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المح للدّرَاسَاتِ والنشر 


الحمد لله العلي الشأن. الجلٍ البرهان, الذي كرّم بني آدم بالعلوم الضرورية الحاصلة 
هم بلا اكتسابات» والعقل الغريزي الذي استعدوا به لإدراك دقائق المعلومات» وأهّلهم 
للنظر والاستدلال» والارتقاء في مدارج الكال» ثم أمرهم على ألسنة الرسل بالتفكر في 
المخلوقات» والتدبر في المصنوعات؛ ليؤديهم ذلك التفكر والتدبر إلى العلم بوجود صانع 
ا روك واا تزه مه مره عن لااد انال ت قات 
الجلال والكمال. 

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد ية أشرف الأواخر والأوائلء 
اللبعوث من أشرف القبائل بأمبر المعجزات وأظهر الدلائلء الموضح للسبلء الخاتم للأنبياء 
والرسل» وعلى آله الطاهرين» وأصحابه أجمعين. 

وبعد؛ فإن جميع العلوم الإسلامية» وإن تكثرت. فالمطلوب منها أمران: أحدهما: إِلفْ 
العبادات الذي مرجعه إلى صحة الاعتقادات والقيام بوظائف الطاعات. والثاني: إِلفٌ 
العادات الذي مرجعه إلى إقامة الأبدان بالأغذية والمعالجات» ونظام المعاش بالمعاملات. 
والأمر الأول المتعلق بالاعتقادات والعبادات» وإن كان أوكد؛ نظراً إلى وقوع التكليف به 
أصالة: لکن قوامه لا يكون إلا بت ام الثاني» وهذا احتيج إليهماء وصرنا مكلفين بها . 

وقد جاءت شريعة الدين الإسلامي الخاتمة للشرائع وافية بالأمرين» كافية لتحقيق 
المقصدين» أقصد مقصد صحة الاعتقادات لتد ن مطابقة لا في نفس الأمر» مع تصحيح 
العبادات لتكون خالِصّة لله الذي له الخلق والأمر. ومتد. حفظ صحة الأبدان لتكون منعمة 


بالسلامة» وملائمة للقيام بوظائف العبادة» مع تنظيم ما بين البشر من المعاملات» لتكون 
مجتمعاتهم سالمة من الاختلافات» وما ينجر عنها من التنافرات. 

وقد قام بالأمرين أحسن قيام» وبيّن طرق تحصيل المقصدين أتم بيان: المعلم الأكبرء 
المبعوث لسياسة الخلق أجمع : سيدنا ونبينا محمد بل ونم تبليغ رسالة الله العليم الخبير بمصالح 
الإنسان, الذي منّ علينا بإرسال الرسل لتعلمينا سُبل تحصيل مصالح الدنيا والآخرة بمحض 
الفضل والامتنان. 

هذاء وقد علم بالتجارب السابقة» والخبرة السارية في العالم» من أوّل نشأة الإنسان إلى 
اليوم» أن العقول غير مستقلة باستدفاع المفاسد, ولا باستجلاب المصالح» لا الدنيوية ولا 
الأخروية» فالمصالح الدنيوية لا تستقل عقول البشر بإدراكها على التفصيل ألبتة» لا في ابتداء 
وضوها أوَّلأَ ولا في استدراك ما عسى أن يُفَرَض في طريقها؛ فإنَ وضعها أوّلا لم يكن إلا 
بتعليم من الله تعالى» إذ آدم عليه السلام لا أنزل إلى الأرض عُلُّمَ كيف يستجلب مصالح 


[البقرة: .]۳١‏ 
فآدم عليه السلام لم يتوصل إلى علم شيء من الأشياء إلا بالوحيء ثم توارثت ذريته 
العلوءَ كذلك في الجملة» فإن الصناعات المهمة مثلا أصلها بالوحي لأنبياء الله إدريس وداود 
وغيرهما عليهم الصلاة والسلام وقس على ذلك باقي أصول العلوم» لكن | توصلت 
العقول إلى إدراك بعض فروع تلك الأصول توهمت استقلالها بتحصيلهاء و س الآمر 

كذلك. 

وما يوجد لبعض المجتمعات المتمدنة اليوم من صور الانتظام القانون» ف ' بحث 
عن أصله وجد مقتبساً من الشرائع الإلهية على وجه المحاذاة لحاء ثم هو مشوب باء حلال 
والإفراط والتفريط بقدر بعده عن المناهج الشرعية الربانية. 

والمقصود إجمالا أنه لولا أن الله تعالى مَنَّ على الخلق ببعثة الأنبياء والرسل لم تقم 


۷ 


للناس حياة» ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهم» وهذا معلوم بالنظر في أحوال الأولين 
والآخرين؛ لا سيا أحوال العرب خاصة. 

وأا المصالح الأخروية» فإدراكها أبعد عن مجاري العقول من جهة وضع أسبايهاء 
وذلك كالعبادات مثلاء فن العقل لا شعور له بها على الجملة» فضلا عن العلم بها تفصيلاء 
وأيضا فالعقل لو ترك ونفسه لما جزم بوجود الدار الآخرة التي عليها مدار السعادة الأبدية 
بل ليس له فيها إلا تجويز الوجود أو عدمه» كا هو شأن العقل في الحكم على الممكنات. 

والشرائع - كا هو معلوم - ل تزل واردة على بني آدم من جهة الرسل عليهم الصلاة 
والسلام والأنبياء أيضاً لم تزل تتواتر على البشر من لدن آدم عليه السلام إلى أن ختمت 
الشرائع بالشريعة المحمدية الإسلامية ‏ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ‏ والتي أمرنا 
معاشر المكلّفين كافة بالاعتصام بها والاحتكام إليهاء تمثلةً في مصادرها الأساسية: وهي 
القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة» وما يتفرع عنهما من أصول الأحكام الشرعية العلمية 
ا 

وحيث لا يمكننا الاعتصام بتلك المصادر ولا الوثوق منها إلا إذا كانت معصومة 
محفوظة من أيدي العابثين» ومطهرة من تحريفات المحرّفينء تفضل الله عن عاد يج 
حفظا كاملاء إِمَا مباشرة كا وقع للقرآن العظيم حيث قال عز من قائل: 9 نا تحن برلا 
ليك ونا لم فظوي © [الحجر: 9]. أو حفظا غير مباشر كا وقع لباقي المصادر التشريعية. 
ولك عن طريق مخ الل الضادقين والأئمة المرضيان الذين ترلوا حفط الت التبرية 
المطهرة تدوينا وننتيحاء وقو اعد الشريعة تقعيدًا وتأصيلا. خلافا للشرائع السابقة التي 
طالتها أيدى التحريف. ون “عبت بها أكف التزييف فشُوّهت عقائدهاء وبذلت أحكامها. 


وقد مرت مراحل حفظ مص د الدين الإسلامي بمحطات مهمة. ووقع ذلك الحفظ 


9 ه المحتمعا ف اللاساك‎ ٠م‎ 3 1 f 36 ١ ٤ 
على تدرج محكم بحسب الأحداث التار ج » قائع المستجد وحاجه . ت اک هيه‎ 


م 


فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون من جميع تلك المصادر ما يُحتاج إليه» إما بتلقيهم 
ذلك من النبي الاكرم َة أو بفهم من القرآن مباشرة لسهولة ذلك عليهم من حيث كونهم 
عربا بصائرهم قد تنورت بفهم لغة القرآن حق الفهم. إضافة إلى بركة اقتدائهم بالنبي ملك 
فلم يحتاجوا مع ذلك إلى آلة يتوصلون بها لفهم مبانيه» ولا وسيلة يستعملونها لدرك معانيه 
غير أنهم مع حفظهم للقرآن العظيم في صدورهم كانوا يكتبون ما يسمعون منه في الرقاع 
واللخاف وغيرها لحكمة ظهرت فيط بعد وهو أن ذلك سيكون وسيلة إلى حفظه. 

فلما استحر القتل في القراءء وخاف أبو بكر رضي الله عنه ضياع القرآن» جمعه في 
مصحف لإدراكه أن ذلك قد تعيّن وسيلة إلى حفظه. ولا أحس عمر رضي الله عنه أن فهم 
الكتاب والسنة يحتاج إلى موصل لا فيهما من دقائق الإشارات وغرائب العبارات حض على 
الجاهلية» ففيه معنى كتابكم. ولا خشي عثمان رضي الله عنه اختلاف الناس جمع القرآن في 
المصاحف لعِليه أن ذلك صار وسيلة إلى ضبطه وارتفاع النزاع فيه» ولا سمع عل رضي الله 
عنه اللحن وخاف ضياع لغة القرآن وضع النحو لعلمه آنه وسيلة إلى حفظ اللسان العربي» 
وحفظه وسيلة إلى فهم معاني الكتاب والستة اللذين عليهما مدار الشريعة الإسلامية» ونا علم 
مهرة الصحابة والتابعين أنه ليس كل أحد يقوم بفهم معاني القرآن اشتغلوا بتفسيره. ودونوا 
التفسير نصحا لمن بعدهم» ودونوا الأحاديث النبوية لأن ذلك وسيلة إلى ح نل ما وقع به 
التكليف» وهو وسيلة إلى الامتثال لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. 


ونا كان ما ينقّل من الأحاديث ليس كله متواتراً ولا متفقا على صحته عن النبي كلاف 
بل منه الصحيح وغيره» واحتاج أئمة الدين إلى تمييز المعمول به من غيره» وإلى م فة تلقي 
ذلك وتبليغه. أحدثوا صناعة الحديث وما فيها من الاصطلاحات والأآلقاب» : ' كانت 
الأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة منها ما يرجع إلى كيفية عمل» ومنها ما يرجع | اعتقاد 
صرفء والأولى لا تتناهى كثرة فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة» فنيطت بأدلة 3 ة من 


۹ 


عمومات وعلل تفصيلية تستنبط منها عند الحاجةه فجمعوا ذلك ودونوه وسموا العلم 
الحاصل لهم عنها فقها. 

ولا اختلفوا في استنباط المسائل المستججدات» واحتاجوا في الجواب عن كل نازلة نازلة 
إلى مقدمات كلية» كل مقدمة منها ينبني عليها كثير من الأحكام» وربا التبست ووقع فيها 
الاختلاف حتى تشعبوا شعبا وافترقوا على مذاهب» لم يروا إهماللها نصحا لمن بعدهم. وإعانة 
هم على درك الحقائق» فدونوا ذلك وسموه أصول الفقه. 

وأا الاعتقادات فقد كانت في صدر الإسلام ا تكاثرت الأهواء والشْيّع 
وافترقت الأمة كا أخير بذلك الصادق المصدوق مي على فرق وكثر الخبط في الدين» 
فلو عل ال 23 المطلين اف علا ما وع ل إل ساضلة لطن 
باللسان» كا كان الصدر الأول يناضلون عن الدين بالسنان» وأعدوا لجهاد المبطلين ما 
استطاعوا من قوّة. فاحتاجوا إلى مقدمات كلية» وقواعد عقلية» واصطلاحات وأوضاع 
يجعلونها على النزاع» ويتفقهون بها مقاصد القوم عند الدفاع» فدوّنوا ذلك العلم وسموه 
بأسزاء منها اعلم أصول الدين» و«علم الكلام». وصار يعرف في بعد بأنه علم بأمور مدر 
مَعةُ على إثبات العقائد الدّينية على الغير وإلزامه إياهاء وذلك بِإِيرَادِ الحُجّح عليها ودفع الشبَه 
عنهاء ويعرف أيضاً بالعلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية. 

وقد صار هذا العلم الجليل من أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق» وآكدها باتفاق» 
نظرا لكونه كليا بالنسبة إليهاء وسائرها جزئي بالنسبة إليه» وقد علل الشيخ شمس الدين 
الأصفهاني ذلك ني أول شرحه على مطالع البيضاوي بأ قواعد الشرع ومعالم الدين أصلّها 
الكتاب والسنةء والاست-لال )ا يتوقف على إثبات أن الله حال تكله مرل للرسل و 
ال وهذه الأمور إن تُعلم عنى الوجه الصحيح من «علم الكلام' الَّنيء فيكون «علم 
الكلام» مبنى قواعد الشرع وأساسها. د ١‏ س معالم الدين ورأسها. 


ووضح ذلك حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي في أول كتابه «المستصفى» مبيّنا أنَّ 
العلوم منقسمة إلى عقلية ودينيةء وكل واحد منهما ينقسم إلى كلي وجزئيء فالعلم الكل من 
العلوم الدينية هو «علم الكلام»» وسائرها من الفقه وأصوله والحديث والتفسير علوم جزئية. 

ووّجَْهُ ذلك أن المفسر لا ينظر إلا في معنى الكتاب خاصّة؛ والمحدّث لا ينظر إلا في 
طرق ثبوت الحديث خاضة. والفقيه لا ينظر إلا في أحكام أفعال المكلفين خاصةء والأصولي 
لا ينظر إلا في أدلة الأحكام الشرعية خاصةء والمتكلّم هو الذي ينظر في أعم الأشياء وهو 
المعلوم» ثم يقسمه إلى موجود ومعدوم» ثم ينظر في الموجود فيقسمه إلى موجود قديم لا أول 
لوجوده. وموجود محدّث مسبوق بالعدم» ثم يقسم المحدّث إلى أقسامه التي تندرج ضمنها 
جميع المخلوقات. ويبين افتقارها في جميع الحالات» ثم ينظر في الموجود القديم فيبين أنه كامل 
غنٌٌِ عن كل ما سواه وأنه لا بد أن يكون واحداًء وأن يكون متميزاً عن المخلوقات بأوصاف 
تجب له وبأمور تستحيل عليه» ثم يبين أن أصل الفعل جائز عليه وأنَ العا فعْلّه ا جائز وأنه 
لجوازه افتقر إلى موجدء ويبين أيضاً أن بعثة الرسل من أفعاله الجائزة» وأنه قادر عليه وعلى 
تعريف صدقهم بالمعجزات» وأن هذا الجائز واقع» وعند هذا ينقطع كلام المتكلم ويعزل 
العقل نفسه بعد أن أثبت صدق النبي» فيذعن لما جاء به ويعترف أنه يتلقى منه بالقبول ما 
يقول في أحكام الله وني اليوم الآخر وسائر ما لا يستقل العقل بدركه ولا يقضي باستحالته؛ إذ 
الشرع لا يرد بها يخالف العقل» لكن يرد بها يقصر العقل عن الاستقلال بإدراكه. 

فقد عرف من هذا أن «علم الكلام» هو أعم العلوم» حيث يبتدئ المتكل ظره أو لا 
في أعم الأشياءء ثم ينزل بالتدريج إلى التفصيل المذكور فيثبت مبادئ سائر العلوم الدينية من 
الكتاب والسنة وصدق الرسولء فيأخذ المفسّر من جملة ما نظر فيه المتكلم واحداخ اوهو 
الكتاب فينظر في تفسيره؛ والمحدّث يأخذ واحداً خاصا وهو السنة فينظر في طريق وتهاء 
والفقيه يأخذ واحداً خاصا وهو فعل المكلّف فينظر في نسبته إلى خطاب الشرع من ليث 


١١ 


الوجوب والحظر والإباحةء ويأخذ الأصولي واحدًا خاصا وهو قول الرسول فينظر في وجه 
دلالته على الأحكام الشرعية» فكان «علم الكلام» هو المتكفل بإثبات مبادئ العلوم الدينية 
كلهاء وهي جزئية بالإضافة إليه. انتهى. 

وقد مر علم الدفاع عن الأصول الدينية» بعد ظهور المخالفين فيها من شتى الملل 
والنحل» بمراحل أساسية. فالمرحلة الأولى كان فيها الأئمة المحدّئون ‏ أمثال الإمام البخاري 
ومسلم وأبي داود وأحمد بن حنبل والترمذي وابن حبان والدارقطني وغيرهم رضي الله عنهم - 
هم السابقون للقيام بواجب الدفاع عن العقائد الإسلامية بحسب ما ورد في عصرهم من 
الشبهاتء فأثبتوا العقائد السليمة التي كان عليها السلفٌ الصالح ودار حوها الجدال آنذاك 
كحَلْقِه تعالى لأفعال العبادء وعموم تعلق إرادته سبحانه. وكون القرآن كلام الله تعالى غير 
مخلوق. وأن رؤيته تعالى واقعة للمؤمنين في الدار الآخرة. وحقيّة سؤال الملكين. والصراطء 
والميزان» والشفاعة في خروج من دخل النار من عصاة الموحدين. وأن مرتكب الكبيرة من 
الموحدين مؤمن» وردوا على المخالفين في هذه الحقائق وأبطلوا أهواءهم فيها بالآيات القرآنية 
والأحاديف الثنوية اساسا 

وأمّا المرحلة الثانية التي تقوّت فيها شب المخالفين لا سيا مع إدخال المعتزلة بعض 
العلوم الفلسفية في مقالاتهم وما تخيلوه من الأدلة العقليةء فجادلوا في بعض دقائق مباحث 
الالميات كالصفات» ونفوا كثيرا من السمعيات» فاعتنى بالرد عليهم طائفة أخرى من علماء 
أهل السنة كعبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسي. والشيخ أي الحسن الأشعري. 
وتلميذه ابن ماحد البصريء وأبي الحسن الباهليء والأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني؛ وأبي بكر 
ی نكر الباقلاني» والحافظ البيهقي» وإمام الحرمين عبد الملك الجويني. 


ابن فورك. والقاضى ١‏ 
ونحو هو لاء من العلاء الذي اعتله أ بالرد على المخالفين والمناضلة عن الدين بالبراهين القطعية 
والقواطع السمعية. فكانوا ناضرين 0 مهم من علماء الحديث نا رسوه من الحجّح القطعية 


2 ت لز هال‎ FED 
وأبدوه من البراهين العققلية. قائمين بحجة الله ل » له بعد الصحابة والتابعين‎ 


وأمّا المرحلة الثالثة التي شهدت ظهور سلطان فكر الفلاسفة الإسلاميين الذين 
أحيوا العلوم الإلحية اليونانية وآلاتها المنطقية ‏ كالفارابي وابن سينا وأرادوا مطابقتها على 
نصوص العقائد الإسلامية» فخالفوا الكثير من المعاني الظاهرة الصريحة للنصوص الدينية» 
وحاولوا نقض العديد من قواعد العقائد الصحيحة»ء فتصدى للرد عليهم طائفة أخرى من 
علماء أهل السنة كحجة الإسلام الغزالي» والشيخ عبد الكريم الشهرستانيء وإمام المعقول 
والمنقول فخر الدين الرازي (ت 5١1ه)‏ «إمام المتكلمينء ذي الباع الواسع في تعليق 
العلوم» والاجتماع الشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم» الذي انتظمت بِقَذْرِه العظيم عقود 
الملة الإسلامية» وابتسمت بدرّه النظيم ثخور الثغور المحمدية» الذي كان في العلوم الشرعية - 
تفسيرًا وفِقهًا وأصولا وغيرها بحرا لا يجارىء وبدراً إلا أنه هدا يشرق نہارا»'» فتصدی 
لنقض القواعد الفلسفية» مستنداً في ذلك على القواطع النقلية والعقلية» وصنف كتبا كثيرة 
بّن فيها الحق» وأظهر فيها الصدق, ورد على الفلاسفة مذاهبهم الفاسدة وآرائهم الباطلة» 
فكان كما وصفه ابن عنين 


مات به بدع ادى عمرّهًا 
وَعَلابهٍ الإشلام أزفعَ مَصْبَةٍ 
عَلِطَ مرو ب«أبي ع اة 
ران ل ا 
وار بَطْلِيمُوس لَوْ لاقاهمِنْ 


چ o‏ ا 5 org‏ رعو 
ولو ام جعُوالدَيو تيقنوا 


دَهُْرًا وكا ظَلامُهَا لا ينجل 
وَرَسَا 0 في الخضيضي الأَسْفَلٍ 
هَيْهَاتَ قَصَّرَ عَنْ هدَاهُ أبو علي 
من لَفظِه لَعَرَنهُ هِرَةإفَكَلِ0© 


كافون حر شَكل مُشْكَلٍ 


أذ الق ضيه تكن الأول 


.)۸١ :۸( انظر طبقات الشافعية للتاج السبكي‎ )١( 
(؟) ابن سينا‎ 
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وقد كانت مصنفات الإمام الفخر الرازي للعلماء الأفاضل موئلاء ولذوي النهى 
والآلباب منزلاء يستضيئون بأنوارهاء ويثابرون على اقتفاء آثارهاء ومبتدون حين يتيهون 
بنجومهاء ويسمرون بجميل ذكرهاء ويعترفون بعلومهاء ويغترفون من بحارهاء كما كانت محل 
اهتمام المحققين النظار بالشرح والتعليق والنقد. والقصد الأسامي من وراء ذلك الدفاع عن 
العقائد الصحيحة التي جاء بها الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة. 

ومن أواخر كتب الفخر في علم الكلام والتي حظيت بعناية العلماء كتاب «معالم 
أصول الدين» الذي لخص فيه زبدة أفكاره. وضمّنه صفوة أنظاره» فكان متنا جديرًا بالبحث 
والشرح والتعليق» والنقد والتصحيح قَصّدَ التحقيق» وقد تصدى لذلك جملة من علماء أهل 
السنة والجماعة» منهم الشيخ المحقق شرف الدين ابن التلمساني: الإمام العام بالفقه والأصلين» 
فشرح غوامضه» وكمّل نواقصه. وكشف عن مشکلاته» وحل معضلاته» فصار بدوره کتابا 
لا يستغني عنه عالم فضلا عن طالب» ولا يزهد فيه زاهد فضلا عن راغب» كيف وقد أتى فيه 
على هم مباحث علم الكلام» وحقق أبرز ما فيه من المطالب التي ينال بها المرام؟! 

وقد وفقنا الله تعالى بفضله للوقوف عليه والاستفادة منه» ثم يسّر لنا الاعتناء 
بمخطوطاته تصحيحاً وتحقيقا وإعدادا لطباعته ليعم النفع به والله نسأل أن يجعل نشره عملا 
صالحا متقبلا تدوم فوائده بدوام وجوده؛ وأن يسد به ثغرة من ثغرات النقص الحاصلة في 
تحقيق كتب هذا العلم الجليل بهذا المنهج الحقي الأصيلء وبالله تعالى التوفيق. 


1٥ 


ترجمة الشبخ 


شرف الدين ابن | لتلمسانی 


المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

هو: عبد الله بن محمد بن علي» شرف الدين» أبو محمد الفهري المصريء المعروف 
ب«ابن التلمسانى». 

هذا ما اتفة تفقت عليه جميع المصادر فيم| يتعلق باسمه واسم والده وجده ولقبه وكنيته 
وشهرته. غير أنه قد ورد في النص المحقق لفهرسة اللبلي عند ذكر اسم والده لفظ «يحيى) 
بدل «محمد). وذلك في مفتتح ترجمته. وكذلك عند نقل اللبلى إجازة ابن التلمساني له وف 


)١(‏ مصادر ترجمة ابن التلمساني رحمه الله: 
# فهرسة اللبلي» ص 77-7 لأحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري (ت -191). تحقيق 
ياسين عياش وعواد أبو زينة. دار الغرب الإسلامي» بيروت لبنان. ط ۱٤۰۸.۱‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 
* طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸: )١١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد الطناحي. 
نشر دار إحياء الكتب العربية. 
* طبقات الشافعية :١1(‏ ١١٠)ء‏ لعبد الرحيم الإسنوي (ت "لاه ). تحقيق کال يوسف الحوت. 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. ط114048.1اه- 1۹۸۷م 
* طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲: ؛ 1). بتصحيح الدكتور عبد العليم خان. ط١‏ . دائرة 
المعارف العثانية. الهند. ۱۳۹۹ ه- 19179م. 
* حسن المحاضرة للسيوطي ٣ :١(‏ ۲۳۳). مطبعة -' 5 الوطن بمصر 599١اه.‏ 


١5 


آخرها قال: «كتبه عبد الله بن يحبى بن علي الفهري». 

وها الأمر و فشكا في اسم والده» لكن يزول ذلك الشك عند الرجوع إلى 
وصف المحققين لنسخة فهرسة اللبلي التي اعتمدا عليها بأنها كثيرة الأخطاء. وأنها نسخت 
بعد ثلاثائة سنة من وفاة اللبلي(", فالاحتمال الراجح أن يكون قد وقع فيها بعض 
التحريف, إضافة إلى أن جميع خطوطات شرح ابن التلمساني على معالم أصول الدين التي 
اطلعت عليهاء وشرحه على لمع الأدلة» وشرحه على معالم أصول الفقه قد ذكرت والده 
باسم «محمد). 


المبحث الثاني: مولده. ووفاته. 


إن المصادر الأساسية في التعريف بابن التلمساني والقريبة من عصره لم تذكر تاريخحا 
محددا لسنة ولادته» بل قد قال تلميذه اللبلي الذي لازمه مدة: «لم يتحقق لدي تاريخ مولده 
ووفاته حتى أثبته»”"» وكذلك الإسنوي والسبكي وابن قاضي شهبة لم يذكروا شيئا عن 
ذلك» والذي نرجحه حسب القرائن التاريخية أن مولده كان في مطلع الثلث الأخير من 
القرن السادس للهجرة» وهو زمن يتناسب مع أخذه العلم عن شيخه الإمام تقي الدين 
المقترح المتوفى سنة (517ه) ويصعب تحديد السنة بدقة في ظل غياب أي نقل معيّن لذلك. 

اما ما ورد في ترجمته في حسن المحاضرة للسيوطي من تحديد سنة ولادته با يخ 
(070ه).ء وتبعه عليه أكثر المترجمين لابن التلمساني في بعد وكذا إثبات سنة وفاته بد .بخ 
(544ه) فهو وهم محض ناتج عن خلط وقع في حسن المحاضرة بين ترجمتين لشيخن 
ومما: الشيخ شرف الدين بن التلمساني» والشيخ محبي الدين القليوبي. 


. فهرسة اللبلى» ص۲۷‎ )١( 
١ ١8ص المصدر السابق»‎ (۲) 
. زفوة المصدر السابق» ص۲۷‎ 
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ولكي يتبين ذلك أورد نص حسن المحاضرة في ترجمة ابن التلمساني كاملا ثم أعلق 
عليه: 

اشرف الدين عبد الله بن محمد بن علي الفهري المعروف بابن التلمساني» كان إماما 
عالما بالفقه والأصلين. تصدر للإقراء بمدينة مصرء وانتفع به الناس» وصنف الكتب المفيدة. 
منها شرح التنبيه» وشرحان على المعالم/ للإمام حيبي الدين عثان بن يوسف القليوبي» ولد 
سنة سبع وستين وخمسائة» وأجاز له أبو اليمن الكندي» وناب في الحكم بالقاهرة» وألف 
المجموع في الفقه» وشرح الخطب النباتية» أجاز للدمياطي. مات بالقاهرة ليلة السبت حادي 
عشر حمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وستائة. (حسن المحاضرة. /١‏ 0777 777. مطبعة 
إدارة الوطن بمصر 799١ه).‏ 

هذا نص حسن المحاضرة» وقد تبن لي بعد البحث أنه قد وقع فيه خلط بين ترجمتين» 
فترحمة ابن التلمساني تنتهي عند قول السيوطي: «وشرحان على المعالم». ثم تبتدئ ترجمة 
الشيخ محبي الدين القليوي. والتي لخصها السيوطي من طبقات الشافعية للإسنوي (۲: 
5» وأوردها ابن قاضي شهبة أيضاً في طبقات الشافعية .)٠٤١:۲(‏ 

وبالرجوع إلى ذينك المصدرين يتبين جزما أن ثمة خلطا وقع بين الترجمتين» ومن 
دون الرجوع أيضاً يتبين ذلك فإِنَ المعالمين ‏ أقصد معالم أصول الدين ومعالم أصول الفقه - 
هما من مصنفات الإمام الفخر الرازي» لا من مصنفات محيي الدين القليوبي» ولا أظن مثل 
هذا يخفى عن السيوطيء وهذا ما يدعونا إلى اعتقاد أن النساخ قد خلطوا بين الترجتين ول 
ف ها 

ما تاريخ وفاته» فقد قال الا ءي في طبقاته: «لا أعلم تاريخ وفاته»'. والتاج 


السبكي لم يذكر شيئا عنها. وكل من ى ل عر الترجمة الواردة في حسن المحاضرة ولم ينتبه 


.)0۲ :1( )1( 
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إلى الخلط الواقع قال بأن ابن التلمساني توفي سنة (1145ه)., وهو تاريخ وفاة الشيخ محبي 

وإضافة إلى هذا فإن بعض القرائن التاريخية أيضاً تفيد عدم صحة تعيين سنة 
(0ه) تاريخا لوفاة ابن التلمساني» فمنها أن الشيخ اللبلي الذي هو أحد تلامذته ولد سنة 
(11ه) بالأندلس» وارتحل منها إلى بجاية فسكنها وأقرأ بها مدة» ثم ارتحل إلى تونس وبها 
استقر مدة وأخذ فيها العلم عن الشيخ أحمد بن علي البلاطي» ثم من تونس رحل إلى المشرق 
في مرحلة متقدمة من عمره كما يشير إلى ذلك قول الغبريني في عنوان الدراية بقوله: م 
يستفد بالمشرق علا لأنه ما ارتحل إلا بعد الأستاذية والاقتصار على ما علم»' فإذا فرضنا 
أن وفاة ابن التلمساني كانت سنة (7545ه). فكيف تكون إحدى وعشرون سنة كافية 
للشيخ اللبلي لنيل الأستاذية والتقدم في العلوم في تلك السن المبكرة جدًا على مثل تلك 
المراتب؟! إضافة إلى أن ابن التلمساني قد وصف اللبلي في إجازته له بأنه الشيخ الفقيه الإمام 
العام الآديب النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء»0, وهذا يؤكد صحة إشارة الغبريني 
السابقة» ويفيد أن اللبلي عندما أخذ عن ابن التلمساني لم يكن صغير السن. 

وما يزيد ذلك تأكيدا ما ورد في فهرسة اللبلي من أنه أخذ في المشرق عن شمس 
الدين عبد الحميد الخسروشاهي» فقد قال: «قرأت وسمعت عليه أي اخسروشاهي - 
بالقاهرة وبدمشق00". وحضر جنازته بالصالحية سنة (۲٥٦ه)“‏ وهذا | ريخ يرجح 
أن رحلته إلى المشرق وأخذه عن ابن التلمساني كان بعد سنة (5155ه). وأز جوعه إلى 


تونس حيث استقر كان قبل وفاة شيخه ابن التلمساني» حيث قال في ترجمته: «لم يتحقق لدي 


.۳٤٥ص‎ )۱( 

(۲) فهرسة اللبلي» ص5١.‏ 
(۳) المصدر السابق» ص۳١٠‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص٤١٠‏ . 
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تاريخ مولده ووفاته حتى أثبته»'. 

والذي سيمكننا من الوقوف على تاريخ وفاة ابن التلمساني هو نقل ثمين في ترجمة له 
أوردها ابن قاضي شهبة في طبقاته حيث قال: «وقد رأيت بعض المصريين ترجمه فى مصنف 
له في التاريخ وقال: قرأ الأصلين على التقي المقترح» وشرح لمع الأدلة لإمام الحرمين» 
وصنف في الخلاف كتابا سماه إرشاد السالك إلى أبين المسالك» وشرح الجمل في النحو 
للجرجاني» وله تعاليق على الخلاف كثيرة» وفوائد. توفي في صفر سنة ثمان وخمسين وستائة 
(0۸ ))7 . 

فهذا النقل قد انفرد به ابن قاضي شهبة» ويمكن الوثوق منه بناء على وروده في سياق 
معلومات صحيحة ثابتة عن ابن التلمساني» مع تعيين شهر وفاته ما يشعر بثقة المؤرخ في 
معلوماته» والله تعالى أعلم بالصواب. 
الملبحث الثالث : شيوخه. 
بل حتى السلاطين والأمراء كان هم آنذاك نصيب وافر من العلوم نظرا إلى اهتمامهم 
بالسياسة الشرعية واجتاعهم المتواصل بالعلاء وأخذهم عنهم نصيبا وافرا من العلوم» 
ولعل السلطان صلاح الدين الأيوبي وبعض أبنائه الذين عاصرهم ابن التلمساني رحمهم الله 
اكر شاهد على ذلك. 

وفي ت الإطار العلمى المتميز تبيأ لابن التلمساني الأخذ عن أبرزهم با سيمكنه 
من التصدي لشرح بض أهم الكتب في علوم العربية والفقه وأصول الفقه وأصول الدين 


منیا 


وعلم والخلاف. لكن نض > معلومات المصادر التي ترجمت له لم نقف إلا على أبرزهم 


)١(‏ فهرسة اللبلى ص۲۸. 
(۲) (: 0(. 


Y۷ ° 


وفی| يلي ترجمته: 


هو: مظفر بن عبد الله بن علي بن الحسين الأنصاري الأزدي المصري الشافعى (077/ 


57ه) يكنى بأبي العزء وبأبي الفتح» وبتقي الدين» ويلقب ويُعرّف بالمقترح لشدة عنايته 


أخذ عن شهاب الدين الطوسي ٠۹١ /٥۲۲(‏ ه)ء وعن محمد بن أبي منصور البروي. 
(010/ 077 ه)ء وأبي طاهر بن عوف الزهري (586/ ١5/8ه).‏ 


كان أنظر أهل عصره. وأحدّهم خاطرًا في علم الكلام وغيره» وأقطعهم للخصوم 
في المناظرة» وأعرفهم بطرق الجدال والمباحثة» له العبارات المهذبة» والألفاظ الرشيقة 
المستعذبة» كلامه قليل الحشو. مشحون بالفوائد» وألفاظه منتظمة مثل الفرائد. 
وكان كثير الإفادة» منتصبا لمن يقرأ عليه» كثير التواضع» حسن الخلق» جميل العشرة» 
ديّنا متورعا''©. تفقه وبرع في أصول الدين والخلاف والفقه» وصنف التصانيف وتخرّجٍ به 
جماعة كثيرة". وكان إماما كبيراء له التصانيف في الفنون المتنوية في الأصول والفقه 
والخلاف”؟». وكان إماما في الفقه والخلاف وأصول الدينء نظارا قادرا على قهر الخصوم 
00000 5 0 اناا 3 ني ا مه ه(0) ئ . 
وإزهاقهم إلى الانقطاع. وتخرج به خلق» وصنف التصانيف الكثيرة » فمنها 


امبر وه اه عجارو عر وبي كتايد تحر تير 


(۱) فهرست اللبلي» ص‌۲۸۰۲۷. 

(۲) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸: ۳۷۲). 
(۳) تاريخ الإسلام» للذهبي .)١18:55(‏ 

)٤(‏ طبقات الشافعية (۲: 57 ؟). 

.)۳۷۲ :۸( المصدر السابق‎ )٥( 


۲١ 


ابن محمد البروي الشافعي. وهذا الكتاب هو سبب اشتهار الإمام تقي الدين ب«المقترّح» 
لشدة ملازمته واهتامه به. وقد نشر كتاب البروي بتحقيق الدكتورة شريفة بنت سليان 
سنة ۲٠٠۳‏ بمطبعة الوراق. 

۲ - أرواح الحقائق. لم يرد ذكر له في كتب التراجم» وهو كتاب في أصول الفقه کا 
قال الشريف أبو يحبى زكريا الإدريسي في شرحه على «الأسرار العقلية» لشيخه المقترّح» 
ىا أن الإمام المقترّح نفسه يحيل عليه في «الأسرار العقلية» في مسألة تكليف ما لا يطاق 

۳ الأسرار العقلية في الكلمات النبوية. كتاب لطيف دقيق جدا في أصول الدين. 
يعتبر من أوائل مصنفات الإمام المقترح في ذلك العلم. فقد قال الشيخ أحمد بن محمد 
المقري عند تعرضه لترحته أنه «ألف الأسرار العقلية وهو ابن خمسة وعشرين سنة» وبعد 
ذلك شرح الإرشاد فرجع عن كثير مما في الأسرار»”'2. وقد وفقنا الله تعالى لتحقيق هذا 
الكتاب النافع ونشره سنة 9٠٠5م,‏ مكتبة المعارف. بيروت لبنان. بتقديم الشيخ سعيد 
عبد أ للطيف فودة. 

٤‏ كفاية طالب علم الكلام 6 شرح الإرشاد للإمام: دکره الإمام المقترح مدا الاسم 
في شرحه على العقيدة البرهانيةء وهو من أهم كتبه على الإطلاق. شرح به «الإرشاد إلى 
أصول الاعتقاد؛ لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. نسخه الخطية متعددة با مكتبات"» وهي 
دالة عى شهرته. لاسيا في الغرب الإسلامي. وقد حقق ضمر' أطروحة دكتوراه سنة ٠٠٠١١‏ 
بجامعة محمد .ى بوجدة المملكة المغربية. 

)١(‏ 9إتحاف المغرم المغرى بتكمير ‏ _ الصغاى» (4؟/ ب) نسخة رقم ١49171‏ بدار الكتب الوطنية 


نوسس. 


(۲) انظر مثلا معجم تاريخ التراث الإسلامي بي دح العا (5: ٣۹۷‏ ۳۷). 


۲ 


* - شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية. وهو شرح على عقيدة الشيخ أبي عمرو 
عثمان الفاسي المعروف بالسلالجي (ت ٤۷٠ه).‏ والراجح أنه من أواخر مصنفات الإمام 
المقترح في أصول الدين حيث قال في معرض الكلام على معجزة القران: «وها نحن في المائة 
السابعة من وقت نزوله» وأعداء القرآن المكذبون من الجن والإنس أكثر من أوليائه بأضعاف 
مضاعفة» والحرب منصوبة» والقتل والقتال» وارتكاب الأخطار والأهوال» وإبليس وجنوده 
وسائر أتباعه يفرّون ويتفرٌّقون عند سماعه قد يئسوا من معارضته» واستعدوا محاربته) انتهيل. 
وقد وفقنا الله تعالى لتحقيقه ونشره. 


5 نكت على البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. نقل منه الزركشي في 
ل ال : ونکت عليه 
القع تفي الدين لقت جد الشيخ في ان بن كتين اليد 0 توجد منه نسخة 
المبحث الرابع: تلاميذه. 


كان لابن التلمساني مجالس علمية يحضرها كبار الفقهاء. وقد نقل التاج السبكي عن 
الشيخ الفقيه الصالح الورع الزاهد البارع في العلوم الملازم لطريقة السلف في التقشف 
والورع محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الطاهر المحلي /٠ ‹٤(‏ 777ه) 
خطيب جامع مصر العتيق جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان تمن ضر مجالس 
ابن التلمساني العلمية» ذكر ذلك عند تعرضه لمناقب الشيخ أبي الطاهر المذكور وما جرى 
بينه وبين أحد الفقهاءء قائلا: «فاتفق حضورهما عند الفقيه شرف الدين ابن 'لتلمساني 
شارح التنبيه». فهذه الإشارة تفيد بأن الشيخ ابن التلمساني كان منتصبا للتدريسر كما قال 


.)۸:1( البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)717/51/ :٥( معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم‎ )۲( 


۲۳ 


ابن قاضي شهبة: «تصدر للإقراء في مصرء وانتفع به الناس»'. ومن لازم ذلك أن يكون 
قد تخرج به جملة من المشايخ» لكن للأسف لم تذكر كتب التراجم أسماءهم بالتفصيل» وفيا 
يلي بعض ما أمكن رصده من تلاميذه. 

١‏ - أحمد بن يوسف بن يعقوب» بن علي الفهري اللبلي”"2» أبو العباس» أبو الحجاج. 
محمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأنصاري (5177/555ه). وقد عثرنا على بعض 
المعلومات المهمة في فهرسته حول أستاذه ابن التلمساني» رحمهم الله تعالى. وقد ذكر اللبلي أنه 
قد قرأ على شيخه شرف الدين كتاب «الإرشاد) نا و 
كتاب «البرهان» في أصول الفقه للجويني أيضاء وبعض كتاب «غاية الأمل في علم الجدل» 
للسيف الآمدي» وسمع عة با يعن «معالم أصول الدين» للفخر الرازي مع بعض 
شر حه عليه» وسمع عنه أيضاً بعض كتاب «الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» للشيخ تقي 
الدين المقترح. 

وقد أذن الشيخ ابن التلمساني لتلميذه الشيخ اللبلي في إقراء بعض الكتب إذنا خطيا 
جاء فيه: «قرأ علي جميع كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين» ومن «برهانه» في أصول الفقه إلى 
النواهي. وبعض «غاية الأمل في علم الجدل» للآمدي الشيخ الفقيه الإمام العام الأديب 
النحوي مجد العلماء وفخر الأدباء الفاضل أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبليء نفعه الله 
بالعلم» ونفع به» وأحسن إليه» وأجزل نعماه لديه» قراءة بحث واستيضاح وكشف لغوامض 
ذلت. قولة تؤذن لفهم معانيه والوقوف على ما أودع فيه» وقد أذنت له وفقه الله أن يقرئ 
ذلك لمن رغ فيه ثقة بحذقه وعلمه وجوة ذهنه وفهمه. والله تعالى يعصمنا وإياه من الزلل. 


(0, 5 5 ا‎ a 
العمل. كتبه عبد الله بن يحبى بن علي الفهري‎ ٠ ويوفمد نص ح الد‎ 
.١1١5 طبقات الشافعية (؟: غ2‎ )١( 

: يي الل م ٠‏ ) تحقة الدكت, اد 
(۲) راجع ترجمته في نقح ال تلطب نت نى ١‏ ۳). تحقيق الدكتور إحسان عا ٠‏ 
(۳) فهرسة اللبلى ص ۲٣‏ - ۲۷. 


۲٤ 


؟ - القاضي فخر الدين بن بنت أب السعد. وهو عثمان بن على بن يحيى بن هبة الله بن 
إبراهيم بن المسلم بن علي الأنصاري الدمشقي. ولد بقرية دار من غوطة دمشق في شهر 
رجب سنة (174ه)» وتوفي بالقاهرة في ليلة الأحد رابع عشر جمادى الآخرة سنة (19١لاه)‏ 
ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله تعالى. قال الشيخ المطيري في الذيل على طبقات الشافعية: 
قرأ الأصلين على الشيخ شرف الدين ابن التلمساني. انتهئ. 
المبحث الخامس : مكانته وصفاته 


لقد كان الشيخ ابن التلمساني رحمه الله تعالى شيخا فاضلا دنا ورعًا حَسَن الخُلق كثير 
البشر» وهذا يفسر ما قاله تلميذه اللبلي في ترجمته من أن قاضي القضاة بالديار المصرية شرف 
الدين محمد بن عين الدولة الإسكندراني كان شديد الاعتناء بابن التلمساني والتحفي بجانبه 
لما لحقه من ديانته وسداد طريقته. حتى أَهّله للعدالة بالديار المصرية» وجعله من أوجه 
عدوفاء وكان أخيرا عاقد الأنكحة ا" . وإلى جانب ذلك فإن مصنفات ابن التلمساني دالة 
على مكانته العلمية العالية» واعتاد كثير من العلماء الذين جاؤوا بعده عليها دال على ذلك 
أيضاء وقد وردت ألفاظ صريحة عن تلامذته وبعض المشايخ المعتبرين صرحوا فيها بعلو 
مقامه العلمي» فمن ذلك: 

- قول اللبلي: كان رحمه الله نظارا عقَمًاء وفي علم الأصوليين مدققّاء تحرج يه 
الإمام المقترح» وسلك فيها طريقه» وبز فيها صحابته» فاضلاء ديتاء متواضِعًا. حسن 
الل كتير البشر. وقال كذلك: وكان شيخنا شرف الدين بن التلمساني شافعي 
المذهب. ذا معارف كثيرة في فنون من العلوم متعددة, له التصانيف النفيسة» والتو ف 


.7 5 فهرسة اللبلي ص۰۲۳‎ )١( 
. ۲٣ص المصدر السابق»‎ )۲( 


Yo 

المفميدة ف الاصول والفروع وغبرهی(. 

- وقول تاج الدين السبكي: كان أصوليًا متكلّأ ديناً حيرا من علماء الديار المصرية 
ومحققيهه!". 

- وقول ابن قاضي شهبة: كان إماماً عالاً بالفقه والأصلين. ذكياً فصيحاً. حسن 
التعبير. تصدر للإقراء في مصرء وانتفع به الناس. وصنف التصانيف المفيدة". 

- وقول أي حفص عمر القلشاني: هو من الأئمة المهتدين المحررين. المتحفظ: 
بعقائد أهل السنة. 
الملحث السادس: مذهبه الفقهى وعقيدته 

ما مذهبه الفقهي. فقد كان ابن التلمساني رحمه الله تعالى شافعياء ولا أدل على ذلك 
من شرحه على كتاب التنبيه للشيرازي في الفقه الشافعي. وإشارة تلميذه الشيخ اللبلي التي 

وأمّا مذهبه العقدي. فقد كان رحمه الله تعالى إماما من الأئمة المحققين المهتدين 
المحررين. المتحفظين بعقائد أهل السنة رضي الله تعالى عنهم. وقد اتصل سنده بالإمام الرضيّ 
أبي الحسن الأشعري ‏ شيخ أهل السنة والجماعة ‏ بأخذه عن شيخه تقي الدين المقترّح, الذي 
أخذ عن شيخه شهاب الدين الطوسى» وأخذ الطوسي عن شيخه محمد بن يحبى. وأخذ ابن 
يحبى عن شيخه أبي حامد الغزالي» وأخذ الغزالي عن شيخه أبي المعالي الجويني. وأخذ أبو المعالي 
عن شيخه أبي ح.. الاسفرايني» وأخذ الاسفرايني عن شيخه أبي بكر بن الطيب الباقلاني. 


(۱) فهرسة اللبلى» ص٤۲ .٠١‏ 
(؟) طبقات الشافعية (۸: SS‏ 

(؟) المصدر السابق (؟: 5 .)١17‏ 

() شرح طوالع الأنوار. نقلا عن غنية الراغب تون --. ۲۲۳ مخ. 


"5 


واخ انب قلاني عن شيخه الباهليء وأخذ الباهلي عن شيخه الإمام أبي ا لجسن الأشعري. كذا 
ذكر اللبلي سند شيخه في فهر سته. 


والشيخ أبو الحسن الأشعري هو: علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن بي بردة بن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله يكلب 
وإليه تنسب جماعة أهل السنة من حيث العقائدء ويلقبون بالأشاعرة والأشعرية» وكانوا من 
قبل ظهوره يلقبون بالمثبتة لكونهم أثبتوا ما نفت المعتزلة. 

والكلام في علم أصول الدين وحدوث العام هو ميراث الشيخ أبي الحسن الأشعري 
عن أجداده وأعمامه الذين قدموا على رسول الله َك إذ لم يثبت عند أهل العلم بالحديث أن 
وفدا من الوفود وفدوا على رسول الله اة فسألوه عن بدء الخلق وحدوث العالم إلا وفد 
الأشعريين من أهل اليمن» فقد روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي بيا وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من بني تميم فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم»» قالوا: قد بشرتنا فأعطناء مرتين» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمنء 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ لم يقبلها بنو تميم»» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا: 
جئناك نسألك عن هذا الأمر؟ قال: «كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات والأرض»"''. 
المبحث السابع: مصنفاته. 


مع أن تراجم ابن التلمساني كانت مقتضبة وغير موسعةء إلا أنها حفظت لنا جملة من 
عناوين مصنفاته التى وصلنا منها البعض مخطوطاء وقد اعتنى الباحثون ببعضها ولله ال 3 
وني ذلك دليل على أهميتها ودقتها ىا يقف على ذلك من يطالعهاء وفيما يلي عناوينها: 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب بدء الخلق؛ باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق. 


۲۷ 


١‏ - شرح معالم أصول الفقه. وهو أحد المعامين للفخر الزارف: وقد أفاد فيه ابن 
التلمساني وأجاد وكان شرحه هذا مرجعا لكثير من العلماء المحققين يستظهرون بنصوصه: 
فين ذلك ماه المقري ن اخ الط بن غضين الالدلين ال طب امن أن اظ ر قدت 
في مجلس السلطان أبي تاشفين بين الشيخ أبي زي ابن الإمام الى والشيخ آي مرس 
عمران المشدالي حول الإمام ابن القاسم المالكي هل كان مقلَّدا مقيّد النظر بأصول مالك ك 
ادعى أبو زيد. أو مجتهدا مطلقا كما ادعى المشدالي» فاستظهر أبو زيد بنص لشرف الدين ابن 
التلمساني من شرحه على معالم أصول الفقه يرجح صحة ما ذهب إليه. ثم توجه للسلطان 
وقال: «هذا كلام أصولّ محقق» ويقصد ابن التلمساني. 

وهذا الشرح قد حققه لنيل الدكتوراه الدكتور أحمد محمد صديق سنة ١505(‏ - 
۷ ه) بجامعة أم القرى بمكة الكرمة. 

۲ - شرح على معالم أصول الدين. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. ومكانته في هذا العلم 
لا تخفى. فقد جمع فيه ابن التلمساني بين دقة النظر وصوابه ودقة الانتقاد على بعض آراء 
الفخر الرازي الكلامية وحسن الإجابة عنها. ولا شك أن ابن التلمساني ما كتب هذا الشرح 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة عالية في تحقيق مسائل علم أصول الدينء لا سيا أنه قد استفاد كثيرا 
من آراء شيخه العالم المحقق في علم الكلام تقي الدين المقترّح. وقد قال الشيخ أبو العباس 
ا (ت٠"87ه)‏ في تفسيره «النكت والتنبيهات»: إن تصانيف الفخر ل وصلت مصرّ م 
يقبلوا عليها لمخالفتها نظم كتب المتقدمين» حتى اشتغل بها تقيّ الدين المقترّح فقرّبها لأفهامهم. 


)۱( هو: أبو زيد عبد الر > : د محمد بن عبد الله ابن الإمام التنسي التلمساني ( ت۳٤‏ ۷ھ) العام الراسخ 
والعلم الشامخ الحافظ النضر ا بالوقار الشائع الصيت شر قا وغربا. وهر أكر الأخوين المشهورين 
"١ 5 : = 0 3 ٍ‏ 
بابني الإمام التنسي. شجرة اننور. معلا - صة 
o»‏ و 5 5 e E‏ (9: ۲۱۸) مير 2. احسال عباس ٠دار‏ صادر. 
() راجع: نقح | لطيب من غعصن ةد ل 2 


بيروت ۱۹۸۸ م. 


۲۸ 


فعكفوا عليها وتركوا كتب المتقدمين.''2 | أن ابن التلمساني قد استفاد من تحقيقات سيف 
الدين الآمدي وأبكار أفكاره» وعلى وجه الخصوص كتابه في علم الجدل الذي كان معتنيا 
بتدريسه كا دكر تلميذه الشيخ اللبلي. 

ومن قواطع الأدلة على أهمية شرح معالم أصول الدين أن الإمام محمد بن يوسف 
السنوسي صاحب الكتب الشهيرة في علم العقائد قد اعتمد عليه اعتمادًا كليا في شرحه على 
عقيدته الكبرى والوسطى. تلك الكتب التي أعاد بها إحياء علم أصول الدين في زمانه 
اساد إل حفيقات ابن التلعسان وراه العقادية السديدة قات الةو جات 
الإمام السنوسي فإن غالب علماء المغاربة ‏ خاصة ‏ في علم التوحيد يعتمدون ذلك الشرح 
النفيس» ويعززون بنصوصه شروحهم وحواشيهم في كتب ذلك الفن» ولذا نجد أن أكثر 
نسخه مبثوثة في مكتبات الغرب الإسلامي. 

ولهذا الكتاب تحقيق قام به الباحث عواد محمود عواد سالم في إطار رسالة ماجستير 
لسنة (575١ه/‏ 5١٠٠7م)‏ بجامعة الأزهر كلية أصول الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة» 
بإشراف الدكتور السيد محمد الآنور حامد. والدكتور محمد ربيع الجوهري» وقد وقفت عليه 
بعد شروعي في تحقيق الكتاب با يزيد عن سنة أو أكثر» وفي بادئ الأمر ظننت أنه لا حاجة 
إلى إكمال تحقيقه نظرا لقيام الباحث المذكور بذلك» لكن بعد مقارنات مدققة بين ما مرعنا 
فيه من العمل وبين التحقيق المذكورء تبن لي بيا لا يدع مجالا للشك أن الكتاب لم ين حظه 
من التصحيح كا يجب في رسالة الماجستير المذكورة» رغم بذل الباحث جهودا لا بأس بہاء 
وتبين أنه لابد من إتمام العمل الذي شرعنا فيه نظرا إلى تعدد السقطات ووقوع بء:ى 
التحريفات في التحقيق المذكورء وربا يعود ذلك أساسا إلى رداءة المخطوطات التي اع د 
عليها الباحثء أو السهو في بعض الأحيان الذي قلا يسلم منه باحث» ونحن لا ندعي 


)18:7()١(‏ تحقيق الأستاذ محمد الطبراني» منشورات وزارة الأوقاف المغربية. 
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تحقيقنا للكتاب سليه| مائة بالمائة من الأخطاء» لكن نظن أنا وفينا الكتاب حقه من التدقيق 
والمقارنة والتصحيح. والله تعالى الموفق بفضله. 
معام منهجه وطريقة تأليفه هذا الشرح 

أساليب شروح الكتب على ثلاثة أقسام كا عدها القنوجي في أبجد العلوم'» فمن 
الشراح من يلتزم في شرحه نقل المتن المشروح كاملا ميزا له بعبارات نحو «قوله» «أقول». 
ومنه من لا يلتزم ذلك بل يذكر فقط المواضع المشروحةء ومنهم من يسلك طريقة الشرح 
الممزوج يمزج فيه عبارته بعبارة المتن المشروح مع تمييزهما إما باللون أو بغير ذلك. 

وقد اعتمد ابن التلمساني الطريقة الأولى في تصنيف شرحه على معام أصول الدين» 
حيث يذكر متن المعالم تاما ناسبا إياه إلى الفخر بعبارة «قوله»» ثم بعد ذلك يشرع في التعليق 
والشرح با يراه مناسبا بحسب المقام» فتارة يجد عبارة الرازي واضحة بينة فيكتفي بقوله: 
هذا واضحاء وتارة يشرع في بيان المقدمات التي ذكرها الفخر وتحقيق المقامات التي يتوقف 
عليها فهم الكلام. ولم يلتزم التفريق بين كلامه والمتن بقوله مثلا «أقول» أو «قلت» مما يجعل 
التفريق بينهما أحيانا صعباء لكن بتحقيق متن المعالم تمكنا بفضل الله تعالى من التمييز بين المتن 
والشرح. 

وقد سلك ابن التلمساني في هذا الشرح مسلكا علميا أصيلا متحليا بالآداب الراقية 
للشراح والتي للنصها القنوجي قائلا: «من آداب الشارح وشرطه أن يبذل النصرة فيا قد التزم 
شرحه بقدر الاستطاعة» ويذب عا قد تكفل إيضاحه بها يذب به صاحب تلك الصناعة؛ 
ليكون شارحا غير ناقض _ جارح» ومفسرا غير معترض. اللهم إلا إذا عثر على شيء لا يمكن 
ااا عع يي ابا ا اف عليه تعزيفين اد ی يديل ا 
ا ا اع ال والاعتسف لأن الإنسان محل النسيان. والقلم ليس بمعصوم من 
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الطغيان» فكيف بمن جمع المطالب من محالها المتفرقة»'' وبقراءة هذا الكتاب يقف الباحث عن 
انطباق هذه الشروط والآداب على شرح الشيخ ابن التلمساني. 

“- شرح لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة. وهو فيا أعلم ‏ الشرح الوحيد على 
متن لمع الأدلة لإمام الحرمين الجويني الذي اختصره من كتابه «الإرشاد»» ولعله من أوائل 
مصنفات ابن التلمساني في أصول الدين» وقد أشار إليه في آخر شرحه على المعالم الدينية 
للفخر. 

وهذا الشرح قد حقق في إطار رسالتين جامعيتين: 

الأولى تناولت قسم الإلهيات» فحققه ودرسه الأستاذ عوض جد الله حجازي. 
نشرته: كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر تاريخ النشر: ١99١‏ م. 

- والثاني تناول قسم النبوات والسمعيات إلى آخر الكتاب» وحققه ودرسه الأستاذ 
محمد عبد الوهاب محفوظ. جامعة الأزهر» كلية أصول الدين القاهرة» قسم العقيدة والفلسفة. 
سنة 515 1ه/ 19191م. 

٤‏ - المغني في شرح التنبيه. وهو شرح على متن التنبيه في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي» صنفه الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي أبو إسحاق الث رازي. 
والشرح لم يكملء ولا أثر لذكره ‏ بحسب اطلاعنا ‏ في فهارس مكتبات المخطوطاد ٠‏ فهو 
يعتبر في حكم المفقود» والله أعلم. 

ه ‏ إرشاد السالك إلى أبين المسالك. وهو كتاب في علم الخلاف» ذكره ابن قاضي 
شهبة في طبقاته» وما يدل على اهتمام ابن التلمساني بهذا العلم أنه كان يدرس كتاب ١‏ ية 
الأمل في علم الجدل» للشيخ سيف الدين الآمدي» كا أن شيخه تقي الدين عرف با م 
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في حكم المفقود أيضاء والله أعلم. 
1 - شرح الجمل في النحو. والجمل المذكور هو كتاب الشيخ عبد القاهر الجرجاني 
(ت ٤۷١‏ ه) الذي اختصر به كتاب العوامل. وهذا الشرح في حكم المفقود أيضا. والله أعلم. 


النسخ المخطوطة المعتمدة. 

تعتبر الكتب الكلامية من أصعب الكتب نسخا بالنسبة إلى النساخ» ذلك أنه فن 
صعب نسبيا مقارنة إلى غيره من الفنون لاحتوائه على مطلحات دقيقة وتراكيب وعبارت 
خاصة. فهذا يعتبر من أسباب ورود كثرة الأخطاء في المخطوطات الكلامية المنسوخة بصفة 
متأخرة عن النسخة الأم» نسخة المؤلف نفسه» وقد تعذر العثور على نسخة ابن التلمساني 
بخطه على معام أصول الدين» أو حتى النسخ المنقولة عن خطه ولو بواسطةء وبالمقابل فقد 
عثرت على عدة نسخ مخطوطة لهذا الشرح تتفوات في الأهمة وتتفاضل في الدقة والصحة 
لكن مجموعها يساعد على إخراج الكتاب بشكل قريب جدا إلى وضع المؤلف. 

وقد اعتمدت أساسا في تصحيح الكتاب على نسختي المكتبة الوطنية بتونس الأتي 
ذكرهماء واستعنت بثلاث نسخ أخرى مخطوطة للترجيح عند الاختلاف أو رفع الشك عند 
وقوعه. وهذه النسخ الثلاث الأخيرة هي: 

- نسخة الخزانة العامة بالرباط (المغرب) تقع في “177 لوحة. ومسطرتها 217 بها نقص 
من الأول حيث تبغ بالباب الثالث في إثبات العلم بالصانع وتنتهي إلى آخر الكتاب. نسخها 
علي بن الحسن الرسموكي ب- اكش سنة ۹۷۸ه. 

نسخة المكتبة الوطنية تو _ء وهي قطعة ثانية ضمن مجموع رقم ٣٤٠٠ء‏ من 
اللوحة 85 إلى اللوحة .76٠‏ مسصرتب ٠ ١‏ ناسخها محمد بن بلقاسم بن علي بن أحميد 
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- نسخة المكتبة الوطنية تونس» رقمها ۹1۹٤ء‏ بها ٠٤۸‏ لوحة» مسطرتها .٠٠‏ 
سحت نة 57 اه 

أما النسختان المعتمدتان أساسا في التحقيق فه|: 

١‏ النسخة (أ) نسخة دار الكتب الوطنية تونس» ورقمها: .٠١١١‏ عدد أوراقها: 
۲. مسطرتها: ۳۹. لم يذكر فيها اسم الناسخ. 

- النسخة (خ) محفوظة بدار الكتب الوطنية تونس» رقمها: .4٠۹‏ عدد أوراقها: 
۲. مسطرتها: 76. نسخت سنة ۱۲۳۷ه. 

وقد اعتمدت طريقة النص المختار» وتجنبت إثقال الهوامش باختلافات النسخ التي 
لا أثر ها في صحة النصء والله الموفق. 
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وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


قال الشيخ الفقيه الإمام العام شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي 
الفهري المعرف بابن التلمساني رحمه الله: 


هذا تعليق مته على «معالم أصول الدين» للإمام «فخر الدين محمد بن الخطيب» 
2 يه اس .نه 
فدس الله روحه ونور ضرححه. 

[الْحَمْدُ لله فَالِقٍ الإضبَاح, وخَالق الأروّاح والأشباح» فَاطِر العُقولٍ اواس 
ميدع الأنوّاع والأختاس. لا بدَاية لِقَدَمهء ولا عَاية ِكَرَمِو ولا أَمَدَ لِسُلْطَانه ولا عَدَدَ 
لإحْسَانه حَلَقَ الأشْيّاء كما شَاءَ بلا مُعِينِ ولا ظَهِيرِ وأبدَعَ في الإنْشَاءِ بلا ترو ولا تَفكير 
لت عقوو ميو لور الأغياء وت جوم يفم وجوه الأخباء. جع ب اوج 
والحسَلِ بِأحْسَرٍ اليف ومرَّج رتو اليف اليف َعَى کل أر کم وبع کل 


صُنْع جیب تبره وذکُری لِكُلَ عب مزيب. 
أَخْمَدُه ولا ند إلا دُونَ نائ وأحد هارم صا ورف أشمانه, وأصل َل 
رَسُوَلِهِ الداع إل الذي القويم الاي لقرآ ان العَظِيم > لطر في دَعْوَة إبْرَاهِيمَ َيب 


ام په بى فونه ملي الم اسْمُةُ ع ل يِه امرب مرل واكم بن لم 
والطين. ذَلِكَ محمد ا“ سَيّد الأوّلين والآخرين» وخاتم الن اليّنَ وا وصَلَوَاتٌ 


۲ 


له عله وعلى آلو الطبيينَ الطاهرِينَ» وعلى أضْحَابهِ الأنصَارٍ مِنّْهُمْ والهاجرين وسل 
عَلْيْهِمْ أحْمَعِينَ. أمّا بَعْدُ](". 

TN. 5‏ 2 ن 5 و و 

قوله: (فهذا محتصَرٌ مشتمل على أنوّاع مِنَ العلوم المهمّةِ). 

بک فى القيخ د إن كات همة فى الد لان تعليها مق انات السفاةة ال دة 
بالخلود في الجنان والنجاة من النيران. 

5 م ثح 9و ٍِ 

قوله: (فاوطا: علم أصول الدين). 

وما وا ري ار برا ا جو ا 
تعالى وصفاته» فالعلم به أجل العلوم وأشرفها. ولأن شرف الشىء يُعلّم بخساسة نقيضه 
وضده. ولا كان حاصل هذا العلم هو العلم بقواعد الإيهان» ونقيضها عدم العلم بها 
وضدها الجهل مها أو بشىء منها واعتقاده على خلاف ما هو به وذلك كفر أو بدعة نعوذ 
بالله منهم| ‏ كان العلم با يزيل ذلك من أهمّ العلوم والمطالب. 

وسمّي هذا العلم ب«أصول الدين» لبناء الإسلام عليه» والدين عند الله الإسلام. 
وأصل الشيء: ما يبنى عليه ويفتقر في ثبوته وتحققه إليه» وهو كذلك. 

ويقال له: «علم الكلام»» قيل: لأن «المتكلمين» يبوّبون على هذا العلم» فر لون: 
باب القول. أو الكلام في إثبات العلم بحدوث العالمء باب الكلام في إثبات العلم . جود 
الصانع"» باب الكلام في ما يجب لله تعالى من الصفات النفسية والمعنوية» باب الكلام في 


)١(‏ هذه الخطبة لم ترد في تعليق ابن التلمساني. أضفتها إتماما لكتاب المعالم. 

(۲) الصانع: اسم من أسمائه تعالى؛ وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في كتاب ال 1 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» عن أبي هريرة رضي الله : 
قال: قال النبي يك «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم في 


۳ 


نف فد باب الكلام في ما يجوز ني أفعاله وأحكامه. باب الكلام في جواز بعثة 
الرسل» باب الكلام في إثبات نبوة محمد وَل باب الكلام في أن جميع ما أخبر به صدق» 
ومن ذلك عذاب القبرء والنشر والحشرء والحساب» والميزان» والصراط؛ والثواب 
والعقاب» والشفاعة» والخلود في الجنة أو النار وغير ذلك» فقيل: علم الكلام» وحذفت 
الصلة اختصاراء واكتفي عنها بلام العهد. 

وقيل: إن «الظاهرية؛ متى سلوا عن شيء من مسائل هذا العلم قالوا: هذا ما نهين 
عن الكلام فيه. وتكرر ذلك منهم وشاع» فقيل فقيل «عِلْمُ الكلام» لذلك. أعني المنهيّ عنه في 
زعمهم اكتفاءً بالموصوف عن الصفةء كقوله تعالى: الال ّت بِأَلْحَقّ # [البقرة: ]۷١‏ 
أ المين. 

وقيل: لأن الآدمي إنا شرف على سائر الحيوانات با امتاز به من القوة الناطقة 
الفكرية» وكل من كانت هذه القوةٌ فيه أظهر كان في نوعه أشرف» ومعرفة هذا العلم لَا 
كان مِنْ أغمض العلوم وأدقهاء وبه يحصل الي بين الحق والباطل في العَقد. والصدق 
والكذب في القول. كان تَعلمه من أعظم الأسباب المظهرة هذه القوة» فسمي «علم الكلام» 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبّب. 

ثم لبد من التنبيه على حقيقته ومقصوده وفائدته فأمّا حقيقته: فهو العلمٌ بثبوت 
الإخية والرسالة» وما يتوقف معرفتهم| عليه من جواز العام أو حدوثه. وإبطال ما ناقض 
ذلك. وأمًا متصوده: فأن يُعبد الله تعالى ويُدعى إليه على بصيرة. 

وأما فائدته: ف" مَيْرُ بين العلوم والاعتقادات. وبين البراهين والشبهات» وبين 


'.». وقد ورد في الحديث الذي أخر جه البيهقي في شعب 


= الدعاء فإن الله صَانِعٌ ما شاء لا مك : 
الله يعفلة: «إن الله صانع كل صانع وصنعته». کا 


الإيهان عن حذيفة رضي الله عنه فا قا نوب 


ع *# [النمل: 44]. 
یمک أخذه من قوله تعالى: : لضع لای أن أثقن ن 


٤٤ 


مجاري العقول ومواقفها؛ فإن مبناه على البراهين العقلية والقواطع السمعية في ما لا 
يتوقف إثبات المعجزة عليه ويتعيّن السمع في ما يرجع من ذلك إلى وقوع جائز. 

ثم معرفة الله تعالى أوّل ما يجب على البالغ العاقل شرعاً؛ لأنه لا يتأتى الإتيانٌ بثى 
من المأمورات امالا ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات انزجارآء إلا بعد معرفة الآمر 
والناهي» وعلى هذا وردت الدعوة من الرسول ميا 


ومن قال: أوّل الواجبات: النظر”'؟؛ كا صار إليه جماعة من «المتكلمين»» أو أول 
جزء منه كما صار إليه «القاضى)”'. أو القصد إلى النظر كا صار إليه «الأستاذ»(“ 


)١(‏ المعتبر في النظر عند من جعله من علماء أهل السنة أول الواجبات الشرعية ‏ إنا هو النظر الإجمالي على 
طريق العامة المحصل لمعرفة وجود الله تعالى وصفاته إجمالاء وذلك كا أجاب به الأعرابي الأصمعيّ 
عن سؤاله: «بها عرفت ربكٌ؟» فقال: «البعرة تدل على البعيرء وآثار الأقدام على المسيرء فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحر ذو أمواج» ألا تدل على اللطيف الخبير؟!». أما النظر على طريق 
متكلمي أهل السنة ىا تقف عليه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والذي يتضمن تحرير الأدلة 
وتدقيقها ودفع الشكوك والشبّه عنها فلا شك أيضا أنه فرض كفاية في حق المتأهلين له كما سيذكر 
المصنف بعد قليل» يكفي قيام بعضهم به. أمّا غيرهم من يخشى عليه من الخوض فيه الوقوء في الشبه 
والضلال فليس له الخوض فيهء وهذا حمل نبي الإمام الشافعي وغيره من السلف عن “شتغال 
بعلم الكلام. 

(۲) كلما أطلق ابن التلمساني لفظ «القاضى» فهو يقصد الباقلاني» وهو: أبو بكر محمد بن الطيب تلاني 
البصري: حامل لواء آهل السنة 5 يضرب به المثل بسعة علمه وشدة ذكائهء المتكلم المشهورء 
المؤيد لاعتقاد الشيخ أبي الحسن الأشعري والناصر لطريقته. توفي ببغداد سنة ٠1(‏ 5 ه) رحمه الله ل. 
انظر الأعلام (5: 175). 

(۳) مقصود المصنف ب«الأستاذ»: الإسفراييني. وهو: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهي ن 
مهران الاسفرايني» الملقب بركن الدين» الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي المتبحر في العلوم. أخذ > 
الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور وأقر له بالعلم أهل العراق وخرسان. وتوفي بنيسابور د 
عاشوراء سنة (414ه) ثم نقل إلى إسفراين. انظر الأعلام .)١١:1(‏ 
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و«الإمام»') فلا خلاف بينه وبين مَنَ قال: اول واجب: المعرفة» في المعنى؛ 5 نهم إن 
أرادوا أن ذلك أول واجب امتثالً وأداءا والمعرقة هي أول واجب خطاباً وطليا فد 
هؤلاء إن أوجبوا ذلك لانه طريق لحصول المعرفة» وهو من فعل المكلّف» وما لا توصل 
لأداء الواجب إلا به - وهو مقدور للمكلّف ‏ فهو عندهم واجبء فلا خلاف إذاً في 
ال 

أا من زعم أن أول واجب هو الإقرار بالله ورسوله عن عَقْدِ مطابق وإن ل يكن 
عل فهو مخالف؛ لتضمنه الاكتفاءَ بالتقليد في علم التوحيد. كا صار إليه «الحشوية» 
وبعض االمتكلمين». 

وقال «القاضي»: التقليد في علم التوحيد محال؛ فإنه إِمّا أن ومر بتقليد من شاء أو 
بتقليد لمحن والأمرُ بتقليد من شاء يلزم منه أن من قَلَّدَ الكفرة يكون ممتثلاً وهو خلاف 
الإجماع» وإن أمر بتقليد لحن فإمًا أن يور بتقليد احق عند الله تعالى وإن لم يعلم هو 
كونه قا أو بشرط عِلْمِه بكونه مق والأول من تكليف المحال» والثاني لا يلم كونه 
ًا إلا بعد النظر في مستتده» فإنَ كل ملتزم بمذهب وداع إليه يزعم أنه احق والأقوال 
متكافئة بالنظر إليهء فلا يعلم كونه عقا إلا بعد النظر في دليله ومعرفة أدائه إلى العلم» 
ومتى عرف ذلك خرج عن كونه مقلّداً. 

ولا نزاع بين «المتكلمين» أن معرفة إقامة البراهين ودفع ا والشبهات من 

هذا الدين من فزوضن الكقاية وأنّ ما جب عل كل مكلف مغرفة عقود 


الطاعنين في د 
الويهان بدليل ما. 


| مك 1 ا نے ۹١‏ : عد الملك ٠‏ عبد الله بن يوسف بن 
)١(‏ إذا أطلق ابن التلمساني لفظ «الإمام؛ فب “د الجويني. وهو ع بن بن 


أصول الدين: الشامل. والإرشاد ولمع الأدلة. والنصه.. 


الى مين. ١(9:-ملاغه).‏ من مصنقاته 6 
'ظ الأعلام (5: .)١١١‏ 


٤٦ 


وأمَا الدليل على وجوب ذلك فبالشرع» فإنه لا يجب شيء من التكاليف عندنا إلا 
بالشرع؛ لامتناع إيجابه بالعقل» فإنه مبنيّ على التحسين والتقبيح العقلي» وسيأتي بطلانه 
أن شاع الله اا 

e‏ « فل ستجی بوا لک اموا أنَمَا أفرلَ 
بعلم اله وأ أن لا إِلَه إلا هر [هود: »]١4‏ وقوله تعالى: < اند ايد لذ إِلَهَ إلا َه © [عمد: 
5 وقد قال ية : «إن الله أمر عباده المؤمنين با أمر عباده المرسلين». وكل آية في 
القرآن ذامة للتقليد وآمرة بالنظر والاعتبار دليلٌ على ذلك وإجماع الصحابة أيضاً دليل 
عليه؛ فإنها لم تزل تذمٌ التقليدء وهو قول شائع في ما بينهم من غير نكير» فكان إجماعاً. 

وأمّا الاكتفاء من رسول الله با والصحابة بإجراء أحكام الإسلام ورفع القتال 
بالنطق بكلمتي الإيهان» فإجراءٌ للأحكام على المظانء وكلامنا فيه بين الله تعالى وبين عبده 
وفيما ينجيه من الخلود في النار. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 


الباب الأول 


ف المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 


۹ 


و e‏ 
الباب الأول 


في امْبَاحِثِ اَلَف الم والتّظر 


.4 2 000 4 رر ٹاہ 0 ص 
قوله: (البَابٌ الأول: في المباجث الممَعَلَقةِ بالعلم والنظر. وفيه مَسَائْل). 

إنا قدم هذا الباب لأن وجود الله تعالى وصفاته 6 ل بالحس» ولا 
بالوجدان» ولا بضرورة العقلء ولا يمكن التوصّل إلى معرفته بالخبر؛ فإنه إن يفيد إذا 
ثبت كون المخبر صادقاً في إنبائه عن الله تعالى» ولا يثبت ذلك بالخبر؛ لما فيه من إثبات 
الشىء بنفسه. فيتعين أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى وصفاته التي يتوقف حَلق المعجزة 
عليها وصِدّق الرسول - في مجرى العادة ‏ إلا بالنظر والاستدلال. وقولنا ني مجرى 
العادة» احترارٌ من جواز لق الله لعبد من عباده معرفته بالضرورة. 

فمن ثم قذم العلماء في أوائل كتب هذا العلم البحث في النظره وأقسامهء وشرائط 
الدليل إن كان المطلوب تصديقاً ‏ وعن ثمرته وهو العلم أو الظن وتمييزهما عن أضدادهما. 

ولا كاذ التكليف بالمعرفة مشروطا بالعقلء بحثوا عن ماهية العقل المشروط في 
التكليف؛ فقدّموا الث في هذه الخمسة لأا مبادئ النظر. 

0 8 - ف ايل لأ الآلة ك«الامام». وم: ٠‏ قدم السبحث و 

ثم منهم من قدم البحت , النظر لاأنه الالة اف e‏ 2 : 
الغلج لاله لسري زعو عبان لتر )ل ضيه وبع «الفخرة عل دالغ» و مربي 


ذلك قري 


ومن زعم انحصار العلوم في الحواس. أو في الحواس والنقل المتواتر من 
١السَّمَّية»‏ 217 فهو من «السوفسطائية)”" الجاحدين للضرورة فلا يستحق المناظرة» فإن 
الإنسان جد من نفسه علوماً خارجةً عن ذلك كمه بألّه ولدّته وصحته وسقمه. وأنَّ 
النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. ثم هذا المذهب متناقض في نفسه؛ فإنّ عِلْمَهُ 
بالانحصار في هذه خارج عنها. 


ومن سلم الضروريات وأنكر أداء النظر إلى العلم» فسيأتي الرد عليه إن شاء الله. 
ومَنْ سَلَم من «أهل الظاهر» و«الحشوية» أداء النظر إلى العلم وزعم أن النظر العقلي حرام 
أو بدعة”"» وقال: لا مَدْرَك إلا الكتاب والسئة وإجماع الأمة» وزعم أن الصحابة ل يقل 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين الأصفهاني في «مطالع الأنظار»: «وهم قوم من عبدة الأصنام يقولون 
بالتناسخ» ص‌۲۸. 

(۲) سوفسطا: هو اسم مركب من اسمين تركيبا تقييديا: الموصوف: وهو «اسوف)» مع صفته: وهو 
«اسطا»» ثم لما نسب إلى السفسطة لحقته ياء النسب فصار: سوفسطائي. وهو اسم للحكمة المموهة 
والعلم المزخرف؛ لأن «سوف» في لسان اليونان معناه: العلم والحكمة» و«اسطا» في لسانهم معناه 
المزخرف والغلط. (حاشية النجاري على شرح السعد على العقائد النسفية. مخ). 

(۳) وربما استند الحشوية أيضا في تحريمهم علم الكلام على بعض ما ورد من الأئمة من زج المعتزلة عنهء 
واستدلالهم باطل | أشار إلى ذلك الشيخ إبراهيم اللقاني (ت 5١‏ ١٠ه)‏ حيث قال: ان قلت: إذا 
كان هذا الفن واجباًء وقد ظهر أن موضوع هذا العلم أشرف الموضوعات» ومعلومه أج لعلومات» 
وغايته أشرف الغايات فيكون أشرف العلوم» فكيف نقل عن السلف الصالح الك رأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد النهي عنه؟! قلت: هو محمول على نبي المتعصّب في الدين. والقاصر عن تحصيل 
اليقين» والقاصد إفساد عقائد المسلمين والخائض فيا لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفير وإلا فلا 
يُتصوّر من شريف تلك الحضرات وقوع النهي عما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات (هداية 
امريد لجوهرة التوحيد. مخ). 
«لا يخفى أن إنكار السلف للكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة والماتريدية» بل هو مول 
على إنكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال بالباطل؛ إذ الكلام الشائع في زمار = 


اه 


و ةَ 
٠ 3‏ 5 و ٠‏ 
الما فهو بدعةء والبدعة يجب اجتابهاء وأكدوا : ذلك بأنه بل خرج على بعض 
لصحابة فسمعهم يخوضون في القَدَّر؛ فغضب حتى احمرت وجتتاه وقال: «إنم! هلك منْ 
لوو ا و رمم «عليكم 
بدين العجائزن("؛ فوجه الرد عليهم مطالبتهم بإثبات أن الكتاب والسنة حُجّة. ولا 
يمكن إثبات النقل بالنقل» فيضطر ون إلى إثباته بالعقل. 
ومن زعم أن الصحابة لم يكونوا عارفين بالله ورسوله فقد أعظم الفرية. وكا ل 
يُسمع منهم إطلاق الجوهر والعرّضء لم يُسمع منهم أيضاً إطلاق المنقطع والموقوف 
والتجريح والإلغاء وغير ذلك مما اصطلح عليه المتأخرون من المحدّثين والفقهاء. 
وأما تبيّه ية عن الخوض في مسألة القدّر فلأنها من مواقف العقول» فلا يمنع 
ذلك من البحث فيا للعقل فيه نال واعتبار. وقوله: «عليكم بدين العجائز» - إن صح - 
مر بملازمة الإخبات والتسليم والإقرار بالعجز والضعف. وهو من أعظم المطالب. 
مطالب أوٌلا بإثبات ذلك. والاعتهاد منهم في إثباته على أنه لطف واللطف واجب على 
الله تعالى لا يصح؛ فإنه مبني على قاعدة التحسين» وهي باطلة. 
= الأنمة المجتهدين ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ‏ هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثاهماء 
وأما كلا أهل السنة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان كثير. (انظر مفتاح السعادة. لطاش 
كرى ١(؟‏ عاك 
EEA‏ 5 “ح. باب ما جاء في التشديد في الخوض في القدر. . عن أبي هريرة قال: : حرج 
علينا رسول الله 2*5 ونحن - ٠ع‏ في القدر فغضب حتى أحمر وجهه. ٠‏ حتى كأن| فقئ في وجنتيه 
الان ا ايد امرك أم ب سلت إليكم؟ إن هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمره عزمت عليكم ألا تتنازعو ی 
() أورده ابن الجوزى فى الموضوعات ١١١5 :١(‏ 


oY 


ثم لو سُلّم وجوده» فإنا يفيدٌ لو عُرفت عيثُه حتى کن مراجعته. ثم لو عرفت 
عينه فكيف كين مراجعته مع اتساع الخطة إلا بواسطة نوَابِ ودعاته؟! وهم لا , طون 
العصمة هم. ل ل له إظهار الكذب 
والكفر عندهم تقية» فا يؤمننا أن ما سمعناه إن) قاله تقية؟! 

وأمّا مَنْ زعم أن طريق المعرفة الرياضة والمجاهدة وتصفية الباطن فيقال له: 
الرياضة عبارة عن ملازمة العٌزلة والخلوة والتقوى وتناول الحلال والجوع والتقلل 
ومداومة التعبد والذكرء وكيف يمكن التعبد لمن لا يعرف معبوده والذكر لمن لا يعرف 
مذكوره. والتقوى لمن لا يعرف آمره وناهيه» وطلب مباح لمن لا يعرف المبيح؟!. 

نعم» لا ننكر أن الاشتغال بذلك ‏ بعد معرفة الله تعالى وأحكام ما يتقرب به إليه - 
سببٌ لرسوخ المعرفة» والزيادة في المعارف» وتعرض لكثير من المواهب» والترقي من 
مقام الإيهان إلى مقام الإإحسان؛ وإِلّا ف«البراهمة»!"2 و«النصارى» قد ارتاضوا على قواعد 
فاسدة, فلم يزدهم ذلك إلا ضلالاً. 

ومن قال من «الهنود»: إن طريق المعرفة الإلهام» وعنوا به أن النفس إذا تجرّدت 
للشىء وأزالت الشواغل البدنية أدركتهء فإنها في أصل خلقتها مستعدة لقبول المعارف. 
فالردٌ عليهم أن جرد إزالة الشواغل البدنية لا يحصّل المطلوب الخاص إلا مع حضور 
درم إِمّا ضرورية أو غير ضرورية يترتب عليها المطلوب, وهو النظرء والتجريدٌ لازمّه. 


)١(‏ أي فقد لزم الدور من حيث إن العبادة موقوفة على معرفة الإله» ومعرفة الإله موقوفة على هذه العبادة. 

(۲) قال الشيخ الدسوقي في حاشية شرح السنوسية الكبرى: «البراهمة»: هم جماعة من هند ينتسبون لرجل 
يقال له «برهم» كان في الأصل مجوسياء ثم انتقل للقول بهذه الطريقة وهي امتناع بعثة الرسل عقلا 
وإحالتهاء ويكذّبون جميع الرسل. وشبهتهم أن العقل يكفي عن البعثة لأن ما حسنه العقل فحسن وما 
قبحه العقل فقبيح» وما لا يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه» وحينئذ فإرسال الرسل 
مكار بن سان ريال a‏ لاد عليه 


or 


العم ما ضور أو تَضْدٍ دين . فالتصور: خو !راك اة من عر أن تحكُمَ علب 


تي أو إِنْبّاتِ. كَقَوْلِكَ: الإنْسَانُ َك تفم ألا عتا ع کم َه ا باوت أو 


الانيقّاء ذلك لقم السَابو بق هو التَصَوَرٌ. وَالمَصدِيقٌ: هو أن ثكم عَلَيْه 4 بالنفي أو 
الإثبَاتِ). 

فام تقسيم العلم وتنويعه على البحث في إفادة تصوره وتمييزه عن أضداده من 
الاعتقادات» وعلى البحث في أن تصوره بديبيٌّ أو هو ما ينص بِالحدٌ والترتيب يقنضي 
عكسه؛ فإن تقسيمه ا ذكر فرع عن ذلك. 

وقوله: «إن التصور إدراك الماهية») يوهم اختصاص التصور بالأمور الثابتة» وكذا 
قوههم: هو الشعور بالحقيقة. وأسد العبارات قوهم: إنه إدراكُ المسمّى؛ فإن المسمّى قد 
يكون ٹبوتا وله حقيقة وماهيّة» وقد يكون عدمًا مكنا أو مستحيلاً ويتصوّر ومحَكّم عليه 
بامتناع الوجود أو بصحة الوجود. 

وقوله: «من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات». أورد عليه أن تقييده بسلب أن 
يحكم بنفي أو إثبات حُكمٌ عليه فيكون متناقضاً. 

وأجيب بأنَّ المراد بذلك سلب الحكم, لا الحُكمٌ بالسلب. والمراد إدراك الماهية 
فقط. والزيادة ت للتفهيم لا 3 للتتميم» والعبارة دد نضيق . أو يقال: إن ذكره ذلك فيه للتقييد لا 
للإسناد» فيجري مجرى الوصف لا الإخبار. 

وال حرف اطي اب الكرنايان انو تر ان اعد اماك خسم 
وغير حقيقية وتكون مانعة الخلوٌ دون الجمع إن فسّر بمحض إدراك الماهية» وهو الأقرب. 


ثم بن أن التصديق أن يُحَكَم على شيء بنفي أو إثبات» ولا ينحصر التصديق في 


ه 


هذاء بل منه أيضاً أن کم على شيء بإثبات شيءٍ له أو بيه عنه. 

وتسمية الحكم بنفي أو إثباتٍ تصديقاً تسمية له بأشرف النسبتين العارضتين له؛ 
فإنه كا يَعرضٌ له التصديقٌ يعر ص له التكذيب. 

وعطي يد مر لصوو لحرا وي امسق بالعلم لحا تقول: «عرفت 
زيا“ فلا يستدعي اله ملكا اونا وتقول: «علمتٌ زيداً فاضلاً» فيستدعي أمرين 
ينسَب أحدهما إلى الآخرء فناسب أن يسمى الأول معرفة والثاني علا ولا مشاحة في 
العبارات بعد فهم المعاني. 


قوله: (وهَهتا تقَسِيَان: الأوَّلُ: أن کل وا حِدٍ من التَصور وَالتَصدِيقٍ كد يَكُونُ بدا 
وقد يَكُونٌ كَسْبياً. فَالتَصَوَرَاتٌ البَدء َة مثلّ تَصَوْرنًا لِعْنَى الخَرَارَةِ والبُرودةٍ. والتَّصَوَّرَاتٌ 
ةمل ضرا لى لَك والجبئٌ. والعَصدِيقَاتٌ ابد يه كَقَوْلنَا: الى وَالإنْبَاتٌ 


وه سه 


لا يجْتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعا ل وَالتَصدِيقَات | لكَسِْيَة ةَ كَقَوْلِمَا: الله قَدِيمٌ والعَاَتحْدَتٌ). 
زعم اجهه)07 و«النظام 7 من «المعتزلة» أن العلومَ كلّها كسبية. ولا خفاء 
ببطلانه؛ فإنه لو افتقر كل عِلْم إلى كاسب يتقدم عليه لزم الدور أو التسلسل على ما 
كر 
وزعم «صالح قبة) منهم أن العلوم كلها ضرورية. ولا خفاء في بطلانه؛ فإنا نجد 
أنفسنا طالبة لفهم معاني الملّك والجنٌ ولفهم حدوث العالم. 
(۱) هو جهم بن صفوان السمرقندى أبو عرز الراسبى بى بالولاء تلميذ الجعد بن درهم . له مقالات فاسدة في 
أصول الدين منها أن الله تعالى لا يعلم الشيء إلا حال حدوثه. قتل سنة 74١ه.‏ راجع الملل والنحل 
(65:1). 
(۲) هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريء أبو إسحاق المعروف بالنظام المتكلم المشهورء من كبار المعتزلة» 
توفي ما بين ۲۲۰ و1771ه. تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلطيين» 
وانفرد بآراء خاصة تابعته فها فرقة من المعتزلة سميت النظامية. انظر: الأعلام (1: .)٤١‏ 


هه 

وقال قوم المندسة والصنائع ونحوهما: علوم ضرورية تحصل عقيب النظر. 

وقال «الإمام» في «البرهان»7): العلوم كلها ضرورية. وعنى بذلك أنها غير مدلولة 
ولا مكسوبة بالقدرة الحادثة؛ مع تسليمه أن منها ما يتوقف على النظر. وقال: لا معنى 
للنظر سوى التردد في أنحاء الضروريات وأساليبها. 

فيقال له: أتزعم أن النظر الذي يترتب عليه العلمٌ الخاص بحصل بأي نظر اتفق» أو 
لابد لكل معلوم خاص يطلب بالنظر من استحضار معلومات خاصة على هيئة 
مخصوصة إذا استحضرت حصل العلم بالمطلوب؟ فإن اختار الأول فلا يخفى بطلانه 
فإن من استحضر مقدمات هندسية أو عددية لا يفيده'" العلمّ بوجود الصانع وقِدَّمه 
وإن زعم أن لكل مطلوب معلوماتٍ تستلزمه إذا أحضرت حصل العلم به" عندهاء فلا 
نعني بالدليل سوى ذلك المعلوم الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؛ فقد 
سلم أن منها مدلولة. 

وأما قوله: «إنها غير مقدورة للعبد ولا مكسوبة»» فبناه على أن العبد لو أراد دفعه 
عن نفسه عند تمام نظره لم جد إليه سبيلا. 


واختياره في آخر مره“ في قدرة العبد موافق لبعض «المعتزلة» من بعض الوجوه. 
فإنه يوافقهم في أنها من الأعراض الباقية» وأا تتقدم على الفعل» وأنها تتعلق بالضدين. 
إلا أن «المعتزلة» تزعم أن النظر مقدورٌ للعبدء والعلم المترتب عليه متولد عن النظرء 
و«الإمام) لا يقول بالتولدء بل يزعم أن النظر مقدورٌ للعبد. والعلم الحاصل عقيبه من 


.)1١5 23١7 :1( البرهان في أصول الفقى‎ )١( 
أي: ذلك الاستحضار.‎ )۲( 

() بالمطلوب. 

)٤(‏ في (خ): عمره. 


كه 
محض فعل الله تعالى» لا تتعلق به قدرة العبد لا مباشرة ولا تولداء وهو كخلق الله تعالى 
الشبع عقيب الأكل والرّي عقيب الشرب. وهذا المذهب يُعزى إلى «الكرامية»» والأوامر 
الواردة بالعلم مُؤوّلة عنده على طلب أسبابها التي يحصل عندها. 

وجمهور «الأشعرية» يقولون: إن النظر والعلم المترتب عليه مكسوبان للعبد 
وتتعلق بها القدرة الحادثة» وتعلق المدح بالعلم يدل على أنه مكسوب. قال الله تعالى: 
یرن أنه الذي ءامنوأ منك ولذ ونوا الِْلَرَ دَيَحَتٍ € [المجادلة: ]١١‏ والقدرة عندهم 
عَرَض لا يبقى زمنين» وتتعلق بالفعل حال وجوده» وليست القدرة على الشيء قدرة على 
ضده عند الأكثرين. وكونه لا خيّرة له في تركه لا يمنع كونه مكسوباً له عندهم فإن العبد 
يقدر على الحركة إلى أمامه وخلفه. ولا يقدر على التعلق(2 في الهواء» ومن يجري في 
منحدر فحركاته كسب له» ولو أراد الوقوف لم يقدر إلا بعد خطوات لا يستطيع تركهاء 

وزعم «الفخر» في «المحصّل' أن التصورات كلها ضرورية. قال: ولا نريد أن نعلم 
كل متصوّر بالضرورة: فإن الواقع خلافه» وإنم| نريد أن كل ما علمناه من التصورات فهو 
حاصل لنا بالضرورة. إِمّا بالحس أو بالوجدان أو بمحض العقل» ولا يمتنع أن يختص 
شخص بتصور حقائق» لکن بخلق الله تعالى له علا ضروريًا بها. واحتج على ذلك 
ہو جھیں: 

+الآول: أن كلها طلت تر زه لا لر ا أن ركون متقتغورا او ا فان كان 
مشعوراً به استحال طلبه؛ لأنه تحصيل الحاصل وهو محال» وإن لم يكن مشعوراً به 
استحال طلبه لتعذر توجه القصد إليه. 


لايقال: إنه مشعور به من وجه دون وجه؛ لأنا نقول: الوجه المشعور به غير الوجه 


() في (خ): العلو. 


o 


شعور للنفس به» وهو حال. 


وأجيب عن ذلك بأنه مشعور به مع غيره» والبحث عن تمييزه. وبأنا لا نعني بالحد 
إلا طلب العلم بتفصيل ما أشعر به الاسم من حيث الجملة. وبأنا نجد أنفسنا بالضرورة 
طالبة للعلم بتفصيل ما تركب منه معجون نشاهده. 


وبأن قوله: «كل مشعور به يستحيل طلبه» وکل ما ليس مشعوراً به يستحيل 
طلبه» قد جمعهم) في دليله" وإحداهما كاذبة» فاه متى صدقت إحداهما لزم صدقٌ 
عكس نقيضها" وصدقٌ عكسها المستوي إن كان لها عكس» وجاءت مناقضة 
للقضية الأخرى. 


)١(‏ ومن الأجوبة المعتمدة أيضا قول «الإيجي» في «المواقف»: إنا لا نسلم أن الوجه المجهول مجهول من جميع 
الوجوه. فإن المجهول كذلك مالم تتصور ذاته بكنهه ولا بشيء ما بصدق عليه» وهذا الوجه المجهول 
ليس كذلك» بل قد يتصور شيء يصدق عليه وهو الوجه المعلوم» فإن الوجه المجهول فرضا هو الذات 
والحقيقة التي يطلب تصورها بكنههاء والوجه المعلوم بعض الاعتبارات الثابتة له الصادقة عليه» وذلك 
كا يعلم أن الروح مثلا شيء به الحياة والحس وا حركة» وبأن ها حقيقة خصوصة»ء وأن هذه الأمور 
المذكورة صفاتهاء ثم تطلب تلك الحقيقة المخصوصة بعينها لتتصور بكنهها أو بوجه أتم ما ذكر وإن م 
يبلغ الكنه. (المواقف بشرح الشريف الجرجاني» (1: .)٠١7‏ 

() ونظم دليل الفخر كما يلي: التصور إما مشعور به أو غير مشعور به» وکل مشعور به يستحيل طلبه» وکل 
غير مشعور به يستحيل طلبه. ينتج: التصور يستحيل طلبه. 

(۳) يقصد عكس النقيض الموافق: وهو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأولى» ومحموها 
نقيض موضوع الأولى» مع بقاء الصدق والكيف. ويقال أيضا: هو أن يستنبط من قضية معلومة محكوم 
بصدقها قضية أخرى صادقة موضوعها نقيض محمول القضية الأصلية» ومحموطا نقيض موضوع 
القضية الصلية. 

(4) العكس المستوي: هو تحويل القضية إلى قضية أخرى يكون موضوعها محمول القضية الأصلية وحموها 
موضوع القضية الأصلية» مع بقاء الصدق والكيف. 


o۸ 


مثال ذلك أنك إذا قلت: كل مشعور به يستحيل طلبه» كان عكس نقيضها: كل ما 
لا يستحيل طلبه ليس مشعوراً به وعكس هذه المستوي: بعض ما ليس مشعوراً به لا 
يستحيل طلبه» وهو نقيض الثانية» وهي: كل ما ليس مشعورا به يستحيل طلبه. 

وإذا قلت: كل ما ليس مشعوراً به يستحيل طلبه» كان عكس نقيضها: كل ما لا 
يستحيل طلبه مشعورٌ به» وعكس هذه المستوي: بعض المشعور به لا يستحيل طلبه» وهو 
نقيض قولك: كل مشعور به يستحيل طلبه. وهي المقدمة الأول. 

- الوجه الثاني في بيان أنْ التصورات كلها ضرورية» أن تعريف الماهية إما بنفسهاء 
أو بالداخل فيهاء أو بالخارج عنهاء أو بها يتركب من الداخل والخارج» والكل باطل» 
فتعريف الماهية باطل. 

أمّا الأول فلأن المعرّف لابد أن يكون معلوماً قبل المعرّفء فلو عرّفنا الشىء بنفسه 
لزم أن يكون معلوما قبل كونه معلوماء وهو باطل. 

وأمّا الثاني وهو تعريفها بالداخل» فإمّا أن يكون مجموع الداخل أو بعضه. والتعريف 
بالمجموع محال لأن المجموع عين تلك الماهية» فتعريفها بالمجموع يكون تعريفاً للشيء 
بنفسه. وإن كان المعرّف بعض أجزاء الماهية فمحال أيضاً لأن ذلك الجزء لو كان معرّفا 
للماهية لكان معرّفا لجميع أجزاء الماهية» فيكون معرّفا لنفسه ولبقية الأجزاء» وتعريفه 
لنفسه محال» وتعريفه لبقية الأجزاء يكون تعريفا بالخارج عنهاء وهو غير هذا القسم الذي 
نحن فيه. 

وأمّا القسم الثالث وهو التعريف بالخارج فمحال أيضاً لأن ذلك الخارج لا يعرّف 
إلا إذا عرف اختصاصّه بذلك المعرّف لأن الماهيات المختلفة لا يمتنع اشتراكها في لازم 
واحد كاشتراك الإنسان والطائر في الحيوانية» لکن معنى اختصاصه به ثبوثه له وسلبه عن 


4ه 
ما عداه» وثبوته له متوقف على معر فته فيدورء ومعرفة نفيه عن ما عداه تتوقف على تصور 
ما لاباية له على التفصيل» وهو محال في حقنا. 

وأمّا الرابع وهو التعريف بالمركب من الداخل والخارج فمُحال أيضاً لما فيه من 
اجتماع المحالات المذكورة في كل قسم منها. 

واعترض عليه من أوجه: 

الأول: منع حصر القسمة أوّلاء فإن من الأقسام التعريفٌ با يتركب من النفس 
والداخل» أو التعريف با يتركب من النفس والخارج» أو بالمجموع. 

لا يقال: هذه الأقسام لم يقل بها أحدٌ فاستغني عن ذكرها. أمَا التعريف بالداخل 
فهو التعريف بالحد الحقيقي إن ذكر فيه جميعٌ الذاتيات» أو الناقص إن اقنّصر فيه على 
الأخصء وأمًا التعريف بالخارج المساوي الأعرف فهو الرسم الناقص» وأما التعريف 
بالداخل الأعم والخارج الأخص فهو الرسم التام عند من يدعي التوصل إلى التصور 


لآنا نقول: لو كان الأمر كذلك لكان يجب ألا يذكر تعريف الماهية بنفسها؛ فإنه ل 
0 


وأجيب عن هذا: بأنا لا نسلّم أن تعريف الماهية بنفسها لم يقل به أحد. فإن 
«المتكلمين» يذهبون إلى أنه لا معنى للحد إلا تبديل لفظ بلفظ أشهر منهء قالوا: والحد هو 
المحدود, وما ذكروه تعريف للشيء بنفسه من وجه. وبأنه لا معنى للتعريف بالداخل إلا 
التعريف بتفصيل ما أجمله اللفظ. وهذا تعريف للشيء بنفسه من وجه. وهو جواب عن 
اختيار القسم الثاني وهو التعريف بالداخل. 

وقوله: «إن في التعريف ببعض الداخل تعريف الشيء بنفسه من وجو من حيث 
إنه معرّف للجملة» وهو منها»» قلنا: ما المانع من أن تكون معرفة ذلك الجزء بالضرورة» 
ثم بعد معرفة ذلك الجزء يكون معرّفا لبقية الأجزاء؟! 


وقوله: «إن تعريفه للأجزاء يكون من تعريف الخارج عنها»» مُسلم. قوله: اوهو 
غير هذا القسم الذي نحن فيه»» قلنا: هو بالنسبة إلى بقية الأجزاء غيرهاء وبالنسبة إلى 
معرفة الماهية بواسطة تعريف ذلك الجزء لتلك الأجزاء تعريف للاهية بالداخل فيها 

وباختيار القسم الثالث. وهو التعريف بالخارج» قوله: «إنه موقوف على معرفة 
اختصاص ذلك المعرّف به فيدور»» قلنا: ما المانع أن يتوقف تعريفه له على اختصاصه به 
لا على معرفة اختصاصه به» فلا دَوْر. وكثير من الأسباب لا تُعرّف سببيته ًا أفاده إلا بعد 
إفادته» كمعرفة العددٍ الذي يفيدٌ العلمَ في الخبر المتواتر» ودر الماء المروي. 

وقوله: «ومعرفة سلبه عما عداه يتوقف على تصور ما لا يتناهى على التفصيل». 
قلنا: ما المانع أن يتوقف ذلك على معرفة ما لا يتناهى على الجملة» لا من حيث التفصيل؟! 
ولا مانع من ذلك؛ كا آنا إذا شاهدنا جس مختصاً بحيّر عَلِمنا على الجملة َيه عن جميع 
الأحياز التي لا نباية هاء فإذا كان ذلك الخارج بحالٍ متى فهم انتقل الذهنٌ من قَهْيه إلى 
فهيه» ويكون أشهر عند السائل» حَسّن التعريف به. 

وباختيار القسم الرابع» وقوله: «إنه يلزم منه المحالات اللازمة من كل قسم»ء 
قلنا: قد بنا جواز التعريف بكل ذلك. ثم لو سُلَّم عدم إفادته لذلك على انفراده» فلا مانع 
من إفادته لذلك مع غيره. كالمقدمة الواحدة لا تستقل بإفادة العلم بالنتيجة» وتفيد ذلك 
مع غيرها. 

قوله: لقم الثاي: الَضدِيقٌ إا أن َون مع ازم أذ لامع الجزم. أ أمّا القِسم 
s2‏ 
الأول فهو على أقسام: أحدها: E‏ وهو الجهل). 
وهو سَلبٌ العلم» مع اعتقاد الثىء على خلاف ما هو عليه. 

8 3 0 وھ 7 o‏ ر ا 2ے 

قوله: (والثاني: التصدِيق المطابقٌ لمخض التقليد: وهُوّ كَاعْيَقَادٍ المقَلّد). 
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وهذا يوهم أن اعتقاد المقلّد لا يكون إلا مطابقاً» وهو ينقسم إلى مطابق وغير مطابق. 

قوله: <الثَّالِتُ: الَضْدِيقٌ ا لجاز مسقا مِنَ إِذْرَاكٍ إِحْدّى اواس الخْمْسء 
كَعِلْمَِا بِإِْرَاقٍ التار وِشْرَاقِ ان الرَابعٌ: التَضْدِيقٌ حازم المسْتَفَادٌ من بَديبَةٍ العَقَلِ 
كَمَوَِْا: التمْيُ والإِْبَاتُ لا يجتَمِعَانِ ولا يَرْتَفِعَانِ). 

يعني أنه يكفي في الحكم به تصورٌ طرفي القضية. 

قوله: (الَاِسٌ: المَضدِيقٌ اام قاد منَ الدَّليل). 

يعني أنه لا يكفي في التصديق به تصوّر طرفي القضية» بل لابد من وسط. 

قوله: (أمَّا الم الثاني: : وهو التَصدِيقٌ العَارِي عَنِ الجزې فالرّاجح هو اظن 
والْساوي هُو السك والمزجُوحُ هُو الوَهُم). 

اعلم أن المقصود من ذكر هذا التقسيم تير العلم عن أضداده الخاصةء فإِنَ للعلم 
أضداد تخصه. وأضداد لا تخصه» بل تضاده وتضاد غيره» فالخاصة: كل ما يستدعي 
وجوده مُخطورٌ متعلّق العلم بالبال» كالجهل به والشك فيه» وغير الخاص كالموت والنوم 
والغفلة» فإنها كا تضاد العلم تضاد الإرادة والسمع والبصر وغير ذلك. 

وقد سلك في ذلك ما أشار إليه «الإمام» في «البرهان»"“ وساعده عليه 
«الغزالي»"» وهو أن ما عَسر حدّه فيحاوّل دَرْكُه بمسلك التقسيم» وزعما أنّ تصور العلم 
ما يَعسّر دَرْكُه بالحدٌ» وبیتاه بالتقسيم. 


()رك جع البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني. ١(‏ :°( 

(۲( هو الإمام: محمد بن محمد بن أحمد. ححه ة الإسلام» أبو حامد الغزالي الطوسي الشافعي» الإمام العالمة 
الزاهد العابدء الحامل للفقه الشافعي والأصلين على كاهله. ولد بطوس سنة ٤٥١‏ ه ثم قدم نيسابور 
واختلف إلى دروس إمام الحرمين حتى تخرج وصار من الأعيان المشار إليهم في زمن أستاذه» وكان يصفه 
فيقول: الغزالي بحر مغرق. ولم يزل ملازما له إلى أن توفي» فخرج من نيسابور وجال البلاد واشتهر وطار 


3 
وهذا فيه إشكال» فإنه لا معنى للتقسيم إلا ذكرٌ مشترَكِ بين شيئين أو أشياءء 
وإفراد كل قسم بأمر يختص به مُنتَمِ عن القسم الأخر» فيتميز حينئذ. فنقول: إذا كان من 
شر ط المميّرٌ اختصاصه با مير بحيث يثبت له ولايثبت لسواه» فذلك الخاص المذكور بعد 
ذكر المشتّرك لا يخلو إِمّا أن يكون داخلاً في نفس ما مُيّرَ به» أو خارجاً عنه: فإن كان داخلاً 
فيه فمجموع ذلك القدر المشترك مع ذلك امير هو الجنس والفصل» وهو عين الح 
الحقيقي. وان كان اص ارجا فمجموع ذلك المشترك مع هذا الأخص هو الرَّسْمُ 

التام. 

فإن كان المطلوب ‏ والحالة هذه مما يمكن درکه بالتقسيم فيمكن درکه بالحدٌ 
وإن امتنع دَركُه بالحدٌ فلزم امتناعٌ دركه بالتقسيم. ولهذا جرت عادة المقسمين أن يقولوا 
بعد القسمة: إذا قهمت هذا فهمتَ حدَّ كل واحد من هذه الأقسام. 

عدنا إلى البحث في هذه القسمة الخاصة فنقول: هذه القسمة متناقضة في نفسهاء 
فإنه جعل مورد التقسيم ‏ وهو القدر المشترك ‏ التصديق. فقال: «التصديق إِمّا مع الجزم 
أو لا»» وقد تقدم منه أن التصديق أحد نوعي العلم» ثم قسَّمه إلى علم» وجهلء وظنٌ 
وعَقَدِ مفلل ووَهُّم» فجعل ضدّ الشىء جزءاً منه. 

ثم ما ذكره من أقسام القضايا العلمية لا يشمل جيع القضايا العلمية» لا من حيث 
الإجمال ولا من حيث التفصيلء فإنه لم يذكر هنا الوجدانيات كعلم الإنسان بألمه وفرحه. 
ولا التواتريات» ولا الحدسيات» ولا التجربيات: فإن منها ما يفيد العلم. 

وعذها من أقسامه في غير هذا الكتاب' وجمعها بأنها ترجع إلى حُكْم الذهن 
الجازم المطابق عن مُوجب» وقسّم الموجبٌ إلى الس والعقل ومايتركب منهما. 


.)١7- 1١١ :١( راجع المحصول من علم الأصول للفخر الرازي»‎ )١( 
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والحصر في الأسباب استقرائيٌ» والعقل لا يقضي باستحالة خلق مدرك خارج 
عنها. 

وتقبيده العلم بأنه عن موب يخرج منه علم الباري تعالى. وتمييزه عد المقلّد في 
«المحصول» بأنه لا لموجب مناقض لقوله في حدّ الفقه: إنه العلم بالأحكام الشرعية 
المستدل على أعيانها(١»‏ وإنه احتراز من علم المقلد بأن هذا حكم الله ال فإن لها جا 
ملياء ونفيٰ الموجب مطلقا يناقض إثبات مُوجب خاص. 
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.)۷ ۰1 :1( انظر المحصول للفخر الرازي»‎ )١( 
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ےم رو يت في 

قوله: (المسالة الثانية: 

لابْدّ مِنَ الاغتراف بوٌجُودٍ تَصَوْرَاتٍ َة ونَصْدِيفَاتٍ بَدِبِيّة؛ إذ 
يض إكا ف د 2 فو عار 4 3 0 0 
بأشرهًا كسب لافتقرَ اكْتِسَابها إلى تَقدّم تَصَوّرَاتِ وتَصَدِيقاتٍ أخرّى عَليهاء ولزمَ إمّا 
التَسَلْسّلٌ أو الدَّوْدُ) 

يعني إِمَا أن يفتقر إلى كواسب متناهية» مع توقف بعضها على بعض. فيلزم 
اا ی ی ا ا 

قوله: (وهمًا تاطلان). 


يعنى الدور'' وال 1 70" اسا 


)١(‏ الدّور: غار غل توفت ال ۽ على ما يرقف علي اليم إما ربن َو بمَرَاتبَ. وبيان استحالة 
الدور أن البديهة شاهدة بتقدم وجود المؤثّر على وجود أثره؛ لأن الشيء ما لم يكن موجودا لم يوجّد 
غيُه عنه» فلو أثر الشيءٌ في موتّره لكان ذلك الأثرٌ متقدّمًا على المتقدّم على نفسه» وذلك المؤثَّرُ متأخرًا 
عن المتأخر عن نفسه. فيتقدّمُ كل واحد من المؤثّر والأثّر على نفسه بمرتبتين» ويتأخر عنها بمرتبتين» 
رال شاهدة اشا 
مثاله لو فض أن النار مؤثّرةٌ في وجود الإحراق» فإنه يلزم تقدّمُّها بالوجود على وجود الإحراق؛ لأنه 
ما لم تكن النار موجودة لم يوجّد الإحراقٌ عنهاء فلو فُرِض أن الإحراق مَؤثَرٌ في وجود النار لكان 
الإحراق متقدّما على النار لأن الإحراق أيضا إذا لم يكن موجودا لم توجد النار عنه. فكل واحد منهما 
علة للآخرء ومعلول له» فيتقدّمُ الإحراق على النار باعتبار الِليةء ويتأخر عنها باعتبار المعلولية 
فتكون النارٌ على ذلك الفرض متقدمةً بالوجود على وجود الإحراق المتقدّم عليهاء والإحراق متقدّمٌ 
بالوجود على وجود النار المتقدمة عليه فيتقدَمُ كل واحد منهما على نفسه بمرتبتين» والنار متأخَرَةٌ عن 
وجود الإحراق المتأخر عنهاء والإحراق متأخَرٌ عن وجود النار المتأخرة عنه» فيتأخر كل واحد منهما 
عن نفسه بمرتبتين» وهو حال» فالدور محال. 

0( التسَلْسُلِ: هو توقف الشيء على شيء قبله» ثم كذلك لغير نهاية. واستحالته ظاهرة لأنه يؤدي إلى 
الجمع بين النقيضين وهو الفراغ وعدم النهاية» وبيان ذلك أن وجود هذا المتأخر مثلا ملزوم لوجود 2 
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قوله: (إذَاعَرَفْتَ هَذًا فَنقُولُ: اَلَف الاس في حَد اليم وامختار ددن أنه عي‎ 
عَن التَعْرِيفٍ؛ لأنَ كَل واحِدٍ لم بِالصَرُورَةٍ كَوْنةُ عَايِ أن التارَ حركَةٌ والشّمْسَ مشر‎ 
ولد يكن الل حَقِبقَةٍ الهم ضَرُوريا وإلا لامع أنْ يَكُونَ العِلْمُ ِحَقِيقَةٍ هذا العِلّم‎ 
الَخْضُوصٍ ضَرٌورِيَا).‎ 
وأورة عليه أن الحكم بأمر على أمر لا يتوقف على تصوّر ماهيته ولابدٌء بل‎ 
يستدعي الشعورٌ به وتمييزه من وجه» ولا يلزم من الحكم على شيء بالضرورة تصورٌ‎ 
ماهيته بالضرورة.‎ 
ولو سُلَّم تصوّرُه بالضرورة فلا يمنع ذلك حدّه حدًا لفظيّاء وأكثر من يحاول حده‎ 
من أصحابنا إنه| أراد أن يحدّه حًا لفظيا. قال «القاضي»: «العلم هو المعرفة» واقتصر.‎ 
وزاد مرة فقال: «معرفة المعلوم على هو به70١؟. قال: «ولو سئلت عن المعرفة لقلت: هي‎ 
العلم. فإن ججهل السائل العبارات كلها فشحقا سحقًا».‎ 
وهذا تصريح منه بأنه إن| أراد حدَاً لفظيَا وهو أولى من قولهم: هو إدراك المعلوم» أو‎ 
إثبات المعلوم» أو الإحاطة بالمعلوم, فإن هذه الألفاظ مشتركة أو مجحازات.‎ 
وقول «أبي إسحاق»: (إنه تبيين ا معلوم على ما هو عليه أيضاً كذلك. وماذكره‎ 


«القاضي» أولى» فإن التبيين يُشعِر بسب خفاءٍء ويحرّج منه علمٌ الباري تعالى» والعلم 


كل ما توقف عليه قبله؛ إذ يستحيل وجود المنوقّف بدون المتوقّف عليه» ووجوةٌ المتوقّف عليه ملزوم 
لفراغه» وفراغه ملزوم لانتهائه» والفرض أنه لا نباية له» فحينئذ صار متناهيا غير متناه» وهذا عين 
الجمع بين النقيضين» وذلك محال ضرورة. 

.٠" 4 ذكر الباقلاني هذا الحد في كتاب الإنصاف ص١١ وفي التمهيد ص‎ )١( 


وهو أولى أيضاً من قول من يقول: «إنه ما يتأتى به إحكامٌ الفعل وإتقانه»ء فإنه 
تخرج العلمٌ بالواجب والمستحيل والباقي. وهو أولى من قول «الشيخ): «إنه ما أوجب 
کون محله عايًا فإنه يجري عروضه في كل ما يسأل المرء عنه من المعاني وحَحُدَ به من لا 
يعرف الحقيقة» فإنه لا يستدعي إلا معرفة الاشتقاق. 
واعترض عليه بأن العا مشتق من العلم» فمن جهل العلمَ فقد جّهله". وبأنه 
يدل على التعليل» ولا يصح ممن لا يقول بالأحوال» وهو ينفيها. 
والجواب عنه: أن الشيخ «أبا الحسن» إن| أراد بذلك الرد على «المعتزلة» الذين 
ا للبارى عالية بدون العلمء وهو من الصفات المشتقة» ولا يتصور ثبوت المشتق 
بدون ما منه الاشتقاق» فيقال هم: إذا اعترفتم بكون الباري تعالى عاًا فيجب أن يكون له 
علم» إذ لا معنى للعلم إلا ما أوجب كون المحل عالاً. وهو وإن نفى الأحوال فإنه يقول: 
إن مصحّح تسميته كونه عايًا وجودٌ العلم. وقيل: إنما بينه بالعالمية لأنها يجدها المرءُ من 
نفسه ضرورة» والعلم مستدّل عليه. وهذا الجواب سديد لو كان قاتلا بالأحوال» لكن 
عنده لا معنى للعالمية إلا نفس حصول العلم به. 
وأمّا «المعتزلة» فقالوا: العلم: اعتقاد الشىء على ما هو به» مع طمأنينة النفس إذا 
وقع عن ضرورة أو نظر'". 
واعترض عليهم بأنه يخرج منه علم الله تعالى من وجهين: 
(1) انظر هذا الاعتراض عند إمام الحرمين في البرهان :١(‏ /91). 
() نقل هذا الحد القاضي عبد الجبار المعتزلي في المغني عن شيوخه أبي علي وأبي هاشم الجبائي وهو أن 
العلم اعتقاد الشيء على ما هو به. وني شرح الأصول الخمسة قال: إن المعرفة والدراية والعلم نظائرء 
ومعناها: ما يقتضي سسكون النفس وثلج الصدر وطمأنينة القلب. وراجع موسوعة مصطلحات 
القاضي عبد الجبار (ص 5 57) مادة «علم»» فإن كل ما نقله عن شيوخه وما ذكره هو لا يخرج عما نقله 
الشارح عن المعتزلة. 


1V 
الأول: أنه لا يسمى اعتقاداء فإنه لو كان اعتقاداً لكان الباري موصوفاً بكونه‎ # 
معتقداً. ولأن تقيبده بأنه عن ضرورة أو نظر يخرجه أيضا.‎ 
وبأنَ العلم انشراحٌ» والعَقد رَبْط ولا يخفى مباينة أحدهما للآخر.‎ # 
وتقييده ب«الشىء» ترج العِلّمَ بالمستحيلات. فإنه عِلٌَّّ وليست بأشياء باتفاق.‎ 
وأمّا «الفلاسفة». فسنذكر مذهبهم في حقيقة العلم عند بیان أن الباري تعالى عاي‎ 
إن شاء الله تعالى.‎ 


2اد al‏ اد 
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قوله: (السَألَةُ الثالمة: 

النَظرٌ والفكرٌ: عِبَارَنَانِ عَنْ تَرتِبٍ مُقَدَّمَاتِ عِلْوِيَةٍ أو ظَنَيَّةِ ليِتَوصَّلَ بها إلى 
صل لم أو ظنَ. ِثَاله: إذَا حَصَرَ في عَفَلِنَا أن َه اللَشَّبِةَ قد مَسَّنْهَا النَارُ وحَضَرَ أيُضاً 
أن كل > ية مها الَو هي ځار حصَلَ ِن عمْمُوع اَن الأول عِْمَالِت بان 
هذه الحْسَّبَة حرق قة. فَاسْتِحْضَارٌ العِلْمَيْنِ الأولّن ليتَوصَلَ با إلى َيل هدا اليم 
اثالث هُوَ النَطَءَ والفكة). 

النظر في اللغة يطلق بإزاء معان: فيطلق ويراد به المقابلة كقولهم: دار فلان ناظرة 
لدار فلان. وبمعنى التأخيرء كقوله تعالى: #فَنْظِرَةٌ إل مَيْسَرَوْ © [البقرة: .]۲۸١‏ وبمعنى 
الرقة والعطف. ويوصل ب«اللام»» كقولك: نَظَرْتَ لفلان. وبمعنى الرؤية» ويوصل 
ب(إلى»» كقوله TEE‏ يِل رها نَاظِرَة» [القيامة: 7١‏ - ۲۳]. وبمعنى الفكر 
والتأمل» كقوله تعالى: # أولمَ ينظروأ فى مَلَكُوتٍ أَلسََمَوتِ € [الأعراف: 180] وهو المراد 
ههنا. 

واختلف أصحابنا في حدّه في الاصطلاح» فمنهم من رده إلى سَلْب فقال: «النظر: 
عبارة عن تجريد الذهن عن الغفلات)ء ويعزى ل«أبي إسحاق». 00 النظرء لا 
ا 

ومنهم من رده إلى إثبات» واختلفوا فيهء فقال «القاضى»: هو التأمل في ا حال المنظور 
فيه. وقالت «المعتزلة»: إنه الطلب المفيد للعلم أو الظن. وقال «الإمام» في «الإرشاد»': 
«هو الفكر الذي يَطلَّب به من قام به عِلماً أو غلبةٌ ظرّ». وفي «البرهان»: «إنه التردد في أنحاء 
الضروريات وأساليبها»”'". وهو قاصرء فإن النظر لا يختص بطلب المعلوم. 


.” الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين» ص‎ )١( 
.)١١١:1( البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمينء‎ )۲( 
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وقول المصنف: «إنه ترتيب تصديقات علمية أو ظنية ليتوصل بها إلى علم أو ظن» 
يشير إلى أنه ماهية مركبة» وأنه لابُدٌ فيه من مادة وهي التصديقات, ولاب له من صورة 
وهي الترتيب المخصوص. ويعبرون عن هذين الأمرين بالعلة المادية والعلة الصورية. 
وقالوا في بيان العلة المادية: إنها عبارة عن جزء الشيء الذي فيه وجود ذلك الشيء بالقوة. 
كالخشب بالنسبة إلى السرير. والعلة الصورية: عبارة عن جزء الشيء الذي يلزم من 
وجوده وجوذه بالفعلء كالهيئة الخاصة بالسرير. وأمًا في النظر فالأقرب أنها اهيئة 
الحاصلة عن الترتيب» لا نفس الترتيب. 

وقوله: «ليتوصل بها إلى علم أو ظن» إشارة إلى علته الغائية» وهي ما يقصد الشيء 
لأجله. وهي متقدمة في الذهن» متأخرة في الوجود. 

وفي ضمن قوله: «ترتيب» إشارة إلى المستحضر للعلوم المرتب اء وهي عنده العلّة 
الفاعلية. فكأنه يزعم أن هذا ا لحد أتمّ الحدود للإشارة فيه إلى العلل الأربع. 

والاعتراض عليه أنه قاصر؛ فإنه لا يشمل النظر الواقع لطلب التصور. 
ونوقش في قوله: «ترتيب تصديقات». والدليل لا يتركب إلا من تصديقين. وأجيب 
بالتزام أن أقل الحمع اثنان» أو أن المراد جنس النظرء وهو يشتمل على تصديقات. وفيه 
نظر. واعترض بأن النظر لا يشترط فيه القصد للتوصلء فإنه قد يكون كسبيا فيقصّد. 
وقد يكون هَجميًا يَردُ على النفس من غير قَضْدِ فلا يعم حده كل نظر. 

والأولى أن يُحَدَّ بها حده «الإمام» في «الإرشاد». وفي قوله: «يطلب من قام بها 
إشارة إلى خلاف ما يقوله «المعتزلة» من أن المعاني التي يشترط فيها الحياة تقوم بجزء 
وتوجبٌ الحكم للجملةء فأشار إلى أن الطالب حقيقة ليس إلا المحل القائم به النظر. 
وقوله: «عل أو غلبة ظنَ) للتفهيم لا للتتميم» ولو قال: «إلى مطلوب ما لكفى. 


.7 5 أورد الطوسي أيضا هذا الاعتراض في تلخيص المحصل» ص‎ )١( 


وقال «الفخر» في «المحصول»: «ثم التصديقات التي هي الوسائل إن كانت 
مطابقة لمتعلّقاتها فهو النظر الصحيح. وإلا فهو النظر الفاسد7". وهذا يوهم أن فساد 
النظر ينحصر في عدم مطابقة المقدمات» وليس كذلك فإن الفاسد تارة يفسد لقصوره 
وهو أن يطرأ عليه قاطع من نوم أو موت أو غفلة فلا يفيد شيئّاء وقد يفسد يده" وهو 
النظر الواقع في شَبْهّة. وفساده تارة يكون لخلل في مادته وهو عدم صدق المقدمات كا 
ذكرناء وتارة لخلل في ترتيبها مع صدقهاء وتارة للمجموع. 


.١7 المحصول من أصول الفقهء للفخر الرازي»؛ ص‎ )١( 
في (أ): لخلله.‎ )0( 


۷1 


قوله: (الَسألّة الب ابعة: 


0-1 
2 عابس 


النظر قد يفيد الله لأنّ مَنْ حَضَرٌ في عَقَلِهِ أنّ هذا العَال مُتَعَيّرٌ وَخَفد أنضا أن 
کر مغر من فَمَجْمُوعٌ هين العِلْمَبْنِ يُفِيدُ العِلْمَ بأنَ الال مُكِنّ. ولا معتى لقَوْلنا: 
«التَظَرٌيُفِيدٌ العِلُمَ) إلا هَذَا). 

اعلم أن المخالفين في إفادة النظر للعلم من «السوفسطائية». 


م ا TTT I SR‏ 
و«السوفسطائية» أربع فرق: الأولى: غلاتهم وهم القائلون: نعلم أن لا علم. 
والثانية: «العندية»).(21 والثالثة: «اللأأدرية»('؟. والرابعة: «العنادية)7". 


)١(‏ العندية: هم الذين يقولون: مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه» وباطل بالنسبة إلى خصومه. فالعندية 
ينكرون ثبوت الحقائق في نفس الأمرء ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات» فلها وجود في الذهن, لا 
مطلقاء بل بالنسبة إلى ذهن المعتقد» حتى إن اعتقد معتقد الشيءَ جوهرا فجوهر في عقله» أو عرضا 
فعرض كذلك» أو قدييما فقديم» أو حادث فحادث وهكذاء حتى إنهم يقولون: إن العسل مر 
بالنسبة إلى من يعتقد مرارته» حلو بالنسبة إلى من يعتقد حلاوته» ولا يلزم من ذلك اجتاع النقيضين 
لأنه لا وجود على زعمهم لنفس العسل في نفس الأمر حتى يلزم اجتماع المرارة والحلاوة عليه» بل 
وجوده في الذهن» فتكون الحلاوة في ذهن والمرارة في ذهن آخر. (ينظر: حاشية الخيالي على شرح 
النسفية» ص 70). 

)١(‏ اللاأدرية: هم الذين ينفون تحقق العلم بثبوت الشيء ولا ثبوته» فالنفي منصب على تحقق العلم 
بنبوت الشيء وعلى تحقق العلم بعدمه, لا على تحقق الثبوت والعدم في نفس الأمرء وبهذا يفارقون 
العنادية الذين ينكرون ثبوت الحقائق مطلقا أي في نفس الأمر وفي المعتقد. والعندية الذين ينكرون 
ثبوت الحقائق في نفس الأمر خاصة ويثبتونها تابعة للمعتقد. فاللاأدري يزعم أنه شاك في ثبوت 
العلم أو عدمهء وأنه شاك بأنه شاك وهلمٌ جرًا . (حاشية النجاري على شرح النسفية). 

(۳) سموا بذلك لأنهم يعاندون العقلاء الجازمين بثبوت الأشياء في نفس الأمر وثبوت العلم بهاء ويدعون 
الجزم بعدم تحقق نسبة أمر ما إلى أمر آخر في نفس الأمرء ويقولون: ما من قضية بديهية أو نظرية إلا 
وها معارضة تقاومها وتمائلها في القوة (حاشية الخيالي على النسفية» ص 9 7). 2 
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أا الفرقة الأولى فقد جمعت بين النقيضين. وأمّا الثانية ‏ وهم القائلون بأن حقائق 
الأشياء تابعة للاعتقادات. كصاحب المرة الصفراء يجد السكر مرا - فالرة عليهم بأن 
وحدوثه. وصاحب الِرَّة إنا وجد السكر مرا لأنه عند ملاقاته الفم تكيّف بكيفية الفم 

فصار مُرَأَ فأدركه كذلك. 

وأمّا الثالثة - وهم القائلون: ١لا‏ ندري!» - فمستندهم أن قالوا: نرى أرباب 
المذاهب يدعي كل واحد منهم على خصمه العلم الضروريء مع أن خصمه يكذبه في 
دعواه فإذًا تلك القضايا إِمّا أن تكون ضرورية أو لا: فإن كانت ضرورية فالمتكرون ها 
ينكرون الضرورةء مع أن ذلك المنكر يعتقد أنه في إنكاره مُحق. وإن لم تكن ضرورية 
فالمعتقد أنها ضرورية قد اعتقد أنها ضرورية» مع أنها ليست كذلكء فقد اشتبه عليه 
الضروري با ليس بضروري. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن الجزم بشىء من ذلك؟ ! 

ثم قرروا ما ذكروه بأمثلة منقولة عن جميع الطوائف. منها أن «المعتزلة» ادّعوا 

KK 1‏ 5 0 1 0 ر 
حسن بعض الأفعال بالضرورة» كحسْن الصّدق النافع» وقح بعضها بالضرورة كقبّح 
الكذب الضارٌ و«الأشعرية» تكذّمهم في دعوى الضرورة. 

ومنها أن «المعتزلة» تدّعى أن العبد موجِدٌ لبعض أفعالهء وأنه مي بين الفعل 
والترك بالضرورة» و«الأشعرية» تكذبهم في هذه الدعوى. 

ومنها أن «الفلاسفة» و«المعتزلة» تدعى استحالة رؤية ما هو في غاية البعد المفرط 


= وقال السيلكوتي: العنادية ينكرون ثبوت الحقائق وتميزها في نفس الأمر مطلقا بتبعية الاعتقاد أو 
بدونه» ويلزم من ذلك نفي الحقائق بالمرة لأنها إذا لم تكن متميزة في نفسها ارتفعت بالمرة» فالحقائق 
عندهم كالسراب يحسبه الظمآن ماء» ليس له ثبوت في نفسه ولا بتبعية اعتقاده. (حاشية على حاشية 
الخيالي» ص٤‏ 5 .)١‏ 


A 

بالضروةء كرؤية بقة بالأندلس لمن هو بالصين» واستحالة رؤية ما ليس مقابلاً للرائي ولا 
هو ي حکم المقابل بالضرورة» و«الأشعرية») تكذبهم. 

ريني اهو اذهو ان بقاء الأجسام بالضرورة و«التَظّام؛ نک دزكت: 

ومنها أن «المجسَّمة» ادعوا أن موجوداً ليس مختضًا بجهة ولا ملاقياً للعالم ولا 
ا له حال بالضرورة. و«الأشعرية) و«المعتزلة» و«الفلاسفة» تک انا صانع 
العا كذلك. 

ومنها أن مثبتي الخلاء يعون العلم الضروري بأن كل جسم ينتهي إلى خلاء أو 
ملاء. ونفاةٌ الخلاء يكذبونهم. 

ومنها أن القائلين بقَدَم الدهر يدعون العلمَ الضروري بأ كل حادث لاب وأن 
ينتهي وجوده في الوهم إلى زمان سابق. والقائلون بالحدوث يكذبونهم. 

ومنها أن طائفة من «الفلاسفة» يعون العلم الضروري باستحالة حدوث شيء لا 
من شيء. والمسلمون يكذبونهم. 

ومنها أن جمهور «المتكلمين» اتفقوا على أن أول العلوم الضرورية علمٌ الإنسان 
بنفسه وبألله ولذته وجوعه وعطشه. وأن نفسه هي المدركة لهذه العلوم بالضرورة. 
و«الفلاسفة» تزعم أن المدرك هذه ليس نفس الإإنسان» بل المدرك ها قوى جسانية. 

ومنها أن «الفلاسفة» ادعت العلم الضروري باستحالة إعادة المعدوم. و«المتكلمون» 
يكذبونهم ويجوزون ذلك. 

ومنها أن «الأشعرية» ادعوا استحالة إضافة الفعل إلى اميت بالضرورة. و«المعتزلة» 
أضافوه إليه بالتولد. 


لا يقال: إنه ليس الطريق إلى الجزم بأن هذا العلم ضروري مطلق وجودُ جزم 
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النفس بذلك الحكم» لا عن إحضار وسطء بل لابد أن يفرض الإنسان نفسه خالية عن 
جميع الهيئات النظرية والعلمية من العقائد والأديان والرقة الحسية والإلف والعادة التي 
هي منشأ هذه الأغاليط. وعند ذلك فكل ما يجزم العقل به من غير إحضار وسط فهو 
الضروري؛ لأنا نقول: إن تلك الهيئات الاعتقادية تصير مَلكات مستقرة في النفوس» 
وحيتئذ لا تزول عند محاولة زواهاء وإذا تعذّر زوالا فهي مانعة من الجزم. ثم لو سُلّم 
زوالهاء لكن من الممكن أن تبقى هيئة في النفس لا يشعر بها على التفصيل في تلك الحال» 
فلا يشتغل بزواطا. 

والجواب: إنا لإ ننكر إمكان الغلط لبعض العقلاء في المعقولات» ولو مَنَع ذلك 
الاعتماد عليها فيا لم يختلفوا فيه َع الاعتهاد على ما سلّموه من المحسوسات مع وقوع 
اخلط قها بقار ف شال »فانم أغاليظ ان روه الصشين كيرا كوه الار 
الصغيرة في الظلمة من بعد كبيرة بسبب تكيّف المواء الملاصق ها بكيفية النور الفائض 
عن جرم النار» وكرؤية الكبير من بُعْد صغيراً كالنجوم لوقوع الشعاع على بعض أجزاء 
المرئي دون بعض» وكرؤية الساكن متحرّكاً كراكب السفينة يرى الشط متحرّكاً بسبب 
تحرك شعاع بصره عليه» والمعدومَ موجوداً كرؤية السراب ماءً لرؤيته الجسم الشفاف 
الرجراجء فيغلط في اعتقاد أنه ماء لمشاركته في الماء في ذلك والواحد كثيراً كرؤية القمر 
قمرين بسبب انقسام الشعاع لمن غمز جفنيه من وسطهماء ورؤية الكثير واحداً كرؤية 
الخطوط الخارجة من مركز الرحى إلى محيطها المختلفة الألوان لوناً واحداً بسبب أن كل 
خط يرتسم في الحس المشترك فلا يذهب حتى يرتسم فيه لون الثاني» فيحصل منهما لون 
أخر في الخيال فيعتقده كذلك في الخارج» إلى غيره من الأمثلة التي يقدح بها الطاعنون على 
الاعتماد على الحسّيات ويردون حكمَهاء ويزعمون حصر اليقينيات في المعقولات لذلك» 
ك«أفلاطون». و«أرسطاطاليس». و«بطليموس». و«جالينوس». 

الفرقة الرابعة: وهم «العنادية»: وهم المسلّمون للحسيات والأوّليات, المنكرون 


Vo 

للنظريات: ومعتمدهم في تقرير مذهبهم مقابلة الأدلة بالشبهات في المذاهب الواقعة على 
طرفي النقيض» كإثبات ا حال رتوا وشيتية شيئية المعدوم وتفيهاء وكون الوجود زائداً على 
الموجود أو لاء وإثبات الجوهر الفرد وتّفيه. 

والرد عليهم بآنَام نع أن كل نظر يفضي إلى العلم؛ بل المفضي إلى العلم قله وهو 
الواقع بشروطه التي سنذكرها إن شاء الله ومنه ما مثله صاحب الكتاب» وهو أن «العا 
متغيّ»» وهذه قضية معلومة با لمشاهد» «وكل متغيّر تمكن» لأنه لو كان واجبا لما زال عن 
تلك الحال» ولو كان مستحيلاً لما وُجد على تلك الحال. وإذا تبين صدق هاتين المقدمتين 
الواقعتين على هذا الوجه استلزمًا لا محالة أن «العالم تمكِنٌ». فمن أنكر أداء هذا النظر إلى 
العلم فلا يخفى عناده. 

وكذلك ما تقدم التمثيل به من أن «هذه الخشبة مستها النار»» وهذه قضيه معلومة 
بالمشاهدة» «وكل خشبة مستها النار فهي محترقة». وهذه قضية معلومة بالتجربة» واعتقاد 
هذين العلمين على هذا الوجه يستلزم أن «هذه الخشبة محترقة». إلى غير ذلك من الأمثلة» 
فنا إذا اعتقدنا ملازمة بين أمرين» واعتقدنا عمومَ أحدهماء علمنا بالضرورة أنه يلزم من 
وجود الأخص وجود الأعم» ومن نفي الأعم نفي الأخص. 

وما ذكروه من تقابل نتائج النظرين في الأمثلة فحجّة عليه فإنّا نعلم قطعاً أن 
النظرين يفضي إلى العلم؛ لاستحالة اجتماع اعفن عن الكت وإذا عبن وقوعٌ أحد 
النظرين عنى الشرائط المعتيرة 7 تعيّن أن ما يقابله جَهْلٌ وسّبْهَةُ. ثم الناظر بعد ذلك قد 
يتفطن لحلهاء وقد لا يتفطن» ولا يمنعه ذلك من قطعه» فان علمه بنقيض موجبها كافٍ 
في بطلانهاء ومانع له من اعتقاد موجبها. 


قوله: (دَلِيلٌ آكَرَ: إِطَالُ النَظَرِ إا أنْ يَكُونَ بالصَّرُورَة وهو بَاطل؛ ؛ وإلا ا كَانَ 
حلفا فيه َْنَ العُقَلاءِ أو يَكُونَ بِالنّظرء قيْلرَمْ نه َال الشّيء بتفْسِ وهو تُحَالٌ). 


أحد 


۷٦ 


أمّا أن كم الضروري البديبي لا يختلف فيه العقلاء» فلأنه نفس العقل عند قو 
أو لازِمّه عند آخرين» فلا يتآتّى اختلاف العقلاء فيه. وأمّا أن إبطال الشىء بنفسه محال 
فلآنه لزم منه ثبوته على تقدير انتفائه لوجوب وجود المؤثّر مع أثره. وإذا كان هو المؤثّر في 
إبطال نفسه كان موجوداً معدوماً معأ وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: (احتَح امرون مَقَالُوا: إذَا تَمَكَدْنَا وحَصَلٌ نا عَقِبَ ذلك الفكر اعْتَقَادٌ 
ل بون ذلك لاوقا ذا إن كا طروي وجب أن لا يِف لمقلا في ولب 
ذلك وإنْ گان ريا افر في تز كبيه وتأْلِيفه إلى غر حر مالسل وهو ححَالُ). 

هذا الشك لا يحسن إيراده منهم على هذا الوجه الذي ذكره فإن التمسك بضرب 
من النظر مع َي جميعه متناقض» وإنا يوردونه على طريق الاعتراض على ما تمسكنا به 
فتنقلب الحجةء فيقولون: هذا مشترك الإلزام» ومشترك الإلزام لا يلزم» وبيان أنه مشترك 
الإلزام أنكم إذا ادعيتم إفضاء النظر إلى العلم, فإمًا أن تسندوا دعواكم هذه إلى الضرورة 
وهو محال بعين ما ذكرتم أن الحكم الضروري لا يختلف فيه العقلاء» وإن ادعيتموه نظراً 
فقد أثبتم الشيء بنفسه. وإثبات الشيء بنفسه محال؟ فإن المفيد لابد أن يتقدم بالذات على 
المستفاد» فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فألزمتمونا نفي الشيء بنفسه. وألزمناكم ثبوت 
الشيء بنفسه» وكلاهما محال. 

قوله: (والجَوَاب أنه صَرُورِي» ان کل مَنْ تى بالنظر عَلى هَدًا الوجه الصَّحِبح 
عَلِمَ بالضَرُورَةٍ كَوْنَ ذِّكَ الاغْتَقاد دحقاً). 

الاكتفاء في الجواب على هذا التقدير لا يدفع الإشكالء فإن دعوى الضرورة مع 
الخلاف مشترّك لا محالة بين الجانبين. وقد أجاب الأصحاب عن هذا السؤال من ثلاثة 


ع 


أوجه: 


- الأول أن قالوا: كلامكم هذا يفيدكم شيئاً أو لا؟ فإن ل يفد كان لغواًء وإن أفاد 


VV 

فقد تمسّكتم بضرب من النظر في إبطال جميعه» والتمسك بضرب من النظر تمن ينفي جميع 

وهم أن يجيبوا بنا م نتمسك به معتقدين صحته. وإنما غرضنا الإلزام على موجب 
مذهبكم» والقياس الجدلي كله كذلك. فإن الغرض منه إفحام الخصم. لا إثبات العقد 
الصحيح. 

الجواب الثاني أن قالوا: علمنا صحته بالنظر. قولكم: «هو إثبات الشىء بنفسه 
as‏ جم الود عكر ء يوجد 
ا بنفسه بمعنی أن چ الشيء بنفسه حال» فل" 385 -35 ذلك» فان الصفات اللي 
تعلق ولا تور لآ ينم ا ها رر ا يحل ا ورن اا 
«خبري كله صدق»» فإنه يتعلق بجملة أخباره» ومن جملتها هذا الخبر» فقد تعلق الشيء 
نه رر والنن فزن العفات :التي شان ولا تو قلا ی اردور 
وهذا بخلاف إبطال الشىء بنفسه. فإنه نظير قول القائل: «(خبري كله كذب)» ولا يتصور 
تعلق هذا الخبر بنفسه وحملة أخباره لأا إن كانت صادقة أو شىء منها فهو كاذب» وإن 
كانت كاذبة فهو صادق في هذا الخير. 

- الثالث قالوا: نعلم صحة بعضها بالضرورة. قوهم: (إِن حُكمّ الضروري أن لا 
ال اال e‏ 
بالبال» اجات 2 فإن e‏ ا والاثنات ۳ 0 
زمن واحد وقَدَّر اجتماعهماء جزم العقل بامتناع تقرر ذلك في الخارج. 


وص ورئ يتوقف على سبب: كالقضايا التجريبية والتواترية» فإنه يمكن الخلاف 


Y۸ 
فيها لعدم المشاركة في السبب. والعلم بصحة بعض النظر من هذا القسم وسببه التجربة‎ 
والامتحان» فإنه وإن كان ضروريا فلا تمتنع المخالفة فيه» وكل من مارس العلوم علم‎ 

ضرورة أداء بعضها إلى العلم. 

فإن قال: «جرّبت ولم أطلع» ضربنا له الأمثال بأنواع النظر القريبة ىا مثل به 
المصنف. وكرّرناها عليه إلى أن يتبين عناده» وهذا لا يتمكن الخصم من قَلْبه عليناء فإنه لا 
يمكنه دعوى تجربة كل نظر ليحكم بفساده. 

وقول المصنف: «وكل من أتى بالنظر على الوجه الصحيح علم بالضرورة أن ذلك 
الاعتقاد علم» إشارة لدفع شبهة يقررونهاء وهي قوطم: «نرى العقلاء يجزمون بالاعتقاد 
الحاصل لهم عن النظر بُرهة من الزمان ثم يرجعون عنه. وإذا كان كذلك فكيف يمكن 
للعاقل الجزم بأن الحاصل له عقيب نظره علم؟!» 

والجواب: إنه يعلمه لعِلّْمِه بأنَ النظر الذي أوقعه مستجيع لشرائط الصحةء وهي 
عند المصنف: عِلَْمُهِ بصدق المقدمتين» وصحة ترتيبهاء وأن هذا المطلوب لازم عن هذا 
ليوأت لازم ادق جى :قم قى عند هذه الأريعة الأمور غلم أن الام له 
عله بالضرورة. 

ويُحكى عن بعض «المتكلمين» أن شرائط النظر الصحيح: كمال العقل» وأن يكون 
في دليل» واستداده» وتمامه. وأن يكون الناظر ذاكرًا لأركانه» وأن لا يكون معتقدًا لتقي أو 
إثبات في المطلوب» وأن لا يكون عانًا بالمنظور فيه. 

وهذا فيه نظر فإن عدّهم من الشرائط أن لا يكون عانًا بالمنظور فيه ولا معتقدًا 
نفيه أو إثباته لا حاجة إليهماء فإنه إذا كان النظر في الشيء يضاد العلم به والجهل به والعقد 
فوجود النظر ينفيهاء وما لا يتصور وجوده لا حاجة إلى اشتراط نفيه. 


۷۹ 
قوله: (الَْسَأَلَةٌ الَْامِسَةٌ 


حَاصِلٌ الگلام في لتر ُو أن بخصْل في الین علا وما مُوجبان علا آختر. 
توصل بلك الموجب إلى ذلك ا موب الَطَلُوبٍ 7 التَظٌ. وذّلكَ الموجبٌ هو 
الدَّلِيلُ). 

ما ذكره ليس هو الحاصل من كل نظر» فإن النظر ك يطلب به العلم في القطعيات 
قد يُطلّب به الظنّ في المجتهدات. وكا يطلب به التصديق فيكون الموجب دليلاً قد 
يطلب به التصور فيكون الموجب حداً. 

: السك و أعقاد درا كو سطابد اويطيع الريك كر داز وقد 


#2 


لا يكون كذلك فيكون شبهة. وقد يكون قاصداً للتوصل به فيكون كسبيّاء وقد لا يكون 
قاصداًء بل قد يكون تذكيراً للناظر“ لا كَسْبَ له فيه ألبتة. فإطلاقه أن النظر هو هذا 
النوع من التوصلء وأن المتوصّل به هو الدليلء وأن المتوصّل إليه علمٌ يُوهِمُ حصرها في 
ذلك» ولا يخفى سقوطه. 

ثم قوله: «إن حاصل النظر أن يحصل في الذهن علمان يوجبان عل)»» ظاهره أن 
النظر علّة لحصول العلم» والنظر في الشيء يضاد العلم به فلا يجامعه. والعلة يجب 
مقارنتها للمعلول. 

ت له: (فُنقُولٌ: ذَلكَ الدَّلِيلٌ إِمَا أنْ يَكُونَ هُوَ اليل كالاسيذلال بِمَُاسَةٍ انار على 
حصول ل الاختراق. أو لعلو 9 المْسَاو ي» کالاستدلال ل بخصول ل الاختر على تماسََةَ ة الثّار 1 
أو الاسْتِدلال بأَحَدٍ د الول على الآخَرِء كَالاسْيِدُلالٍ بخصولٍ الإشرّاق على حُصُولٍ 
الاخْترَاق ؛ قا مَعْلُولا عِلَّة واجِدَةٍني الأَجْسَام السّفَليِّةِ وهي يّ الطبيعة التَاربةَ). 


)١(‏ ني (ب): تذكرا للنظر. 


لا تنحصر وجوه الدلالات في| ذكرء فإن الدليل أعم من ذلك» فإِنا نستدل بعدم 
الشرط على عدم المشروطه وبانتفاء اللازم الأعم على انتفاء الملزوم الأخصء وبوجود 
الملزوم الأخص على وجود اللازم الأعم أو ا مساوي. وبسَلْب أحد النقيضين على ثبوت 
الآخر» وبثبوت أحدهما على نفي الآخرء إلى غير ذلك بل حاصل الدليل أنه مستلزم 
كم ما_نفياً أو إثبتاً متقرّرٍ في محل الدعوى. 

وتمثيله استلزام العلة للمعلول بمماسة النار لحصول الإحراق تقريب لا تحقيق. 
فإن النار عندنا لا تحرق, والله عندنا فاعل الإحراق عند ماسة النار» ولا يمتنع في العقل 
عماستها من غير إحراق. 

و بيعل من الان انقو ل و عرو عا ار عا د فول لخر 
ووجود شرائط. وإنا مثاله استلزامٌ العلم للعالية عند من يثبت الأحوال» فيستدّل بثبوت 
العلم على ثبوت العالمية» وبشبوت العالمية على ثبوت العلم» وهو مثال الاستدلال بالمعلول 
المساوي على ثبوت العلة» لا ما ذكره من الاستدلال بحصول الإحراق على مماسة النار» 
وكذلك بمثله الاستدلال بحصول الإشراق على حصول الإحراق. 

قوله: «إنهما معلولا علة واحدة في الأجسام الطبيعيات» تقريب لا ذكرنا أنه لا 
فاعل إلا الله تعالى» ويَعسر تَثِيلُه في العقليات على أصول «الأشعرية»» ومثاله على مذهب 
«المعتزلة» قول «أبي هاشم»: إن لله تعالى حالة هي أخص و كولة غا 
قادرا حيّاء فأثبتوا موجباتٍ عن مُوچب واحد. 

ما من يثبت الأحوال مق #الاشتغرية ا ويال قاذ توق علي شار ليق بعلة و اح 
م أذ عفن وير بالتعليل التأثير» وإنما يريدون به مجرد ملازمة خصوصة» وهو 
ترتيب حال العالمية على العلم وجودا وعدمًا ليمكنهم تعميم التعليل في الممكن والواجب. 


۸١ 


قوله: (السألة السَّادِسَةٌ: 

لاب ني طَلَبٍ كل هول مِنْ مَعْلُومَنِ مُتَقدّمَانِ). 

يعني تصدیقین» وهما مقدمتان. 

قوله: (فَإِنَ مَنْ أَرَادَ أن يَْلَمَ أن العام مء قطرد ا العَاَمُتَعَيّرٌ). 

وهذه مقدمة صغرى. وسميت صغرى لأن موضوعها يصح أن يكون جزياً. 

قوله: (وكُلٌ مغر ُكِنٌ). 

هذه مقدمة كبرى لاشتراط عمومها ليندرج تحته الأصغر باندراجه تحت الأوسط 
المندرج تحت الأكبر, فن المندرج تحت المندرج مندرِجٌ. وهو لية إنتاج الشكل الأول 
الذي يرجع إليه جميع الأشكال الصالحة لإنتاج المطالب الأربعة: الكلي» والجزئي. 
والإيجاب. والسلب» مع وضوح إنتاجه. فلذلك سمي أوّلاً. 

قوله: (وأيْضاً قا كَانَ ثوب ذلك اَحْمُولٍ لذلك الَوضوع تجْهُولا). 

يعني ثبوت الإمكان للعالم. 

قوله: (فَلابْدٌ مِنْ سَىْءٍ يتوَسّطْهُها بِحَيْتُ يَكُونٌ تُبُوتِ ذلك الَحْمُولٍ له ا 
داكو و انيت ضوع O‏ 

يعني كالتغير. 

قوله: (فَحِتَِِ يلرم ا ا بت أن كل مط 
ول لاب هن توعان عتم 

بوعبي TT‏ 
قبل أنه متى جهلت نسبة أمر إلى أمر بنفي أو إثباتٍ فطريق تحصيله أن تأتي بثالث مستلزم 


AY 


لذلك الحكم» وهو المقدمة الكبرى» ثم تحقق وجوده في محل النزاع» وهو المقدمة الصغرى. 
فيلزم تحقيق ذلك الحكم في محل النزاع لا محالة. 

ومثاله في العقليات ما ذكره ومثاله في الشرعيات إذا ادعينا تحريم النبيذ» وجهلنا 
ثبوت التحريم لجسا ير را لتر زرا يا 
وجود ذلك المستلزم في محل النزاع» فقلنا: والنبيذٌ مسك فيلزم أنه حرام. فعُْلِم أنه لا 
يستغنى عن مقدمتين. 

وقد تحذف إحداهما لشهرتهاء كقوله تعالى: # َوَن فيع ءا ر له فسا 
[الأنبياء: 77]» وكقولك: هذا مسكر فيحرم. وإن ذكر في الدليل أكثر من مقدمتين. فالثالثة 
من قياس آخر لتقرير إحدى المقدمتين. 

وزعم «ابن سينا(" أن حصول العلمين في الذهن ليس كافياً في حصول النتيجة» 
بل لابد من حصول علم ثالث: وهو التفطن لاندراج الصغرى تحت الكبرىء كا إذا 
ادعيت أن هذه بغلة» وكل بغلة عاقر» فلا ينتج أن هذه عاقر حتى يتفطن إلى أن هذه البغلة 
فرد من أفراد الكلية ليلزم من ذلك الحكم على هذا الفرد. 

وما ذكره حقٌ» فإنك إذا قلت: النبيذٌ مسكرء وكل مسكر حرام فلم يندرج النبيذ 
في الحرمة إلا من حيث كونه فردًا من أفراد المسكر, فلابد من التفطن له. إلا أنه معلوم في 
ضمن العلم بأن هذا ترتيب منتج» فلا يكاد الذهن يخلو عن ذلك عند ذكر المقدمتين على 
هذا الوجه. 


ي قي ا نه رخ 7 ٥‏ رر ان 07 هم را م رام 
قوله: (نُمَ تقول: إِنْ كَانا مَعْلُومَبْنِ عَلَ القَطع كَانَتْ البَيجَةٌ عِلْوِبّةَ مَطْعِيَة وإِنْ 


)١(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء الشيخ» الرئيس» أبو على ٤۲۸-۳۷۰(‏ ه) فيلسوف» طبيب» شاعرء 
مشارك في العلوم. أصله من بلخ» ولد بإحدى قرى بخارى» وتقلد الوزارة بهمدان وتوف بهاء من 
مؤلفاته: القانون فى الطب الإشارات والتنبيهات» الشفاء النجاة. انظر: الأعلام (7: 141١‏ 7). 


AY 


کان أَحَدَهُمَا مَظنوناً أو كلاهُمَا كَانَتْ البَتِبحَةَ ظَنّيَّةٌ ظتَيَة؛ أن المَرْعَ لا يَكُونُ أَقْوَى مِنَّ 


وهذا واضح لأن عروض الشك للأصل يستلزم عروضه لما ترتب عليه هذا 
مذهب «الفخر» وكل من نحى نحو المنطقيين أن النتيجة تابعة لاعتقاد المقدمتين» إن عل 
فيل وإن ظنًا فظن وإن جهلاً فجهلٌ» وإن اختلفا فلأخسّهماء فإن من اعتقد أن الباري 
موجود» واعتقد أن كل موجود في جهةء استلزم ذلك جزماً أنه في جهةء والنتيجة جهِلٌ 
لترتبها على مقدّمة كاذبة وهي قوله: كل موجود في جهة. 

وأمّا جمهور «المتكلمين» فقالوا: إن النظر الصحيح إذا تم على سداده استعقب 
العم واستلزمه لزوماً عقليّاً أوعادياً على اختلاف بينهم من غير أن يُوجِبّه أو يُوجِدَه 
أو يُوَلّده أن النظر الفاسد ينقسم إلى قاصر ولا يلزمه شيء وإلى حائد وهو الواقع في 
يي وفساده إن كان لاختلال نَظمه لم يستلزم شيئاً باتفاق من «المنطقيين» و«المتكلمين». 
وإن كان لخلل في مادته ‏ وهو كذب إحدى المقدمتين ‏ فلا يستلزم شيئاًء لا جهلاً ولا 
بوبطم راد يد لورلا وله فر 

قالوا: والدليل عليه أنه لو كان للشبهة وجه مرتبط بعقد على التحقيق لكانت 
دليلاء ولكان الحاصل عنها علماً» فإن حقيقة الشبهة: ما اشتبه على الناظر أمرّها فاعتقدها 
دللا وليسيف تدليل:» 

قالوا: ولو كان ها ارتباط على التحقيق لما اختلف حال الناظر فيهاء وقد اختلف» 
فإن مَنْ نظر فيها ابتدءأ قادنّه إلى الجهل» ومن نظر فيها بعد النظر في دليل لا تقوده لذلك» 
ومَنْ نظر فيها عقيب نظره في شبهة على النقيض تقوده إلى الشكء فلا اختلف حال الناظر 
بعدها دلّ على أنه لا ارتباط ها بعَقد خصوص. 


وما ذكروه من الوجهين ضعيفء أما قولحم: «إن الشبهة لو كان لها ارتباط بعقد 


۸٤ 
معن لكانت دليلاًه» فلا يلزم» ولا يمتنع اشتراك المختلفات في بعض اللوازم, فإن الدليل‎ 
يفارق الشبهة وإن اشتركا في صورة النظم» فإن مقدمات الدليل ضرورية» أو تنتهي إلى‎ 
الضرورة.‎ 

وأمّا ما ذكروه من اختلاف حال الناظر فغير مسلَّم فإن الناظر فيها أوّلاً قادته إلى 
الجهلء وهو لازمها حقيقةء والعالك يعلم إفضائها إلى الجهل ولكن لا يعتقده؛ لاعتقاده 
نقيص نتيجتهاء والشكُ الحاصل عند النظر فيها عقيب شبهة ل يكن من مجرد الشبهةء بل 
م قرفي موي قوع لما منت رانلل لمارا بين معتقدين الذي هو 
الشك. 


قوله: (المَسَأَلَةَ السَّابعَة: 


ار في الشّيْءِ بُتاني العِلْمَ ب؛ لأنّ النَظَرَ طَلَبٌّ والطُلَبُ حال حُصُولٍ الَطَلُوبٍ 
ورلا 


محال). 

أورد على هذا الدليل أنه لا يمتنع أن يكون للشيء الواحد أدلة» فإذا نظر الناظر في 
آحادها وتم نظره على سداده فاده" العلم به" ثم بعد ذلك قد ينظر في دليل آخر يدل 
عليه» فيكون عانًا به بالدليل الأول ناظراً فيه بالدليل الثاني فقد اجتمعا”". 

وأجيب عنه من وجهين: 

- الأول: قالوا: لا نسلم أنه على هذا التقدير يكون طالباً بنظره الثاني حصولٌ العلم 
به لأنه حاصلء وإنم| يكون طالباً لامتحان الطريق الثاني هل يؤدي إلى العلم به أو لا؟ 
وذلك غير حاصل له حال نظره الثاني. 

وهذا الجواب ضعيف لأ الدليل إنما يتح ما وضع في مقدّماته» والنتيجة هي 
المركبة من الموضوع في المقدمة الصغرى» ومن المحمول في المقدمة الكبرىء» فإنك إذا 
حذفت الوسط الثالث المتكرر فيهم| ‏ الذي أتيت به تغرف به ثبوت اكم لمحل النزاع - 
التقى الطرفان» كا إذا جهلت أن صانع العا عاك قلت: «صانع العا مُحكمٌ لأفعاله. 
وكل محم لأفعاله عاك فإذا حذفت «حُحكِمٌ لأفعاله» أنتج: صانع العا عا 

فإذا علمت ذلك» ثم وضعت دليلاً ثانيا عليه فقلت: صانع العام مُرِيدٌء وكل مُرِيدٍ 
عاك فإذا حذفت الوسط وهو «مُريد» التقى الطرفانء وأنتج: صانعٌ العا عا 


)١(‏ عود الضمير على النظر. 
(۲) عود الضمير على الشىء. 
(؟) أي اجتمع العلم بالشيء بدليل والنظر فيه بدليل آخر. 


A٦ 


فالمذكور في المقدّمات إنا هو صانِمٌ العالًى وأنه عالم» أمَا صحة هذا الدليل أو 
فساده فلم يُذكر في المقدمات ولا نقيضه» فكيف يصح أن يقال: ما وضع الدليل له ليس 
مطلوباء وما لم يوضع في مقدماته مطلوب؟!. 

نعم لا تنكر أنه إذا أفضى به هذا النظر إلى علم بأن صانع العا عا أن نظرّه 
صحيح لأنه عَلم أنه أداه إلى الوجه الذي منه يدل الدليل» وفي ذهنه مقدمة كلية أن كل 
نظر يؤدي إلى العثور على الوجه الذي يدل منه الدليل صحيح'» فأنتج له من قياس ثان 
أن هذا النظر صحيح. 

الجواب الثاني» وهو الحق: قالوا: متى نظر”" في الدليل الثاني فلابد أن يُضرب 
عن علمه الحاصل من الدليل الأول والعلمٌ الحادث لا يدوم إلا بتجدّدٍ أمثاله» وإذا 
اشتغلت النفسٌ بغيره لا يخطر بباله» كالقارئ إذا تلا آية لا خطر له حال تلاوته ما قبلها 
ولا ما بعدها. 


قوله: (وَكَذَلِكَ يتان ا مهل بو). 


)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: النظر إما صحيح أو غير صحيح» فالصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل 
الموصلة للمطلوب. وغير الصحيح: ما كان النظر فيه من جهة الدليل الغير الموصلة للمطلوب. مثلا: 
العا الذي هو الدليل له جهات كالحدوث والتغير والوجود والإمكان فإن خطر ببالك الاستدلال 
على وجود الله تعالى فنظرت للعا الذي هو الدليل له من جهة كونه حادثا أو مكناء فإن حملت تلك 
الجهة على العا ثم جعلتها موضوعا وحملت عليها المطلوب بأن قلت: العام حادث» وكل حادث 
لابد له من محدث موجود. كان ذلك نظرا صحيحا لأنك نظرت في الدليل من الجهة الموصلة 
للمطلوب التي هي الحدوث لأنها تؤدي إلى المطلوب الذي هو وجود الله سبحانه وتعالى. وأما لو 
نظرت في العام من جهة وجوده أو من جهة كونه جواهر وأعراض كان ذلك نظرا فاسدا لأن هذا لا 
يؤدي إلى المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) في (خ): نظرنا. 


AV 


يعني الجهل الم ركب أمّا الجهل البسيط ‏ وهو عدم العلم به فإنه يجامع النظر فيه. 

قوله: (لأنَّ ا جال يعد آنه عل ودَّلكَ الاْتِقَاد يضرف عن التَظر). 

هذا هو الجهل المركب لأنه يجهل. ويجهل أنه جاهل؛ ويعتقد أنه عالم» والمعتقَد 
لحصول شيء لا جد من نفسه طلبّه. 

ومذا الوجه يضادٌ اعتقادَ المقلّد أيضاء ويضادٌ الشك فيه لأن الشك استرابةٌ بين 
معتقّدين لا مزية لأحدهما على الآخر. ومتى نظر في أحد الطرفين لا يخطر بباله الطرف 
الآخره فلا تبقى حقيقة الشك. 

ومبذا الوجه يضادٌ الظنَّ والوهمّ» فإنه لابد فيهما من إخطار”" الطرف الثاني 
ومتى نظر في طرف الإثبات لا يخطر بباله النفي» ومتى نظر في طرف النفي لا يخطر بباله 
الإثبات. 

وهل عدم الخطور”" للطرف الثاني الموجب للتناني عقن أو عادي؟ فيه تردد 
ل«المتكلمين). فوضح بذلك أن النظر في الشيء کا يناي العلم به ویضاده» فهو منافٍ 
E EE‏ 


)١(‏ في (خ): أحضار. 
(1) في (خ): الحضور. 


AA 


قوله: (المسألة الثامنة: 


لصّحِبحُ أن الَظر مسرم للم اليج ا گرا أن م حضول تنك ادمان 
يَمْتَُِ أن لايِحصّلَ العِلْ بالطلوب). 

يعني أنه يستلزم العلم عقلاً. وهو رأى «الإمام». واعتّرض على المصنف بأن 
اللزوم مُسلّم» وإنما النزاع في أنه عقلي» فلم قلت: إنه عقلي؟ أعلمته بالضرورة أو بالنظر؟ 
ولا يمكن دعوى الضرورة في محل النزاع» وإن ادعيته نظراً فما الدليل عليه؟. 

وزعم «الشيخ» أنه عادي. ول«القاضي» فيه قولان: قال في «المداية: إنه عقليء 
ومن زعم أنه عادي يقول: إن كل علم نظري فان في مقدور الله تعالى خلقه ضرورةً 
وحينئذ يزول الارتباط. وهذا لا حجة فيه» فإن من يدعي الارتباط العقلي إن يدعيه في 
طرف الثبوت» وما ألزموه عكس الدليلء والدليل لا يلزم عكسه'» فهم يقولون: متى 
جد النظرٌ الصحيح وجد العلمُء ولا يدعون َي العلم عند انتفاته» فيجوز أن يوجّد 
العلمٌ بالضرورة» أو من دليل آخرء بل يقولون: إن تمام النظر مع نفي الآفات العامة يكون 
المدلول حينئذ خاطراً بالبال» وبين الدليل والمدلول ارتباطء فعند العلم بذلك الارتباط 
لابد وأن يكون عاِا بالمدلول» ونجد ذلك ضرورةً. 


وهل يكون العلم بوجه الدليل والمدلول معاء أو يستعقب العلمّ بوجه الدليل 


)١(‏ من القواعد العقلية أن الدليل يجب طرده» أي متى وجد الدليل وجد المدلولء ولا يلزم انعكاسه. 
بمعنى أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. وبيانه أن العام - الذي هو كل ما سوى الله تعالى - 
دليلٌ على وجود الله تعالى» فيلزم من وجود الدليل الذي هو العاً ثبوت العلم بالمدلول الذي هو 
وجود الله تعالى» وهذا معنى اطراد الدليل. وقبل وجود العالم كان الله تعالى موجوداء قال يلي «كان الله 
ولاشيء قبله» وني رواية: «كان الله ولاشيء غيره)» فلم يلزم من عدم وجود الدليل الذي هو العام عدم 
وجود المدلول الذي هو وجود الله تعالى» وهذا معنى عدم انعكاس الدليل. 


A۹ 


العلمٌ بالمدلول؟ ل«القاضي» فيه تردّد. وكذلك هل يتعلق بها إذا اجتمعا علج واحد أو 
علان متلازمان؟ فيه خللاف 

وأُورِد على من زعم أن العلم بوجه الدليل يجامع العلم بالمدلول أن الاطلاع على 
وجه الدليل من جملة النظرء والنظر في الشيء يناني العلم بهء فلا يصح أن يجامعه. وإنما 


5 


وأجيب عنه بأن هذا القائل لا يقول: العلم بوجه الدليل من أجزاء النظرء بل 
يقول: إن النظر ينتهي عنده. لا به. 

قوله: (إلا أنه عر مُث فيه؛ لأنا سَنْقِيمُ الدَّلالة على أنّاموثّرَلَِسَ إلا الوَاحِدٌ وهُوَ 
الله سْبْحَانَهُ). ۰ 

مذهب «المتكلمين» أن النظر الصحيح يستلزم العلم بالمنظور فيه» ولا يوجدّه» ولا 
يوجِبّه» ولا يولّده» وتضمُّنه له كتضمن إرادة الشيء للعلم به. 

وزعمت «الفلاسفة» و«أبو الحسين» من «المعتزلة» أن استحضار المقدمتين في 
الذهن والعلم بصدقه) علّة لحصول العلم بالمطلوب. 

ورد عليهم بأن النظر ضد العلم فلا يجامعه والعلة لابد وأن تجامع المعلول» فإن 
ين خا الاطرادوالاتكاس: 

وأجيب بأن النظر الصحيح هو إخطار المقدمتين وترتيبهما ترتيبا منتجا والعلم 
بصدقهماء فإذا حصل العلم بذلك كان علة لحصول العلم الثاني. وإذا ادّعوه كذلك لم يبق 
جواب إلا ما قاله» وهو إبطال أصل التعليل بأنه لا فاعل إلا الله وسيأتي في موضعه إن 
شاء اللّه. 


وبه يبطل قول «المعتزلة»: إن النظر يولد العلم» فإن التولد عندهم من أثر تأثير 
القدرة الحادثةء فإذا وضح أن جميع الأفعال مستندة إلى الله تعالى خلقاً واختراعاً ‏ وإن 
تعلق ببعضها اكتساب العباد -انتفى التولد. 

وسو وت نون 0 انان لاز ق شل ا ذاه 
ونسبة قادريته إلى كل ما يفعله خارج ذاته نسبة واحدة» فلا يصح أن يكون بعضها بالتولد 
وبعضها بالمباشرة. وإنما ألجأهم إلى إثبات التولد في أفعال العباد أن قادرية العبد“ أو 
قدرته لا تؤثر إلا فيه| يفعله في ذاته» وقد تسب إليه ما هو خارج عن ذاته من قتل أو حرق 
أو قطعء وترتب عليه الغرامة والعقوبة والثواب والعقاب» نسبوه إليه بواسطة حركته 
فإذا تحركت يده كانت سبباً لتحرك الوتر المحرّك للسهم المولّد للحركات المفضية إلى 
الجرح المفضي إلى زهوق النفوس 

إلا أنهم أثبتوا التولد في النظر للعلم في محل القدرةء وهو خارج قواعدهم. 
وسلّموا أن تذكر النظر لا يولد العلم. فقاس «المتكلمون» ابتداء النظر على تذكر النظر في 
عدم التولد بجامع الحقيقة > فإن حقيقة النظر لا تختلف بأن يسبقه نظر آخر أو لا يسبقه. 
فإذا لم يولّد تذگره لم يولد ابتداوٌه. 

وأجاب «الفخر» عنهم بأنهم إن فرقوا لاعتقادهم أن تذكر النظر قد يكون من 
ا ل ل 
فإن كان صحيحا فهو مانع من الإلحاق» وإن كان باطلاً فلهم م مَنْعٌ الْحكم في الأصل . 

وهذا السؤال هو الملقب بسؤال التركيب» في قبوله خلاف في المجتهدات كا بيّناه 
في أصول الفقه. وأشد من هذا ما التزمه «أبو هاشم» فإنه قال: إن كان كسبيًا فأقول إنه 
لون كان شوو اانا نون لها يوبن 


)١(‏ في (خ): القادر. 


۹۱ 


ص ع 


قوله: (السألة التّاسِعَةٌ: 


للل إا أن كود مركا ِن مُقَدَمَاتٍ كلها عَفَلي وهذا مَؤْجُوتٌ أو كلها ْف 
وهو تُحَالُ؛ لأنَ إحدى مُقَدّمَاتٍ ذلك الدّلِيل هي كَوْنٌ ذلك النَقْلَ حبق ولا بُمْكِن بات 
التقلٍ بالتقل» أو بَعْضْهَا عَقِِنّ وبَعْضها قل ودَّلِكَ مَوْجُودٌ. 

م الصابط أنّ کل مُعَدُمَئَينِ لا يُمكِنُ إثبات التقل إلا بَعدَ بوتي فته لا يُمْكِنُ 
ناا بالتَقْلِء وکل ما گان إخباراً عَنْ وُفُوع ما جَارٌ وقُوعْهُ وجار عَدَمُهُ َه لا مُكِنُ 
عر إلا با جس أو بالتَقْلِه وما ّى هَدَيْنِ القِسْمَبنِ َه بُمكِنُ ننه بالدّلائْل العَقِيِة 
والتّقَليِّةِ). ۰ 0 

اعلم أنه لابدٌ من تقديم إفادة تصور الدليل على و ف «المحصّل) 
بأنه الذي يلزم من العلم بوجوده العلم بالمدلول. واعتّرض عليه بأنه يدخل فيه ما عَلِم 
بالبديهة» فإنه يلزم من تصور طرفي القضية العِلّمُ بِصِدْقِهاء وبالتمييز بين الذوات الحاصل 
عن الحس وليست مدلولة» وبأنه قاصر فإن الوجود ىا يدل على الوجود فقد يدل على 
العدم» والعدم على الوجود. وعكسه. قالوا: ويخرج منه الفاسد. 

وحده «الإمام) وغيره بأنه المعلوم الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا 
بعلم في مستقر العادة اضطراراً". وخصوه با يتوصل به إلى العلم اصطلاحاًء وسمّوا ما 
يتوصل به إلى الظن أمارة. والمتأخرون يطلقون اسم الدليل عليه) معأ ولا مشاحة في 
الاصطلاحات» والتعميم أقرب إلى وضع اللغةء فإن الدليل في اللغة هو المرشد» فكل ما 
أرشد إلى شيء صدّق تسميته دليلاء إلا أنه يدخل فيه الحذ» فإنه يتوصل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم» ولا يسمى دليلاً اصطلاحا. 


() المحصل للفخر الرازي» ص .5١‏ 
0 الإرشاد إلى أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني» ص۸. 


۹۲ 


وحررّه بعض المتأخرين فقال: هو المعلوم الذي يمكن أن يُتوصّل بصحيح النظر 
فيه إلى العلم بمطلوب خبري» إن أخرجت الأمارة» أو تقول: الذي يمكن أن يتوصل به 
إلى مطلوب خبريء إن أدخلتها فيه. 

وأخذ فيه إمكان التوصل لأن كون الدليل دليلاً لا يتوقف على حصول العلم به 
بل يكفي في كونه دليلاً إمكان التوصّل به و ڪان ِن ايه في لسوت وَالأرْضٍ 
مروت علا وهم عَنْها مُعَرِضُونَ © [يوسف: .]1١١‏ 

وقد أخرج بقوله: «بصحيح النظر» الشبهاتء والعلوم البديهية» والتمييز الحاصل 
بين المختلفات التابع لتعلق الحس بها. وعم ب«المعلوم» الموجود والمعدوم. وتقييده 
ب«الخبري» يخرج الحد ولا يبقى. إلا أنه لا يتناول الفاسد» وهذا القائل لا يسمى الفاسد 
دليلاً وإنم| يسميه شبهة. 

ثم قسّمه «المتكلمون» في غرضهم إلى العقلي والشرعي» وعنوا بالعقلي: ما يدل 
بنفسه» أي بمجرد معقوليته ومعلوميته» من غير وضع واضع ولا تصب ناصب. وعنوا 
ريض ما وسم إلى خر ماق عنص الككات ونس اله المثوائزة أر أن عب اا 
وهو الإجماعٌ القاطع. 

وما ذكره المصنف من التقسيمء وهو قوله: «إن الدليل إِمّا أن يكون مركباً من 
مقدمات كلها عقلية وهذا موجود» واضح» وقد تقدم منه أمثلة لذلك» «أو كلها نقلية 
وهو حال لأن إحدى مقدمات ذلك الدليل كون ذلك النقل حجة» يعني: ولا يُعلّم ذلك 
إلا بدلالة العقل الدالة على صدق الرسول يا فنقول: من ادعى أن الدليل قد يكون 
نقليًا لا يمنع وجوب افتقاره في معرفة كونه دليلاً إلى العقل» وإنم| يعني بالدليل ما يباشر 
المطلوب من المقدمتين» كا ذكر أن الدليل لا يكون إلا من مقدمتين» وما ذكره من 
الاحتياج إلى العقلي فذلك في كونه دليلاء وهو أمرٌ آخرء كا أن الدليل الذي تقرّر به 


۹۳ 
المقدمات غير الدليل المباشر للمطلوب. فمناقشة الأصحاب لفظيةء فإنهم لا ينكرون 
وجرت اماو إل العقن وإن سر عا 

ومثاله: إن أكرم الصحابة أبو بكر رضي الله عنه لأنه الأتقىء والأتقى أكرم. أما أن 
أبا بكر الأتقى فلقوله تعالى: #وَسَيجسَبا الأ ٭ ىيۇق ماله يرگ 4 [لليل: ۱۷ -۱۸]» 
نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وأمّا أن الأتقى أكرم فلقوله تعالى: #إنَّ ڪرم عند اہ 
أَنْفَسَكُمْ 4 [الحجرات:۱۳]. فهاتان مقدمتان سمعيتان تفيدان المطلوب. وإن كان معرفة كون 
القرآن دليلاً متوقفة على صدق الرسول المبلغ وعصمته فيم| يبلّغه. 

وأمّا قوله: «أو يكون بعضها عقليًا وبعضها نقليًا» فمثاله القول با معاد الجسماني 
0 لأنه مكن» وقد ورد الشرع به» وتقرير الأولى بالعقل» والثانية بالنقل. 

فإن قيل: لم أخرجتم من أقسام الأدلة العاديّ ؟ 

قلنا: العادة تفيد العلم ضرورة وإن توقفت على سبب. فالعادة من جملة مدارك 
العلوم كالحسٌ والبديهة» ونحن نقسّم فيا يفيد العلم بالنظر والاستدلالء لا في مدارك 
العلوم مطلقًا 

وأمّا ضبطه لما يدرك بالعقل خاصة فإنّه كل ما يتوقف إثبات المعجزة عليه» وأن ما 
لايُدرك إلا بالسمع فكل ما يَرْجع إلى الإنباء عن وقوع جائز عَيْبِيء وأن ما سواهما يُمكن 
ثبوته بالأمرين» فواضح. 


۹٤ 


قوله: (الَسألة العَاشرةً: 

قِبِلَ: الدَّلائْلُ التقليَةَ لا تفِيدٌ البقِينَ؛ لأتها مَبينَةٌ على تَقْلٍ للات وتَقَلٍ التخو 
والتَصْرِيفٍ. واكك الاخر فرعام لكر وعدم امقر E‏ 
وعدم الم ولخ وعَدَم التخصِيصٍء وعلى عَدَم الَْارضِ ي العَقلي. ولا شك أن عَدَمَ 
هذه الأَشْيَاءِ مَظْنُونٌ لا مَعْلُومٌ). 

يعني أنه لا طريق إلى تفي ذلك إلا بالبحث» وعدم الوجدان لا يلزم منه عدم 
المطلوب. وأقصاه أن يكون ظنا بالعدم. 

قوله: (والَوْقُوفٍ على الظَنُونٍ مَظُنونٌ). 

ما توقف إفادتها لليقين على ما ذكره فلا شك فيه» وأمّا قوله: «إن عدم هذه 
الأشياء مظنون» فلا نسلّم أن عدمها مظنون مطلقاًء فإنه لا يمتنع أن يُعلّم ذلك بقرائن 
حاليّة أو مقاليّة أو سياق" وإنما يقل وقوعها. 

وبالجملة» فالقواطع السمعية إِمّا نص الكتاب» أو نص السنة المتواترة» أو الإجماع 
من العدد الذي تحيل العادة اتفاققهم إلا عَنْ قاطع شرعي منقول تواترأء وكل الكتاب 
معلوم النقل بالتواتر» واقتران قرائن تفيد العلم بفحواه غير متئع» كقوله تعالى: ليام 
َة يام في لج وَسبْعَةإِدًا رَجَعْتُم َك عَكَرَةُ كيك [البقرة: ١۱۹]ء‏ والقول بأن جميعها 5 
يطرق الطعن إلى جملة الشريعة» فإن أكثر الأحكام مستندٌ إلى الظواهر والعمومات 
وأخبار الآحاد والأقيسة» فلابد من استناد العمل بالظن إلى قاطع سمعي وإلا لزام 
إثبات الظن بالظن. 


)١(‏ وهو جواب الفخر في «الأربعين» حيث قال: واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح لأنه ربا 
اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات. 
وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين» 
وبالله التوفيق. ص8١54.‏ 


4 (قإذا بت هَذَا ظَهَرَ أنّ اللائ التَقْليَّةَ ظَنَيَّةٌ وأنّ العَقْليَةَ قَطْمِئَةٌ والظَرٌٍ 
لا بْعَارضِ القَطْمٌَ). 

أا قوله أن: "كلها ظنية»» فقد بيّنا أن الأمر ليس كذلكء وأمّا كون النقلى لا 
ا لا من السمع على خلاف العقل لأن 
الشرع إن ثبت بالعقل”2» فلو جاء با يكذبه لم د يثبت العقل ولا الشرع جميعاً. 

وإنما يُتصوَّرٌ ورود ظاهر فيا يخالف العقلء فيتعيّن أن ظاهره غير مراد» فإن بقي 
احتمال واحد تعيّن مرادًا بحكم الحال» وإن كان أكثر فإن قام دليل قاطع على تعيين المراد 
تعين. وهل يصح تعيينه بالظن؟ منعّه السَّلَفْء وأجازه بعض المتأخرين دفعاً للخبط عن 
العقائد. والأوّل أولى خشية الإلحاد في الأسماء والصفات. فيقال: له معني صحيحٌ» وتكلٌ 
علمّه إلى الله تعالى. وإن قُدِّر خبر آحاد نصّهُ فيا ييل العقل فيتعين كذبٌ الراوي أو غلطه. 

وهذا آخر ما ذكره في هذا الباب من البحث في المقدمات» ومنها البحث في الحذ. 
وهو عند «المتكلمين» يرجع إلى شرح اسم باسم أشهر منه. و«المنطقيون» يقسمونه إلى 
حقيقي ورسمي ولفظي» وذلك أنه إِمّا أن يراد به شرح الاسم أو المسمىء فإن أريد به 
شرح الاسم فهو اللفظي» وشرطه أن يكون مرادفاً وأشهر عند السامع» وإن أريد به شرح 


)١(‏ ووجه توقف ثبوت العلم بصحة الشرع على العقل أن كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول على 
العلم به كالعلم بوجود الله تعالى وثبوت صفاته التي يتوقف عليها وجود أفعاله - لا يمكن منهجياً 
إثباته بالدليل النقلي وإلا لزم الدور؛ وذلك لأن العلم بصدقه ية إن يكون بواسطة العلم بالله تعالى 
الذي أظهر المعجزات على يديه لتصديقه والعلم بوحدانيته وانفراده بالتأثير في العالم إيجاداً وإعداماء 
والعلم بأن الله كذلك يتوقف على العلم بوجوده تعالى واتصافه بالوحدانية وبا يتوقف عليه وجود 
أفعاله با فيها المعجزات التي قصد بها تصديق رسوله» فلو استفدنا العلم بالله تعالى وصفاته ‏ التي 
يتوقف عليها فعله -من صذق الرسول لزم الدور. 


11 


المسمى فلا يخلو إما أن يبيّنه بم يتقوم به من الذاتيات. أو بها يختص به من اللوازم الخارجية 
المساوية له الظاهرة» والأول: الحقيقي» والثاني: الرسمي. 

ولا بد في الحقيقي التام عندهم من ذكر الجنس الأقرب وهو تمام المشترك» والفصل 
وهو تمام المميز. والناقص ما اقتصر"'' فيه على ذكر الفصل . 

ولا بد في الرسم التام من ذكر الجنس الأقرب والخاصة المساوية له المطردة المنعكسة» 
بشرط أن تكون أظهر منه. والناقص ما اقتصر فيه على ذكر الخاصة. 

ولا يصح تبیین الشيء بنفسه» ولا با هو أخفى منه» ولا بها يساويه» ولا با لا 
تفال بعد هر قت قال الأول فر ل ار كال وات رد دافا وال 
الثاني قوهم: النار: استقص شبية بالنفس. ومثال الثالث قوهم: الوتر: ما ليس يشفع. 
ومثال الرابع قوهم: الكيفية: ما تقع بها المشابهة» والمشاءبة هي الاتفاق في الكيفية. 

ومن حملة المبادئ: بيان العقل. ولا شك أن العقل يقال على معان مختلفة» فيقال 
العقل ويراد به الدّيةه ويقال على التَوَدّة والسكون. وعلى علوم تجريبية. وليس هذا محل 
لر اسمن ا اا ` 

وقد ذهب «القاضي» وأكثر «المتكلمين» إلى أنه بعض العلوم الضرورية"» ونقحوا 
ذلك فقالوا: لا شك أنه ليس بمعدوم وإلا لما اختص بحكيه بعض الموجودات» وليس 
بقديم إذ لا قديم إلا الله تعالى وصفاته» ولا جوهر يا عرف من مذهبنا أن الجواهر متماثلة 
فليس جوهراً بأن يوجب حُك) لمثله أولى من جوهر. 


(1) في (خ): والناقص يقتصر. 

(۲) فتعريف العقل على ما اختاره القاضي الباقلاني رضي الله عنه: العلمُ بوجوب الواجبات الضرورية» 
واستحالة المستحيلات الضرورية» وجواز الجائزات الضرورية؛ كالعلم بوجوب التحيز للجرم؛ 
وكاستحالة اجتماع الحركة والسكون في محل واحد في وقت واحد» وكجواز وجود زيد وعدمه على 
البدل. وهذه العلوم الضرورية لا يخلو عاقل عن إدراكها بمجرد الالتفات إليها. 


۹۷ 


وإذا ثبت أنه من قبيل المعاني» فليس هو مغايراً للعلم لاستحالة اتصاف من ليس 
بعاقل بشيء من العلوم به» وليس من العلوم النظرية لأن وجودها مشروط بالعقل» 
والشيء لا يكون شرط في نفسهء وليس من العلوم الحسية لتحقق العقل مع قفد الخواس» 
فتعين أنه علم ببعض العلوم الضروريةء وهي كل علم لا يخلو عن الاتصاف به عند 
كز لشب ظائر رلا ae‏ ` 

وقرره الشيخ «أبو الحسن» و«الأستاذا بأنه لا فرق بين أن تقول: علمت الشيء أو 
عقلته. واعترض بأنه لا مانع من اطراده وانعكاسه في ضروب من هذه العلوم» ولا يكون 
عينها. وأجابوا بأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال: لعل الموجب لكون العالم عالاً معنّى يقارن 
العلم غير العلم» وذلك ير إلى السفسطة. 

وأجاب «الإمامٌ» في «الإرشاد» بأن غرضنا التعرض للعقل التكليفي» يعني: وهذا 
القدر كاف فيه فإِمًا أن تكون هذه العلوم هي العقل أو لازمّه وأيّا ما كان فالشارع لا 
كنت لام ححا ی الخلوم اشرو 

وقال في غير «الإرشاد»: وما حَوّم عليه إلا «الأسد المحاسبي» فإنه قال: هو غريزة 
ا ارد الان وليك ها واغقار ا صف اى با درك الغلوم و ابت 
منهاء فغيّر لفظ الغريزة بالصفة» قال: وهو بصيرة باطنة نسبته إلى ا معلومات نسبة البصر 
اا 

وعن «المحاسبي» اشا أنه أنوار البصائر. وفيه استعارة وتجوز. وعن «الشافعي» 
وامجاهد) أنه آلة التمييز. ويبطل بالحواس. وقال «الجُبًائي» من «المعتزلة»: هو العلم 
الصارف عن القبيح» الداعي إلى الحسن. وقال بعضهم: هو ما يميز به بين خير الخيرين 


.)45:1( راجع ذلك في كتاب البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


۹۸ 


وشر الشرّين. وهما رسمانء لا إنباء هما عن حقيقته'. وقالت «الفلاسفة»: هو تهيئة 
الدماغ للفيض. وهذا على أصوهم الفاسدة. وقال بعضهم: هو جوهر لطيف في البدن 
ينبعث شعاعه فيه» بمنزلة السراج في البيت. 

وكثيراً ما يطلق الشرعٌ العقلّ على ثمرته وغايته: قال يَليِ: «العاقل من عقل عن الله 
تعالى أوامره»" وقال لعائشة وقد سألت عن رجلين أمهما أعبد: «إنما يسأل عن عقليها» 
وقال: «أكثر أهل الحنة البُلهه وأهل عليين ذووا الألباب». وعن أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت رسول الله َة يقول: «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء» مَنْ كنّ فيه كمل عقله. 
ومَنْ لم يكن فيه فلا عقل له: حسن المعرفة بالله» وحسن الطاعة لله وحسن الصبر على أمر 
الله“ والعقل بهذا الاعتبار غير المشروط في التكليف. ويزيد وينقص. والله أعلم. 

واختلف في محل العقل من الإنسان, فقيل: الدماغٌ لأنه يفسد لفساده» ويُعزى إلى 
«أبي حنيفة». وقيل: القلبُء وهو الصحيح. ويُعزى إلى «الشافعي»ء لقوله تعالى: قتا 
تسیا دصر وکن تعس اشوا َل فالصّدُور € [الحج: 47]. وأما فساده لفساد الدماغ 
فلا يمتنع أن تكون سلامته شرطأ في اتصاف القلب به عادة. 

وينبنى على هذا الخلاف أنه لو أوضح رأسه فأزال عقله فمن زعم أن محله الرأس 
ألزمه دية واحدة» ومن زعم أن حله القلب ألزمه ديّة وأرش الموضحة. 

وكذلك اختلف في محل العلم من الآدمي. فقيل: القلب. وقال بعض «المتكلمين» 
ومعظم!؟) «الأطباء»: الدماغ. ويقولون: إنه محل التفكر والتذكرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (): الحقيقة. 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان للبيهقي» فصل في فضل العقل. 

8 اك جار عون الله امد ER E EE‏ 
العالية» كتاب الأدب. باب العقل وفضله. 

)٤(‏ في (خ): وبعض. 


الباب الثاني 


في أحكام المعلومات 


في أخكام المعْلومَاتِ 

قوله: (البَات الثاني : في أخكام المَعْلُومَاتِ. وفيه مَسَائْل. 
2ع وعدفن ر 
المسالة الآولى: 

ضري العَقْلٍ حَاكِمٌ بان الَعْلوم إما الَوجُودُ وما الَعْدُومُ). 

يعني بقوله «صريح العقل»: بديهة العقل» من غير توقف على نظر ولا تجربة ولا 
عادة» بل يكفي في حكمه بذلك خطور طرفي القضية بالبال. وهذا التقسيم الذي ذكره 
مبني على نفي الأحوال والوجوه والاعتبارات العقلية» فإن من أثبتها يزعم أن بين 
الوجود والعدم واسطةء ويقسّم المعلومات إلى موجود ومعدوم» وما ليس بموجود ولا 
معدوم» وهو الثابت المسمى بال حال أو الوجه والاعتبار. والبحث في إثبات تلك الواسطة 
ونفيها من أغمض المباحث العقلية» فكيف يمكن دعوى نفيها ضرورة؟! 

وأجيب عنه بأنه يقول: إن كل معلوم لا يخلو: إما أن يكون له ثبوت وتحقق في 
الخارج بوجي ما أو لاء والأول الموجود» والثاني المعدوم» وهذا التقسيم بهذا التفسير 
حاصر ببديهة العقل فيقال له: إذا فسّرت الموجود ب له ثبوت بوجهٍ ما صح انقسامه إلى ما 
له تقرّرٌ استقلالاً من خارج» وإلى ما ليس كذلك والأول عند مثبتي الأحوال هو 
الموجود. والثاني هو الحال» أو الوجه والاعتبار عند من ينفي الأحوال ويعترف بالعموم 
العقليء ولا يردّه إلى مجرد الألفاظ فقد أثبتت الواسطة مع أنك تنفيها. 


فان قال: ما لا تقرر له من خارج لا حصول له في الذهن» فتقديرٌ حصوله يكون 
حينئذ جهلا فلا أثبته. 

قيل له: فقد احتجت في إثبات أن ما له تحقق بوجو( ما لا يكون إلا في مستقل 
الوجود من خارج إلى دليل» والخصم من وراء المنع» فأين حكم العقل الصريح بان 
المعلوم إما الموجود وإما المعدوم؟! بل صريح العقل إن يحكم بأن كل معلوم إِمّا ثابت أو 
منفي» ويقسم الثابت إلى ما يستقل بوجو يِخصّه وإلى ما لا يستقل بوجود يخصه. وإنم| هو 
وجهٌ في الموجود» وكل ما تشترك به الماهيات ويكون من صفات الأجناس والأنواع 
راجع إلى هذا القسم. ومن أنكر ذلك فقد سد على نفسه باب الحد والبرهان والتماثل 
والاختلاف. 

والذي ينر على من يثبت الأحوال إثبائم الاشتراك في الخارج لأنه لا يُنصوّر في 
العقل قيامٌُ صفةٍ واحدة في حلين» ولا اشتراك فيه| بخص أحدهماء وأما أن السواد يشارك 
البياض في معقول المعنوية واللونية» ويفارقه في البياضية والسوادية» وأن ذلك أجزاء 
ماهيتهماء ولا يصح تقوم الأمور الثبوتية بالعدم» فذلك حق لا مرية فيه ولا بخص كل 
ودين هن الوسر وجوه وإلا لكان السواد مجموع وجودات» لا وجوداً واحداً. 

قوله : (وهدَايَدُلٌ على أمرَين: : 


ا ضور بدي ؛ لأنّ ذلك التَضْدِيقٌ لدي رقف 

على ذلك التَصَوّرء وما يتَوَفُ عَلَيِْ ابي أل أن يَكُونَ يميا 
ك عه of,‏ ا &"* يي م - 2 0 

- والثاني: أن المعدُومَ مَعْلُومٌ؛ لأنّ ذلك التصدِيق لبذي مَوْقُوفٌ على هذا التَصَوّر 
6 ره د رةس شو سم كان أن e e f‏ 
فلو لَيَكَنْ هذا التصّور حَاصِلا لامتنعَ خصول ذلك التصديق). 
(۱) بوجه: ليست في (خ). 
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اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذين الأمرين على ثلاثة أقوال: منهم من زعم أن 
تصور الوجود والعدم بديبي وهو اختيار المصنف. والثاني: أن ذلك نظري. والثالث: أن 
تصور الوجود بديبيء والعدم غير متصوّر أصلاً. 

وقد زعم المصنف أن العلم بالقسمة المدركة بصريح العقل يفيد أا متصوران وأن 
تصورهما بديبي» وقرره بأن التصديق موقوف على التصورء وإذا كان التصديق بديبياً كان 
التصور أولى أن يكون بديهياًء وإلا فيلزم من الشك في التصور الشك فيا يتوقف عليه 
لكن الشك في البديبي محال» فالشك فيا يتوقف عليه محال» فتصور ذلك معلومٌ بالبديهة. 

وقد تقدمت الإشارة إلى منع أن القسمة بديهية. ثم لو سُلَّم أنها بديبية فلا نسلم أنه 
يلزم من كون التصديق بديبيا أن يكون تصور ماهية المحكوم عليه والمحكوم به بديبيا؛ لما 
تقدم أن الحكم بالشيء على الشيء لا يتوقف إلا على الشعور به وة عند العقل» وهو 
أعم من الشعور باهيته» فإنا نعلم بالضرورة بأن ماهية الباري سبحانه إما أن تكون 
معلومة للبشر أو ليس معلومة للبشرء وهذا التقسيم ضروري مع أنا لا نعقل ماهية 
الباري تعالى. وكذلك نحكم بوجود أرواحنا جزماً مع كثرة الأقوال في حقيقتها. وكيف 
يمكن دعوى تصور الوجود بالبديهة مع اختلاف العقلاء في أنه نفس الموجود أو غيره» أو 
أنه حال أو ليس بحال؟!. 

ولك لجان قيضي ا چ تعيين ف 

- أحدهما: أنه بسيط» والبسيط لا تُحَد. وهذا الراد يزعم أن ا لحد لا بد أن يتركب 
فون اللتنين:والتصدل» وهنا إن مل فاا يلم من تعر اكسابه باد أن يكوق بمعلوما 
بالضرورة. 

- الوجه الثاني: إن كل ما يفسر به الموجود من قولهم هو الثابت الماهية؛ أو الحاصل 
الماهية» أو المتقرر الماهية» أو ما يصح اتصافه بالقدم والحدوث. فلفظ الموجود أبين منه. 


وهذا القائل يرى أن المقصود من الحدٌ شرح اسم باسم على وجه يرادفه ويكون 
أشهر منه عند السامع كا صار إليه «المتكلمون». وهو ضعيف أيضا؛ فإنه لا مانع أن 
تشتهر بعض الألفاظ عند السامع ولا يعلم اللفظ المساوي له من تلك اللغة أو من لغة 
أخرى عرفية أو غيرها. 

وما أن المعدوم معلوم» فقد نقل عن «الكرامية» وبعض االمعتزلة) أنه غير معلوم. 
قيل: وهذا كلام متناقض؛ فإن الحكم عليه بأنه غير معلوم يستدعي كونه معلوماً. 

وصار المحققون إلى أنه معلوم» وليس من شرط كونه معلوماً كونه شيئاً تابتأء فإنا 
نعلم أن القيامة ستكون. ونعلم انتفاءها الآن. 

ونقل عن الأستاذ «أبي إسحاق» أن ا معدوم غير معلوم. قال أصحابنا: وهو مبرأ 
من مذهب «الكرامية»» وإنم| مراده أنه غير معلوم استقلالاء بل من ضرورة العلم به سبق 
وجوده. أو ترقب وجوده. أو تقديره. 

قال «الإمام»: والظن بأصحابنا أنهم لا يخالفون «الأستاذ». فإن النفي المطلق لا 
يُعلّم» وإنما يُعلّم النفي مضافا إلى ثابتٍ أو مقدر. 

وأورّد «الأستاذ» على نفسه سؤالاء وأجاب عنه فقال: تعلق العلم باستحالة اجتماع 
الضدين ونفي شريك الإله معلوم من غير تقدم وجود ولا ترقبه ولا تقرّر لذلك أصلاً؟! 
وأجاب بأن غرضي مما أصلته"“ أن تصور علم بنفي محض من غير إسناد النفي إلى إثبات 
العقل باستحالة الثبوت من خارج» وكذلك شريك الإله لابد أن يستند إلى العلم بالإله 
والشريك» فيقضي العقل بانتفائه واستحالة وجوده من خارج» وإنما يعلم بإضافته إلى 
وجود ما. 


)١(‏ في (أ): أحلته. 


قوله: (السَأَلةَ الثاني 


مُسَمّى الوجُودِ فهو مشار نن يع الَوْجُودَاتِ؛ٍ لأنا نمسم الوْجُود إلى 
الَاجِب والمذكن؛ ومؤرة اقيم مأ مرك بَيْنّ القِسْمَيْنِ. الا تری أنه لا صح أن ْ يُقَالَ: 
الإنْسَانٌ إِمَا أن يَكُونَ مُرَكَباً وإمًا أنْ يَكُونَ حَجَراً؟! ولأنّ العِلَمَ الضروري حَاصِلٌ َة 
هذا الحضرء وأنْهُ لا واسطَة ياء ولّولا أن لمَْهُومَ ٠‏ مِنَ الوّجُودٍ واجِدٌ وإلا َا حَكَمَ العَقْلُ 
بكَوْنٍ المناقِضَيْنِ طن فَقَطْ). 

اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة أوّلا على مذهبين: 

- منهم من زعم أن الوجود مقول على ال موجودات بالاث شتراك اللفظي» ويعزى إلى 
بعض «الحكماء» المتقدمين. و«أبي الحسين») من «المعتزلة»). والشيخ (أبي الحسن» من 
«المتكلمين». قال «أبو الحسن»: وجود الشيء نفسه وذاته» وهو متميز بعينه وذاته» لا 
بصفات وأحوال. 

- ومنهم من زعم أنه مقول على الموجودات بمعنى يعمها. واختلف هؤلاء 
فزعمت «المعتزلة» أن الوجود شاهداً وغائبا حال زائدة على ماهية اليء. وصار «القاضي» 
و«الإمام» إلى أنه ليس زائدا على الماهيات» وأنه مرادف لذات الشيء» ومفهومه لا يختلف 
شاهداً ولا غاتباء وتمائل الذوات واختلافها بعد الاشتراك في الوجود بصفات نفسية 
وهي أحوال» وقد يعبرون عنها بوجوه واعتبارات» ولا يضر الاختلاف في الألفاظ. 


وعلى قول «المعتزلة) و«القاضي» و«الإمام' يكون مقولاً بالتواطوع. إلا أن «المعتزلة) 
تزعم أنه خارج» وهو اختيار «الفخر» هنا وقول من أثبت شيئية المعدوم من «المعتزلة», 
و«القاضي» يزعم أنه داخل. 

وذهب أكثر «الفلاسفة» إلى أنه زائد على الماهيات الممكنة وعارض عليهاء وأن وجود 


ك١٠١‏ 
الواجب لذاته غير عارض للاهية أصلاء وأنه مقول على الواجب والممكن بالتشكيك. فإنه 
لواجب الوجود أوّل وأولى. 

وأما قول الشيخ «أبي الحسن»: إن تمايز سائر الذوات بأنفسهاء ووجودها نفس 
ماهيتهاء وإن الاشتراك في الوجود ليس إلا في التسمية» فقيل: إنه بعيد جداً؛ فإن وجود 
الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

لايقال: ف«الشيخ» يعتقد أن أخص وصف الباري سبحانه القدرة على الاختراع» 
وهو معلوم. 

لآنا نقول: القدرة على الاختراع صفة معنوية» وسائر الصفات المعنوية لا يصح أن 
تكون أخص لن قامت به؛ لأن قيامها يتوقف على تقرر الماهية» فلا تقوم الماهية بهاء 
وماهيته عر وجل غير معلومة لنا. 

ورد مذهبه بأن وجود الباري تعالى إذا كان عين ماهيته. وماهيته غير معلومةه 
فكيف يمكن إقامة الدليل على إثبات ما ليس بمعلوم؟! والمحكوم عليه بأمر ما لابد أن 
يكون متصوراً معلوماً. 

وهذا ضعيف؛ فإنا قد أثبتنا له ماهية مخالفة لسائر الممكنات وإن لم نعلم ما به 
يخالف سائر الممكنات ضرورة توقف وجود الممكنات على مقتض يخالفهاء وإلا افتقر إلى 
ما افتقرت إليه ودار أو تسلسل. فالشيء قد يحكم عليه تارة من نحو ذاته» وتارة من حيث 
توقف ما علم ثبوته عليه» وبالوجه الذي أثبتوا به ماهية تخالف سائر الممكنات يثبت له 
وجود يخالف سائر الموجودات. 

وأمّا ما احتج به المصنف على عموم مسمّى الوجود فحاصلة وجهان: 

الأول: صحة انقسامه ببديهة العقل إلى الواجب لذاته والممكن لذاته. وتقريره أن 
كل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لاء والأول الممكن لذاتهء 


۰۷ 
والثاني الواجب لذاته» وتقييدهم بقوهم: «من حيث هو هو» احتراز من أن الممكن لذاته 
قد يجب لغيره؛ کا إذا تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بوقوع شيء» أو أخبر عن 
وقوعه فهو لازم الوقوع لا محالة» وقد يعبرون عن هذا بأنه واجب لغيره» كما أنه قد يمتنع 
لغيره مع إمكانه في نفسه. و«الحكماء» يذعون أن بعض الموجودات كالعقول والنفوس 
الفلكية قديمةء وأنها ممكنة لذاتها واجبة لغيرها. وسنقيم الدلالة إن شاء الله تعالى على 
اختصاص الباري وصفاته بالقدم. 

قوله: «ومورد التقسيم مشترك». يعني: فالوجود مشترك. اعترض على هذه الحجة 
وأمثالها بأن مورد هذا التقسيم لا يتعين أن يكون مشتركًا ولابد؛ فإنا نقسم الكلي إلى 
جزئياته كتقسيم الجنس إلى أنواعه. والنوع إلى أشخاصه. ومورد التقسيم مشترك وقد 
يقسم الكل إلى أجزائه كقولنا: الإنسان: لحم وعظم وجلد وعصب» ولا يصدق اسم 
الإنسان على شيء منهاء وقد يقسم اللفظ المشترك إلى مسمياته ولا يلزم أن يكون مورد 
التقسيم مشتركاً اشتراكاً معنوياًء بل في مجرد اللفظء فا المانع أن يكون تقسيم الوجود إلى 
الواجب لذاته والممكن من تقسيم اللفظ إلى مفهوماته؟! وإليه صار «الحكماء» كقولك: 
العين ينقسم إلى عين الشمس وعين الماء وغير ذلك. 

والجواب أن ما ذكرناه من القسمة قسمه حقيقية مانعة للجمع والخلوء ويتعين أن 
يكون بينهما مشترك معنوي. وقوله: «ما المانع أن يكون هذا من تقسيم اللفظ المشترك إلى 
مسمياته». قلنا: لو قدرنا اندراس العبارات وانطماس الرقوم والإشارات لوجدنا أنفسنا 
جازمة بأن كل متقرر ثابت فهو إما أن يقبل الانتفاء بحال أو لاء وهذا لا يتوقف على 
وضع واضع ولا نصب ناصب. 

- الوجه الثاني: في بيان أن الوجود مشترك بين الموجودات أن العلم الضروري 
حاصل بصحة هذا الحصر وأنه لا واسطة بينهماء ولو لا أن المفهوم من الوجود واحد وإِلا 
لما حكم العقل بكون المتناقضين طرفين. 


- 


تقرير هذه الحجة أنا نحكم بأنه لا واسطة بين كون الموجود واجباً لذاته أو مكنا 
حكاً عاماً وقضية كلية لا نخص بهذا الحكم موجوداً دون موجود. ولو كان وجود كل 
شيء هو ذاته المميزة وعينه» والذوات مختلفة بحقائقهاء لما أمكن الحكم هذه القضية العامة 
إلا بعد معرفة الماهيات بأسرهاء وحيث حكمنا به حكا عاما مع الجهل بتلك الماهيات 
الخاصة أو بعضها دل على أن مورد التقسيم أمر مشترك غير ما تمايزت به الحقائق المتباينة» 
والوجود مورد التقسيم» فهو مشترك. 


قوله: (اكَسّألةٌ الثَالَُِ: 

الوَجُودُ رَائِدٌ على الاهِّاتِ). 

وقد تقدم القول فيه ونقل المذاهب» وأن القول بأنه زائد على الماهيات مطلقا 
شاهداً وغائباً مذهب «المعتزلة»» وأنهم يزعمون أنه حال لا يوصف بالوجود ولا بالعدم» 
وأن «القاضي» و«الإمام» يزعمان أنه نفس الذات والعلم به علم بالذات» فالخلاف بينهما 
وبين «المعتزلة» في أنه عارض على الماهية مع اتفاقهم أنه ليس تام الماهيات» وأن الشيخ 
«أبا الحسين» و«أبا الحسين» يزعمان أنه تمام الماهية» وصار إليه بعض قدماء «الحكماء». وقد 
أبطلنا هذا المذهب» فلم يبق إلا تحقيق البحث أنه داخل أو خارج. والعجب من المصنف 
أنه ينفي الحال» ويساعد «المعتزلة» على أنه زائدء والوجود ليس مما يوصف بالوجود وإلا 
تسلسل. 

قوله: (لأنا نرك التفرقة بل قولتا: السود سوا وين قولتا: السَّوَاد مَوجود. 
وولا أنَّلمفهُوم مِنْ ونه مَؤْجُوداً رائ على كَوْنِهِ سَوَادا إلا ا بقِي القَرق). 

الاعتراض آنا نسلم التفرقة بين القضيتين» ولا نسلم أنه لو لم يكن المفهوم من 
الوجود زائداً لما بقي الفرق» فإن الفرق بينهما اتحاد المحمول والموضوع في قولنا: السواد 
سواد. وتعددهما في قولنا: السواد موجود» وصحة الحمل يستدعي مغايرة المحمول 
والموضوع. ولا يلزم من مغايرته) أن يكون زائداً عليه» فإن الحمل على قسمين: حمل 
اشتقاق» وهو بالخارج كقولنا الإنسان عالم» وحمل مواطأة وهو حمل أجزاء الشيء عليه 
كقولنا: الإنسان جوهرء الإنسان جسم» الإنسان حيوان» الإنسان ناطق» وكل هذا الحمل 
ليس زائداً على ماهية الإنسان» فكذلك قولك: الجوهر موجود. والسواد موجود. والإله 
سبحانه مو جود من جنس هذا ال حمل عند «القاضي» و«الإمام». 


فإن قيل: هذه الحجة إن| ذكرها المصنف لإبطال مذهب الشيخ «أبي الحسن» و«أبي 
الحسين» القائلين أن وجود الشيء عينه» فيكون قولما|: السواد موجود. بمنزلة قولهم): 
السواد سواد» والمو جود موجود. 

قلنا: ولا يتساويان أيضاً على هذا التقدير» فإنه مع مغايرة الألفاظ يصح الحمل على 
التسمية» كقولك: القمح حنطة» والسواد موجود. بمعنى أن الذي يسمى قمحا يسمى 
حنطة» والذي يقال عليه السواد يقال عليه موجود. ويكون الكلام مفيداً. وإذا قلت: 
ل ا 

قوله: (ولأنهُ مُمْكِْنَا أن تَقُولَ: الا ُكِنٌ أن يَكُونَ وجوه يكن أن يَكُونَ 
TT‏ الو ود[ ما أن يَكُونّ فو جوداً وَإمًا أن يكون معدوماء ولولة 
أن الوْجُود مُعَايرٌ لَاهِيةٍ هِيِّةِ ولا تا صح هذا المَرْقُ). 

والاعتراض أنا لا يمكننا أن نقول: امو جود إما أن يكون موجوداً أو معدوماً؛ لأن 
هذه القسمة متنافرة» فان ا لمو جود لا يكون لا موجودا. 

وأما قوله: «إنه يمكننا أن نقول: العام يمكن أن يكون موجوداً وأن يكون معدوماً 
فيكون وجوده مغايراً له وزائداً عليه» فيشكل بأن وجود السواد نفسه يوصف بالإمكان» 
فإنه لو لم يوصف بالإمكان فإما أن يوصف بالوجوب أو الامتناع» ولا جائز أن يوصف 
بالوجوب مع أنه يوصف به الممكن فيكون الواجب صفة للممكن. وإنه محال» ولا جائز 
أن يوصف بالاستحالة لآن الفاعل أفاده فيكون الفاعل قد أفاد الممتنع وهو حال» فتعين 
أن يكون مکنا في ذاته» وکل ممكن في ذاته فإنه يصح أن يكون موجودا ويصح أن يكون 
معدوماًء وکل ما كان كذلك فوجوده زائد على ذاته على ما زعم» وينقل الكلام إلى وجود 
الوجود ويتسلسل. 


ثم إذا فسر العا بأنه كل موجود سوى الله تعالى» وحكم ان وجوده وعدمه 


١١١ 

عارضان على ماهيته» والمحكوم عليه يجب تقرره مع الحكم» فيلزم صحة تحقق ماهية 
العالم مع عدمه» وهو لا يقول بشيئية المعدوم» ولو قال به لأبطلناه. 

وأيضا فإنه قد أخذ في مسمى العالم الموجود. فيكون موجوداً حال كونه معدوماً. 
فإذا تحقق أن نفي وجود كل ممكن لا تبقى معه الماهية دل على أنه غير زائد؛ إذ لو كان 
زائداً لناقض سلبه ثبوته مع بقاء الماهية كنفي سائر الأوصاف الزائدة على الماهيات. 

ومعنى قولنا: «إن العالم أو الجواهر أو العرض يمكن وجوده ويمكن عدمه» أنه لا 
يلزم من فرض وجوده ولا انتفائه محال» فإذا عدم لا يبقى عا ولا جوهر ولا عرض» 
وإذا انتفى وجود السواد لا يبقى سواد لأن ماهية السواد لا تبقى بدون الوجود. 

فإن قيل: لزوم انتفاء الماهية لانتفائه لا يلزم منه أن يكون داخلا فيها؛ لجواز أن 
يكون لازما خارجا مساوياء ويحقق أنه خارج آنا يمكننا أن نعقل ماهية الشيء مع الشك 
في أنه موجود أو معدوم. 

قلنا: لا ننكر أن بعض اللوازم كذلك» لكن أنت في هذا المقام تدعي الزيادة» وأن 
انتفاء الماهية عند انتفائه لأجل اللزوم الخارجي» وجاز أن يكون الانتفاء لأنه من 
الداخلات» فالاحتمال ضارٌ لك. ولا يضرنا والحالة هذه لأنا في مقام التشكيك 
والاعتراض. 

قوله: «إنا يمكننا أن نعقل ماهية السواد مثلاً مع الشك في وجوده». قلنا: لا نسلم 
إمكان تعقل ماهية ما مع فرض انتفاء الوجود عنها مطلقاًء بل لا يخلو تعقلها عن وجود 
ما ولو في الذهن, فإذا تقرر وجود شيء في الذهن أمكن النفس أن تطلب أن تلك الماهية 
متقررة من خارج أم لاء كما أنه إذا علم وجود زيد مثلاً أمكن أن يطلب أنه في الدار أو 
خارج عنهاء أما إذا لم يعلم له وجود ألبتة فلا يمكن طلب ذلكء فإذاً لا تعقل ماهية 
منفكة عن وجود ألبتة» فلا يمكن طلب ذلك فإذاً لا نعقل ماهية منفكة عن وجود ألبتة. 


هذه غاية مباحثهم في هذه المسألة» وفيها غموض» ولذلك تزلزلت أقدامهم فيهاء 
وحرف مدعى الزيادة إمكان التعقل للاهيات بدون الوجود. وحرف مدعى أنه لسن 
بزائد لزوم نفي الماهية في الخارج لنفيه» والله أعلم. 


al‏ ماد ماد 
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قوله: (المسألة ا ابعَة: 
So‏ و 7 بت 0 Of Suc‏ 2 
المعدوم ليس بشيءٍ. والمراد منه أنه لا يَمْكِنْ تَقَرَرٌ الماهِيّاتِ مُنفكة عَن صِفَة الوجُود). 
اتفق أصحابنا على أن المعدوم ليس بشىء ولا عين ولا ذات. وإنم) هو نفى محض. 
ووافقنا على ذلك هل «المعتزلة» (أبو الهذيل)”' و«أبو القاسم الكعبي)”", و«أبو الحسين 
البصري»» غير أنهم يخالفوننا في تسمية المعدوم شيئاء فالشيء عند أصحابنا يرادف 
الموجود. وعندهم يرادف الممكن. 


واحتجوا لما قالوه بقوله تعالی: « ولا مولن ِسَأَىْءٍ إن ماعل دل عدا * إل أن 
مِسَاء أله #[الكهف: 4-7 7] وقوله تعالى: وهو عل كل مَنَوِقَِر 4 [المائدة: »]٠٠١‏ وأصحابنا 
يزعمون أن إطلاق ذلك مجازٌ لصحة نفي الشيئية عن المعدوم بدليل قوله تعالى: وقد 
َلَقَتَلكَ من قبل وَل تلك سينا © [مريم: 4]» والحقيقة لا يصح نفيها إلا إذا أريد بذلك 
مبالغة كقوله تعالى: #ما هذا مسرا € [يوسف: ١‏ ويصح نفي الشيئية عن المعدوم وإن لم 


ترد مبالغةء والخلاف في ذلك يؤول إلى العبارات» والأمر فيه قريب. 


وذهب البصريون من «المعتزلة») ك«الجبائى) وابنه و«أبي يعقوب الشحام)”" إلى 


000( هو: محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي العلاف (ت 770 ه) متكلم من شيوخ معتزلة 
البصرةء وإليه تنسب الهذيلية منهم. كف بصره وخرف في آخر حياته» وتوف بسامراء انظر الأعلام 
.)١"١:50(‏ 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم الكعبي البلخي» 7١4-1717(‏ ه) أحد رؤوس المعتزلةء 
وإليه تنسب طائفة الكعبية منهم أقام ببغداد» وتوق ببلخ. من مؤلفاته: أدب الحدل. تحفة الوزراء. 
التفسير انظ رالأعلام .)٠١ :٤(‏ 

(۳) هو يوسف بن عبد الله أبو يعقوب الشحام (ت ٠ه‏ ) متكلم معتزلى» من آهل البصرة. وانتهت 
رتاسة المعتزلة مها فى أيامه إليه. أخذ عن العلاف. من مؤلفاته: تفسير القرآن» الاستطاعة على المجبرة» 
الإرادة» دلالة الأعراض. انظر الأعلام (۸: ۲۳۹). 


١١ 
أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقهاء وكل جنس من أجناس الموجودات فإن‎ 
أعدادها لا نهاية هاء وهي ثابتة في العدم» وصفة النفس عندهم كل صفة ثابتة للذات‎ 
وجوداً وعدماً. ولم يصفوا الرب جل جلاله بالاقتدار على خلق الذوات» وإنما أثر‎ 
القادرية عندهم في إخراج الذوات إلى الوجود. وأثبتوا صفات سموها تابعة للحدوث‎ 
ليست من آثار القادرية كتحيز الجواهر وقيام الأعراض بها. وقال «الشحام» بتحيز‎ 
الجواهر في العدم وقيام الأعراض بهاء وإذا كانت الجواهر ثابتة في العدم على حقائقها مع‎ 
قيام الصفات بها فهو تصريح بقدم العااً» وقد كفره أصحابه بذلك» وهو أوّل من قال‎ 

بشيئية ا معدوم. 

قوله: (وَالدَلِيلُ عَليْهِ أنّ الَاهِيّاتِ لو كَانَتْ مُتَقَرّةَ في أنْفيِهًا لكَانَتْ مُتَشَارِكَةَ في 
كَويها مره حارج الذَْنِء ومُمَحَالِفة بخُصُوصيَاها. وما به السار که َم ما به احالف 

َكَانَ كوا نما مُتقَرّرةَ حارج الذّهْنِ أمراً م مُشْترَكاً فيه رَائِداً على خصُوصِيًّاتها. ولا مَعْنَى 

للوّجُودٍ إلا ذلك ميرم أن يقالَ: ِنبا حال عَرَائَهَا عن الوّجُودٍ كَانَتْ مَوْصُوقَةٌ بِالؤجُودٍ. 
وهو تُحَالُ). 

والاعتراض لهم على هذه الحجة قوهم: إنا نسلم أنها تكون متقررة خارج الذهن, 
وأنه أمر مشترك فيه زائد على خصوصياتهاء وقوله: «لا معنى للوجود إلا ذلك» منوع» 
بل الوجود عندهم أخص من ذلك التقررء فإنهم يثبتون الواسطة ويقولون: كل موجود 
ثابت» ولیس كل ثابت موجوداًء ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص. 

قوله: (وأيضاً فَإِنا درك التق بينَ قولتا: السَّوَادٌ سواد وين قولنًا: السَوَادُ 
مقر في ا ارج وهذا يدل على أن وه مته مُتقَرّرا ني ا ارج صِفة رَائدَُ على المَاهِيّةِ). 

والاعتراض عليه أن الخصم يقول بموجب هذه الحجة أيضاء فإنه يسلم أن 
تقررها من خارج زائد على الماهية» ولا يسلم أن كل متقرر من خارج يكون موجوداًء بل 
ذلك محض ثبوت لا وجود. بناء على إثبات الواسطة. 


١١ 


والمعتمد لنا عليهم إما أن نقيم الدلالة على انتفاء الواسطة وتتوجه الحجتان 
المذكورتان عليهم» ويلزمهم أحد أمرين: إما الاعتراف بأنها ليست ثابتة في العدم» أو 
لزوم القدم. وإن أثبتنا الواسطة فنشير إلى جسم موجود مثلاء فنقول: هذا الجسم الموجود 
هل أفاده الفاعل شيئاً أم لا؟ فإن لم يفده شيئاً ألبتة» لا ماهيته ولا وجوده ولا اتصافه 
بالوجود» كان ذلك تصريحاً بالقِدّم. وإن أفاده شيئاًء فلا يخلو إما أن يفيده عين ماهيته 
وهي عندهم حاصلة فيكون تحصيلاً للحاصل وهو محال. وإن أفاده الوجود فاهية 
الوجود إما أن تكون ثابتة في العدم أم لاء فإن لم تكن ثابتة في العدم كانت ممتنعة» والفاعل 
لا يفيد الممتنع. وإن كانت ثابتة في العدم» والوجود عندهم حال لا يوصف بالوجود. 
فليس له من الفاعل شيء. وإن أفاده الاتصاف فنقول: مفهوم الاتصاف إما أن يكون 
شيئاً أو لاء فإن لم يكن شيئاً امتنع إفادته. وإن كان شيئاً فإن كان ثابتاً في العدم وهو مما 
يقبل الاتصاف بالوجود تقل الكلام إلى وجوده ويتسلسلء وإن لم يقبل الاتصاف 
الجر وسرت ل اده نجي لخي (زاجع لقال في 3017 

قوله: : (اخْمَجُوا بأنَ الَعْدُوم مي وکل متم بز ًابت فالَِيجَة: عدوم ابت ت. بيان 
الأولّ). 

يعني تقرير المقدمة الصغرى» وهي قوله: «المعدوم متميز). 

قوله: (مِنْ وْجُوو: الأول: ا مز َي ن طلوع الشمْس عدا مِنْ مَشرقها وبين 
طُلُوعِهَا غَدا مِنْ مَْرِيها وهذان الطُلُوعانٍ ومان ققد َصَلَ الام في اَعذُومات). 

يعني فنقضي بوقوع الأول وعدم وقوع الثاني بناء على ما علمناه من إخبار الصادق 
ل ا 

قوله: (والثَاني: أ تَقَدِرٌ على ا لر كة يَمْنةَ ويَسْرَةَ ولا َقْيرُ على الطبرانِ إل السّمَاء . 
فهذه الأشْيَاءٌ مَعْدُ TT‏ 


يعنى آنا نقضى بافتراق الحركات بالنسبة إلى اكتسابنا عادة» وإن كان جميعها من 
فعل الله تعالى على معتقدنا. 

قوله: (التَالِتُ: أنَانْحِبُ حُصُولَ اللَذَاتِ ونكْرَهُ حصو الآلام فَقَدْ ومّعَ حُصُولُ 
الامْتِيّاز في هذه الْعْدُومَاتٍ). 

اعلم أن جهات التميز للمعدومات كثيرة لا تكاد تنحصرء وإن| اقتصر على هذه 
الأمثلة الثلاثة لأنها متميزة بأنواعهاء فالأول تميز بالنسبة إلى العلم. والثاني تميز بالنسبة إلى 
القدرة. والثالث یز اله إلى الإدارة. 


O: 


قوله: : (وييّان ان کل مُتَمير مح ُز ًابت). 


يعني تقرير المقدمة اة وهي الكبرى. 
جع o‏ کر سے و o‏ 
قوله: (فهو أن المتَميرَ هُو الَوَصُوفٌ بِصِمَةٍ لأجلها امتا عن الآخَرِء وما 1 نَكَنْ 


حَقيقتهة مهفي ا ار خ امع كله وشوا ال2 اوج لادا 6 


والاعتراض من وجهين غير ما ذكره المصنف: 

- الآول: آنا نقول: ما تعني بقولك: «كل معلوم متميزا إن أردت متميزا في الخارج 
فممنوع» وهو المتنازع فيه» وإن أردت في العلم فمّسلمء ولا يلزم من تميزه في العلم 
والمعقول تميزه من خارج. 

- الثاني: قوله: «إن المتميز هو الموصوف بصفة لأجلها امتاز عن الآخر»» فنقول: إنا 
نسلم أن الاختصاص بالصفة يكون يرا ولا نسلم أنه لا تميز إلا بالاختصاص بالصفةء 
فإن تميز الأنواع لا يكون إلا بالصفات الثابتة المسماة بالأحوال أو الوجوه أو الاعتبارات» 
كت ا هن اق او و :و السام غرف اليناف بالعاضنةه اما فيد 
الأشخاص فقد يكون بصفات المعاني بأن يقوم بأحد شري م د 3 
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الآخر أو عدمّه. وقد يكون بمجرد الإضافة كتميّز الجوهرين المتساويين في صفات المعاني 
باختصاص كل واحد منه| بحيز غير حيز الآخرء وتميز البياضين بالإضافة إلى محلين» أو 
بالنسبة إلى زمانين إن اتحد محلهم|. 

والحاصل أن التميز كما يكون بالصفات المتباينة المنسوبة لأمور ثابتة فقد يكون 
بمجرد الإضافة. والإضافة لا ستدعي أن يكون معروضها أمراً وجودياء وتميز 
المعدومات لا يكون إلا بالإضافة» فانك تفرق بين عدم العلة وعدم المعلول» وبين عدمها 
وعدم الشرطء وبين عدم الجوهر وعدم العرض بإضافة العدم إلى ماهية موجودة أو 
مقدرة» والإضافات ليست أموراً ثابتة على ما نحققه إن شاء الله تعالى في فصل انقسام 
الأعراض. 

ولأجل هذا صح من المصنف الجواب بالنقض على هذه المقدمة با أشار إليه من 
الامتياز الواقع في المعدومات بها سلم الخصم تيه مع أنه ليس بثابت في العدم فقال: 

(وَاجَوَابُ أنَّ مَادَكَرْمُوهُ مَنْقُوض بِتَصَوْر الممْمَيِعَاتِ). 

يعنى: ولا خلاف بين «الأشعرية» و«المعتزلة» في أنها غير ثابتة في العدم. 

قوله: (وتَصور المرَكّبَاتِ). 

يعني بالقوة الخبالية ىا مثل. 

(كَجَبَلٍ مِنْ ياقوت وبّخْر مِن رَنْبَقِ). 

فإن التميز في هذه لا يتأتى إلا باتصاف الجواهر بأعراض خصوصة» وهى لا 
تتصف بالأعراض في العدم عند «المعتزلة)» خلا «الشحام». 

و (وبتَصور الإِضَانَاتِ الممْكِنَاتِ كَكَوْنِ الشَىْءِ حَاصِلاً في احبر الا ولا 


£ إن 


َإِنَّ اا مُتهايرة في العم مَمَ م اها نَفَيٌ تحْض بالانمًاق). 


ما كونه حالاً ومحلاً فك| يوصف الجوهر بالعرض فإن العرض حال فيه والجوهر 
حل له» وهو مجرد إضافةء وكل هذه الوجوه يقع التميز بها من غير اختصاص أحد 
المتميزين بصفة تقوم به. 

وما احتجوا به على ثبوت شيئية المعدوم أن وجود كل ممكن مسبوق بإمكان 
وجوده» وإمكان وجوده صفة ثابتة» والصفة الثابتة تستدعي محا ثابتاً فالماهيات ثابتة 
قبل وجودها. 

والجواب عنه منع أن الإمكان صفة ثابتة» وأنها تستدعي علا ثابتاً. سلّمناه» لكن 
لا نسلم أن سبق الإمكان على الوجود سبق زماني» بل سبق ذاتي كتقدم جزء الماهية على 
الماهيةء وهما معاً في الوجود والزمان. وكتقدم حركة الإصبع على حركة الخاتم وهما معا 
في الزمان. والله أعلم. 


۱۱۹ 
قوله: (الَسألَة الْخَامِسَةٌ 
حَكَمَ صَرِيحُ لعفل بان گل مَوْجُودٍ نهو نّا واج لدان أو م لدَاتِه). 
يعني کا تقدم أن كل موجود إما أن يكون من حيث هو هو قابلاً للعدم أو لا 
والأول هو الممكن لذاته» والثاني هو الواجب لذاته» ولا واسطة بين النفي والإثبات. 
قوله: (أمًا الوَاجِبُ لذَاتهِ قله حَوَاص). 
يعي الخكاما نفيك له ولا تل 


قوله: (الأول: الشَْءٌ الواجد لا يدك أن تكن واجباً لذَاته 4 ولِعَيره مَعاً؛ لأنّ 


الوَاجبٌ لذَاتِِ هُو الَّذِي لا يتوق على الغَثر). 
يعني أنه غير مستفادٍ من غيره. 
قوله: (والوّاجِبُ لمَبْرِهِ هو الَذِي يتقف على الغَيِ). 
يعني أن وجودّه من غيره. 


(نَكَوْئَهُ واجباً لذَاتِه ولمَبْرِه مَعايُوجبٌ المْعَ بيْنَ الَقِيضَيْنِ). 

يعني فيكون مستفاداً من غيره لا مستفاداً من غيره» ويكون وجوده لذاته لا لذاته 
وذلك عين الجمع بين النقيضين. 

قوله: (الثانية: الوَاجبُ لذَاتِهِ لايَكُونٌ مُرَكَباً) 

يع لا يتركب من أجزاء حسية كا جسم عند «المتكلمين». لا متفقة 2 الماهية 
كأجزاء الماء والنار وال هواء والتراب ولا ختلفة كأجزاء الحقائق المعدنية والنباتية والحيوانية» 


ولا من أجزاء عقلية» لا من مادة وصورة كالجسم عند «الحكماء» ولا من جنس وفصل 


١ 


قوله: (لأنَّ کل مرگب تَهو مُفتَقِرٌ َر إلى جره وجزۇه عرف © وکل مرگب مُفْتقرٌ مقر إلى 
العَبِْ والمَِْرٌ إلى الَيْرِ لا يَكُونُ واجباً لاه على ما تََتَ تقر ريره). 

اعلم أن هذا المطلب لا يتمشى على هذا الوجه إلا على أصول «الفلاسفة»» وقد 
تمسكوا بهذه الحجة في إثبات الوحدانية لواجب الوجود» ونفوا بها عنه الكمية المتصلة 
والمنفصلة» وساقهم ذلك إلى أن قالوا: الرب سبحانه لا يتصف بصفة ثبوتية» لا نفسية 
ولا معنوية» وإن جميع ما يوصف به واجب الوجود يرجع إلى سَلْبٍ أو إضافة أو مركب 
منهماء واقتضى ذلك أنه يوجب بالذات عندهم لا اختيار له. قالوا: وإذا كان موجباً 
بالذات» وهو واحد من كل وجه. فلا يتصور أن يصدر عنه ‏ بغير واسطة ‏ سوى موجود 
واحد. ثم عيّنوا ذلك الواحد فقالوا: إنه عَقُلّه يعنون جوهراً روحانياً جرّداً عن المادة 
ولواحقهاء ثم أوجب هذا العقل الصادر الأول عقلاً باعتبار كونه عقلآ» ونفساً باعتبار 
صدوره عن الغير» وباعتبار إمكانه في نفسه مادة في الفلك» وباعتبار وحدته صورة له. ثم 
أوجب العقل الثاني كذلك. ثم الثالث كذلك إلى العقل الفياض» وهو العقل المدسوب إلى 
فلك القمرء فتلك الموجبات عشرة عقول وتسع أنفس وتسعة أفلاك» ثم حدثت العناصر 
واختلطت وامتزجت واستعدت لقبول الصور المختلفة في عا الكون والفساد. ثم إن 
العقل الفياض يفيض على كل قابل بحسب ما يقبله. والفيض واحد والاختلاف بحسب 
القوابل والحوامل. 

ولا يخفى على لبيب ما في هذه الكلمات من التحكمات التي لم يدل عليها عَفْلُ ولا 
ركه ا ر م ن هده الوحيات الخاصة وقر ت الفقول والتفومن: اناده 
على عدد مخصوص. ونسبة وجود أعظم الموجودات إلى وجوه في العقل وإضافات. 
وموجّب ما ذكروه من التعليل أن لا يتخصّصٌ ثل عن مثل» وأن لا يتأخر شيء من 
الممكنات. وأنه متى عدم حادث من الأعراض عدمت سائر العلل إلى أن ينتهي العدم إلى 
العلة الأولى. 


۱۲۱ 


وإذا ثبت إبطال كون الصانع علة أو طبيعة» وتعيّن أنه فاعل بالاختيار» وتحقق أن 
الفاعل بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والحياة» وقفّى العقلّ بوجوب هذه 
الصفات؛ وأنه لا يصح في العقل ارتفاعها عنه كا لا يصح في العقل ارتفاع ذاته» ثبت 
الاستغناء» وزالت الحاجة» وافتقر كل ممكن في وجوده إليه: #أنسم الْمقَراء إلى اله وال 
هوالح الْحَمِيِدُ € [فاطر: .]٠١‏ 

والاعتراض على ما ذكره المصنف من الحجة أن يقال: قولكم: «كل مركب مفتقر 
إلى غيره» ما تعنون بافتقاره إلى غيره؟ إن عنيتم أن ذلك الغير يفيده الوجود فمسلّم أنه 
ينافي وجوبه بذاته» ونحن لا ندّعيه» وإن عنيتم أنه لا يفيده الوجود. وإنا المعنيٌ به أنه لا 
روماه ولا يوعد إلا موضيرنا ال قل إن هذا التو قفتن الخ أو الرجرد 
الذي سميتموه افتقاراً - ينافي وجوب الوجود أو يستلزم الإمكان؟! فإن الإمكان إن 
يتحقق بصحة الارتفاع» وإذا كانا واجبين» ولا يصح في العقل ارتفاعه) ولا ارتفاع 
أحدهما فلا إمكان ولا احتياج إلى الغير. 

فاتركوا لفظ الافتقار والإمكان الموهمين بالحاجة إلى المؤثر» وقولوا: كل موجودين 
متلازمين لا يصح في العقل ارتفاعههماء وليس أحدهما علة للآخر ولا معلولا له ولا 
لغيره؛ فَمَرْض وجودهما محال» وانظروا هل تجدون هذه القضية ضرورية أو تجدون عليها 
دليلا. ونحن من وراء لمنع لذلك» ولا يجدون إليه سبيلا لولا المغالطة بلفظ الافتقار 
الموهم ا ومطآق التوقف لا يقتضي ذلك إلا مع صحة النفي 
عقلاًء لا تقديراً في الخيال ووَهما. 

وا اعتقد «الفخر» صحة هذه الحجة التي ذكرهاء واستعمل هذه المقدمات في 
الاستدلال على إمكان كل ما سوى الله تعالى» استشعر النقضٌ بصفات الله تعالى» فقال 
مرة: هذا مما نستخير الله فيه»» وجزم أخرى وصرّح بكلمة لم يسبق إليها فقال: اهي ممكنة 


۲۲ 


باعتبار ذاتهاء وا بوجوب ذاته». وضاهى قول «الفلاسفة»: إن العا ممكن باعتبار ذاته» 


والملجئ له إلى ذلك فراره من التركيب» هذا مع أن الشیء لا يتكثربتكثر صفاته كا 
لا يتكثر بتكثر اعتباراته. والتركيب في الذات لازم له أيضاًء فإن ماهية كل صفة من 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة متميِّرَّةٌ عن الأخرى في العقل والوجود. فإن منها ما لا 
يتعلق وهي ااا ونا ما عن ولا يوا كالعلم. ومنها ما يتعلق ويؤئّر كالقدرة 
(الأرافةه و ا فا ی ا ول ها اک ا ع الاهر لقن 
شيء فهو غيرٌ له عند المصنف وإن لم تطلق الأئمة الغيرية لما في ذلك من إهام المفارقة. 

وإذا تمايزت اختلفت واقتضت وجوهاً مختلفة في المقتضي هاء فالوجه الذي أوجب 
الحياة غيرٌ الوجه الذي أوجب العلم. والوجه الذي أوجبهما غيرٌ الوجه الذي أوجب 
الإرادة» وكذلك القدرة. 

ولا استشعرت «الفلاسفة» هذا الإشكال لم يسعهم إلا نفي الصفات. ولبسوا عل 
المسلمين بإطلاقها مع تفي حقائقهاء وفسروها بأمور مباينة لماهياتباء كتفسيرهم كونه عا 
بأمائس حم ولاس نوهي هي قدو عل 2 ر ف ات ا 
بها دلت عليه الأفعال من الإحكام والإتقان. 

واعتهاد الأصحاب في إثبات الوحدانية لله تعالى كا أشار إليه الكتاب العزيز من 
دلالة التمانع» وعلى وحدة ذاته وتنزهه عن التركيب بأنه سبحانه فاعل باختيار» والفاعل 


)١(‏ إن استعاذ من زلة العالم لأن العالم تتبعه الناس في زلته» بخلاف الجاهل. 

(؟) هذا سند لفساد مقدمة الفلاسفة القائلة بأن الموصوف يتركب باعتبار صفاته. وبيانه أن الجوهر الفرد 
مثلا حق» وهو يتصف بالإمكان وبكونه في جهة وبكونه في حيز وبكونه لا يقبل القسمة وبكونه 
متحركا أو ساكناء ومع ذلك هو شيء واحد لا تركب فيه. 


١77 

بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والحياة» ولو فرض تركب ذاته من جزئين 
فما أن يقوم بكل جزء حياة وعلم وقدرة وإرادة فيلزم التعدد في الإله» أو يقوم بالجملة 
صفة واحدة» فيؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم» أو يقوم ببعضها دون بعض فإن أوجب 
ا لحك للجملة لزم ثبوت حكم المعنى لغير ما قام به. وإن اختص حكمُّه بمحله كا في 
حقنا في بعض الصفات كالعلم ونحوه فيفتقر إلى مخصّصء وكل مفتقر ناقصٌ حادتٌ, 


1 3 و 3 0 2 92 
قوله: (الثالثة: الوّجُوبٌ بالذاتِ لا يَكُونٌ مهوم بوتياً). 


وزعمت «الفلاسفة» أنه مفهوم ثبوتي» وهو عند «المتكلمين» راجع إلى سلب إذ 
معناه سلب قبول العدم» ويلزم منه أنه غيرُ مستفاد من غيره. 


)١(‏ وإلى عدمية الوجوب ذهب الفخر في «الملخص» (مخطوط) فقال: إن أريد بالوجوب عدم توقفه في 
وجوده على غيره فلا شك في كون ذلك عدمياء وإن أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهو أيضا لا 
يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا لوجوه ثلاثة: 
# الأول: لو كان أمرا ثبوتيا لكان مساويا في ثبوته لسائر الموجودات ومخالفا ها في ماهيته. وما به 
الاشتراك مغاير لما ليس به الاشتراك» فوجوده مغاير لماهيته؛ ثم ماهيته إن لم تكن مستحقة لذلك 
الوجود لما هي هي كانت ممكنة العدم لما هي هي» فيكون الواجب لذاته أيضا ممكن العدم لما هو هوء 
وهو خلف. وإن كانت مستحقة لذلك الوجود كان استحقاق ماهيته لوجوده إن كان زائدا لزم 
التسلسل» وإن لم يكن زائدا لم يكن الوجوب ثبوتياء وهو الملطلوب. 
# الثاني: استحقاق الوجود متقدم عليه» فلو كان الاستحقاق وصفا ثبوتيا لكان ثبوت الصفة 
للموصوف قبل ثبوت الموصوف» هذا خلف. 
# الثالث: لو كان وصفا ثبوتيا لكان لا محالة خارجا عن الذات؛ لأن استحقاق الماهية للوجود نسبة 
خاصة لماء والنسبة متأخرة عن كل المنتسبين» والمتأخر عن الشيء خارج عنه» وكل ما كان خارجا عن 
الثىء وكان محتاجا إليه كان مكنا لذاته» وکل ما كان مكنا لذاته فلا يجب إلا لوجوب سببه» فتكون 
للاهية وجوب قبل هذا الوجوب» هذا خلف. 


١" 


والعجب من «الفلاسفة» أنهم فرّوا من التركيب مع حكمهم بأن مفهوم الوجوب 
أمر ثبوتي» وميزوا به وجود الباري سبحانه فيكون مركبّاً. ولا يغنيهم قولهم: إن وجوبه 
ليس زائداً»» فإنا نعقل كونه موجوداً ثم نطلب معرفة وجوبه بوسطء والمعلوم غير ما 
ليس بمعلوم. 

قوله: (وإلا لكان ما عام الَاهِيّقَ أ جُْءا منْهَ أو ارجا عَنْهَا). 

وجه الحصر أن كل مقول على شىء لا يخلو إِمَا أن يتوقف فَهُمْ ماهيته عليه أو لا 
الثاني الخارجء والأوّل لا يخلو إِمَا أن يكون مفهومه كافياً ني فَهُم الماهية أو لاء الأول هو 
التمام» والثاني هو الجزء. 

3¢ و ,ي 8 57 8 ر 0 04 ر ر 

قوله: (والأوّلَ بَاطِل لأن صَرِيحَ العقل نَاطِقٌ بالفَرّق بِيْنَ الواجب لذَاتِهِ وبينَ تفس 
الوْجُوب بالذاتِ). 

يعتى أن الو جوت تفن الوضف» والو اجب ذو الوضت» والفرق بيتها كالفرق 
بين العلم والعالم. 

ت 5 عى. > کس و ممه ون 2س 0 م و و عع ومن رھ 

قوله: (وايضا فكنه حقيقةٍ الله تعالى غير مَعلوم للبشرء ووجوبه لذاتِهِ مَعلوم» 

6 e ٠. 2 6 

والمعلومٌ مُغايرٌ ليا هُو غَيْرٌ مَعْلوم). 

َوْلهُ: (والثاني بَاطِلَ وإلا لَِمَ كَوْنُ الوَاجب لذَاته مركب . 

يعني من الوجوب وغيره ضرورة كونه جزءًا. 

قوله: (والثالِث أَيْضْاًبَاطِلٌ لأنّ كل صِفَة حَارِجَةٍ عن الَاهية لاحمَة بها هي مُفْتَقِرَة 
إِلَيْهَا). 


يعنى إلى الماهية. 


١" 


و (وگل مُفْتقِرٍ إلى ا َيون واجباً يرو يرم أن کون 
الوَاجِبُ بِالذَّاتِ مكنا لذَاتِهِ واجبا مره وهو تُحَالُ). 

والاغتراض أن موجب هذا التقرير يلزمة رد الصفات الافية المعنوية إل سأب 
ِعَيْنِ ما ذكر» ولا يخفى ما فيه من المحالات. 

قوله: (وأمًا الُمْكِنْ لذَاتهِ قله حَوَاضٌ: الأولى: الُمْكِنْ لذّاته لاد أنْ تَكُونَ نة 
الوّجُودٍ والعَدَّم إِلَيِْ على السَّوّاءِ). 

هذا رأي المحققين. وذهبت شرذمة إلى أنه لا يتمنع أن تكون نسبة الوجود أو 
العدم إلى بعض الممكنات أولى. 

قوله: (إذ لَوْ كَانَ أحَدٌ الطرَقَيِنِ أو به قَِنْ كَانَ حُصُولٌ يَلْكَ الأؤلويّة يَمْتَعُ مِنْ 
ل و لد جا مَعَ خصُولٍ ذلك القدر 
مِنَ الولو نا مووا وتار دىق قَامْتِيَارٌ أحَد د الوقن عن الآحَرِ بالوقُوع إن 
يتوق على انْضمام رجح إل بر ركان لن الاي لا رجح وهو حال. . وإن 
َوقفَ ا يَكْنِ اخَاصل ولا كَافِياً في حُصٌولٍ تلك الْأوْلَوية وقد فرصتا كَافِيا هذا 
خلف. بت أن النئة ٤‏ متی کان ابلا للْوْجُودٍ والعدّم كَانَتْ نِسبَتها به على السَّويّة). 

عام هذا الدليل بتقرير نظيره في طرف العدم وهو أن يقال: لو كانت تلك الأولوية 
تمنع من طريان الوجود عليه كان ممتنعاء وإن لم تكن تلك الأولوية مانعة جرى التقسيم إلى 
آخره. 

والاعتراض عليه أنه يشكل بأمور: 


- الأول: الممكن الباقي» فإنه قابل للوجود والعدم» ونسبة الوجود أولى به 
لاستغنائه في بقائه عن المقتضى. وإِلّا كان تحصيلاً للحاصل. 
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- الثاني: أن الشىء قد توجد علته» ويتوقف إِيجائها معلولها على شرط ل يوجّدء وما 
كان كذلك كان الوجود أولى به مع إمكانه. 

- الثالث: العام قبل وجوده ممكن الوجود والعدم» والعدم أولى به لاستغنائه عن 
المرجح» فإنه يمتنع نسبة العدم إلى المؤترء ولأنه تحصيل الحاصل أيضا. 

وما اغ عله الحرزون اها أن ال دات اليا كا ك والربات 
والأصوات إذا جد منها شىء فهو ممكن. والعدم في ثاني زمن وجوده أولى به وإلا لصح 
بقاؤه. وعلى رأي «الأشعرية» هذا الإلزام متحقق في جملة الأعراض لاعتقادهم استحالة 
قا يعي 

والجواب عن الأول أن نقول: من زعم أن الباقي باق ببقاءٍ فلا شك أن الشكٌ لا 
يتوجه عليه. ومن قال إنه لا يحتاج إلى بقاء فيقول: الوجود الحاصل للجوهر الباقي في 
. الزمن الثاني والثالث هو عين الوجود الأول» ومعنى بقائه إضافته إلى أزمنة متتاليةه 
والواحدٌ لا يتعدد بإضافته إلى الأزمنة ك| لا يتعدد بإضافته إلى الأمكنةء وإذا كان وجوداً 
واحداً ولم يترجح بنفسه. بل بالفاعل» وبعد أن ترجح أولاً لم يترجح انياً لأنه تحصيل 
الحاصل» فلم تكن أولوية الوجود له من حيث كونه مكنا من نفسه("2» بل من الخارج. 

وعن الثاني آنا نمنع وجود شيء عن علة» بل نقول: وجود الممكنات كلها حاصل 
بالفاعل المختار» فلا علة ولا معلول في المعقولات. ثم لو سلّم التعليل العقلي فلا نسلّم 
صحة توقف اقنضاء العلة العقلية على شرط فإنها تقتضي حُكْمَها لنفسهاء وتأخر صفة 
النفس محال. 


نعم» قد يتوقف وجودها على شرطء كالعلم يوجب لمن قام به كونه عالما ويتوقف 


(۱) في (خ): مکنا بنفسه. 
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وجوده على الحياة. وأمّا العلل الشرعية فيجوز أن يتوقف اقتضاؤها على شرط لأا 
الجَعْلٍ والوّضعء وللواضع أن يضعها كيف شاء. 

وعن الثالث: أن عدم العا في الأزل واجب لأنه متى قَدَّرَ وجوده لا يكون إلا 
حادثاء إذ لا موجد عندنا سوى الفاعل المختار» والفاعل المختار لابد أن يكون قاصداً إلى 
إيجاده» والقَصد إلى إيجاده الشيء يستلزم سب عدمه على وجوده إذ القصد إلى إيجاد 
الموجود ال فلو :وجد.ق الأزل لكان ادنا أزلياً وهو محال. ووجوت عدم أزلة لا 
ينافي إمكان وجوده وعدمه بالنسبة إلى نفسه» فإن الممكن لذاته قد يمتنع لغيره» کا يجب 
لغيره عند الخصم. وأمّا عدمه قبل وجوده في وقت لا يمتنع أن يكون موجوداً فيه» فان 
يتر جح بالإدارة الأزلية» فإنها ىا خصّصت وجود العام بوقت معيِّنِ خصّصّت عدمّه با 
قبله» فلم يترجَّح العدمٌ الممكن إلا بمرجّح. 

وعن الرابع: أن كل ما يَفرّض امتناع بقائه بعد حصوله ‏ مع إمكانه في نفسه - 
فصحة وجوده في كل زمان باعتبار ذاته» ولزوم عدمه في ثاني زمان من وجوده كلزوم 
وجوده في زمان إرادة وجوده. فإن ماهيته إذا لم تقبل البقاء كان من لازم إرادة وجوده في 
زمنِ معيّن عدمٌ وجوده في ثاني زمان من وجوده. 

والحاصل أن الإمكان بالذات لا ينافي وجوب الوجود بالغير في وقت معيِّنِء وهذا 
كا نقول: إن الباقي في حال بقائه تمكن في نفسه» ولا يصح القَصدٌ إلى فِْلِه لأن صحة 
القضد إل إجاده مشروطة بعذفه قبل ذلك« الزمن::وإذا كان موجوداً فقد قات شرط 
صحة القصد إلى إيجاده» ولم يقتض ذلك خروجّه عن كونه مكنأء ولا اقتضى ذلك قصوراً 
في القدرة» إذ كان ذلك إنما نشأ من إرادته لوجوده قبل ذلك الزمن. 

ومثار هذه الإشكالات إنما نشا عن أمر واحد» وهو الغفلة عن أن الممكن بذاته لا 
مانع أن يجب أو يمتنع لغيره. فيظن أن الامتناع للغير أو الوجوب للغير امتناعٌ بالذات أو 
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وجوبٌ بالذات» وهذا بخلاف الممتنع لذاته والواجب لذاته فإنه) لا يكونان إلا كذلك. 


قوله: (التَانيةٌ: نكن اوي لا يرجح أحَدُ رتيو على الآكر إلا يرجح واللم 

په رور في فِطْرَة العقلء بل في فِطْرَةٍ طِباع الصَبان؛ فإك لو لَطَمْتَ وجه الصَّبِيّ فلت 
ل خلت شتالا مِنْ َر َاعِل أنه نه لا يُصَدّفُكَ. بل في فِطْرَةٍ البائ فَإنَ 

ايار ذا اڪس بِصَوْتٍ اة َع أنه رر في رَه أن حُصُولٌ صَوْتٍ الب دون 
الحَسَبِةِ حال وأيْضاً فَلَمَا كانَ الطَرَقَانِ بالسَنْبة إلَيْهِ على السّويّة وجَبَ أنْ لا خضل 
لرّجْحَانُ بالنَسْبةِ َيه وإلا لَْمَ التَناض). 

تقيبدٌه دعوى الافتقار إلى المرجح بالممكن المساوي ا 
بالإمكان العام المفسر بصحة الوجود فقطء فإنه قد يكون واا لذاته فلا يفتقر إلى 
المرجّح. وقد ادعى الضرورة في العلم بافتقاره إلى المرجّح أوّلاً ثم استدل عليه آخراً. 

وبالجملة» فقد اختلف العقلاء في أن العلم بذلك ضروري أو نظري» والصحيح 
أنه نظري لکن يُعلّم بنظر قریب» وهو ما أشار إليه آخرأء فان ما لا يترجح باعتبار نفسه 
إذا ترجح يكون ترجْحُه من غيره لا حالة وإلّا لزم التناقض. فلقزْب هذه الدعوى من 
الضرورة ظن قوم أنها ضرورية. 

وأمّا مبالغته بأنه في فطرة الصبيان فإن أراد في فطرة كل صبي فممنوع» وإن أراد في 
فطرة أكثر مميزي الصبيان فمسلَّمٌ ولكن لا نسلّم أن مميزي الصبيان لا علم هم إلا 
ضروري ليلزم من علمهم بذلك أن يكون ضرورياًء كيف ونحن نرى الصبيان لا 
ينفكون عن علوم نظرية لا سيما القريبة التي لا تعارضها شبهة» ويتحد صوب النظر 
العقلي فيها ويتمحض للعقل» كأكثر مسائل الحساب. 

وأما المبالغة أيضاً بأنه أمر مركوز في فطرة البهائم بدليل أنها تعلم أن صوت الخشبة 
بدون الخشبة محال» فمن أعجب ما يذكر أن البهائم تدرك قضايا كلية ولوازمها. ولو قدّر 
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حار أو حيوان غيره لم يضرب قط بخشبة لم ينفر من صوتها ألبتة» ولكن إذا تكرر عليه 
ذلك التألم عند سماع حسها تخيل من حسها الال لقارنته المؤلم» وعدم تمييز الانفكاك في 
خياله» كما أن السليم ينفر من ال حبل المبرقش لقارنة الأذى عنده هذا الشكل» وهذا من 
الخيالات لا من التمييز العلمي» والله تعالى أعلم. 

قوله: (الثالتهُ: اْييَاجُ الممكين إلى الور لامکا لا لَدُوئِه). 

اختلف النظار في وجه افتقار الممكن إلى المؤثر» فذهبت «الفلاسفة» إلى أنه الإمكان 
لا الحدوث.» وهو اختيار المصنف. ونعنى بإمكان الثبىء أنه لا يمتنع وجوذه وعدمه. 
ومعنى حدوثه أنه مسبوقٌ بالعدم» أي لم يكن فكان. وإنما حملهم على ذلك اعتقادُهم 
افتقارٌ العقول والنفوس الفلكية والميولى إلى المؤثر لإمكانها مع قِدّمهاء وفسّروا حدوتها 

وصار أكثر «المتكلمين» إلى أن جهة الافتقار إلى المؤر الحدوث, فإن قبول الوجود 
والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن على حد سواء» والعدم هو السابق إليه من الأزلء فالحاجة 
إلى الغير إنها تتحقق عند ترجح وجوده وخروجه من العدم إلى الوجودء وذلك عَيْنْ 
الحدوث. 

وقال قوم: جهة الافتقار الإمكان والحدوث معاً. ثم هؤلاء انقسمواء فقال قوم: 
كل راكد منيرا طا الف وت ارون ال أن الي اهكان شر طا دوت 
ولعله الأقرب فإنا لو فرضنا عدم الإمكان لثبت الوجوب أو الامتناع» ولزال الافتقارٌ إلى 
الغبر» ولو فرضنا الممكن مستمر العدم أو الوجود لاستغنى عن المحصلء فدل ‏ والحالة 
هذه_على أن جهة الافتقار ترجحٌ الممكن. 

فإن قيل: موجب ما ذكرتوه يقتضي افتقار العدم في ترجحه إلى المؤثر» والعدم لا 
يقبل التأثير. 


قلنا: والأمر كذلك» فإنه متى قدّر أمرّ ما معدوماًء مع صحة أن يكون موجوداً في 
تلك الحال بدلا عن العدم» فقد ترجّح أحد طرفيه» والترجيح له ليس من ذاته فهو من 
غيره. وقد بينا أن العدم لا يمتنع أن يكون من أثر الإرادة الأزلية» وقد ساعدت «الحكماء) 
على افتقاره إلى الغير» وقالوا: عدمٌ علة الممكن علَّةٌ لعدمه. 

قوله في بيان إسقاط الحدوث عن درجة الاعتبار ألبتة» أي لا يعتبر علة ولا جزء 
علة ولا شرطاً: 

(لأنّ الحدُوتَ فة لذّلكَ الوْجُوي فَهِي مُمَأخَرَةٌ عَنْ ذلك الوْجُود بالريق 
واَوجُو ماخر عَنِ الاي الماح عَنِ اياج الأثر إلى لوجي لوئ المتَأَر عن عة 
لك الاج ون زا ون رطا قو كا َو اك الجأ جز ولد 
الله أو شَرْطاً ها لم تأخُرُ الشّيْءِ عن تفي بِمَرَاتَ» وهُو حاّ). 

وأورد عل هذا أنه مشترّكُ الإلزام» ومشترك الإلزام لا يلزم. وبيانه أنكم إن ل 
تعتبروا الحدوث فقد اعتبرتم الإمكان. والإمكان صفة» وصفة الشيء كيفية له بعين ما 
ذكرتم» وهي متأخرة عن وجوده. وعلة افتقاره إلى الموجد متقدمة» فلزمكم عين ما 
الدمتهونا: 

وبيان أن مشترك الإلزام لا يلزم أنه إذا لزمكم ف صرتم إليه ولم تتركوا مذهبكم 
لأجله. دل ذلك على اعتقاد بطلانه في نفسه» فعذركم عنه يكون عذراً لنا. 

هذا جواب جدل» والجواب الحقيقي عن ما ذكره من الشبهة أن المغالطة حصلت 
من قوله: «إن الحدوث كيفية للوجود). والمفهوم من إطلاق الكيفية للشيء أنها صفة 
تابعة لوجوده. وقرر الوصفية بمجرّد الحمل اللفظي بأنها مقولة عليهء فإنك تقول: 
«موجود حادث» فتصفه بذلك» ى] تقول: «موجود قديم» فتصفه بذلك. فأومم ذلك أن 
ا «الجوهر أبيض أو أسود». 
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وهذا باطل لأن كون الشيء مقولاً عليه كذا أعم من كونه صفة عارضة قائمة به 
فإنك تصف الشيء بأوصافه النفسيةء وهي متقدّمة بالذات عليهء فتقول: السواد معني 
ولون» وتصف الجوهر والعرّض معاً بالإمكان وهو سابق بالذات على وجودهماء فإنك 
تقول: أمكن فوجد. ولا تقول: وجد فأمكن. وكذلك تصف الشيء بالأمور الإضافية 
والسلوب» وليست كيفيات له فإنہم يصفون واجب الوجود بذلك مع تفي الكيفية عنه. 
وی قرا ویر ادت أية إن هذ الوجود ل يكن فكان: فع وجودةسابق غل 
وجوده» فلا يكون كيفية له. 
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> وسير 7 و 
قوله: (الَْسْأَلَةَ السَّادِسَةٌ: 

الممْكِنٌ إمّا أن يَكُونَ َأ نق أو قَائ) بعَيرِ). 

المعنيٌ بقيامه بنفسه: استغناؤه في وجوده عن محل يكون هو صفة له. ومعنى قيامه 
بالغير: افتقاره إلى ذلك. 

قوله: (والقائِم بف إما أنْ يَكُونَ مُتَحيّرا أو لا بَكُونَ). 

فح کون متخيرا: كونه ترما مائعاً غيَرّة أن كل بحيث:هوء فيكون شاغلة 
للجهات بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسيّة أنه هنا أوهناك بجهة الاستقلال لا 
بالتبعية» فإنا نشير إلى السواد بأنه هنا أو هناك تبعاً للإشارة إلى حله» وليس بمتحيّر. 
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قوله: (وَالممحَيّرْ ما أن لا يَكُونَ قَابلاً للقِسْمَةٍ وهو الَوْهَرٌ("' الَردُ أو يَكُونَ فابلا 
للْقِسْمَةٍ وهُو الجشم). 

اختلف النظارٌ في تفسير الجسم: 

فقال قوم: إن الجسم: كل متحيز قابل للقسمةء كأ ذكر. وهو اختيار «الغزالي». 
فعلى هذا إذا اتتلف جوهران كانا جس واحداً. 

وذهب «الإمام» إلى أن الجسم: هو المؤتلف. فإذا ائتلف جوهران كانا جسمينء إذ 
يَصدّق على كل واحد منهما أنه ائتلف مع الآخر. 


وقال بعض «المعتزلة»: الجسم: ما له طول وعرض وعمق. ولا يتصور ذلك من 


)١(‏ قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في تعريف الجوهر عند المتكلمين: «الجوهر: هو المتحيز لذاته» الذي 
لا يقبل القسمة. فقولنا «لذاته» احتراز من العرض فإنه متحيز لأجل قيامه بالجوهر. وقولنا: لا يقبل 
القسمة» احتراز من الجسم فإنه يقبل القسمة. فالجسم: هو المتحيز لذاته الذي يقبل القسمة. (الأجوبة 
الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» ص57). 
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أقل من ثانية أجزاء. وقال قوم: يكفي ستة لحصول العمق بوقوع جوهرين على أحد 
طرفي السطح» والخلاف لفظي. 

وقالت «الفلاسفة»: الجسم: هو المزكب من مادة وصورة. وتلك الصورة هى 
الأبعاد الثلاثة» ولا ينتهي في قبول التجزئة إلى غاية. والخلاف معهم معنوي. 

والهيولى سابقة على الصورة الجسمية. وهل ذلك سَبْقٌ بالذات مع امتناع خلوّها عن 
تلك الصورة» أو أنها كانت عريّةَ عن صورة الجسمية وسائر الصور ثم طرأت الصورة 
عليها؟ اختلفوا فيه. والقائلون بالخلو عن الصورة هم القدماء القائلون بصحة خلوٌ الجواهر 
عن جملة الأعراض» وسيأتي البحث في ذلك كلّه إن شاء الله. 

قوله: (والقائم بالتفس ِي لا يَكُونُ مُتَحَيّراً ولا حَالاً في التَحيرَ هو الور 
الرّوحَاقٌ). 

قد أثبتت «الفلاسفة» جواهر روحانية لا متحيزة ولا قائمة بمتحيز» وقضوا بأن 
من جملة الممكنات الموجودات العقولٌ والنفوس والأرواح البشرية وأنها كذلك. 
وساعدهم «الغزالي» وبعض «الصوفية» على ذلك في النفوس البشرية خاصة. فالجوهر في 
اصطلاح «المتكلمين» أخصٌ من الجوهر في اصطلاح «الحكماء». فإن «المتكلمين» يخصّونه 
بالمتحيز» وهم يطلقونه عليه وعلى المجرد. فيقولون في تقسيم الممكنات: إنها تنقسم إلى 
الجواهر والأعراض. فيتفقون في اللفظ وهم مختلفون في المعنى» فإنهم يقسمون الموجودات 
الممكنة إلى حال ول وإلى ما ليس حالاً ولا علا ويقسمون المحلّ إلى ما لا يتقوّم جا حل 
فيه وإلى ما تقوم بها حل فيه ويسمون المتقوم بها يحل فيه هيولى ومادة, والمقوم له الحال 
فيه صورة» ويسمون غير المتقوم موضوعاًء والحالٌ فيه عرضاً. فقالوا بناءً على هذا 
الاصطلاح: كل موجود إا أن يكون في موضوع أو لاء والأول: العرض. والثاني: 
الجوهر. 


5: 


ثم قسمّوا الجوهر إلى خمسة أقسام: الهيولى» فإنها ليست في حل» ويصدق عليها 
اسم الجوهر فإنها موجودة لا في موضوع. والصورة أيضاً جوهر فإنها وإن كانت في محل 
إلا أنه ليس بموضوع لأنه متقوم بها حل فيه فيصدق عليها أيضاً اسم الجوهر. . ومجموع 
حصي تيوديل ليون والصورة أيضاً جوهر فإنه موجود لا في موضوع. وما ليس 
بحالٌ ولا بمحل يصدق عليه أيضاً اسم الجوهرء وهي الجواهر الروحانية فإنبا موجودة 
لا في موضوع. ثم إِمّا أن يكون لها علاقة بالجسم في تدبيره وتحريكه أو لاء فإن كان ها 
علاقة بالجسم في تدبيره فهي النفوس عندهم» وإن لم يكن لها علاقة فهي العقول. 

فجاء الجوهر في اصطلاحهم أعمّ من الجوهر في اصطلاح «المتكلمين». والعرّض 
عندهم أخص - من وجه من العرّض عند «المتكلمين)» فإن ما سموه صورة وقضوا بأنه 
جوهر فهو من جملة الأعراض عند «المتكلمين»؛ وهو عندهم أعم من وجو آخر فإنهم 
يعدون من جملة الأعراض الإضافات. و«المتكلمون» يزعمون أن الإضافات لا توصف 
بالوجود, والعرّض عند «المتكلمين» لا يطلقونه إلا على موجود قائم بالمتحيّر» فتخرج منه 
الأحوال وصفات الباري تعالى» فإنها وإن صف بها فلا يقال إنها أعراض لا يشعر به 
العرّض من قلة البقاء. 

قوله: (ومِنْهمْ مَنْ أَبِطَلَهُ). 

يعني الجوهرٌ الروحاني. 

قوله: (فقَالُوا: لو فَرَضْنَا مَوْجُوداً كَذَّلكَ لَكَانَ مُشَارِكاً للَبَارِي الى في كَوْنِه غير 
متحیز وغيرَ حال في لمتحي فوّجَبَ أنْ يَكُونَ مثلاً ِلبَارِي). 

تقرير ذلك أن الباري سبحانه متقدّسٌ عن ذلك فلو تقدّس ممكن عنه فتقدّسه إمّا 
أن يكون باعتبار ما تقدس به الباري تعالى أو غيره» فإن كان الأول لزم الاشتراك في 
الأخحص» والاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم» فيلزم تَعَدَد الآلهة. وإن 


0 
تقدس باعتبار أمر غير ما تّقدس به الباري تعالى لزم تعليل الحكم المجد , e‏ 
وإنه محال» ويلزم التركيب في ماهية واجب الوجود أيضاً. 

واعترض عليه بآنا لا نُسِلّم أن أخص وصف الباري سبحانه التقدّسء فإنه راجع 
إلى سَلْبِء والموجود لا يتقوم بالسَّلْبٍ. ولا نسلم أنه معلول للأخص أيضاًء فإن السَّلْبَ 
لايصح أن يُعلّل. 

فإن قالوا: إنما نعني باقتضائه لذلك استلزامه للتقدّسء ولا يمتنع استلزامٌ الأمر 
الوق لامر ا 

قلنا: إنما يتم ذلك إذَا أثبتم أن ذلك المستلزم عين'“ ماهيّة الإله أو أخصّه. ولا بد 
هذا من دليل» ولم يحققوه. 

قوله: (وهُو ضَعِيفٌ؛ لأنَّ الاشتراك في اسلوب لا يُوحِبُ الاشتراك في امَاهِي؛ لأنَّ 
کل مَاهِيِينِ بَسِبِطَئنِ كَانََا أو كبن لاد أن تر گا نی ساب کل ماعَدَاهمَا عَََْ). 

هذا التضعيفٌ ضعيف» فإن مجرد الاشتراك في أمر سلبي لا يمنع المساواة ولا 
كونه ترقا يوجن المساواه بل الوجب للمساواة الاشتراك ف الاخضن أو لازم 
الأخصٌثبوتا كان أو نفياء وما لبسن كذلك فلا يو جب المساواة ثبوتاً كان أواثفياً. 

قد قشم «الحكاء» الجوهر بالمعنى 2 اصطلحوا عليه إلى سيط ومركب. 
ال yT Ey‏ 
وعلائقها وهو العقل» وإلى ما ليس كذلك وهو النفس فإن ها علاقة بالجسم بالتدبير. 


)ينه 
ED‏ 


۱۳٢ 


E E EE‏ اتسين لينم 
وغير نام» والثاني: الفلك. والأول إمّا أن يكون له حس أو لاء الثاني: النبات» والأول: 
ا ی ناطق كالإنسان» وغير ناطق كالأعجم. 

فاا فاو هر ر اذ خف الاجتاس ب لا اشتراك يعده ال بالفوّضيات: والا سان 
وقسيمه نوعًا الأنواع» لا اختلاف بعده إلا بالعرّضيات كافتراق الأصناف والأشخاص» 
كانقسام الإنسان إلى الذكر والأنثى وزيد وعمرو. 

ويرد عليهم على هذا التقسيم على مقتضى أصوطم إشكالات ثلاثة: 

الأول: لو كان الجوهر جنساً هذه الأنواع لكان امتياز بعضها عن بعض بالفصول 
الذاتيات» والفصول مقومات» فكل نوع منها مركب من الجوهرية وما تميز به عن غيره 
من الأنواع» فتكون كلها مركبة(١)»‏ وقد زعمتم أن بعضها بسيط. 

- الثاني: أن أنواع الجواهر جواهر» وفصوها مقوّمات لهاء ومقوّم الجوهر جوهرء 
فالفصول جواهر. وإذا كانت جواهر فقد شاركت أجناسها في الجوهرية وامتازت با 
صارت به فصولاً» ثم ما صارت به فصولاً يشاركها في الجوهرية ويمتازء والكلام في 
ذلك كالكلام فی قبله ويتسلسل. 

- الثالث: أن فصول الجواهر إذا كانت جواهرء فإمّا أن تكون مساوية للأنواع» أو 
أعمّ منهاء أو أخصّء والأول باطل لأن مساوي النوع يكون أحد الأنواع الداخلة تحت 
ا لجنس المتحد» وأحد النوعين لا يقوّم الآخر. والثاني باطل أيضاً فإن النوع لو كان أعمَّ 
من فصله لم يكن الفصل كافياً في فصله. والثالث واضح البطلان. 


وأجيب عن الأول بجواب إفناعى وهو أن المجرد نوعه ٤‏ شخصه. فيكون 


(1) في (خ): كلها فرداً. 


۳۷ 
منفصلاً بذاته عن المركب. وعن الثاني بمنع وجوب أن تكون فصول المركبات كهي» ولا 
يلزم أن يكون مقوّم الشيء مساوياً له في الجنسية. وعن الثالث باختيار أنه مساو للنوع ولا 
ا لجنس" والنوع مركب منه ومن الجنسء فلم يقوّم أحد النوعين المتساويين الآخر. 

قالوا: والجوهر المقول على هذه الأنواع ليس مقولاً بالتشكيك لامتناع قبوله 
للأشد والأضعف الذي هو من خاصية المشكّك. 

قالوا: ولا يقبل التضاد لأن من شرط التضاد اتحاد الموضوعء والجوهر لا في 
موضوع. 

لا يقال: فالصور عندهم تتعاقب على المادة ويمتنع اجتاعهاء وهي عندهم 
جواهر؛ فإنهم يقولون: وإن كان الأمر كذلك إلا أنها ليست متضادة؛ إذ ليس بينها غاية 
الخلاف والبعد. نعم المتحيزات يقال إنها متضادة على المحل الواحدء لا بالذات كما يتضاد 
المغلان من المعاني كالسوادين والبياضين على محل واحد» ولیس ذلك تضادًا بالذوات. 

:5 فقو يو امود e‏ الول قاد ا فيك عاط وت و £۴ 

قوله: (وأمًا القاِمُ بالعَبْرِ فهو العَرّض. فَإِنْ كَانَ قائ بالمتَحيّرَاتِ فهي الأغرّاض 
الحسَْانيّة وإنْ كَانَ قَائَا بالممَارمَاتِ نَهِى الأعرَاض الرّوحَانِئّةٌ). 

إطلاقةٌ أن القائم بالغير هو العرّض يلزم منه أن تكون صفات الباري جل وعلا 
أعراضًاء ولا يصح إطلاق العرّض عليها فإن لفظ العرّض مشير بقلة البقاءء ولذلك 
وصف الباري تعالى الدنيا به فقال: #ترِيدُوت عرض لديا » [الأنفال: »]٦۷‏ وصفات 
الباري تعالى أزلية باقية. 


ويرد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون ا حال أيضاً عرّضاً فإنها قائمة بالغير. وا جواب 


10) فس ليت 0 


۳۸ 
عن السؤالين أن مورد التقسيم الممكنات وا لمو جودات» فلا يدخلان في التقسيم. 
وبا لحملةء فالعرّض عند «المتكلمين» هو الموجود القائم با متحيز. فتقييده با لمو جود 
خر الحال. وتقييده بالقائم بالمتحيّر مرج صفات الباري تعالى. و«المتكلمون» لا 
يعتقدون وجود الممكنات المغارقات» فلا ثبوت للقسم الثاني الذي ذكروه عندهم. 
وتقسيمه للجواهر والأعراض في هذا الموضع ليس على أصول «المتكلمين», وإنما 
هو على أصول «الفلاسفة». وإطلاقه ذلك يوهم أن هذا التقسيم متفق عليه وليس الأمر 
كذلك. 


ل 
و 
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۳۹ 


re o7 7‏ 2 و 
قوله: (المسالة السابعة: 

6 25 س2 > سه ع عا م6 7 2 م سي عه E‏ 

الأعرّاض إما ان تكون بحيّث يلرم مْنْ خصويا صدق النسبة» او صدق قبول 
القِسْمّة أو لا داك ولا هَذًا). 

قد علمت أن هذه القسمة على رأي «الفلاسفة», وأما «المتكلمون» فيقولون: إن 
من حملة الأعراض الحياة والموت» ويزعمولن أن اموت معنّى موجود. وقال بعض 
«المعتزلة»: إنه عبارة عن انتقاض البنية. وقال بعض «الحكاء»: إنه عدم الحياة عن ما من 
ا يكون عا و هدا ارا من الاد لذ برست ا ت 


ار ص 
0-3 


واحتج «المتكلمون» على أن الموت معنىّ وجودي بقوله تعالى: # الى حََقَ لْمَوَتَ 
ليره # [الملك: ۲]» والعدم لا يوصف ا 

ويرد على هذه الحجة أن الخلق کا يطلق ويراد به الاختراع قد يطلق وراد به 
التقدير» قال الله تعالى: #فتبارك أله أَحْسَنالتلِقِينَ 4 [المؤمنون: ]١4‏ أي: أحسن المقدّرين» 
فإن «أفعل» لا تضاف إلا إلى ما هو بعص له. ولا مخترعَ إلا الله سبحانه» فمعناه في الآية: 
أحسن المقدرين» يا قال الشاعر: 

2 ê MY oly Aor e مم‎ 

ولا نت تفري ما خلقت وبعض القوم حلق ثم لا يفري() 


ويمكن أن يُرَدَّ اموت إلى حلت أعراض في المحل بِقَدْرٍ ما من يبوسة وبرودة مثلاً» 
فيكون أمراً ثبوتياً. والمقصود أنَّ الأعراض تنقسم عندهم إلى ما يشترط في الاتصاف به 
الحياة» كالعلم والإرادة والقدرة وأضدادهاء وإلى ما لا يشترط في الاتصاف به الحياة 
كالأكوان والألوان والطعوم والروائح. هذا تقسيم «المتكلمين». وزادت «المعتزلة» عليهم 


)١(‏ البيت لزهير. أي: أنت بقدرتك عض وتَتَمَذُ ما قَدَّرْتَهُ. وغيدك يُقَدّرُ الأشياءَ وهو عاجرٌ عنْ إنفاذها 
ااا 


١ 


بإثبات أقسام. فقسموًا العرض أوّلاً إلى ما يفتقر في وجوده إلى محل وإلى ما لا يفتقر في 
وجوده. وغير المفتقر عندهم كإرادة الباري تعالى وكراهيته عند «البصريين». والعلم 
بالمتجددات عند الجهم). 


ع 


وردّه «المتكلمون» بأن هذه المعاني لو استغنت عن المحل لاستغنى كل معنّى. 
وذلك قلت لأجتاسها: 

ثم قسموا القائم بغيره إلى ما يقوم بمحل واحد وإلى ما يقوم بمحلين كالتأليف 
عند «أبي هاشم». ورد ذلك «المتكلمون» بأنه يؤدي إلى انقسام ما لا ينقسم» وإذا ائتلف 
جوهران قام بكل واحد منهما ائتلاف. 

ثم قسموا القائم بمحل واحد إلى ما يختص حکمه بمحله» وهو ما لا يشترط فيه 
الحياة كالألوان» وإلى ما يختص حكمه بالجزء الذي قام به. كالصفات التي يشترط فيها 
الحياة”""» فإنه يقوم المعنى منها بجزء ويوجب الحُكمَ للجملة. 

ورد «المتكلمون» ذلك بأنا نجد من أنفسنا القدرة على النطق. مع العجز عن 
البطش والمثي» ول يَعُمّ حكم القدرة ولا العجز الجملة7". 

وزادوا فقالوا: قد يقوم بمنفصل عنه ويوجب الحكم له. كقولهم: إن الباري تعالى 
متكلم بكلام يِخلّقه في حمادٍ. ولا يصح لأن نسبته ًا لم يقم به نسبة واحدة» فليس عَوْدُ 
كيه إليه بأولى من غيره. 

ثم قسموا الأعراض إلى ما يصح بقاؤه كالألوان والعلوم والقَدّرء وإلى ما لا يصح 
بقاؤه كالحركات والأصوات والإرادات عند بعضهم. وجمهور «المتكلمين» يزعمون أنها 
لا تقبل البقاء» وتردد «القاضى» فيهاء وسيأتي مستند الفريقين إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الحياة: ليست في (خ). 
(۲) الجملة: ليست في (خ). 


۱٤١ 

عدنا إلى تقسيم «الحكماء» على ما ذكره فنقول: ذهب بعض الأوائل إلى أن جنس 
الا جتان :الخد وهو الحوة: ورد عليه بأن شرط الجنس أن يكون عمومُه بالتواطىئ» 
والوجود مقول بالتشكيك فلا يكون جنساًء وشرطه أن يكون داخلاً فيا قيل عليه بحيث 
يتوقف فهمه على فهمه. 

قالوا: ولا يمتنع فهم ما تحت الوجود من الحقائق بدون فهمه فلا يكون جنسا. 
وقال بعضهم: الأجناس العالية اثنان: الجوهر والعرض. قالوا: لأن كل موجود إما في 
موضوع أو لا في موضوع. والأول العرّض. والثاني الجوهرء وهذه قسمة حاصرة. 

وقال بعضهم: الأجناس أربعة: الجوهرٌء والمضافٌ. والكمّ والكيف. قالوا: لأن 
الموجود إما أن لا يكون قابلاً للقسمة أو النسبة أو يكون كذلك. والأول إما أن يكون له 
موضوع أو لاء والأول الكيف, والثاني الجوهر. وأما الثاني من أصل التقسيم فقابل 
القسمة هو الكمّء وقابل النسبة هو المضاف. 

وأدرجوا بحث المضاف الأينَء والمتىّء والوضع» واللك وأن ينفعل. وتقسيم 

وصار مَن ينسبٌ إلى التحصيل منهم ك«أرسطو» وأتباعه إلى أن المقولات عشرة: 
مقولة الجوهر» وتسع من الأعراض وهي الأين» والمتى» والنسبة المكررّة» والوضعء 
والملك. وأن يفعل» وأن ينفعل» والكمّء والكيف. وسيأتي تفسير مُرادهم بذلك إن شاء 
2 و 1 7 0 7 
الله تعالى. وليس لهم على الحصر دليل سوى الاستقراء» وهم منازعون في عد بعضها من 
الأعراض كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

E 0‏ 00 دري 8 وشو و ا A ck‏ 

قوله: (أَمَا الة لقِسْمُ الأوّل: وهُو الأعرّاض النسبية فهي أنواع: الأول: حصول الشيءِ 
ف کان وهو المسَمّى بالكون). 

الكون يطلق على الوجودء ولا يخصّ العرّضء ويطلق على ما يخصّص الجوهرٌ 


1۲ 
بمكان أو تقدير مكان. والكون بهذا التفسير هو المراد هنا. و«الحكماء» يعبّرون عنه بالأين 
لأنه يُذكرٌ في جواب القائل: أين كذا؟ فيقال حقيقة على المحل المساوي لمقداره» وبالمجاز 
على ما هو أوسع منه» فيقال: الما في الكوزء إذا ملأه حقيقة» وزيد في البيت» وفي البلد. 

وني الأرض مجازاً. 

قوله: (ثُمَ ا حصو الأول في الي الثاني هو الرَكَةُ. وا حصو الثاني في اير الأول 
و السّكُونُ. وحُصول الَوهَرَيْنِ في حَيريْنٍ بحَيْتُ خلا الٿ هُو الافبراق. 
وحُصو فما في حَبَرنِ بحَْتُ لا يتكلمم ِت هو الاجتواغ). 

اعترض عليه بِأنْ ما ذكره غاية الحركة والسكون. لا نفس الحركة والسكون. وقال 
في غير هذا الكتاب: الحركة: حصول الجوهر في حيّز بعد أن كان في حيز آخر. 

وأورد عليه أنه يلزم عليه أن الجوهر إذا وُجِدَّ في حيز ثم انتقل إلى غيره وأقام في 
الثاني أزمنة متوالية فإنه يصدق عليه أنه حصل فيه بعد حصوله في حيز آخر مع أنه ساكن. 

ا اض اا عة أن اقول« صل ار فی حر ار عقت غير له ل فيد 
آخر. قال: والسكون: حصوله في الحيز الواحد أكثر من زمان واحد. 

تفسير السكون بهذا أقرب إلى استعمال اللفظ في العرف. ويلزم عليه أن الجوهرٌ في 
أول حدوثه لا يكون متحركاً ولا ساكناًء وقد ذهب إلى ذلك غيره من «المتكلمين». 
وأكثرهم يفسّرون السكون بمجرد الحصول في الحيز» وهو عندهم أمر ثبوتي» فإنه 

محسوسء والعدم لا يتحس. 
وقال بعض «الفلاسفة»: السكون: عَدَّمٌ الحركة عن ما من شأنه أن يكون متحركاً. 

فجعلوا تقابل الحركة والسكونٍ من تقابل العدم*"“ والملكة". 
)١(‏ العَدّم: سَلْبُ الوَضْف عا مِنْ سَأنه أن يَكُونَ قَابلالَه. 
(9)الملكتة وط نان الكل أن يفيل 
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وقال بعضهم: السكون: كونان متواليان في مكان واحد. والحركة: كونان متواليان 
في مكانين. وهو عين ما أورده «الفخر» في غير هذا الكتاب» فعلى هذا تكون قسمة 
الجواهر إلى متحركة وساكنة قسمة مانعة للجمع دون الخلو؛ فإن الجوهر في أول حدوثه 
مبذا التفسير لا يكون ساكناً ولا متحرٌكاً. 

وقد يطلق «الفلاسفة» اسم الحركة على ما هو أعم من النقلة في الأين» فتقول: إنها 
عبارة عن انتقال الشىء عن حالة له بالفعل إلى حالة له بالقوة» فيدخل فيه الكيف كانتقاله 
من النمو إلى الذبول» ومن البرودة إلى الحرارة» ومن الرطوبة إلى اليبوسة. 

وقال الشيخ «أبو الحسن الأشعري» رضي الله عنه: إذا كان الجوهر في مكان» 
فالكون الأول فيه سكون» فإن تحوّل(" إلى مكان أخر فأوّل كون له في المكان الثاني 
سكون فيه وحركة إليه» يعني باعتبارين. فعلى هذا يكون تقابل المتحرك والساكن تقابل 
الأخص والأعم» فكل متحرك ساكن» وليس كل ساكن متحركا بهذا التفسير» والقسمة 
على ذلك قسمة مانعة للخلو دون الجمع» والجوهر في أول حدوثه ساكن. وهذا 
الاصطلاح وإن كان بعيداً من اللسان فهو أقرب إلى مقصودهم في الاستدلال على حدوث 
الجواهر بملازمتها للحركة والسكون. فإنها بهذا التفسير لا تخلو عن ذلك. 

قال الأستاذ «أبو إسحاق» رحمه الله في كتاب «الجلي'" والخفي»: السكون: هو 
الكون في المكان أو الحيز. والحركة: هي النقلة. والاجتماع: هو التماس. والافتراق: هو 
لناب 

والحاصل أن الجوهر لابد له من جهة» فإما أن يكون مفارقاً لها أو لاء والأول هو 
المتحرك, والثاني الساكن. وكل متحيزين فإما أن يصح أن يتوسطههم| متحيز ثالث أو لاه 


)١(‏ في (أ): تحرك. 
(۲( في (أ): الجامع. 


٤٤ 
فإن صح فمفترقان» وإن لم يصح فمجتمعان. وما به تتحقق هذه الأوصاف هو الحركة‎ 

وقد ناقش «الغزالي» «المتكلمين» في كتاب: اشرح الأسماء) في قولهم: إن النسب 
والإضافات لا وجود لها في الخارج» مع اعترافهم بأن الحصول في الحيز من جملة 
الأعراض وأنه معني موجود. 

وما ذكره غير وارد عليهم فإنهم يزعمون أن الكون معنىّ يستلزم النسبة» لا أنه 
نفس النسبةء بخلاف التقدم والتأخر الذي منعوا كونه أمراً وجودياً مع تعقل النسبة بين 
المعدوم والموجود. فإنك تقول: أمس متقدم على اليوم» مع امتناع الاتصاف ال حقيقي. 


0 


دكمه . 

من يثبت الأحوال من «المتكلمين» يعلل الكائنية الحاصلة للجوهر بالكون القائم 
متحيزاً فيه تبعاً لتحيز الجوهرء فلو كان تحيز الجوهر بالمكان لأجل الكون القائم به ولا 
يقوم به إلا إذا كان في المكان لزم الدور. 

وما ذكره من الدور غير لازم فإنا أوّلا لا ُسلّم أن معنى القيام تحيز المعنى تبعاً 
بالتحيز. ثم لو سم ذلك في الجوهر فشرط قيام الكون بالجوهر كونه متحيزاء والتحيز 
صفة نفسية له عند «المتكلمين», أو تابعة للحدوث عند «المعتزلة)» وهو كونه شاغلاً لجهة 
ماء والمعلل بالكون اختصاصه بالمحل المعين» وهو عارض عليه فما هو شرط لقيام 
الكون به غير ما هو أثر له والله أعلم. 


و و ر کی . لر و A‏ 
قوله: (والثاني: حصول الشيءِ في الزمَانِ: وهو المتى). 


سَمَّوه «متى» لوقوعه في جوابه. قالوا: وهو عبارة عن حالة تعرض للشيء بسبب 
نسبته إلى الزمان بحصوله فيه أو في طرفه» فإن كثيراً من الأشياء تقع في طرف الزمان» أي 
في آن من الآنات” لكي ومع ذلك يصح أن يسال عنها ب١متى».‏ 

والفرق عندهم بين الآن والزمان أن الزمان يقبل التجزئة» والآن لا يقبلهاء وليس 
بمقدار» ونسبته إلى الزمان نسبة النقطة إلى الخطء وكا أن الأين ينقسم إلى حقيقي وإلى 
غير حقيقي» فالمتى ينقسم إلى حقيقي وهو كون الشيء في الزمان الذي يطابق وجوده ولا 
يفضل عنه» كقولك: كسوف الشمس في ساعة كذاء أو يفضل عنه ككسوفها في يوم كذ 
ار كدلاو مينة كذ 

والفرق بين الزمان الحقيقي والمكان الحقيقي, أن المكان الواحد لا يمكن أن تنسب 
إليه أشياء كثيرة يكون مكانًا لكل واحد منها على سبيل المطابقة بقة في آن واحد» بخلاف الآن 
الواحد. 


قوله: (التَالِتٌ: التّسْبةٌ كرف كَالأبوَةِ البو والمَوَِْة والتحتيّ ومىَ الإضَائَةٌ). 


وزعموا أن الإضافة حالة تعرض للشيء بسبب كون غيره في مقابلته» ولا تعقل 
إلا بالقياس إلى ذلك الغير ىا مثله» وكالتماثل والاختلاف. 

وقوله: «المتكررة»» هذا اختيار المحصّلين. وزعم بعضهم أنها معنى واحد فيقول: 
إن معنى الأبوة والبنوة التولد مثلأ» وهو معنى واحد. وهذا لا يصح لأن إضافة الابن إلى 
الأب بجهة غير جهة إضافة الأب إليه. وأيضاً فإنها واقعة بين العلة والمعلول» والدليل 
والمدلول» ويمتنع فيهما الاتحاد. 


ولابد في التماثل من التساوي في الصفات المعتبرة في التماثل» بمعنى أنه ثبت لكل 


)١(‏ في (خ): الأزمنة. 


٤٦ 
واحد منهما من صفات النفس ما يساوي ما ثبت للآخرء وإلا فمن المعلوم امتناعٌ ثبوت‎ 
معن واحد لمحلين. وهي أيضاً واقعة بين الأصغر والأكبر» ويمتنع الاتحاد.‎ 

ثم الإضافة قد تعرض للمقولات كلهاء فإن عرضت للجوهر حصل فيه الأب 
والابن مثلاء وإن عرضت للأين حصل فيه الأعلى والأسفل مثلاء وإن عرضت للمتى 
حصل فيه الأقدم والأحدث, وإن عرضت للإضافة حصل فيها الأقرب والأبعد. وإن 
عرضت في «أن يفعل» حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن عرضت في «أن ينفعل» 
حصل فيه الأشد تقطيعا وتسخيناء وإن حصلت في الملك حصل فيه الاكسى والاعرى. 
أي المتعري بعضه» وإن عرضت في الوضع حصل فيه الأشد انحناء والأشد انتصاباء وإن 
عرضت في الكم المتصل حصل فيه الأصغر والأكبر» وفي المنفصل حصل فيه الأقل 
والأكثر» وإن عرضت في الكيف حصل فيه الأحر والأبرد. 

قوله: (الرّابعٌ: 72 الشَيْءِ ف قزرو ةوقو لفل اناي باكر الشَيْءِ عَنْ غَبْرِه: 
وهو الانَفِعَالُ). 

E‏ با ذكر من الفعل والانفعال» وبأن يفعل 
وبأن ينفعل» كالقطع والتقطيع حال وقوعهاء فإن التأثير هو التغير والتنقل والاستحالة. 
أما الأثر القار من السخونة أو البرودة عقيب التسخين والتبريد فليس من هذه المقولة» بل 
من مقولة الكيف. 

قوله: (الشاوس: كن الشَيْءِ حاط ب بنَىْءِ آكَرَبِحَيْتُ يََقِلُ المحيطٌ بالِْقَالهِ المحَاطٍ 
به لقص والنّحَتم: وهو اِلْكُ). 

وهذه المقولة لا تتحقق إلا بشرطين: 

الأول: الإحاطةء إما بكل الشيء كحال الحرة عند إهامهاء وهو ذاتي» أو إحاطته 
ببعضه وهو عرضي كحال الإنسان عند تقمصه وتختمه» وكون الفرس مُسْرَ جا وملج). 
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- والشرط الثاني: أن ينتقل بانتقاله» فلو وجد أحدهما بدون الآخر بأن ينتقل 
بانتقاله ولا يحيط به» کا لو وضع القميص على رأسه. أو كان محيطا به ولا ينتقل بانتقاله 
كالحال في الخيمة» فليس بولكٍ. وقد يعبرون عن هذا الجنس بالجدة أيضاء وَالوَجَد يرجع 
إلى القدرة أيضا؛ قال الله تعالى: #أَسَكنْوشن مِنْ حَيتُ سَككثر من وُر € [الطلاق: 1]. 

قوله: (السّابِع: اليه الحَاصِلَةٌ لَحْمُو ع ال يسيب خطول الج بين الجزائك 
وسَبّب حصول النْسْبةِ بَيْن تَلْكَ الأجْرَاى ون الأَمُور ا ارجَة عَنّْهَا كَالقيَام والقَعُو: 
وهُو الوَضع). 

يعني النسبة الحاصلة بين أجزائه من الموازاة والمحاذاة والانحراف والبعد والقرب» 
كما مثل بالقيام والقعود, فإن قَدْرَ ما بين الساقين من الفخذين مختلف في الحالتين. 

قوله: لمهم من ن قَالَ: هَذِهِ السب لا وجُود ها في الأغيّان؛ وإلأ لكَانَ انَصَافٌ 
اا بها نة خر مُقَايرَة ها يرم التَسَلْسَلُ). 

اعلم أن «المتكلمين» أنكروا كون الإضافات أموراً وجودية» وزعموا أنها اعتبارات 
ذهنية لا وجود هاء مثل الكلية والجزئية. واحتجوا على ذلك بوجوه: 

الأول: لو كانت موجودة لكانت في محل؛ لامتناع قيامها بنفسهاء وكونها في المحل 
إضافة بينها وبين ذلك المحل» والكلام في تلك الإضافة كا في الأولى ويتسلسل. 

- الثاني: أنها مقولة على المتقدم والمتأخر"' ويمتنع قيام الأمر الوجودي بالعدم. 

- الثالث: وهو إلزامي, أن «الفلاسفة» سلموا أن الباري سبحانه موصوف بكثير 
من الإضافات, مع أنهم لا يجوّزون وصفه با معاني الوجودية. وقوهم: «إن النسبة نقيض 
لالا نسبة» المحمول على الممتنع» فالنسبة وجودية»» مندفع بأنها اعتبارات ذهنية» لا 
وجودية ولا عدمية. 


١ 


ومما احتج به عليهم أنها عارضة للأعراضء فيلزم قيام العرّض بالعرّض. وليس 
بالقوي. فإنهم يلتزمون قيام المعنى بالمعنى, أو يقولون: كلاهما قائم بالجسم. وقد تقدّم أن 
المتكلم لا يقول أن الككون ف المكان جرد اة بل معتى وحودى ذوانسبة..وقل تدع 
«الفلاسفة» أيضاً ذلك فيه وفي غيره. 

ثم إن امعمراًا من «المعتزلة» اعترف بوجود هذه الأعراض» والتزم ما ألزمه 
«المتكلمون» من التسلسل في هذه الأعراض على وجه يكون بعضها قائ| ببعض. ولا 
يخفى فساده» فإن كل معدود موجود فمَرّْض عدم النهاية عليه محال» فإن تلك الجُملة 
بدون عشرة أفردت منها إما أن تكون أقل منها أو لاء والأول باطل وإِلَا لكان الشىء مع 
غيره كهوٌ لا مع غيره» وإن كان أقل فهو متناهٍ لأنه دون الغاية» والأكثر يزيد عليه بعدد 
متناه» وما زاد على المتناهى بمتناه فهو متناه. 

ولا يلزمنا عليه تضعيف مراتب الأعداد. فإن الآحاد والعشرات والمئين والآلاف 
تضعيف في كل رتبة إلى ما لا يتناهى» وقد دخلها الأكثر والاقل. ولا يلزم أيضاً متعلقات 
الصفات من العلم والإرادة والقدرة» فإن متعلقات العلم أكثر من متعلقات الإرادة 
ومتعلقات الإرادة أكثر من متعلقات القدرة؛ لأنا نقول: تلك الأمور اعتبارات ذهنيّة 
ولا مانع من اعتبارات لا نهاية ها وما ادعاه أمور محققة موجودة» فهي في الاستحالة 
نظير ما سلّمه من استحالة وجود جسم لا نباية له مكاناً. 

2 و‎ 57 IY 3 7 5 

قوله: (القِسُمُ الثاني منَ الأعْرّاض: وهي الأعْرَاض الموجبة لقَبُولٍ القِسْمَةِ. وهي 
إا أنْ تكُونَ بِحَيْتْ لا خضل بين الأَجْرَاءِ حد مُشْتَرَك: وهُو العَدّدُ. وإمًا أنْ تحصْلّ: فَهُو 
المقَدَارٌُ. وهو إِمًا أن يَقْبَلَ القِسْمَةَ في جه واحدّةٍ: وهُو الخط. أو في الجهَتئْن: وهُو السَّطحٌ. 
أ في الجهَاتِ الثلاث: وهُوَ ا لجشم). 
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الكم: عبارة عم| يقبل التقدير ١”‏ لذاته» وينقسم إلى متصل وهو ما يكون بين أجزائه 
حل امرك أى فاد ده رفصل .باغتازه» كالتفظة الواقعة نين قطن فق الط 
وكالآن بين الماضي والمستقبل. وإلى منفصل» وهو ما لا يكون بين أجزائه حدٌ مشترك 
كالعدد. 

والمتصل ينقسم إلى قار كالخط والسطح والجسم التعليمي. والمراد بالتعليمي أخذ 
جرد الطول والعرض والعمق بدون مادة. وغير القار كالزمان. 


قوله: (القسشم الثالث: وهو العَرَض الْذِي لاوجب القِسْمَةَ ولا النسبة). 


ا 
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هذا هو المعبر عنه بالكيف. قالوا: وهو كل هيئة قارّةٍ لا يوجب تعقلها تعقل أمرٍ 
خارج عنهاء ولا قسمة ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء حاملها. وبهذه القيود خرجت عن 
باقي المقولات. 

فقوهم: «(هيئة ) يحرج الحوهر. وقوهم: «قارة» حرج «المنى»» و«أن يفعل). و«أن 
ينفعل). وقوهم: «لا يوجب تعقلها تعقل أمر خارج» يخرج «الإضافة». و«الأين»» 
و«الملّك". وقوهم: «ولا قسمة» يخرج «الكم». وقوهم: «ولا نسبة بين أجزائها وأجزاء 
حاملها» حرج «الوضع). 

قالوا: وهي على أربعة أقسام: 

- أوها: كيفيات الكميّات7). كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء والطول 
والعرض والتسطيح والتخطيط والتجسيم والتقعير والتحديب. 


- وثانيها: ما يوجب استعداداً سريع الانفعال» ويسمى لا قوة. كاللين الموجب 


)١(‏ في هامش (أ): التحديد. 
)۲( في (خ): الكليات. 
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للانقسام بسهولة» وليس أمرأ عدميّاً کا ظنَّ بل هو أمرٌّ و جودي. إلا أنه لا لم يكن له 
اسم حصل عبر عنه بسلب مقابله. 

- وثالثها: الميئات القارة في النفوس. وهي إما عسيرة الزوال أو سريعة الزوال» 
فالأول: الملكات» كملكة العلم والكتابة» وليست عبارة عن إحضار الإنسان المعلومات» 
بل أن يكون له قدرة على إحضار علومه من غير كلفة» وكذلك ملكة الكتابة وسائر 
الصنائع. والثانية: تسمى أحوالآء كمرض المريض وصحته. والاختلاف بين هذين 
القسمين بالعرّضء لا بالذات كما ظن لأن هذه الهيئات إن قويت سميت ملكات. وإن 
ونت سميت أحوالا. 

- ورابعها: كيفيات محسوسة. وهي إما راسخة بمعنى أنها خلقية» أو غير راسخة. 
فالأولى كحرارة النار وحلاوة العسلء والثانية إما سريعة الزوال وتسمّى انفعالية لانفعال 
موضوعاتها بها كحمرة النجل وصفرة الوجل» أو بطيئة الزوال كملوحة الماء» وهي أيضا 
انفعالية بوجه آخرء وهو انفعال الحواس با . 

فهذه أنواع أربعة. ووجه الحصر أن الهيئة المرسومة إما أن تكون مختصة بالمقدار أو 
لاء الأولى: كيفيات الكميات. والثاني إما أن تتعلق بها الإدراكات أو ليس» الأولى: 
المحسوسات. والثانية إما أن توجب كالاً أو لاء فالأول: الملكات. والثاني: المعدّات. 

قوله: (َتَقُولُ: إِمَا أن يَكُونَ مَدْروطاً ِالحََاةٍ وإمًا أنْ لا يَكُونَ. أمَا الأول - وهُوَ 
لمَدْرُوطٌ باخَاة - كَهُوَ إِمَا الإذْرَاك وإمًا التَحَرّك. ما الإدْرَاكُ هو ما إذْرَاكُ ارئِيّاتٍ: 
وهو الحواس الحقسن). 


هذا واضح. و«القاضى» يعد إدراك الوجدانيات حاسة سادسة باطنة. 
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قوله: (وإمًا إذْرَاك الكليّاتِ: وهُو العُلُومُ والظُْونٌ واجَهَالاتِ). 

تخصيصه هذا بالكليات يوهم أن ما يكون مُدرَكا بالعقل بغير واسطة أو بواسطة 
يجب أن يكون كلياء وليس الأمر كذلك» بل العقل منطو“ على إدراك الجزيئات 
والكليات”"» وهذا إنا يصح على قول من يقول إن المعقولات محلها النفس المجردة» 
وإنها لا يقوم بها العلم الجزئي لأن العلم الجزئي عندهم عبارة عن انطباع صورة المعلوم» 
والجزئي مركب» والمجرد لا يقبل انطباع الصورء فإنها منقسمة» ولا يقوم به ما يقبل 
القسمة. فمن ثم زعموا أن الباري ‏ سبحانه تعالى عن قولهم ‏ لا يوصف بعلم الجزيئات» 
وأن العلم المنسوب إليه سبحانه وتعالى كلي. أمّا «الأشعرية» فيعتقدون قيام العلم الكلي 
والجزئي بجزء من القلب. ومذهب المحققين منهم أن النفس عبارة عن جسم لطيف 
يحتوي عليه البدن» والباري تعالى عندهم عالم بالجزيئات التي لا تتناهى. 

قوله: (ويَدْحُلٌ فيه الَظرٌ). 

يعني في العَرّض المشروط بالحياة. وظاهر كلامه دخوله في إدراك الكليات» وهو 
بعيد فإنا حققنا أن النظر هو الفكر والتأمل» وهو طريق الإدراك» لا نفس الإدراك. 

قوله: (وآما التريك). 

يعني بالتحريك: التأثير الاختياري. 

قوله: (كَهُو إن يم بِالقدْرَةٍ والإرَادَة). 

يحتاج أن يقول: والشعور بالأثر؛ فإن القصد إلى الشيء مع عدم الشعور به محال» 
والشعور في حقنا كافٍ في تصور القصد سواء كان عن علم أو عقد أو ظن. وفي حق 


)١(‏ ني (أ): ينطوي. 


\o 
الباري تعالى لابد وأن يكون عالماً با يقصده؛ لاستحالة اتصافه بالظن والعقد لاحتمال‎ 
عدم المطابقة في ذلك فيكون جهلاًء وهو نقص يستحيل على الباري تعالى.‎ 

قوله: (والشَّهُوة والتفرّة). 

هذا الشرطء وهو الداعي إنا مُحتاج إليه في أفعالنا عادة» وإلا فقد تقع الأفعال 
منسوبة إلى فاعلها مع فَقْدِ الداعي» كأفعال الساهي والمجنون والعابث وفعْل الباري 
تعالى لا يتوقف على الداعي» بل الإرادة على وفق العلم كافية في تحصيل أثر القدرة» وهو 
غير داخل في هذا التقسيم» فإن تقسيمه في الأعراض» وصفاته تعالى ليست بأعراض. 

قوله: (وأمًا المَرَضُ الي لا يَكُونُ مَشْرُوطاً باَياةٍ فهي الأعْرَاضُ الَحْسُوسَةٌ 
ِأحَدٍ اواس الخمْس). 

ما ذكره للتمثيل لا الحصر؛ فإن أجناس الأعراض لم يقم دليل على انحصارها لنا 
في أصناف معينة» ولا انحصار أنواع كل جنس منهاء إلا ما يدور بين النفي والإثبات 
كالأكوان» بل ما يعدونه من ذلك فطريقه الاستقراء. 

قوله: (أمّا الَحْسُوسَةٌ بالقوّة السَّامِعَةِ فَالأضْوَاتٌ). 

يعني: وكيفياتها. 

قوله: (والحدّوفُ). 

يعني لأنها مركبة من تقطع الأصوات. 

قوله: (وأمًا الَحْسُوسٌ بالقوٌةِ البَاصِرَةٍ فَالأضْوَاءٌ والألْوَانُ). 


)١(‏ في (أ): الغائب. 
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قوله: (وأمًا الَحْسُوسُ بِالقُوّة الشَامَة 5 فهو الطيت وَالكن.وأمًا الوس بالقوة 
الذَائقَة في الطَعُوءٌ م التَسعَة). 

هذا استقرائي أيضا. 

قوله: (وهي احَرَافةَ والمرَارَة والملُوحَةٌ واَلاوة والدّسُو ER‏ والقبْض 
والفاهة والعنوضة واا الحو بالقوّةٌ اللأَمِسَة فَالحَرَارَ انفده وا 
وال والقَة والصَّلابةٌ واللنُ والَلاسَةٌ والخْشُونةُ). 

جميع ما ذكره إن أراد به التمثيل فواضح» وإن زعم أن كل حاسة لا تتعلق إلا با 
ذُكِرَ فلا دليل له على ذلك وقد عملت أنَّ «الأشعرية» تدعي صحة تعلق إدراك الرؤية 
بكل موجود» ورب| زعم بعضهم صحة تعلق سائر الإدراكات بكل موجود. وفيه بعد إذ 
بجر إلى سفسطة وإلى ما هو أشنع من ذلك. 

قوله: (فهزه مله قْسَام المْمْكِنات). 

يعني: بناءً على ما زعم من انحصار أجناس الأعراض في التسع المقولات» ولم يقم 
دليل على ذلك. والله أعلم. 
نكتمه: 

في ذكر أمور اختلف النظار في أنها من قبيل المعاني أم لا 

فمن ذلك الحدوثء. زعمت «الكرامية» أنه صفة. ولا يصح لأنه لو كان صفة 
لكان حادثاًء ويلزم التسلسل. ونظيره قول (اعبد الله بن ا أن القدم صفة. ولا 
يصح لأنها تكون قديمة ويتسلسل. 


)١(‏ هو: عبد الله بن سعيد بن كُلآبء أبو محمد القطان: متكلم من عصر المأمون. ويذكر أنه دمّر المعتزلة 
في مجلس الخليفة العباسى» وتوفي سنة 54٠‏ ١ه.‏ انظر الأعلام .)۹١ :٤(‏ 


١ 


واختلفوا في الوَحَدَة. فذهب «المتكلمون» إلى ا وهو عدم قبول 
القسمةء خلافاً ل«الحكماء». واحتج «المتكلمون» بأنها لو كانت صفة زائدة على ماهية 
الشىء الذي قيل عليه واحد لزم أن تكون وحدة الوحدة زائدة عليها ويتسلسل. وقال 
«الحكماء»: الوحدة ليس لما صفة وراء كونها وحدة فلا يتسلسل. 

ومن ذلك: الظلمة» والصحيح أنها موجودة لأنها محسوسة» خلافاً ل«الحكماء» 
و«المعتزلة» و«المحوس». 

ومن ذلك: المرودة. قيل: هي عدم الحرارة. ولا يصح فإنہا خسو سة» فتكون 
معنىٌ وجوديا. 

ومن ذلك: الرطوبة. قالت «الفلاسفة)»: إنها عبارة عن عدم المانعة. والصحيح آنا 
معني وجودي لأنها راجعة إلى سهولة الالتصاق. 

ومن ذلك: الثقل. وهو أمر زائد على الحركة لأن الثقيل إذا سكن في الجو يجس 
بثقله» والزق المنفوخ المسكن تحت الماء بحس بخفته مع عدم حركته. 

ومن ذلك: اللين. قيل: هو عبارة عن عدم ممانعة الغامزء فلا يكون وجوديًا. 

ومن ذلك: الملاسة. وهي عبارة عن استواء وضع الأجزاء. والخشونة: عبارة عن 
كون بعضها أرفع وبعضها أخفض. 

ومن ذلك: الصلابة. وهي عند «المتكلمين» ترجع إلى كثرة التأليف والتراص. 
و«الفلاسفة» ينكرون الجوهر الفرد. فيرجع عندهم إلى استعداد طبيعي. 
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قوله: (الَسَأَلٌَ التَامِيَُ: 

لقَولُ با جور القَردِ حَقٌ). 

تحرير محل النزاع آنا لا نشك أن الأجسام المحسوسة البسيطة قابلة لانقسامات» 
فتلك الانقسامات الممكنة إِما أن تكون موجودةً بالفعل أو لا تكونء وعلى التقديرين فإما 
أن تكون متناهية أو لا. فهذه أربعة أقسام لا مزيد عليها في العقل: 

الأول: أنها مركبّة من أجزاء متناهية بالفعل. وهذا قول جمهور «المتكلمين». 

الثاني: آنا مركبة من أجزاء لا تتناهى بالفعل. وهذا قول «النظام» من «المعتزلة»). 

- الثالث: أن كل جسم واحد في نفسه كا هو واحد في الحس» إلا أنه قابل لأن 
ينقسم فيكون اثنين» وكذلك كل واحد من الاثنين» ولا يقف القبول إلى غاية. وهذا قول 
حمهور «الفلاسفة». 

- الرابع : أنه واحد في نفسه. وهو قابل لانقسامات متناهية. قال «الفخر»: وهذا 
قول مردود» ول يَعْرهُ لقائل. ونقل غيره عن «أفلاطون» أن الجسم ينتهي بالتجزئة إلى حدٌ 
ينمحق فيعود''' هيوللى. 

قوله: (والدَّلِيلُ عَليه أنّ ار كه والرَمَانَ كل واحد مها مركب مِنْ أجزاءِ مُتَعَاقبَةَ 
کل واجد مها لايَفْيلُ القِسْمَة بحسب الرمان). 

ت 

قال: (فْوَجَبَ أنْ يَكُونَ الجسم مرَكَباً من أجرّاءِ لا نجرا بان اللا م الأول في 
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00 لابدّ أن يخْصلّ مِنَ الخَرَكَةٍ في امال شي وإلا لامتتعَ أنْ يَصِيرَ مَاضِيا 


() في (أ): جزء محقق فيكون. 


كه ١‏ 
ومُستقبلاً؛ لأنّ الَاضي هُو الذي كان حَاضِراً في َال وقد قات والمسْتَقبلُ هو الذي 
وفع حُصُورُءُ و1 خضل ٿلو يَكُنْ تيء من حَاصِلاً في اال لامتتع ونه مَاضِيا 

ومُسْتَقبَاكَ قَيلرَمُتَفَيُ ار كة أضلاً وهو خال. 

َم تقول: الذي جد ينها في اال غي مُنقيسم انقساما يث يَكُونُ اعد ْلَه 
قبل الآخَر؛ ولا ا يكن كل ا اضر حَاضِراً هذا حُلْف. 

قإذا د بت هد عند ناء َلك الزء الذي لا بقل القشمة صل بَمْدَهُ جز 
عر لايفيل القشمة ذلك اَِتُ دارع َتَبَتَ أنّ ا لحر كه م رکا فر امور كل وانخد 

مِنّْهَا لايقََل القسمَة التي يَكُونٌ أحَدٌ جُرْءَيَا سَابقاً على الآخَر. 
وأمًا بيان أنّ الأمرّ كذَّلِكَ في الرَمَان قَلأنَّ الآنَ الحَاضِرَ ‏ الذي هُو نهاية الَاضِي 
وباي المستقبل لال القسمَة؛ وإلا ل ين اضرأ وإِذَاعُدِم کون عَدَمُهُ دُفْعَةَ أيضاً؛ 
ندم مَل ن وجوده. َك القَولُ في اَن ليث امَك مركب ِن آنا 

ماي گل و١<‏ جد مِنْهَا لايَقْبَلُ القِسْمَة. 

وَإذا نبَتَ هَذًَا فَتَقُولُ: القَدْرُ الَذِي ترك لَك عليه ِالْمْءِالذِي لا بجر 
امرك في الآن الذي لا يقي إن گان قيا گات الخرَكة إلى يِضفهَا ابق ا 
مِنْ نَضْفِهًا إل آخركاء فَيكُونٌ ذَلِكَ المزء مِنَ ار كة مُنْقَسمأ ودَلِكَ الآنُ مِنَ الرَمَانِ 

میا وهو تحلٌ. وان ين مقا َه اور الَز. 

قرر «الفخر» هذه الحجة في «الأربعين» بحجتين: 
الأولى: بن أن وجود حركة لا تتجزأ يستلزم وجود متحيز لا يتجزاً. وهذه 

برهانية فإن الحركة موجودة. 
- الثانية: وجود جزء من الزمان لا يتجزأ يستلزم ذلك. وهذه جدلية على اعتقاد 
الخصم أن للزمان وجوداء والمتكلم يرى الزمان اعتباراً. 
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وحاصل الأمر أن الحركة والزمان يوصف كل واحد منههما بالوجود. وهما من 
المعاني السيّالة التي لا استقرار لوجود شيء منهاء بل متى وجد شيء منها استعقبه عدمه» 
وإذا كانا كذلك وحُكِم بوجود شيء منها فلابُدٌ وأن يحصل منه جزء في الحال لأنه إن لم 
يوجد شيء منه في الخال مع أن الماضي والمستقبل لا وجود لما لم يكن شيء منههما مجودا 
ألبتة» وقد فرضناهما موجودين» وهذا خلف. 

ثم الجزء الحاضر منههما يجب أن لا يقبل القسمة وإِلّا لكان حال كون النصف 
الأؤل:«خآضرا لا يكو النصف الفاق اضرا بل مستقبلاً. وحين ضار النصف القاق 
حاضراً صار النصف الأول ماضياًء وحينئذ لا يكون الحاضر حاضراًء بل الحاضر بعضه» 
ثم يعود التقسيم في هذا البعض» وبعض البعض ويتسلسلء والتسلسل محال» فوجب أن 
يكون الجزء الحاضر منههما لا يقبل القسمة بحسب الزمان. 

وإذا كان كذلك فنقول: الحركة تستلزم تفريغاً مساحة وإشغالا لمثلهاء فذلك القدر 
من المساحة الذي شغله المتحيز حال حصول ال حركة التي لا تقبل القسمة في الآن الذي لا 
يقبل القسمة» يجب أن لا يكون قابلاً للقسمة» وإلا لكان الحصول في بعض المحل الأول 
وقبل الحصول في بعضه الآخرء فيكون حصول ذلك الإشغال ببعض تلك الحركة في 
بعض ذلك الزمان» فيجب انقسام الحركة والآن اللذين لا يقبلان القسمةء هذا خلف. 
فوجب أن يكون الجزء من ذلك المكان الذي فيه وقعت الحركة لا يتجزأً. وهو المطلوب. 

برهان ثان لثبتي الجزء: قالوا: إن كانت النقطة موجودة مشاراً إليها لا تقبل 
القسمة فيلزم وجود الجزء الفرد. والأول حقء والثاني حق. والدليل على أنها موجودة أا 
نحكم بأن الخط متنا بالفعل» والنقطة نهايته» فتكون موجودة بالفعل. 

فإن قيل: نباية الثىء عبارة عن انقطاعه» وانقطاعه عبارة عن أنه فَنِيَ وعدم وما 
فني لا يكون أمراً وجودياً. 


قلنا: نعلم بالضرورة أن المقدارين إذا تماسا إن| يتماسان بطرفيهماء فإن تماس الجسمين 
يكون بسطحيههماء وتماس السطحين يكون بخطينء وتماس الخطين يكون بنقطتين» فلو ل 
تكن النقطة موجودة لم يكن تماس الأجسام موجودا. 

وأيضاء فنا إذا فرضنا خطأً قائ على حط ثم إن الخط القائم تحرك من أحد الطرفين 
إلى الطرف الآخرء فإن الخط المتحرك عليه صار بجميع أجزائه المفروضة ممسوساً لطرف 
الخط المتحرك» وطرف الخط المتحرك نقطة» وممسوس النقطة نقطة» فوجب أن تكون 
و 

وأما أن النقطة يشار إليها فلأنا يمكننا أن نشير إلى طرف الخط. 

وأما أنها لا تنقسم فلوجهين: 

- الأول: أنها لو انقسمت لافترض فيها جزآن» وحينئذ يكون طرف الخط هو 
الجزء الثاني فقطء فلا يكون الطرف طرفا. 

- الثاني: آنا إذا فرضنا وضع كرة حقيقية على سطح. فالماسة بينهما إِما أن تكون 
بمنقسم أو غير منقسم» والأول محال وإلا لكان ذلك الموضع من الكرة منطبقاً على 
السطح المنقسم» والمنطبق على المنقسم منقسمٌ. فذلك الموضع من الكرة منقسم فإذا 
تدحرجت الكرة فالموضع الثاني من مواضع الماسة يكون منقسم)ء وموضع الماسة الثاني 
لا شك أنه متصل بموضع الماسة الأول فإن كان ذلك الاتصال على استقامة كانت 
الكرة سطحًا مستوياء هذا خلف. وإن لم يكن على الاستقامة» بل على زواية» صارت 
الكرة مضلعاأء هذا خلف. فثبت أن النقطة موجودة مشار إليها لا تقبل القسمة. 

فنقول: هذه النقطة المشار إليها با لحس إمّا أن تكون جوهراً أو عرضاء فإن كانت 
جوهراً فهو المطلوب» وإن كانت عرضاً لزم أن يقوم بمحل غير منقسم وإلا لزم انقسام 
ما لا ينقسم. 
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15 .2 2 5 د وس سر 0ی روس سا ةم رةه 0 2 ار أ 

قوله: (احْتَحُوا بأنْ قالوا: إِذَا وضَعْنًا جَوْهَوًا بن جَوْهَرَيْن قَالوَجْهُ من الْمَوَسّطٍ 
لزي يُلاتِي به البَمينَ عَبْرَ الوَجْهِ الَّذِي يُلاقِي بو اليسَانَ قَيكُونٌ مُنْقَس)]ً). 

تقريره أنه لو لم يلاقه بغيره لكان ملاقياً له بعين ما لاقى به الثاني» فيكون كل واحد 
من الطرفين ملاقياً كلية الوسط» وذلك مداخلة لا ملاقاة. 


قوله: (وَاَوَابٌ أنه 4 لا يجُورُ أنْ يُقَالَ: الذَات واحِدّةٌ والوَّجْهَانِ عَرَضَانِ قَاتان 
به. وها هو قول نماو ا كر الفَري قم قالوا: الجسم إت لاقي جسم آكرَ بجي ثم 
الٰوا: سَطْحْهُ عَرَض فَائِمٌ بو فَكَذَّلِكَ مَهتا). 

هذا جواب جدل إلزامي على ما يقوله الخصم. والجواب الحقيقي على رأي 
«المتكلمين» أن الجوهر الفرد عندهم يجوز أن يماس ستة جواهر ولا يقتضي ذلك تعدداً في 
ذاته ولا انقسامًاء فإنها ترجع إلى نسب وإضافات؛ فالواحد لا يتكثر بكثرة التسب» کا أن 
الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة» والنقطة في وسط الدائرة لا جزء لماء 
وهي تقابل جميع أجزاء المحيط. 

ول«المتكلمين» براهين عديدة على مذهبهم» وللخصوم إشكالات وسُبَه مذكورة 
في المطولاات» والله أعلم. 
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قوله: (السألة الَاسعة: 


حُصُولٌ اَوهَر في اير صِمَةُرَائِدَةٌقَائمَة به. َل علي أن لاجد نايف درعل 
تصبل انکر في الي و ادر على تحصبل ات المؤهرء ولور ل ر ما هو ع 
مَقَدور. ولان إا تقل اور رن ذلك اَي إلى حبر حر فحصو في احير الأول ع 
باق و وغَْرُ لاقي غَيْرُ مَا هُوَ ياق. ولأنّ ذَاتَ الجوهر دات قَائِمَةٌ ِم بالتفس» 
و حصو ها في الي سب بن اتو وين اير فَوَجَبَ القَوْلُ بغار ها). ۰ 

ما ذكره من الأدلة الثلاثة صحيح» وهي دالة على أن حصول الجوهر في الحيز 
الخاص زائد على ماهيته» ومحل الخلاف بين النظّار غير هذاء وهو أن تحيز الجوهر الذي لا 
يتصور خلوه عنه» وإن خلا عن المحل المعين» وهو كونه بحال يمنع غيرّه أن يحل بحيث 
هوء هل هو زائد على ذاته أم لا؟ فمن نفى الأحوال من أصحابنا يزعم أنه وجه واعتبار 
في ذات الجوهره ومن يثبت الأحوال من أصحابنا يزعم أنه حال نفسية. 

و«المعتزلة») ترسم صفة النفس با يثبت يثبت للشيء وجوداً وعدماً بناء على إثبات شيئية 
المعدوم» فقضوا بأن التحيز صفة تابعة للحدوث زائدة على ماهيته وليس صفة نفسية» 
وهذا محل النزاع» وأدلته الثلاثة على هذا التقدير خارجة عن هذا المطلوب. وإذا بطلت 
شيئية المعدوم بطل ما تخيله «المعتزلة) من أن التحيّز تابع للحدوث. فإن ذلك تفريع منهم 
على أصل تحقق بطلاثه. 


a o »‏ ت 3 
قوله: (المسالة العَاسْرَة: 

احق عِنْدِي أنَّ الأَغْرَاضٌ كور عَلَيْهَا البَقَاءُ). 

صحة بقاء جملة الأعراض ل يّصِر إليها أحد من المخالفين ل«الأشعرية», فإنهم 
ساعدوهم على أن الحركة لا تبقى» وكذلك الأصوات. وترددوا في الإرادات. وقد قرر في 
مسألة إثبات الجوهر الفرد أن الحركة من الموجودات السيّالة. 
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قوله: (بِدَلِيلٍ أنه كَانَ تمكِنَ الوَجودٍ في الرْمَانٍ الأول فلو انتقل إلى الامتاع الذاتيّ 
في الرَمَن الثاني جَارَ أئْضاً أنْيَنْتِلَ الشيْءٌ مِنَ العدّم الذان إلى الوّجُود الا ودَلِكَ يلْرَمُ 
غزرة 3 7 PET‏ بذاك 3 
مه تفي احتِيّاج المخدّتْ لِلمُوَئّر وهو تحَالُ). 

الاعتراض عليه أن الانتقال من الإمكان إلى الامتناع الذاتي مسلَّمٌ أنه حال» ونحن 
لا نعيهء وإنم| نقول: هذا الممكن لذاته امتنع لغيره. ولم يذكر دليلاً على محل النزاع. وكان 
ينبغي أن يقول: لو امتنع فإما أن سح لذاته أو لغيره. و انتفاء الأمرين» وحينئل 
يصع ما اختاره. 


ثم ما ذكره ينتقض با سلّمه وسلّموه من امتناع بقاء الحركة والزمان عند من يدّعيه 
أمراً وجوديًاء وقد اعتمد على ذلك في إثبات الجوهر الفرد. 

وقد كان قدماء «الأشعرية» يعتقدون أن القضاء بالبقاء من أحكام المعاني» 
فيقولون: إن الباقي باقٍ ببقاءء وإن الجواهر إن| يصح بقاؤها لقيام البقاء بهاء فقالوا: لو 
بقيت الأعراض لزم قيام المعنى با معنى» وهو حال. 

وحقق المتأخرون أن البقاء لا يرجع إلى صفات المعاني» وأن معقوله في الجواهر 
راجع إلى مقارنة وجودها الأزمنةء وذلك محض إضافة ونسبةء ولا وجود للإضافات' 


)١(‏ في (خ): للإضافة. 
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عندهم في الأعيان» ومعناه بالنسبة إلى الله تعالى وصفاته يرجع إلى التقدس ونفي العدم 
اللاحق. 

قالوا: ولو كان الباقي باقياً ببقاء» وصفات الباري باقية» لزم قيام المعنى بالمعنى 
والتسلسل؛ فإن البقاء إذا كان معنى موصوفاً بالبقاء لزم قيام بقاء آخر به ويتسلسل. 

فلم بطلت هذه الطريقة احتجوا على امتناع بقاء الأعراض بغيرهاء فقالوا: لو بقيت 
لكان عدمها جائزء والجائز متى ترجح احتاج إلى مؤثرء ويمتنع إسناد العدم إلى المؤثرء 
فامتنع بقاؤها. 

وقرروا ذلك فقالوا: لأنها لو عدمت فإما أن تنعدم بضد. والتنافي بين الضدين على 
حد سواء» فليس إعدام الطارئ للحاصل بأولى من مَنع الحاصل للطارئ» لأنه لا يعدمه 
إلا إذا قام مبكلة امه ا و ا عدم به لدار. هذا ما اعتمده 
«المتكلمون» في الرد على «المعتزلة» في دعواهم أنها تبقى وانعدامها بضدها. 

والاعتراض على الوجه الأول أن يقال: لا مانع أن تترجح نسبة الإعدام إلى 
الطارئ بأن الله تعالى أراد إيجاد الوصف الطارئ» ووجوده لا يجامع وجود الحاصل 
فینفیه. 

وما ذكره من الدور في الوجه الثاني دورٌ معي والدور الَعِيَّ ليس بمحال. وهذا 
على أصل المتكلم آلزم» فإنه يقول: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وزمن عدم 
السواد هو بعينه زمن قيام البياض,» ولم يلزم منه حال» ولا خلا عن العرض. 

قالوا: ولا جائز أن ينعدم بالفاعل الُختار؛ فإن الفاعل لابد له من فعل» والعدم لا 
شيء» ومن فعل لا شيء» لم يفعل شيئاً. 

ومن «القاضي» ذلك وتردد في صحة إضافة الإعدام إلى الفاعل. وألزم صحة 
إضافة العدم السابق إلى المؤتّرء فإن معقول العدم لا يختلف. وفرّق بأنَ السابق مستمرء 


۹۳ 
والمستمرٌ يستغني عن المرجُح» واللاحق طارئ» ومقتضاه ترجح طرف الممكن» وترجح 
ا لمكن لا يستغني عن المؤثرء فلأجل هذا تردّد في صحة بقاء الأعراض. 

وأمّا امتناع عدمها لفقدان شرط. فإن الشرط إن كان عرضاً فالكلام في عدم ذلك 
العرض كالكلام في عدمه ويتسلسل. وإن كان عدم جوهر» والجوهر إن) يعدم عند هذا 
القائل بعدم شرطه؛ وهو إمّا عدم البقاء عند من يزعم أن الباقي باق ببقاء» أو فطع حلي 
الأعراض عنهاء فلو عدم العرّض لأجل عدم الجوهر والجوهر إنما ينعدم لعدم العرض» 
لدار. 

وقد أجاب «الفخر» عن هذا في «المحصّل» بأن قال: ما المانع أن يكون بقاء 
الأعراض مشروطاً بأعراض لا تبقى؟! فعند انعدامها ينعدم ذلك الباقي. وهذا إنما يصح 
بطريق الإلزام» فإنّهِ إن امتنع بقاءٌ بعض الأعراض فيكون نقضاً لدليله. والله أعلم. 


الباب الثالث 


في إثبات العلم بالصّانع 
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سرا ر 


قوله: ( البَابُ الثَالِتُ: في إِنَْاتِ العِلّم بالصَّانِع. وفيه مَسَائْل. 

لاله الأول: الأَجْسَامُ تحُدَئَةً. خلافاً لِلْقَلاسِمَةٍ والدَهْريّة). 

قدّم هذه المسألة لأنه لا طريق لنا ‏ عادةً ‏ إلى معرفة وجود الباري تعالى إلا 
SE A‏ واي على الصانع» وعلى هذا جاءت الشرائع؛ قال الله 
تعالى: #مَالت رُسلْهُمٌ أف أله سك فاطر لسوت € [إبراهيم: »]٠١‏ وقال تعالى: 
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# برل الملتيكة يلرو مِنَ أمْرِوء عل من يكاء منْعباوو أن روا أنه لا لَه إلا أنافاتقون * 


سر ر سے ا 


لق السّمنواتٍ ادرت 5 [النحل: ۲۔-۳]» ثم فصل وجوهاً من الدلالة عليه» وبينها ٤‏ 
أنواع من المخلوقات. 

وعادة «المتكلمين» أن يترجموا هذه المسألة بحدوث العالم» ويحتجّون فيها على 
إثبات الأعراض وحدوثها وملازمتها للأجرام» مع إبطال حوادث لا أول هاء ويتوسلون 
بذلك إلى حدوث جملة الجواهر والأجسام» ويكتفون ببيان ذلك لاعتقادهم انحصار 
العااً في الجواهر والأعراض. ففَرَصَ المصنف الكلام في حدوث الأجسام وقرّره بذلك 
فكان موافقاً هم معنىٌ» وإن باينهم لفظاً. 

وبالجملة» فلابد قبل الخوض في الاحتجاج على هذه المسألة من تفسير اصطلاح 
«المتكلمين» فى لفظة «العالم», ومرادهم بالحدوث» وذكر مذاهب مخالفيهم. فأما «العال» 


۱۸ 


فقالوا: إنه كل موجود سوى الله تعالى. وهذه عبارة سديدة على رأي من ينفي الأحوال» 
وأمّا من يثبت واسطة بين الوجود والعدم يعبر عنها ب«الثبوت»» ويقول: إن كل موجود 
ثابت» وليس كل ثابتٍ موجوداء ويزعم اشتمال العا على ذلك» فيتعين عليه أن يقول: 
الكاز 3 اتاليكشترى Se‏ 

وأمَا «المحدّث» الذي يقيمون الدلالة عليه» فالمراد به أنه ما لم يكن فكان. وقد 
يعبرون عنه بأنه المسبوق بالعدم. و«الفلاسفة» يطلقون الحدوث ويريدون به: الاستفادة 
من الغير» ويحكمون بحدوث الجواهر» مع زعمهم أنها أزلية سرمدية ممكنة بذاتها واجبة 
بوجوب عللها. 

وأمّا تفصيل مذاهبهم في ذلك فيطول» والحاصل منه أن قدماءهم أثبتوا قدماء 
خسة: واجب الوجود وسموه عقلاء ونفساًء وهيولى» ودهراً» وخلاءً. وصار جماعة من 
متأخريهم إلى أن العا العُلوي قديم بذاته وصفاته. إلا الحركات فإنها حادثة بأشخاصها 
قديمة بنوعهاء ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أول. وأا العام السفلي وهو عا 
الكون والفساد. وهو ما تحت مقعر فلك القمرء فقالوا: إن هَيولاه قديمة» وكل ما فيه من 
الصّوّر والأعراض حادثة بأشخاصها قديمة بأنواعها. فقالوا: فلا ولّد إلا وقبله واد 
ولا بيضة إلا من دجاجةء ولا دجاجة إلا من بيضةء ولا زرع إلا من بَذْرِء ولا بَذْر إلا من 
زرع لا إلى أوّل. وتوقف «جالينوس» في قِدّم ما اذَّعوا قِدَمَهُ من الممكنات. 

ومذهب «أهل الحق» أن العا محدّث بذاته وصفاته» وأنه لا قديم إلا الله تعالى 
وصفاته. وعلى ذلك أكثر من ينتمي إلى الشرائع 

قوله: (لَنَا وَجُوهٌ: الأول: ركان اشم ارك لكا ن في الأَرَّلٍ ما اَن يَكُونَ سَاكِنًا أو 
محر كا والقِسَْانٍ يَاطِلانِء بطل القَولَ بِكُونه أََلِيَا). 

وقد بنى هذه الحجة على ثلاث مقدمات: 
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-الأولى: الحصر. 

- والثانية: امتناع كونه متحركاً في الأزل. 

- والثالثة: إبطال كونه ساكنا. 

قوله: (أمَا الحضرٌ فَظَاهِرٌٍ لأنّ الجسم لابْدّ وأنْ يَكُونَ حَاصِلاً في حير فَإِنْ كَانَ 
مقر فيه فَهُوَ السَّاكِنُ وإِنْ كَانَ مقلا إل حير آحَرَ هو مَُحَرّك). ۰ 

واغْتّرض على هذه المقدمة بطلب بيان المراد بالحيّرء وبيان معنى حلوله فيه الذي 
بن التقشيتم عليه: وأوودو| غلية شکا فقالوا: مکی ایر لا يخلو إا أن يكون عذماً أو 
وجوداء فإن كان عدماً فلا يعقلٌ کون الشيء مظروفاً فیه» وإن كان وجوداً فلا يخلو إِمًا أن 
تصح الإشارة إليه أو لاء فإن كان مما تمتنع الإشارة إليه» والجسم ما تصح الإشارة إليه 
كان حصول الجسم فيه مانعاً من حصول الإشارة إلى الجسم وإنه محال. وإن كان ما 
تصح الإشارة إليه فلا يخلو إِمّا أن تصح بطريق الاستقلال أو بطريق التبع» فإن كان 
الأول كان الحاصل من قولكم: إن الجسم حاصل في الحيز» أن الجسم حاصل في الجسم 
وكل جسم كذلك. فيلزم من وجودٍ جسم وجو أجسام لا نهاية هاء وإنه محال. وإن كان 
القان وهو ف الإجازة ]إلبه ,بطري الى فكرن السو ا هو العفو ورن 
معنى حصول الجسم فيه حصولّه في العرّضء لكنّ العرّض لا يوجَدُ إلا حاصلاً في 
الجسمء فيدور. 

قال «المتكلمون»: إِنَا لا نعني بال حيز إلا أمراً يفرضه العقل أو يُقدَّرهُ الذهن. وقال 
«الحكماء»: الحيز: عبارة عن الأبعاد الثلاثة المجردة عن المادة. ومعنى حلول الجسم فيه: 
سريان أبعاده فيه. 

والتحقيق في ذلك آنا لا نشك أن بين طرفي الطاس فراغاً يتمانع عليه حلول 
الأجسام فإنا متى قدّرنا امتلاء الطاس بالماء ‏ مثلاً امتنع إشغاله بغيره من الأجسام وإذا 
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رضنا خَلوٌه من الا وامواء "كاز قابا لأشغاله سائ الاجا فمن ترت اف 
للجوهر كون الجوهر بحالٍ يمنع غيره أن يحل بحيث هو. والتحيّرٌ: هي الصفة التي 
باعتبارها تقع المانعة. والحيّرٌ: ما عليه تقع المانعة من الفراغ. فالحيز لا وجود له يخصه من 
خارج» وله ثبوت وتقرّرٌ تابع لوجود الأجسام. 

والاعتراض على الشك باختيار صحة الإشارة إليه لا على سبيل الاستقلال. قوله: 
«إنه يكون عرّضاً منوع؛ فإن العرّض هو الذي يشار إليه لا على جهة الاستقلال بقيد 
كونه حالآء والحيز یشار إليه بقيد كونه محلا فافترقا فلا دور. 

قالوا: سلمنا أنه لا يُدَ أن يكون في حير وحَيْثِ وجه بحيث يمكن أن يشار إليه 
بأنه هنا أو هناك لكن لا نسَلَّمُ امتناع خلوه من الحركة والسكون. وما فسرتم به الحركة 
والسكون يقتضي أن يكون الجسم في أوّل أزمنته عندكم خالياً عنهماء وإذا خلا عنهما في 
أوّل أزمنة وجوده بطل قولكم: إنه لا واسطة بين كونه متحركاً أو ساكناً. 

وأجاب «الفخر» عن هذا السؤال بأن نزاعنا في هذه الأجسام الباقيةء وهي لا 
تنفك عن ذلك. فالتقسيم الذي ذكرناه حاصرٌ. 

واعتمد «المتكلمون» في الاحتراز عن هذا السؤال بتفسيرهم السكون بأمر يشمل 
الجوهر في أوّل أزمنة حدوثه. فقالوا: إنه عبارة عن مرد الحصول في الحيز» فإن استعقبه 
حصول في غيره كان سكوناً باعتبار الحصول فيه» وحركة باعتبار الحصول إليه» كما تقدم 
نقله عن الشيخ «أبي الحسن» رحمه الله. 

قوله: (وَإنَ قُْنَا: «إنَهُيَمْتَنِعُ كوه مُتَحرّكَا رلا لوْجُوء: أَحَدُهَا: أنَّ مَاهِيّة الرَكةِ: 
الانْتِقَالُ مِنْ حَالَة إل حَالَة). 

هذه عبارة «الفلاسفة». و«المتكلمون» يخصونها فيقولون: هي الانتقال من حيز إلى 
حيز. والمطلوب حاصل على كلا التفسيرين. 
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قوله: : م ملو مايه 5 فضي أمَا مَسْبُوقَةٌ امبر والأَرَل: عِبَارَة عَنْ تمي المسبوقَة 
و ءار ور فى 


لعب واَمْع ينها ال). 

يَرِدُ عليه أن الأزل لا يمنع حصول أمرين أحدهما سابق على الآخر سبقاً بالذات» 
فإنكم تثبتو تون للباري سبحانه ذاتاً وصفات أزلية» مع أن العقل يقضي بأنَ الموصوف يتقدم 
على الصفة بالذات وإن كانا معاً في الوجودء وقضيتم أن بعض الصفات شرط في بعض» 
كالحياة فإنها شرط في العلم» والعلم شرط في الإدارة» والشرط متقدم على المشروط 
بالذات وإن كانا معاً في الأزل» وخصومكم يدّعون أن ذات واجب الوجود علَّةٌ لغيرهاء 
وهي متقدمة عليه» وكلاهما أزليان. 

والجواب أن سَبْقَ الحركة بالحصول في حير سَبْقّ زماني؛ وإلا لزم كون المتحيّر في 
حيّرين في زمان واحد. والسّبْقٌ بالزمان لا يِجامِعٌ الأرّلء فإذاً قوله: «والأزلٌ: عبارة عن 
نفي المسبوقية بالغير» ليس كذلك» بل الأزلية: نَفْيُ الأوّلية» ومن لازمها تمي المسبوقية 
بالغير سبقاً زمانياء لا َي مطلق المسبوقية. 

قوله: (وََانيهَا: آنه ِن 1 يحْصُلُ في الأرَلِ سَيْءٌ مِنَ الخَرَكَاتٍ فَلِكُلّهَا اول وان 
حَصَلَ فَإِنْ يكن مسقا بِمَيْءٍ آخَرَ َو أوَلْ الخَرَكَاتِه وإِنْ گان مَسْبُوقا بَِيْءِ آكَرَ كَانَ 
الأرّل مَسبُوقا بعرو وهُوَ تحَالٌ). 

هذا واضح. إلا أن قوله: إن حصل في الأزل شيء من الحركات وليس مسبوقاً 
فهو أ الحركات» مناقِضٌ لمذهبهم أن ما من حركة إلا وقبلها حركة لا إلى أوّل» والذي 
وضع البرهان عليه إبطال حركةٍ أزلية» ول يجه دليلّه» إلا أن ذلك إبطال لقوهم: إِنَ 
الملازمة للجملة والحملة لا اول لما. 

قوله: (وَتَالِثَهَا: أن كل واحِدَة من تِلْكَ الخَرَكَاتِ إِنْ كَانَتْ حَاوِئَةَ كَانَتْ مَسْبُوقَة 
عدم لا وَل لك ولك العَدَمَاتُ بأشرها وة في الأرل قن حَصل مَعَهَا لَيْةٌ من ِ 


١ 


دهم في 


ا لحر کات لَرْمَ كَوْنُ السَّابِقٍ مُقَارِئا لِلْمَسْبُوقِ وهُوَ ال. ون 1 خضل مَعَها شىء من 
الَرَكَاتٍِ كَانَ لِكُلَ الَرَكَاتٍ اول وهُوَ الَطْلُوبُ). ۰ 

وهذا أيضاً واضح وقوي. 

قوله: (وَإنَا ُلمَا: «إنَهُ َمْتَيمُ كَوْنٌ الأجسَام سَاكَِةَ في الأرّلِ) وذَلِكَ لِأنَا قَد دلت 
عل أنَ لشْكُونَ صِعَدُمَوْجُوكرَِدة. 0 

لم يسبق منه في هذا الكتاب دليل على ذلك. وقد تقول «الفلاسفة»: إن السكون 
عبارة عن عدم الحركة عنّا من شأنه أن يتحرك. ولا يصح؛ فإنه أمر محسوسء والعدم لا 


و و 


س 
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قوله: (قَتقول: هذا السَّكُونٌ لَوْ كَانَ أرَلَِالَامتتعَ زََالَهُ ولا مسيم رَوَلَُ لا يَكُونٌ 
أََلِمًا). 

إنها قدم أنه صفة موجودة لأنه قال في «الأربعين»: «إن العدم الأزلي لا يمتنع 
زواله؛ فإن العا كان مغلوياً ٤‏ الأزل» وقد زال ذلك بو جوده)» فلذلك قبد دعواه بأن 
كل موجود أزلي يمتنع زواله. ولا حاجة له إلى هذا القيد؛ فإن عدم العا في الأزل 
واحِبٌّء ولم يزل ذلك العَدَمٌ قط. وإنم| يزول بوجوده في الآزلء لا بوجوده فيا لا يزال. 
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قوله: (بَيَانَ الملارَمَة أن الأرَّيَّ إِنْ كَانَ واجبا لِذَاتِهِ وجب أَنْ يَمْتَنِعَ عَدَمَه» وإنْ كَانَ 

TT‏ 00 ا 4 ان قر اق 

مكنا ذاه افتمَرَ إلى المؤثر الواجب لِذَاتِهِ قَطعًا للدور والتَسَلْسْلٍِ). 

أمَا افتقارٌه إلى المؤثر فلا مرّ من أن الممكن لا يترجح إلا بمرجُح. وأمًا تقييده 
للموجب بالواجب لذاته فَقَطمٌ للتسلسل والدور. 

5 ر م کے ا ءo‏ ترام > وهم 2 ع ا و 

قوله: (وَذَلِكَ الموّثْر يَمَْيْعُ أنْ يَكُونَ فَاعِلاً محتاراء أن المَاعِلَ المخْمَارَ إتا يفل 


م 


- ته يوم ه SG‏ و ل ال ا 1 
بِوَاسِطَةٍ القَصْدٍ والاخْتيّار. وکل مَنْ كان كَذَّلِكَ كَانَ عله محدثاً). 


انيل 


يعني أن القَصدَ إلى تحصيل الحاصل محال. فلا بد من سبي عديه على وجوده ليَصِحَّ 
القَضْدَ إلى إيقاعه. 
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و (فالا رل يَمْتيع ِعْ أنْ يَكُونَ فِعْلا لقَاعِلٍ المختار. ون گان ذَلِكَ الور مو 
ان قرو فل ا 
الأتر). 
يعني لان اقتضاءه له لنفسه. وصِفَة النفس لا تتأخر. 
قوله: (وَإِنْ كان مَوْقُوفاً ع رط وَذَّلِكَ الشّدْط لابدّ وأنْ يَكُونَ واجباً لذّاته 
ومُوجباً لاجس لِذَاتِهِ اليل الِي 0 قل دك وح يكون فاشو العلة و 7 شَرْط أرما 
واجبَْنٍ ِذَائئههَاه فَوَجَبَ دَوَامُ العِلِّ والَعلُولِء تبت أنَّ هَذّا الشّكُونَ لَوْ كان ارلا لَامتتََ 
رَوَالَُّ). 
فإن قيل: يَرِدُ عليه أن يقال: ما الماع أن يكون تابر ذلك المؤّر موقوفاً على شر ط 
عدمي» والعدمٌ الأزلي لا يمتنع زوالّه على زعمكء فإذا انتفى ذلك الشرط زال شرط 
اقتضائه فيعدم. 
قلنا: قد أشار في كلامه إلى ما يدرأ هذا السؤال» وهو قوله: «لابد أن يكون ذلك 
الشرط واجباً لذاته»» يعني لتوقف صفة التأثير عليه. وهي صفة ثبوتية» ويمتنع أن يكون 
E‏ 
قوله: (وَإِنَ) قلا «إِنه َه لايمْمَيعُ رَوَالَُ ؛ لأنَّ الأجْسَامَ متائْلة. ومَتی كَانَ كَذَلِكَ كَانَ 
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الجسم جَائرَ اروج عَنْ حير ومَمّى كَانَ كلك كَانَ ذلِكَ السّكُونٌ جَائرَ الرَوَالٍ). 
المراد بالتماثل: التساوي في جميع صفات النفس. 


وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام مختلفة 
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ومعتقد «المتكلمين» و«المعتزلة») ‏ خلا «النظًام» أن الجواهر والأجسام متمائلة. 

و«المعتزلة» يفسرون التماثل بالاشتراك في أخص صفات النفس» ويزعمون أن 
الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم. ونحن لا ننازعهم في أن الاشتراك في 
الأخص الذاتي يستلزم الاشتراك في الأعم الذاتي» وإنما ننازعهم في تعليل التماثل» فإنه 
ليس من أحكام المعاني» وإنما يرجع إلى نسبة وإضافة. 

قوله: (وإتا ْنَا «إنَّ الأجْسَاء مُتَائِلةٌ»؟ لامها اة في الجشويّة) . 

بع الات عندناء أو في التركيب من المادة والصورة - التي هي الأبعاد 
الثلاثة ‏ عند «الفلاسفة». 

قوله: (وَالحَجويّة). 

المراد من الحجميّة والجرمية: كونه ذا مقدار. 

قوله: (وَالامْتِدَادٍ في الجهاتِ). 

يعني كونه ذا طول وعرّض وعمق. وهذا عند «الفلاسفة» من الصفات الذاتية. 
والجسم عند «الأشعرية» ليس كذلك فإن الجسم عندهم هو المؤلف أو القابل للقسمة» 
وذلك يتحقق بالتأليف من جوهرين. ومن صفات نفسه التحيّرٌ ولا يختص بالجسمء بل 
يثبت للجوهر الفرد عند المتكلمين» ومقومٌ الأعم مقومٌ الأخص. 

ومن صفات أنفسها قبولها للأعراض» وأ لكل واحد منها حظا من المساحة 
فالأجسام البسيطة كالنار والهواء والماء والأرضء والفلكية» والمركبة من العناصر 
كالمعدنية والنباتية» والحيوانية» كثيفة كانت أو لطيفة» متساوية في جميع هذه الصفات. 

قوله: (فَإنْ ل الف بَعْضّهَا بَعْضاً في شَيْءِ مِنْ أَجْرَاءِ الماهيّة) . 


Vo 


ده یر ر سه ري 
(فقد ثبت التاثل). 
هذا حق. 


وو 


قوله: (وَإنْ حَصَلَتٍ المَالَفَةُ). 

يعني بشىء من صفات النفس ثبتت لبعضها دون بعض. 
قوله: (قّ) به المشَارَكَةٌ وهُوَّ عُمُومُ ا لجسويّة). 

التي ذكرها وما ذكرناه أيضا. 


رو 


(مُعَايرٌ تا به المْحَالََةً). 


وہ ے و 


ال 

قوله: (وَعِئْدَ هذا تَقُولُ: إن كَانَّ م به 
ِي ون الات اي هي الأ سام اة في تنام اهت إلا آنا قَامَتْ با أعْرَاض 
فة وذَّلِكَ لا ّ يَضْرَّنا في عَرَضنًا). 

يعني أن الافتراق باختصاص بعض الأجسام بقيام أعراض بها يكون افتراقاً في 
أمور عَرّضية» فإن قيام ذلك بها يتوقف على تقرر ماهيتهاء فلا يكون شيء من ذلك مقوّمًا 
لهاء وهذا حق. 

قوله ل 
الأفلاك عند بال 0 فلك واجب اا ا 

قوله: (كَهَذَا تحَالُ؛ لِأنَّ ما به الْمتَالَمَةٌ إنْ گان في نَفْسِهِ حَج) ودَاهِباً في ا جهاتِ گانَ 
حل الجشوِيّة تفس الجسم وهو مُحَالُ. وِنْ ل يَكَنْ حَجم) ولا حصا احير ألا لَرِمَ أن 


۱۷٦ 
کون الحَاصِلُ في اَي الا فيا لا حصو ل له في الخَيَ ودَلِكَ حال).‎ 

هذا هو الشك الوارد على مسمَّى الحيّره وأن الحصول فيه ما هو. وقد علمت أن 
كون الجسم في جهة بحيث يمكن أن يشار إليه إشارةً حسّية بأنه هنا أو هناك معلوم 
بالضرورةء والتشكيك في ذلك تشكيك في الضروريات فلا يستحق جواباً. 

وهذا القسم لا يبطل با ذكر» وإنما يبطل بأن يقال: لو اقتضى جِرْمٌ ما اختصاصّه 
لنفسه محل خاصٌ من ودب“ القّلّك أو مُمَمّرِهِ مثلاً لأمكن أن يفرض في كل جزءٍ 
منه جهتان: يمين ويسار”*"» وتلك الجهتان متساويتان في الماهيّة والطبيعة» وهذا الفرض 
جار في كل جسم» سواء قُدَّرَ التزكيبُ فيه من جواهر بسيطة كالماء» أو من جواهر مختلفة 
الطبائع كالنبات والحيوان» وحينئذٍ تكون طبيعة ذينك الجانبين من ذلك الجزء متساويةء 
وكل ها جار غل أخد'المساوون عا زاغل الاخ ود مار ينه ج عابرا اماه 
بیساره» فيجوز أن یماس بيمينه ما ماسه بیساره» وبيساره ما ماسه بيمينه» وذلك لا يحصل 
إلا بالانقلاب» فيجب زوال وجوب اختصاصه بمحله. وهذا برهان تام في صحة تحر 
كل جسم يُفْرَض سکوئه. 

فإن قيل: هذا البرهان مبني على إثبات الجوهر الفرد. وإِلّا فللخصم أن يقول: إذا 
ماس بيمينه غير ما ماس بيساره كان منقسأً» وحينئذٍ لا نسلّم استواءهما. 

قلنا: الآمر كذلك في البناء على إثباته» وقد أقمنا الدليل عليه. ثم الدليل لازم لهم 
في الأجسام البسيطة» وأمّا ما يتركب من العناصر فهم يسلمون جواز الحركة عليها؛ فإن 
سبب حصول الحقائق المختلفة اختلاطّها وامتزاجهاء وذلك لتحدٌ كها. 

قوله: (تَما إن لَيَكُنْ أحَدُ هَذَيْنِ الاغَارَيْنِ حَالاً في الآكَرِ ولا تلا حبك 


ابم 


يهن 


ار 


ب کہ ےر e‏ ل 2ه 5 
دوات قائمّة بانفسها خالبة عن جهاتِ الاختلافات, فَتَبَتَ فشيت ان 


برد عليه آنا لا نسلّم أنه إذا كان ما به التايرٌ والافتراقٌ ليس حالاً في الشيء ولا 
محلا له أنه يتعين كونه مبايناً له وخارجًا عن ماهيته؛ فإن جميع المختلفات إن تخالف ما 
يخالفها بعد الاشتراك في بعض صفات النفس لاختصاص بعضها عن بعض بصفة نفسية 
مقوّمة ها ليست حالّة فيها ولا محلاً ولا مباينة ها ولا خارجة عنهاء أو باعتبار في العقل 
كذلك إن لم يقل بالأحوال. 

فالوجه أن يعتمد في صحة زوال السكون على ما قرّرناه من أن كل جزءٍ في جسم 
واقع بين جزئيين فإنه يحاذي بيمينه غير ما يحاذي به یساره والجانبان متساويان في الماهية 
والطبيعة» فا صح على أحدهما صح على الآخر» وحينئذٍ يصح أن يلاقي بيمينه ما لاقى به 
يساره» ولا يتصور ذلك إلا بصحة الانقلاب والحركة» فصح أن كل جسم أو جرم يُقَدَرُ 
سكو له فإن الشركة كائة غا ّ 

كيف ومن مذهبهم أن الأجسام تنقسم إلى فلكية وعنصرية» والفلكية متحركة على 
الدوام» والعنصرية جائزة التحرك عندهم؟! بيد آنا لا نكتفي بموافقة الخصوم. فإنها لا 
تفيد العقد الصحيح» وإنما تفيد إفحامهم. فيتعيّن الاعتماد على الدليل» وتقرير كل مطلب 
بها يشفي الغليل. 

قوله: (فإدًا نبَتَ هَذًا فَتَقُول: ا صح ُو بض السام عن حبر وجب أن 
يخ خان ل وو خ زربو عن حارو يتطل ذلك الشكود ؛ لأت لا 
مَعْتّى لِلسّكُونٍ المعينٍ إلا يك الحصول الع ني يك اير ادا 1 َب ذَلِكَ الحصُولٌ 
لعن ني ذَلِكَ اير وجب أنْ لا ا 


- بر‎ e 


26 ّت أنَّ اک َلَّوْ كَانَ أَرَلياً طا زَالَ و؟ ار ل موحت أن لا کارا 


۷۸ 
د أن یک نھ كا واا أن يكون تتاكاء 
وتبَتَ قَسَادُ القِسْمَئْنء مَيَمْتَيعُ ونه أرَلِيَ) 
هذا واضح. 
قوله: (اخْمَجٌ الَاِلُونَ بقِدَم الال أن قَالُوا: کل ما لاد من في كَوْنهِ تَعَالَ مُوجداً 
نَحَاصِلاً ني الال ومتی كان َك اَم أن لايََحَلْفَ العا عَنِ انتا .بان 
ل نه لو ت يكن كلك لار قَرَ حُذُوث ذَلِكَ الاعتبار إل مُحْدِثٍ آخَرَ ويَعُودُ الكَلامُ 
الأول فيه فيه ويَلْرّمُ م التَسَلْسْلٌ). 
يعنى بحدوث ذلك الاعتبار تجدة أمر مَا من قول أو إرادةٍ كا تقول «الكرامية», أو 
طبع» أو غير ذلك. 
قوله: ايد ليله خضل عل تا لاب مه في المي امت متت لف الأثر َنب 
إذ لو أَمْكَنَ < ُو كذ كن لميصاض اوقت الت با فوع إن کا رار لد 
ها يځ في فون إن کل مالاب م في اورب گان حاصِلا ني الأرَل» وإن گان لا لمر 
رائ َم رُجْحَانُ لمكن السَاوِي لا ر جح وَذَلِكَ يُوحِبُ تَفْيَ الصَّانِع, وهدًا تحَالٌ). 


. 


)١(‏ أجاب السمرقندي عن هذه الشبهة قائلا: والجواب: لم لا يجوز أن يكون بعض ما لابد منه: اختيارٌ الله 
تعالى وقصده؟! وحينئذ لا يجب الفعل أو الترك, ولا يلزم انتفاء القادرية. ووجوب الفعل أو وجوب 
الترك بالاختيار لا ينافي القادرية. (المعارف في شرح الصحائف» مخ). 

(۲) الجواب عنه أن يقال: لا نسلم استحالة الترجيح من غير مرجح» ونعني بذلك أن القادر المختار لا 
يرجح أحد مقدوريه على الآخر بمرجح خارج زائد عن إرادته. وقد ضرب الأئمة لذلك مثلا للتقريب 
فقالوا: إن الجائع إذا خيّر بين أكل رغيفين متساويين من كل الوجوه فإنه يختار أحدهما على الآخر لا 
لمرجح زائد عن إرادته» وكا أن الهارب من السبع إذا اعترض له طريقان متساويان من جميع يع الوجوه في 
يرجع إلى مقصوده فإنه يسلك أحدهما دون الآخر لا لمرجح خارج عن إرادته. وهذا المثال لمجرد 
التقريب فقط وإلا فالترجيح في حق الجائع والهارب واقع حقيقة بإرادة الفاعل المختار سبحانه وتعالى. = 


۱۷۹ 

وام ريو هله اة أن قال وج فا رف عليه فول الاثر لار اغا 
يخلو ما أن يكون حاصلاً في الأزل أَوْ لا: فإن كان حاصلاً لم يمتنع وجوده أزلاً. وإن لم 
يكن حاصلاً فحدوث ذلك الزائد لابد وأن يكون لمرجُح» وذلك المرجّح إن لم يكن 
حاصلاً لزم التسلسل. التقرير إلى آخره. 

لا تتم الشّبْهَُ إلا بتقرير ذلك. وفي كلامه ما يشير إليه من عموم قوله: «كل ما 
لابد منه في كونه تعالى موجوداً للعالم»؛ فإنه يدخل فيه قبول الأثر للتأثير» لكن لفظه ليس 

واعلم أن هذه الشبهة أعظم شُّبَهِ «الفلاسفة»» ولذلك اقتصر عليها هناء وهي 
منشأ ضلال كثير من الفرق» فذهبت «الفلاسفة» من أجلها إلى دم العا > وصارت 
«الكرامية؛ بها إلى أنه لابد في حصول المحدّئات من تجدد كاف ونونٍ وإرادة في ذات الله 
تعالى» وصار «معتزلة البصرة» بها إلى أنه لابد من تَجدّد إرادة لله تعالى حادثة لا في محل . 


وقد اقتصر المصنف في جوابها على مد التقض لها فيه| سلّمُوا حدولّه حدوثاً زمانيًا 
من الصّوّرِ والأعراض التي لم تكن فكانت. 

فقال: (الَوَابُ أنه إن صح ما رُم زم دوا جميع اكات يدوام البَارِي تَعالَ. 
فَوَجَبَ أن لا خضل في اَل ْم ِنَ اترات ول خلاف ايس ولا كَانَ بوت ذَلِكَ 
بطلا لم بُطْلانٌ قَوْهِمْ). 


3 فإن قيل: لو صح ذلك لصح حدوث الشيء الممكن بلا سبب أصلاء وحينئذ يلزم انسداد باب الصانع» 
وإنه محال. فالجواب: عدم تسليم الملازمة» فإن بديهة العقل شاهدة بالفرق بين الصورتينء فإن في 
إحداهما فاعلا مؤثّرا دون الأخرى. وأيضا فإن العقل يفرق في جواز ذلك بين الفاعل المختار وبين 
الموجب بالذات. ألا ترى أن العقل لا يستنكر اختيار الجائع أحد الرغيفين المذكورين» ويستنكر 
تسخين النار التي توسطت أجساما قابلة للتسخين على السواء ما على بعض جوانبها دون البعض» 
فالأول جائز لكونه من فعل المختار» والثاني مستحيل لأن الموجب بالذات لا يبخصص مثلا عن مثل. 


١8 


يعني أنه يلزم من دوام واجب الوجود أزلاً وأبداً دوم المعلول الأوّلء ومن دوام 
المعلول الأوّل دوامٌ المعلول الثاني وهلمٌ جرا إلى آخر المراتب» فيلزم أن لا يحصل في العام 
شی د من التغيرات» وإنه خلاف الحسّء وأن لا يوجد فيه شيء من الترتيب الزماني ألبتة» 
وأن لا يتأخر شيء من الممكنات. 

قال «الفخر»: وإذا عَم منه حادث اَم أن عدم جملة الأسباب والمسيّبات؛ فإِنْ ما 
ثبت لعِلَّةِ يكون عدمّه عندهم لعدم عِلَيّه» فيتسلسل العدمٌ في الأسباب والمسببات إلى 
الست الآ رلك تغال ال ها قول الظالموق علو كبيرا. 

وقد أجاب «المتكلمون» عنها بأجوبة» بعضها قوي وبعضها ضعيف. 

- فمن أقواها قوم: لم لا يجوز أن يقال: إن العا إنما يدت في الوقت المعيّن لأنَ 
إرادة الله تعالى تعلّقت بإيجاده في ذلك الوقت دون سائر الأوقات وهى لنفسها تقتضى 
١ ۰ E‏ 

وليس لأحد أن يقول: ل تعلّقت الإرادة بإحداث العا في ذلك الوقت المعين وا 
علق إرادت بإحداثه في غير ذلك من الأوقات؟ لأن الإرادة لعينها وماهيتها المخصوصة 
اقتضت التَعلّق بإحداثه في ذلك الوقت» وصفاتٌ أنفس الماهيّات لا تُعَلّلٌ . 

فإن قيل: هذا بطل عر تلن ا ومن مذهبكم أن إرادة الباري تعالى 
وسائر صفاته عامة» لأنه يلزم من تخصيصها ببعض ما يصح أن يتعلق به افتقارها إلى 


)١(‏ وبه أجاب المحققون من الأشعرية ودفعوا ما ورد عليه من الاعتراضات. قال العلامة التفتازاني في 
المقاصد: لم لا يجوز أن يكون من جملة ما لابد منه الإرادة التي من شأنها الترجيح أيّ وقت شاء من 
غير افتقار إلى مرجح آخر؟! ويكون تعلق الإرادة أيضا بمجرد الإرادة. ووجود العا بهذا التعلق لا 
يناي اختيار الصانع» بل يحققه. شرح المقاصد (۳: .)١7١‏ 

(7) هذا الجواب الأول عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص47 . 


۱۸۱ 
مخصّصء وتعلق المخصّص بصفات الباري تعالى محال فإنه يؤدي إلى جوازه. 


قلنا: للإرادة تعلقان: أحدهما عامٌ: وهو صحة أن يتخصص ما كل مكن. وتعلقٌ 
خاص أيضا لنفسها: وهو تخصيصٌ كل ممكن بها بالحال الذي هو عليه من ثبوت أو عدم» 
وإن صح في العقل أن يكون على خلافه لو أراده''' الله تعالى» کا قال تعالى: # وَلَوْشِنْنَا 


ص 
سے سے سرو سے ت وه 


ا ناكل نفس هددهًا * [السجدة: .]١١‏ 


- الجواب الثاني: أنه إنا تخصّص بذلك الوقت لأن الباري سبحانه وتعالى تعلق 
عِلْمُه في الأزل بإيجاده في الوقت المعيّن, فوَقّع على ما عَلمَه. 


وهذا ضعيف. فإِنَ العلمَ لا يور وجواب آخر: وهو أنه يعلم الشيء على ما هو 
عليه» فإِنَّ) يتعلق عِلْمُه بأنه واقع في الوقت المعيّن إذا أراد وقوعه في ذلك الوقت المعين» 
فلو كان تخصيصٌ وقوعه بالوقت المعيّن لأنه علِمَ وقوعه في الوقت المعين لدار”". 

نعم العلمٌ بماهية ما يقصد إيقاعه وجه سابق على قَضْدِه مغاير لوجه العلم 
بوقوعه؛ فإنه مرتب على إرادة وقوعه» فهم| متغايران. وجميع هذا الترتيب في العقل كتقدّم 
الذات على الصفات» وكتقدم الحياة على ما هي شر ط فيه من الصفات. ۰ 


- الجواب الثالث: ل لا يجوز أن يقال: إن اختص بالوقت المعين لحكمة خفية 
غابت عنا لأجلها خصّصٌ الله تعالى إحداث العا بذلك الوقت دون سائر الأوقات“؟! 


)١(‏ في (): لولا إرادة. 

(۲) وهذا مختصر الجواب الثاني أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين» ص١٤‏ . 

(۳) هذا التضعيف ذكره الفخر الرازي في «الأربعين» ص۹٤‏ . 

(:) الأصفهاني: فإن قيل: تخصيص الإحداث بالوقت المعين يستدعي امتياز ذلك الوقت عن سائر 
الأوقات» وهذا يقتضي كون الأوقات موجودة قبل ذلك الحادث. أجيب بأن الأوقات التي يطلب 
فيها الترجيح معدومة ولا تمايز بينها إلا في الوهم» وإنما يبتدئ وجود الزمان مع ول وجود العالمء 
ولا يمكن وقوع سائر الموجودات قبل ابتداء وجود الزمان أصلا. مطالع الأنظار» ص١5١.‏ 


1A۲ 
وإذا كان هذا الاحتمال قائ سقطت المطالبة.‎ 
وتحقيق هذا الجواب أن يقال: لاشك في جواز العام وافتقار الجائز في ترجيحه إلى‎ 
مرج وامرجع.بذايه أو بطبعه لا بخص بدا عن يثلء:قهو موججد له بالاختيارء‎ 
والفاعل المختارٌ هو القاصِدٌ لِفِعْله ولا يصح القَصْدٌ إلى إيجاد الحاصل» فلابد من سبق‎ 
عدمه على وجوده ليصح الَضْدُ إلى إيقاعه» فثبت الحدوث له بمعتی أنه لم يكن فكان.‎ 
بقي أن يقال: فلم أُوجَدَهُ في هذا الوقت دون ما قبله أو ما بعده' ©؟ ول خص هذا‎ 
بالسعادة وهذا بالشقاء؟ ولم أغنى هذا وأفقر هذا؟ هذا من سر القَدَرِ» وهو مَوْقِفَ عَقَل‎ 
وز ضفن ا غو ذلك 1 ر اطق ةوقال ناقرات عل تار عن اغراد‎ 
الام ا ا‎ O E 
وحيث‎ ]١ ألما ون سبح ميك وَنْمَدٍ َس لَك قلإ عَم ما لا تحَلَمُونَ © [البقرة:‎ 
4 قال الجاحدون لنبوة محمد بلاة: <وآزا ا اال ن ل جل تن لمرن حَظِم‎ 


. ٤١ص وهو الجواب الثالث أيضا عند الفخر الرازي في «الأربعين»»‎ )١( 

(۲) قال الشيخ «الشهرستاني»: لا نسبة بين الباري تعالى وبين العالم إلا بوجه الفعل والفاعلية» والفاعل 
على كل حال متقدم» والمفعول متأخر. يبقى أن يقال: هل كان يجوز أن يخلق العالم قبل ما خلقه 
بحيث يكون نسبة بده إلى وقتنا أكثر زمانا؟ فيجاب عنه بأن إثبات الأولية والتناهي للعالم واجب 
تصوره عقلا؛ إذ البرهان قد دل عليه» وما وارء ذلك تقدير وهمي يسمى تجويزا عقلياء والتجويزات 
والتقديرات لا تقف ولا تتناهى. وهو كا إذا سالتم: هل كان يجوز أن يحدث العالم أكبر ما خلقه 
بحيث يكون نسبة نهايته إلى مكاننا أكبر مسافة» فيجاب عنه: إن إثبات الحد والتناهي للعالم واجب 
تصوره عقلاء إذ البرهان قد دل عليه. وما وراء ذلك فتقدير ذهني يسمى تجويزاً عقلياء والتقديرات 
والتجويزات لا تتناهى» فتقدير مكان وراء العالم مكانا كتقدير زمان وراء العام زمانا. وبالجملة 
حدث العالم حيث يتصور الحدوث,. والحادث: ما له أولء والقديم: ما لا أول له. والجمع بين ما له 
أول وبين ما لا أول له محال هذا ما نعقله من الحدوث ضرورةء وهو كتناهي العالم من الحجمية 
والجسمية حذو القذة القذة. نهاية الأقدام» ص9١.‏ 


1A۳ 


[الزخرف: ]۳١‏ فقال سبحانه في جوابهم: # أهر يمون دحت ريك ن هما ينبم 
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مَعيسَتَهَُ ف الحو لديا 4 [الزخرف: ۳۲] لأنه سبحانه وتعالى: « لا يل عم يفل وَهُمَ 
و ر 6 
سلو € [الأنبياء: 377]. 

وإذا استحال الإحداث أزلاً لا فيه من الجمُع بين المسبوقية وَفيهاء تعيّنَ الإحداث 
فيا لا يزال» وأنَ الباري سبحانه أحدث الجائزات حين صح إحداتهاء وجهاتٌ 
الاختصاصات من سِرٌ القَدَرِ ومحارات العقول. ولعل سبب قصور العقول أن ذلك 
يستلزم إحاطة العلم. وذلك خاصية العلم القديم» والعلوم الحادثة قاصرةء لا عموم لها 
ولا إحاطة» والله أعلم. 

الجواب الرابع: إحداث العا في الأزل محال؛ لأن الإحداث عبارة عن جعْلِه 
موجودًا بعل أن كان عدوي وذلك يستدعى ين الْعَدّم والأزل عبارة عر هن 
المسبوقية» وَالجَمْعْ بينهما محال7١".‏ 

أجاب «الفلاسفة» عن هذا بأنا نُسِلّمُ سَبْقَ عدم الممكن على وجوده» لكن ذلك 
السب سَبْق بالذات, والسَّبّْق بالذات لا ينافي الْقِدَّم والوجوب بالغيرء فَإِنّا نقول: عَدمُ 
الممكك ذافن د ل ر ن غ وا ات سان عل لحر فقن الات 
والتقدمٌ والتأخرٌ بالذات لا ينافي المعيّهَ في الوجود. كتقدم الموصوف على الصفة والشرط 
على المشروط. كيف وأن الممكن إنا احتاج إلى المؤثر من حيث إمكان وجوده؟! فتأثير 

ته ٠‏ 55 و کا ا 51 

المؤثر إنا هو في الوجود فقطى وعدم الوجود وعدم التاثير نقيض الوجود والتاثير. 
ونقيض الشىء لا يكون شرطاً فيه» فسَبْقَ العدم ليس شرطاً في صحة التأثير» وإذا لم يكن 
شرطاً فلا يمتنع دوامٌ الأثر بدوام المؤثّرء لكن المؤثّر في إيجاد العا أي سرمدي» فأئره 
يكون كذلك. 


. وهو الجواب الرابع أيضا للفخر الرازي في «الأربعين» ص47‎ )١( 


1۸4 


ويتعين أن يكون سَبْقٌ عدمه على وجوده سبقاً بالذات فقط لانحصار وجوه السبق 
ية انق بالل اكه ول وا ف و لكات وا مانو على مدعل 
وجوده سبقاً بالعلةء فإنَ العدم لا يؤثّرٌ في الوجودء وواضح أنه لیس بالشرف ولا 
بالمكان» فلم يبق سوى التقدم''2 بالزمان» لكن التقدم بالزمان يستدعي نحق ران 
يقتضى التقدم باعتباره» وتقدَمُ عدم العا على وجوده ازل فيستدعي التقدمٌ باعتباره 
CET‏ ل الجسمء فالقول بأزلية 
الايد ارح و 

وأجاب «المتكلمون» بِمَنْع حصر وجوه التقدّم والتأخر فيا ذكروه من الوجوه 
الخمسة, فإن ذلك ليس معلوماً بالضرورةء ولا قامت قسمة دائرة بين النفي والإثبات 
على نفي قسم سادس» ومجرد الاستقراء وعدم الوجدان لا يدل على العدم» ولا يوجب 
علماً بالعدم» بل حاصله عدم علم بالو جود 

وقرر #الفخر' قسياً سادساًء وادعى أنه خارج عن الخمسة؛ وهو تقدّمُ الأمس على 
اليوم؟ فإنه ليس د تقدماً بالعلة» فإن العلة توجد مع المعلول. والأمس لا يوجد مع اليو 
وواذ ضح أنه ليس بالمكان ولا بالذات ولا بالشرف. فإن أجزاء الزمان متشامبة. ولا 
بالزمان وإلَا لزم أن يكون الزمان حاصلاً في زمان آخرء والكلام في الزمان الثاني كا في 
الأول» فوجب أن تحصل أزمنة لا نهاية لها دفعة واحدة» ويكون كل واحد منها ظرفاً 
للآخر» وهو محال. 


)١(‏ في (أ): فلم يبق سبق إلا. 

(0) في (خ): مرادكم. 

(۳) في (أ): بالعدم. 

(6) أي لاستواء نسبة الأزمنة لبعضها البعضء فليس بعضها بأن يكون ظرفا للآخر بأولى من غيره. 
فيلزم الترجيح من غير مرحج» وهو حال. 
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قال: فهذا قسم زائد على الخمسة. فما المانع أن يكون تقدم عدم الممكن على وجوده 
من هذاالقسہ“ ؟!. 

وقولهم: إن عدم وجود الشيء نقيض وجوده» وعدم تأثير المؤثر فيه نقيض تأثيره» 
ونقيض الشيء لا يصح أن يكون شر طا فيه». 

قلنا: ذلك ينافي اشتراط مقارنته» لا اشتراط تقدّمه؛ فإنه لو كان حاصلاً قبل ذلك 
لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل. وهذا كما نقول: النظر في الشيء منافٍ للعلم بهء 
ولكن تقدّمه شرط في حصوله. 

شبهة ثانية ل«الفلاسفة»» وهي عمدتهم في دعوى قِدَم ال هيولى. قالوا: إمكان الجسم 
متقدم على وجوده فإنَا نقول: أمكنّ فوٌجد. ولا نقول: وُجِدَّ فأمكن. والإمكان صفة 
ثبوتية لأنها نقيض الامتناع» والامتناع سَلْبّء ونقيض السلب ثبوت» والصفة الثبوتية 
تستدعي محلا ثابتاء وذلك المحل هو الهيولى. 

وأجاب «المتكلمون' بأنا لا نسلّمُ أن الإمكان صفة ثبوتية» وإنما يرجع إلى حكم 
الذهن وتقدير العقل» وهو القضاء بأنه لا يلزم من فض وجوده ولا عدّمه حال. ولو 
سلم أنه صفة ثبوتية فهي راجعة إلى صفة نفس ال ممكن» وهي في الحقيقة جزءه» وتسميتها 
صفة باعتبار أنها تقال على الماهية» لا أنها تقوم بها قيام السواد بمحله» وسَبْقَها على 
الوجود سَبْقٌ بالذات» لا سَيّق تنفرد به عن الوجود» وذلك حُكُمُ جميع صفات النفسء 
أعني وجوب التقدّم في الذهن والوجود تقدماً ذاتياً. 

ثم ما ذكروه يلزم منه إثبات هيولى للهيولى» فإنها ممكنة» وإمكانها سابق على 
وجودهاء ويتسلسل» ويلزم منه أن تكون العقول والنفوس الفلكية والنفوس البشرية على 


أصولهم ذوات مواد لا يرد بِعَيْنِ ما ذكروه. 


.7١ هذا تلخيص لكلام الفخر الرازي في «الأربعين» ص‎ )١( 


كما 


وأجاب «الفلاسفة» بأنَّ الممكن إن يفتقر إلى الهيولى إذا كان حدثاً حدوثا زمانيّا لا 
بالذات' لأنه قبل حدوثه غير موجود» فلابد من شيء تقوم به تلك الصفة. أمّا إذا كان 
موجوداً أزلاً وأبداً كان إمكانه صفة قائمة به فلا يفتقر إلى ا هيولى. 

وأجاب «المتكلمون» بأنّ ثبوت الإمكان هذه الماهيات المذكورة إن كان ممكناً 
تسلسل» » وإن كان واجباء ور مقرو رقامة ده الو رداك و فاه يا رو 
تحن ونرد ھا وکل ماکان رطا راجب بدا فيو ایل أن یکرت واا لفات فکون 
الممكن لذاته واجباً لذاته» وإنه محال. 

وهذا جواب جَدَل. وما ذكره «الفلاسفة» من العذر لا يتجه لهم في النفوس 
ار ن ار هارت ان فلا د ما اروا 

شبهة ثالثة: وهي عمدتهم في قِدَّم الزمان. قالوا: كل مُحدّث فإنه لابد وأن يكون 
عدمّه قَبْل وجوده ولا يجوز أن تكون تلك القبليّة نفس العدم لأن العدم الحاصل قَبْل 
والعدم الحاصل بَعْذٌ مشتركان في كونب| عدماًء ولا يشتركان في معنى القبلية والبعدية, 
فإذًا ا لمفهوم من القبلية والبعدية أمرٌ زائد على ذلك المفهوم» وذلك الزائد لابد وأن يكون 
أمرأً وجودياً لتميّرهء ثم ذلك الزائد لابد وأن يكون آمراً عحدّثاً فیکون مسبوقا قبل آخر, 
فإذاً قبل كل" قبل قبل لا إلى نهاية» وتلك القبلية إن كانت له لغيره افتقرت إلى زمن آخر 
وتسلسل» وإن كانت له لذاته فيا ذلك إلا الزمان» فإذاً الزمان قديم» لكن الزمان من 
لواحق الحركة التي هي من لواحق الجسم. فيلزم قَدِمٌ الجسم. 

وأجاب «المتكلمون» بآنا لا نسلم أن القبلية والبعدية صفة ثبوتية. وتحقيق ذلك 
أنكم حكمتم بها على العدم» فلو كانت صفة ثُبويّة لزم قيام الصفة الثبويّة بالأمر العدمي. 
وهو محال. 


(۱) لا بالذات: ليس في (أ). 
(۲) في (خ): فإذا كان. 


AV 


قال «الفخر»: ولأنا بنا أن تقدّم الأمس على اليوم تقدّمٌ ليس بالزمان» فا المانع أن 
يكون تقذمٌ عَدَم كل محدّثٍ على وجوده كذلك فلا يلزم قدم الزمان“؟!. 

ولا معنى للزمان عند «المتكلمين» سوى مقارنة متجدَدٍ لمتجدَّدِء أعني توقيت 
موهوم بمعلوم» والمقصود منه إزالة الإمهام للمتوهه("» وهو أمر يفرضه الفارض ويقدره 
لمقدّرء ويختلف بالنسبة والإضافةء ليس له حقيقة ثابتة في نفسه» فتقول: ولد النبي كَل 
عام الفيل» فتوقت مولده بعام الفيل لمن يعلم عام الفيل ولا يعرف مولده» وتقول: عام 
الفيل مولد النبي ية لمن يعرف مولده ولا يعرف عام الفيل. وكذلك تقول: ولد الشافعيٌ 


)١(‏ انظر «الأربعين» ص05. 

(0) لا شك في حدوث الزمان على هذا الأساس لأن ثبوته فرع وجود من ثبت بالبرهان القاطع حدوثه 
ولكون الزمان نسبة بين المتجددينء والنسبة يتأخر وجودها عن وجود المنتسبين, والمتأخر عن الحادث لا 
يكون إلا حادثاء فالزمان حادث موجود بعد عدم. 
وأما إذا قُدّر الزمان بكونه مقدار حركات الأفلاك ى) قال المصنف في التعريف الثاني» فلا شك في انعدامه 
بهذا المعنى في الأزلء إذ لا فلك فيه ولا حركة؛ لما ثبت بالبرهان من حدوث كل ما سوى الله عز وجل» 
وكل ما م يكن في الأزل فهو حادث. 
ومن هنا يظهر أن الله تعالى متعال عن الزمان» بل هو سبحانه أزلي» وجوده سابق عن الزمان» ولا شيء 
غيره في الأزل. وكا أوجد سبحانه الممكنات على حسب ما تعلقت به إرادته تعالى من التخصيص 
بالأوصاف المتقابلات (وهي الوجود والعدم والأزمنة والأمكنة والمقادير والصفات والجهات)» أوجد 
سبحانه الزمان ‏ الذي هو من سائر الممكنات ‏ على حسب ما تعلقت به إرادته» لكن تخصيصه ليس 
بوقت كباقي الممكنات» وإنما بحد محصوص. وبالتالي تناهيه من جهة مبدئه. 
قال الشيخ الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: #وَدَانمَاَإَِّا حيَائنًا دنا سوت ونيا وما يرلا إلا 
َلدَّهْرٌ 4 [الجائية: ؟]: الدليل النظري ييّن أن الدهر ‏ وهو الزمان- ليس بمّميت مباشرة وهو ظاهرء ولا 
بواسطة في الإماتة» إذ الزمان أمر اعتباري لا يفعل ولا يؤثر» وإنما هو مقادير يقدّر بها الناس الأبعاد بين 
الحوادث» مرجعه إلى تقدير حصة النهار والليل وحصص الفصول الأربع. التحرير والتنوير؛ :١7(‏ 
1( 


AA 
حين مات أبوحنيفة» ومات أبو حنيفة حين ولد الشافعي رحمها الله تعالى. وقد تجعل‎ 
العدم وقتاء فتقول: تحرك الجسم عند عدم السواد. وجميع ذلك راجع إلى قصد الموقت‎ 
وإرادته» وجميع ذلك أيضاً آيل إلى اقتران متجدَّدٍ بمتجدّد لإزالة إيهام متوهم» ولذلك لا‎ 
يوقت بالعدم المستمر؛ إذ لا كثرة فيه والزمان كميّة متصلة غير مستقرة» ولا بالقديم‎ 
الذي لا أوّل لوجوده. ولا يقال في وجوده أنه وجودٌ زماني وإن ود معه الزمان» كا لا‎ 
نومك وجوه اد و كان يرن رحد ع لكان ؟ لاب كسس الزمان‎ 
إلا الزماني» ولا يوصف بمعية المكان إلا المكاني» ولا يلزم من وجود الزمان معه فيه| لا‎ 

يزال أن يكون فيه کا لا يلزم من وجود أحدنا مع وجود الصين أن يكون فيه. 

وفرّق «ابن سينا» بين الزمان والدهر والسرمد على أصله الفاسدء فقال: الزمان: 
عار على حك ادير اف ل« ا و ر وجوه الود 
زالأعرافن إل حركات ‏ الاوك الت غبارة عن قنببة:«العابناتالذاتانة إل 
المتغرات» كنسبة معية وجود جرم الفلك إلى حركاته. والسرمد: عبارة عن نسبة الثابتات 
الدائهات إلى الثابتات الدائيات م كنسبة وجود العقول إلى وجود الأفلاك. 

شبهة رابعة لهم. قالوا: إذا قلتم إن العا حدَث بعد أن لم يكن» فقد تأخر وجوده 
عن وجود الباري تعالى» فلا خلو إِمّا أن يتأخر بمدة أو لا بمدة: فإن تأخر لا بمدة فقد 
قارن وجودّه وجود الباري. وإن تأخر عنه بمدةٍ متناهية لزم تناهي وجود الباري تعالى. 
وإن تأخر عنه بمدة غير متناهية فلنفرض في تلك المدة موجودات لا تتناهى, فإذا لم تمتنع 
مدة لا تتناهى لم تمتنع عدة لا تتناهى. 

أجاب «المتكلمون» بأن هذا الكلام غير مستقيم وفع ولا تقس آنا عدم 
الاستقامة في وضعه فهو قولكم: "لو كان العا حادثاً لكان وجوده متأخراً عن الباري 
تعالى»؛ إن عنيتم به التأخر بالزمان فالباري تعالى غير قابل هذه النسبة؛ فن التقدم والتأخر 


۸۹4 


والمعية الزمانية ممتنعة في حق الباري سبحانه وتعالى» وبناء التقسيم على هذا بقولكم: «إما 
أن يتأخر عنه بمدةٍ متناهية أو لا متناهية» باطل لأنه لا يقبله. 

فإن قالوا: قد بينا حصر جهات التقدم في خمس. والتقدم بالذات والعلة مسلّم منّاء 
وهو ضد مطلبكم» والتقدم بالشرف مسلّم» وبا مكان ممتنع» فلم يبق إلا التقدم بالزمان. 

أجاب الأصحاب بمنع حصر جهات التقدم في الخمسء وأجاب «الفخر» بإبداء 
قسم سادس وهو تقدم الأمس على اليوم» وزعم أنه ليس بزماني. وأجاب «الشهرستاني» 
بإبداء قسم آخر من التقدم وهو تقد فيد" وهو أعم من التقدم بالعلّ فلا تلزم 
المعية؛ فإنه يصح تقسيم المفيد إلى ما يوجب لذاته وإلى ما يوقع باختياره» والأثر الواقع 
بالاختيار لا يجام المؤثر في وجوده لأنه لابد أن يقصد إلى إيقاعه. ولا يُتصوَّرٌ قَضده إلا 
إذا كان معدوماًء فيجب تقدم المفيد على المستفاد بهذا الاعتبارء وليس تقدّماً بالزمان» فلم 
يلزم من تأخره عنه لا بمدة أن يكون معه. 

شبهة خامسة هم: قالوا: الباري جوادٌ بذاته» وعلة وجود العام جوده. وجوده 
قديم لم يزل» فيلزم أن يكون وجودٌ العا قدياً م يزل. قالوا: ولا يجوز أن يكون مرة جوادا 


ومرة غير جواد؛ فإنه يوجب التغير في ذاته". 


أجاب «المتكلمون» بوجوه: 
الأول منها: ما ذكرقوه ينتقض بوجود الحوادث اليومية. 
- الثاني: ما المعني بقولكم: «الباري جواد بذاته»؟ وما معنى الجود؟ فإن الجود 


عندنا وعندكم ليس صفة ذاتية» ولا زائدة على الذات» بل صفة فعلية» والصفات عندكم 


)١(‏ هذه الشبهة وهذا الجواب أوردهما الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام» ص77. 
()راجع نهاية الإقدام. للشهرستاني» ص٤‏ ۲. 
(۳) هذه الأشبهة أوردها أيضا الشهرستاني في نهاية الإقدام» ص ."١‏ 


۱4۰ 
إا أن تكون سلوبا كالقدم والغنى» فإن معنى القدم نمي الأوليةء ومعنى الغنى في 
الحاجة» وإمّا أن تكون إضافات. ك«الخالق» و«الرّازق» على اصطلاحناء أو «المبدإ» على 
اصطلاحکم» وليس للباري عندكم صفة وراء القسمين إلا ما يكون مركباً منهماء والجود 
من قسم الإضافة لا من قسم السلب» فلا فرق إِذَا بين معنى المبدأ والجواد» ومعناهما 
الفاعل الصانع» فكأنكم قلتم: الباري سبحانه فاعل بذاته» فغيرتم اللفظ وصادرتم على 
المطلوب الأول» فإن الخصم يقول: ليس فاعلاً بذاته» وجودُه ليس قدي)'. 

- الثالث: أن الفعل إنما امتنع في الأزل لا لمعنىّ يرجع إلى الفاعل» بل لمعنىّ يرجع 
إلى نفس الفعل حيث لم يُتصوّر إحداثٌ أزلاً؛ فإنَ الحادث: ما له أوَّلء والأزل: ما لا أوّل 
له والجمع بينهما حال» والباري تعالى جواد حيث يتصور الجود ولا يستحيل الوجود» كا 
يكون خالِقَا حيث يصح الخلق(". 


. ١ص هذا جواب الشهرستاني في نهاية الإقدام»‎ )١( 
.” (؟) وهو جواب الشهرستاني أيضا في نهاية الإقدام» ص‎ 


۹۱ 
E‏ 
قوله: (المسألة الثانية 


في إِنَْاتِ اليلم بالصَانِع). 

المقصود بذلك إثبات العلم بوجود بیع مدر للعالم» واجب لذاته. يفتقِرٌ إليه 
سای الممكنات» هو مُه الحاجات, مستخنٍ بنفسه عن الكل؛ ولا يستغني عنه الكل ؛ 
اسم آله لمقراء إلى اله الله هولعي الحميد € [فاطر: [1٥‏ 

وذهبت شرذمة من «الدهرية» المعطلة إلى تعطيل الصّنْع عن الصانع. وقالوا: «كان 
العام في SES AE EASON‏ اتفاقء فحصل منها 
العا بشكله الذي نراه عليه» ثم دارت الأدوار» وتكورت الأكوار فحصلت المركبات». 
ل م 

قوله: (اعَلَم أنه إا أن يدل عَلَ وُجُودٍ الصَّانِع تَعَالَ بالإمْكَانٍ أو بِالحدُوثٍ). 

المراد من الإمكان المستدّل به على وجود الصانع: كَوْنْ الموجود من حيث هو لا 
يمتنع وجوده ولا عدمه. والمراد بالحدوث: وجودٌ الشيء بعد أن كان معدوماًء هذا هو 
معني بالحدوث في اصطلاح «المتكلمين». 

و«الفلاسفة» تطلق الحدوث تارة وتريد به كون الشيء صادراً عن غيره وإن كان 
أزليّاه ويعبرون عنه بالحدوث الذاتي» وتارة يريدون به الحدوث الزماني» كحدوث 
الأعراض والصور في عا الطبائع. 

واعتاد «الفلاسفة» في إثبات العلم بواجب الوجود على طريق الإمكان. واعتاد 
جمهور «المتكلمين» من «الأشعرية» و«المعتزلة» في إثبات العلم بالصانع على الحدوث. ثم 
منهم من يمحّضه. ومنهم من يَسُويّه بالإمكان. ومنهم من يحتج على إثباته بمجرّد الإمكان. 


قوله: (وَعَلَ كل التَّْديريْنِ قا في الذَوَاتِ وام في الصّمَاتٍ. َهَذِِ طرق أربعة). 

قال في «الأربعين»: إن الطريق إلى إثبات العلم بالصانع ليس إلا احتياح هذه 
الموجودات المحسوسة إلى موجود آخر غير حسوس» ونعني به واجبًا لذاته. 

قال: ومنشأ تلك الحاجة على قول بعضهم هو الإمكان» وعلى قول ثانٍ هو 
الحدوث» وعلى قول ثالثِ هو مجموعٌ الإمكان والحدوث. وقد تقدم البحث في ذلك في 
ذكر خواص الممكن. 

قال: ثم هذه الأمور الثلاثة إِمّا أن تعتبر في الذوات» أو في الصفات» فالمجموع ستة 
طرق. فعدَّها في «الأربعين» ستة» وني هذا الكتاب أربعة. 

وبالجملة» فالدليل هو المستلزم للمطلوب. والمستلزم لإثبات العلم بالصانع الحدوث» 
وهو عمدة أكثر 'المتكلمين». وتقريره أنه إذا ثبت حدوث العام افتقرٌ إلى حدثِ» فمنهم 
من يدعي العلم بافتقاره في وجوده إلى المحِث بالضرورة» ومنهم من يقزر افتقاره 
بوَسَطِء فيقول: إن العا إذا حدّث في الوقت المعين» والعقل لا يمنع صحة تقدّمه على 
الوقت الذي وجد فيه بأوقات أو تعره عنه بساعات» فاختصاصه بالوجود في ذلك 
الوقت بدلاً عن العدم المجوّز يفتقر إلى مخصّص بالضرورة. وهذه طريقة من يشوب 
الحدوث بالإمكان» وعليها عول «الإمام)”". 

وهذه الطريقة وإن تعرض فيها للإمكان إلا أنها مباينة لطريق الاستدلال بمجرد 
الإمكان على العلم بوجود الصانع؛ لأن في هذه الطريقة العلمٌ بحدوث العا يتقدم على 
العلم بإثبات الصانع» وطريق الإمكان المجرد العلمٌ فيها بحدوث العا يتأخر عن العلم 
بإثبات الصانع. وبيانه أنا إذا حققنا أن العا مكن بذاته» وأنْ كل ممكن بذاته من حيث هو 


.۷١ص راجع الأربعين في أصول الدين» للفخر الرازي»‎ )١( 
.١79ص أي إمام الحرمين الجويني. راجع العقيدة النظامية»‎ )1( 
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هو قابل للوجود والعدم» وأن كل ما كان من حيث هو هو قابل للوجود والعدم 
فالو جو د له لیس من ذاته» وکل ما ليس له الو جود من ذاته فال و جود له من غيره. ثم ذلك 
الغير لا بد وأن يكون واجباً مستغنياً لذاته وإلا افتقر إلى ما افتقر إليه العالم» ودار أو 
تسلسل» والدور والتسلسل محال» فثبت العلم بموجود مؤثر واجب لذاته. 

ثم نقول بعد ذلك: هذا الموجب الواجب لا يخلو إِمَا أن يكون أوجبه بذاته» أو 
اقتضاه بطبعه. أو أوجده باختياره. وجهات التأثير منحصرة في هذه الوجوه الثلاثة. 
ووجه الحصر أن كل مور لا يخلو إما أن يصح منه الترك أوْ لاء والأوّلُ الفاعل المختارء 
وإن لم يصح منه الترك فلا يخلو إِما أن يتوقف اقتضاؤه على شرط وانتفاء ماع أو لاه 
والأول الط والان ال 

ثم نقول: لا جائز أن يكون الموثّر في هذه الممكنات موجباً ها بذاته» ولا مقتضياً لها 
بطبعه؛ لأن ما يؤثر كذلك لا يجوز أن يخصّصٌ مثْلاً عن مِدْلء وفاعِلٌ العا قد خصّصٌ 
اذ فيج انلكوت مرج ات وله ا بالط ن آذ کرد مرا 
بالاختيار. ٠‏ 

ثم نقول بعد ذلك: العا مُوقّع بالاختيار» وكل مُوقّع بالاختيار حادث. فيتأخر 
العلم بحدوث العا في هذه الطريقة عن العلم بوجود العاف فقن ظهن الفرق بن 
الطريقين. 

وأمّا أعداد هذه المستلزمات باعتبار مواردها فكثيرة» فتارة تحقق بالنسبة إلى ذوات 
الممكنات» وتارة بالنسبة إلى أوقات حدوثهاء وتارة بالنسبة إلى محافًاء وتارة بالنسبة إلى 
أوضاعها وأشكايهاء وتارة بالنسبة إلى كيفياتهاء وتارة بالنسبة إلى مقاديرها وكميّاتها» وكل 
ما سوى الله تعالى دليل عليه؛ لتخصيصه ببعض جهات الإمكان. قال الله تعالى: # وین 
كل سىء خلفنا رَوجَيْنِ € [الذاريات: 44]» ولازِمٌ الزوجين اختصاصٌ أحدهما با يصح على 
مقابله» فيفتقر إلى خصص. ثم قال تعالی: الع كمون 4 [الذاريات: 44] في اختصاص 


۱۹٤ 

الحق بالفردانية والاحتياج إليه. وقال تعالى: سن يماو وور وَل بَعْصَبًا عى بْعْضٍ 
في الْأْكُلٍ € [الرعد: ؛] يشير بذلك إلى إبطال الطبيعة. 

وقال تعالى: وال رسن لن م مَسَدَبها وغَيْرَ مشكلية يِه 4[الأنعام: 869 قيل: متشابه 

الورق وغير متشابه الثمرة. وقال تعالى: # سَبُرِهِم ايتا فى الفاق وف انم حى 

بين لهم أنه لى ی 4 [فصلت: 0]. وإذا ترقى المعتبر من صورها إلى منافعهاء وما جعل 

لل ل را تقف فيه إلى غاية» لو اتنکم 


ات ار نات ا هآ © [إبراهيم: 5”"]. والملك واسع. 
وبالإشارة يكتفي الألبّاء الا له الى واک رك الله رب الْعتلمي *# [الأعراف: 65 ]. 
رو و 


قوله: (الطرِيقٌ الأَوّلُ: إِمْكَانَ الذَّوَاتِ. فنقول: لا شك في وُجُودِ مجو هذا 
الموْجُودُ إِنْ كَانَ واجباًلِذَاتِهِ فهو الَقَصود). 

هذا لا يكفي في المقصود ما لم يتبين افتقارٌ الممكنات إليه؛ لأن الكلام في إثبات 
واجب هو إِلة الق لا إلة إلاهوء خالقهم ومدبرهم 

قوله: (وَإِنْ کان مکنا لِذَّاتِهِ قَلايدٌ لَه من مو مُوَثْرِ). 

وقد تقدم البرهان على هذه المقدمة في بيان خواص الممكن. 

0 2 © ر ° ت ا ۵ رص مت سے - 

قوله: (وَدْلِكَ الموّثْرَ إن كَانَ واجبًا فهو المقصودٌ وإِنْ گان تمكنا قله من مُوّثر. 
0 و 9 5 و 
وذلك المؤثر إن ان و ِي گان ا ارم افِْقَارُ كُلّ واحب ينها إل الآخَر يرم كَونُ 
کل واحد مه م مُفتَقراً إل تفه وهُوَّ سحَالٌ). 

يعني أن المفتقر إلى الشيء مفتقرٌ با يفتقرٌ ذلك الشيءٌ إليه» فيلزم افتقاره لنفسه. 
وهو محال. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ شیا خر فَإِمَا أن يَتَسَلْسَلَ» أو ينهي إلى الوَاجب لِذّاته والتّسَلْسْلُ 
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إل غَبْرِ ب باطِل؛ لأنَّ ذلك المجْمُوعَ مُفْتقِرٌ إلى كل واحِدٍ مِنْ يَلْكَ الآحَادٍ).‎ 


ع دجبو "ركرك ين اسار كل رواحي 
قوله: (قَكُل واحدٍ مِنْهَا تُكِنٌ). 
هذا هو الفرض. 


5 و 1 3 م م 04 

قوله: (وَالفَْقِرٌ إل امن أو بالإمْكَانِء قَذَّلِكَ الَجْمُوعٌ من وله مور 

هذا واد ضح؛ إذ يلزم من صحة انتفاء المفتقر إليه انتفاؤه» وما كان كذلك فليس له 
الوجودٌ من نفسه» فلا يكون وجوده واجباً لذاته» فهو ممكن لذاته. 

َي 2 و ټوو ¢ e‏ 75 0 0 

مور إا أنْ يَكُونَ هَوُ تَفْسَهُ وهُوَ حال؛ لأن المؤثر مَتَقَدمٌ بالرتبة على 
الأثّر وتَقَدُم الشَْءِ على نَفْسِهِ ا تفسه محَال). 

هذا واضح. 

3 م الدَّاخْلَةٍ فيه ل ا ال؛ ؛ آنا َر في الَجْمُو 

ر ر في | 


م 


ا الوَاجد ماني تفي وهو حال أو کون مُوّثرا فا گانَ 
مورا فيه وهُوَ دور وقد أبطَلناة. 

واا أن يَكُونَ الور في ذَلِكَ الجْمُوع أمراً ارجا عَنْ ذَلِكَ الَجْمُوعء لَكِنْ مِنَ 
اعم أن ارج عَنْ كل الات لا کون + ين بل کون واجباً داي وحيئيذ ارم 
ها يع اكات إل مَوْجُودٍ واجب الوْجُود لِذَّاتِه وهو الَطْلُوبُ. قَتَبَتَ أنه لابْدّ في 
لَوْجُودَاتِ مِنْ مَوْجُودٍ واجب لِذَاتِه). 

يَرِدُ على إبطاله التسلسل بهذا الطريق أن قوله: «إذا كان كل واحد من تلك الآحاد 
مكناً فذلك المجموع ممكن» مسلّم قوله: «فله مؤثّراء يقال عليه: لا نسلّم أن وجود 
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المجموع أمرٌّ زائد على وجود تلك الأفراد. ووجود كل فرد منها قد استند إلى مقتضيه. 
وعلى هذا التقدير فلا يفتقر المجموع با هو مجموع ‏ الذي هو جرد اعتبار عقلي إلى مؤثر 
آخر زائد حتى نجعله مورد التقسيم إلى الأمور المذكورة. 

وقد اعتمد «المتكلمون» في إبطال التسلسل واستحالة حوادث لا أول لها طرقًا 
كثيرة» وأقربها ما ذكره في إبطال حركة أزلية» وتعقبنا عليه ثم وهي ههنا جارية من غير 
تعقب» وهو آنا لو فرضنا حوادث لا أول اء وكل واحد منها مسبوق بعدم لا أوّل له. للزم 
أن تكون جميع الممكنات مسبوقة بعدم لا أول له. وتلك العدمات بأسرها مجتمعة في الأزل» 
فإن حصل معها شىء من الموجودات لزم أن يكون السابق مقارناً للمسبوق وهو حال» وإن 
م يحصل معها شىء من الموجودات كان لكلها أوّل» وقد فرضت لا ول هاء هذا خلف. 

الثاني: أن كل فرد منها إذا كان الذي يليه لا يجامع السابقء كالأعراض المتعاقبة 
والصور المتتالية» فوجود كل واحدة منها موقوف على انقضاء ما لانهاية له» وانقضاء ما لا 
نهاية له محال. والموقوف على المحال محال37). 


)١(‏ المحال اللازم على تقدير دخول حوادث لا أول ها إلى الوجود هو: عدمٌ وجود الحادث اليومي الذي 
تحقق وجودّه مشاهدةء وهو تناقض باطل. وذلك كحركة الفلك الموجودة اليوم مثلاء فإنها محققة 
الوجود بالمشاهدة» ولكن على تقدير القول بكونها مسبوقة بحركات قبلها لا أول هاء يصير دخول 
الحركة المشاهدة اليوم إلى الوجود موقوفا على فراغ دخول ما قبلها من الحركات التي لا أول ها إلى 
الوجود. إذ لا تأتي النوبة إلى الحركة الحالية إلا إذا انقضى ما قبلها من الحركات واحدًا بعد واحد. 
وكيف تنقضي تلك الحركات وهي لا أول ا قبل الحركة المشاهدة اليوم؟! فذلك الفراغ محال لأن 
فراغ ما لا يفرغ محال وتناقض ظاهر. فالمتوقف وجوده ‏ وهي حركة اليوم _على المحال وهو فراغ 
ما لا أول له محال» لكن هي موجودة اليوم بالمشاهدة. فالقول بحركات حادثة لا أول لها دخلت إلى 
الوجود حركة بعد حركة قبل الوصول إلى حركة اليوم محال. والحق الذي لا شك فيه أن الحركة 
المشاهدة اليوم مسبوقة بحركات لها أول تنتهي إليه وهي الحركة الأولى» وتلك الحركة الأولى 
مسبوقة بالعدم هي والفلك المقوم ها الملازم لهاء وقد أوجدهما الفاعل المختار سبحانه وتعالى» وهو 
وحده المنفرد بالقدم والأزلية جل جلاله. 
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وما تمسكوا به طريقة القطع والتطبيق''. ولا يخفى تقريرها في كل ما ادعوا عدم 


النهاية فيه» سواء كان فيه ترتيب طبيعي كالعلل والمعلولات» أو وضعي كجسم لا نهاية 
له» أو لا ترتيب فيه كحركات ونفوس لا نهاية ا . 


ت 
مهمو چە 2و سه مر 


قوله: وقد ڏگڙتا في حَوَاضٌ الوّاجب لِذَاته آنه جب كوْنهُ قدا مُترّهاً عَنْ قَبُولٍ 


القسمة. وکل جسم وکل ایم لشم إل مركب ملقم تبت أ واب الوجود 
لذاته َه مَوْجُودُ َي ذو الأجْسَام؛ وغَيْرَ الصّمَاتِ القَائَمَة ِمَِ بِالآَجْسَام وهُوَ الطْلُوتُ). 


)١(‏ معنى التطبيق: أن يقاس البعض بالكل بأن يجعل كل فرد من البعض في مقابلة كل فرد من الكلء 


فإن قابل كل فرد من هذا كل فرد من ذاك استوى البعض والكل» وإن لم يقابل فقد فني البعض» 
فيلزم فناء الكل؛ إذ زيادته بمتناه. 

اعلم أن التطبيق بين الجملتين يتصور على وجهين: 

* الأول: أن يلاحظ خصوصية كل واحد من آحاد الجملتين ويتوهم ويلاحظ انطباق الجزئين بين 
كل اثنين من آحادهما على سبيل التفصيل» والتطبيق بهذا الوجه يعم الموجود والمعدوم والمترتب 
وغير المترتب والمجتمع والمتعاقب» لكن القوى البشرية ‏ بناء على أنها حادثة» والحادث لا يلاحظ 
ما لا نهاية له على سبيل التفصيل لأن زمانه متناه والأمور التي لا نهاية لها غير متناهية ‏ قاصرة عنه 
فيا لا یتناهی» فلا يمكن الاستدلال بهذا الوجه على تناهي شىء منهم|. 

# والثاني: أن يلاحظ آحاد الجملتين على الإجمال» ويلاحظ الانطباق فيا بين آحادها كذلك» وقد 
اتفقوا على أن الاستدلال ذا الوجه يمكن فيا بين الموجودات الخارجية المترتبة المجتمعة في 
الوجود» وأنه لا يمكن في المعدومات الصرفة. واختلفوا في الموجودات الغير المترتبة الغير المتناهية 
وغير المجتمعة» فذهب المتكلمون إلى جريانه فيها لأن آحاد الجملتين فيها قد اتصف بالوجود في 
الجملة» فيكفي ذلك في تطابق آحاد بعضها لبعض في نفس الأآمرء وذهب الحكاء إلى أن الأمور 
المنقضية من الأمور المتعاقبة معدومة حقيقة فلا تطابق فيها بحسب نفس الأمرء وكذا الموجودات 
الغير المترتبة لا توصف بالتطابق مالم يلاحظ خصوصيتها تفصيلا ولم يبين لكل منها مرتبة معينة» 
وإلا لا معنى لتطابق فرد منها بفرد دون آخرء ولذا جوزوا عدم تناهي الحركات الفلكية والنفوس 
الناطقة الإنسانية. (حاشية أحمد على شرح السعد على النسفية» ص 80). 
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يريد أن واجب الوجود سبحانه لیس بجسم ولا جسانيء إلا أن قوله: «وكل قائم 
بجسم فهو مركب» يوهم تَفْيَ الجوهر الفرد» وقد تقدم الدليلٌ على إثباته. وإذا كان الجسم 
يشتمل على أجزاء لا يقبل كل واحد منها القسمة فلا مانع أن يقوم بجزء منها معنىّ فرد. 
بل لا تقوم المعاني بالأجسام عندنا إلا كذلك وإذا تحرك جِرّمٌ الفلك قام بكل جزء فرد 
منه حركة. 

والمعتمد في بيان أن الباري تعالى ليس قاتا بغيره أنه واجب له الاتصافٌ بصفات 
لجار كارن جر رو دع للع اندي 

قوله: (الطرِيٌ لثاني: الاسْتِدُ لال بخُدُوثِ الذوات عل جود واجب الوجُودٍ. 
َتَقُول: لأجسام حت وکل مد لهت والهلم به روي كا يبن جو 


0 و قفو 
الأجسَام مَاحِت. لِك المحدِث يَمْتَيمُ أنْ يَكُونَ جسم أو جسمَنيا؛ وإلا لم كوه نحن 
لنقسف وَمُوَتُحَالُ). 


تقريره أنه إذا كان محدثاً لكل جسم» وهو فردٌ منهاء فيكون محيثا لنفسه. وإن كان 
جس انیا - أي معنى يفتقِرٌ في وجوده إلى الجسم فاا كان مو ثرا في إيجاد الجسم لزم الدورء 
وإن كان مؤثرا في جميع ما يقوم با لجسم وهو كذلك لزم تأثير الشيء في نفسه. 


يكت أ 


قوله: (إلا أنه يبْقَى هَهنَا أنْ يُقَالَ: قَلِمَ لا ڪور أنْ يَكُونَ خدث الأجْسام مكنا 
ِذَاته). 
يعني وإن لم يكن جس) ولا جسانياً. 


قوله: (فَحِيرِكِل يُفتَفَرٌ قرفي إِنطَالٍ الدَوْر والتَسَلْسُلٍ إل الدَّلِيلٍ المتَقدّم). 

يعني أنه يفتقر إلى ما أبطلهم| به لا إلى جملة الطريق. ۰ 

قوله: (الطرِيقٌ الثَالِتُ: الاستذلال بإِمْكَانِ الصَّفَاتِ. فَتقُول: َد َلَْنَا على أ 
الأجُسَام بأركَا مُتسَاوِيَةٌ في تام الَاهيّة). ۰ 


۱۹۹ 


م يقم دليل يصح على حك السبر على ذلك. وني إثباته عسر؛ فإن ذلك يستدعي 
معرفة جميع ما يقال على الأجسام ومعرفة كيفية نسبة جميعها إليها لننظر أن ذلك الوصف 
نما يتوقف فَهْمُّها عليه فيكون ذاتياً أو لا يتوقف فيكون عرضيّاء وذلك لا يُعلم إلا 
ا 
تلك الصفة. وأنواع الأجسام وأصنافها كثيرة» ولا يحيط بجميعها وجميع صفاتها إلا الله 
رب العالمين» فلم يبق إلا أن المتكلم اطلع منها على صفات مشتركة لا تفهم إلا بهاء 
كالتحيّر وَالجزْمِيّة وقَبُول الأعراض والقيام بالنفس إن أمكن عده من صفات النفس» 
فإنه قد قُسّرَ بسَلْبِء وهو الصحيح» وهو عدم افتقارها إلى محل فلا تكون صفة نفسية هاء 
فأطلق المتكلم التاثّلٌ وعنى به الاستواءَ في ما اطّلّع عليه من صفاتٍ محصورة. فالتهاثل 
مُطْلَقٌ عليها إذاً بالغاية والاصطلاح. 

قوله: (وَِذَا كَانَ كَذَّلِكَ كَانَّ الحقِصَاصٌ جسم المَلَّكِ با صَارَ به فلك واخيٍصَاص 
جشم الأزض با به ضار أْضاٌ مرا جائزاً. ٠‏ 

يعني إذا تساويا في الماهية» وحُكْمٌ ايفين الاشتراك في ما يجب ويجوز ويمتنه 0" 
فكل ما صح على بعضها صح على الآخر. 

قوله: (فَلابدٌ مِنْ تخصّص). 

قوله: (وَدَلِكَ المخصّصٌ إِنْ كَانَ جس افر في تكِييه وتيف إل تفي وهْوَ 


(۱) ويمتنع: ليس في (خ). 


قوله: (وَِنْ يكن جِسْمً فهو الَطلُوبُ). 

لا يتم المطلوب ما لم يتبين وجوب ذلك المؤثر لنفسه ببيان أن إمكانه يفضي إلى 
الدور أو التسلسل» ولايتم طريق من هذه الطرق إلا بذلك. 

قوله: (الطريق الرّاِعٌ: الاشذلال بِحُدُوثٍِ الصَمَاتِ. وهِيّ نَخْصُورَةٌ في دَلائِلٍ 
الآقاق والأنفُسء كم قَالَ تَعَالَ: « سَعُرِبِهم اتا لفق وؤ َنم 4[فصلت: «0]. 
وأَظَهّدُهَا أنْ قول النطفةٌ جسم متشابه الأَجْرَاء فى الصورَة فَإِمَا أن تكونَ مُتَشَاببَة 


رو و ارتو 


عمس r‏ ڪه ٤ه‏ 9 ےھ ر ر e‏ و 2 عه سم 
الأجْرَاءِ في نَفْس الأمر أو لا تَكُونٌ» فَإِنْ كَانَ الأول قتقول: الموّثْرٌ في طِباع الأعضَاءِ وني 
أشكاهًا يع أن يون هُوَ الطبيعة). 

قله (لِأنَّ الطبیعة الوَاحِدَةَ تقض الشَّكْلَ الكري» فَوَجَبَ أن يَتَوَلْدَ اليوَان على 
سكل الكرَةٍ وعَل طَبِيعَةٍ واحدَة بَسِيِطَقَ وهَذًا خُلْفٌ). 

يعني لعدم ما يوجب الاختلاف. فإن ما يقتضى بطبعه لابد فيه من المناسبة. وأما 
قوله: «إن الطبيعة المتساوية من كل وجه تقتضى شكلاً متساوياً من كل وجه)» فهو على 
أصوهم. فَإئّها إذا تساوت من كل وجه اقتضت شكلاً متساويا من كل وجه» وهو الكري 
في المركبات» ولذلك زعموا أن جوهر الفلك نا كانت طبيعته واحدة كان كريا. 

والاعتماد في مثل هذا المقام على أصول الخصم لا يني في المعتقدات» والأولى في 

- الأول: لو كان المؤثْرٌ في وجود الصّوّرِ الحيوانية أو شيءٍ من الحوادث طبيعةٌ ل 
يخل إِمَا أن تكون حادثة أو قديمة: فإن كانت حادثة افتقرت إلى طبيعة أخرىء ودار أو 
تسلسل. وإن كانت قديمة فلا يخلو إِمّا أن يكون منعها مانع في الأزل أو لا: فإن كان 


۲۰۱ 
منعها مانِمٌ في الأزل» والقديمُ يمتنع عدَمّه» لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث مستئداً 
إليها. وإن لم يكن منعها مانع في الأزل فقد تحققت أزلآًء ولا مانع هاء فوجب حصول 
أثزها أزلا وقد فر فاه خاد هذا خلف: 

- الثاني: أن نقول: الامتزاج الموجب لحصول الأنواع المختلفة والأشخاص المتباينة 
إذا حصل في العناصر لا يخلو إِما أن يبقي كل عنصر على ما كان عليه أو لا: فإن لم يبق ف) 
الموجب لانتفاء صورته التي كان عليها؟! وتماس الأجسام لا يوجب تَفيَ ما فيها من 
المعاني؛ لعدم التضاد والتنافي مع تعدد المحَال فإنه إن اتحد محلها لزم تداخل الأجرام» 
وهو محال؛ إذ لو جاز ذلك لجاز وجود جملة العام في حير خردلة. وإن لم تنتف صورتها 
وجب بقاء الأمر فيها على ما كان قبل الامتزاج. 

فإن قالوا: الماء الحار إذا لاقى الماء البارد مثلاً كسر الحار من سَوَرَة البارد والبارد 

قلنا: تأثير إحدى الكيفيتين في الأخرى إمّا أن يكون في زمن واحد أو على 
التعاقب: فإن كان في زمن واحد لزم أن يجامع وجوذ كل واحد منهما عدمّة؛ ضرورة أن 
المؤثر لابد أن يكون حاصلاً حال حصول آثره» فيكون كل واحد منهما من حيث كونه 
مورا موجودًا ومن يت كونه أثرا معدوما..وإن كان غل التغاقت وجب وجوه الأول 
بعد عدمه لتحقَيو ۳ إعدامه للثان» وهو محال باتفاق. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الثاني وجب أنْ يَكُونَ كُل واحِدٍ مِنْ يَلْكَ الأجْرَاءِ عل شَكْلٍ 
O E O O‏ ا Ns AA RE‏ 
الكرَة ويَلِرْمْ أن يَكونَ الحيوّان على شكل كرَاتٍ مَضموم بعضها إلى تعض. وهَذا خلف). 

تقريره ن الطبائع إذا تنافرت لذواتهاء فكل عنصر مختص بحيّره» فتكون متجاورَة 
وكل طبيعة منها اقتضاؤها عند المجاورة كاقتضائها عند عدم المجاورة» وهي عند عدم 


)١(‏ في (خ): لتحقق. 


۰۲ 


المجاورة تق تقتضي الشكا الكري. فكذلك عند الانضمام. 
7 بت أن حَاِقَ دناليات لبت المع بل فَاعِل حار نم ناج في 
إِنْبَاتِ كَوْنهِ واب الوّجُود لِذَاِهِ إل ما كرا في الطريقٍ الأوّلِ). 


O 5‏ 2 
قوله: (المسالة الثالثة: 

مو > روم وءهرسظ 4 00 

إله العالم يَمْتَنِع أن يكون جس)ا). 

مذهب «أهل الحق» أن الباري سبحانه لا يشبة شيئاً من المخلوقات» أي لا يشاراء 
شينًا منها في أخص صفاته. ولا يشبههٌ شيءٌ منهاء أي: لا يشار که في ماهيته أو في خص 
وضفه؛ ليس كلو سء وهو أَلسَعِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 


وإذا سيل المرءٌ عا يستحيل في وصف ربه» فالقول الجملي فيه أن كل ما يؤدي إلى 
إمكانه أو حدوثه أو قصور في صفاته فالرب تعالى مُنْرّهٌ عنه. 


.-. و 
وقد صارت الغلاة من «الشيعة»'' إلى نوعي تشبيه: 


- فأثبتت «المغيرية2(" و«البيانية»() للإله تعالى صورة كصورة الإنسان. وتابعهم 


)١(‏ الشيعة: من كبار الفرق الإسلامية. وهم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على المخصوصء وقالوا بإمامته 
نصا ووصاية من الرسول بيا إما جليا وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية منه ومن أولاده. وافترقوا اثنين وعشرين فرقة» يكفر بعضهم 
بعضا. وأصوهم ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية. ذيل كتاب المواقف. للكرماني» ص7 . 

(1) المغيرية: أصحاب المغيرة بن سعيد البجلي. ادعى الإمامة لنفسه. وغلا في حق علي رضي الله عنه غلوا لا 
يعتقده عاقل. وزاد على ذلك قوله بالتشبيه» فقال: إن الله تعالى جسم على صورة رجل من نور» على 
رأسه تاج من نور» وله قلب تنبع منه الحكمة. إلخ ضلالته المصدر السابق» ص" 7. 

(۳) البيانية: أصحاب بيان بن سمعان النهدي اليمني. ونهد: قبيلة من اليمن. وهو من الغلاة القائلين بإطية 
عل رضي الله عنه» وبأنه حل في علي جزء إلحي واتحد بجسده. وادعى أنه قد انتقل الجزء الإلمي بنوع من 
التناسخ من عل إلى ابنه محمد بن الحنفية» ثم بعده إلى ابنه هاشم» ثم بعده إلى بيان» ولذلك استحق أن 
يكون إماما وخليفةء وذلك الجزء هو الذي استحق آدم عليه السّلام سجود الملائكة. وزعم أن الله تعالى 
على صورة إنسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءاء ويبلك كله إلا وجهه لقوله تعالى: ىمالك إلا 


و ر 


٤ 
على ذلك جماعة من مثبتي الصفات تمشّكاً بظاهر قوله كياة: «إِن الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِه)‎ 
من غير تأويل.‎ 

- والنوع الثاني: الحلوليةء زعموا أن شخصاً من الأشخاص حل الإلهُ فيه» أو حل 
فيه جزةٌ من الإله» نسجاً على منوال «النصارى». 

وقد صرحت طائفة تعرف ب«الكرامية» منسوبة إلى «محمد بن كرام السجستاني» 
بتسمية الرب ‏ جل جلاله ‏ جوهراً أو جسا» تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء إن أرادوا أن 
الباري سبحانه ثبتت ت له خواص الجواهر والأجسام فسَنْقِيمُ عليهم واضح الأدلة في إبطال 
ذلك إن شاء الله تعالى» وإن أرادوا مجرد التسمية ك| أطلقت «الفلاسفة» و«النصارى» على 
الرب تعالل جوهراء فقد تحكَمُوا بتسمية الله تعالى باسم مُوهم لم يِذ به شَرْعٌّ ولا أنبأ به 
سَمْعٌ» ومتلقّى الأسماء إنها هو من جرد السمع» ولا يصح إثباتها قياساً. 

وقد تأوّل «محمد بن الهيصم» أذ أتباع «ابن كرام» مقالاته» وأراد مَل ذلك على 
ما لايمتنع في وصفه تعاللى» فقال: «المراد بتسميته جوهراً أو جس) أنه قائم بنفسه». 

قال «الشهرستاني»: «وهذا تلبيس منه» وإلا فمذهب أستاذهم لا يصح حمله على 
ذلك مع اعتقاده أن الباري سبحانه محلا للحوادثء قابلاً للأصوات» وأنه مستو على 
العرش استقراراً محضاًء مختصّاً بفوقٍ مكاناء تعالى الله عن قوهم. فليس ينجيه من هذه 
المخازي تزويرات «ابن الهيصم). فلا يريد بالجسمية القيام بالنفس» ولا بالجهة والفوقية 
علواء ولا بالاستواء استيلاءً» وإنا هو مذهب لا يقبل الإصلاح» وكيف يستقيم الظل 
والعود أعوج» وأنى يصح المذهب وصاحب المقالة أهوح؟!»'. 

قوله: (ويَدلَ عليه وُجُوة: : الأوّل: نا دللا عل تائلٍ الأجْسَامء وإذا نبت هذا وجب 
آن بح َل کل واحدٍ مِنهَا ما صح عَلَ الآكَرِ فَحِيئِذٍ يَكُونُ التِصَاصٌُ تَعَالَ بوه 


°0° 

وقذرته وۇْجُوب وُجُودِهٍ مِنَ الجَائِرَاتِ فَوَجَبَ افْتِقَارُهُ في حُصُولٍ هَذِ الصَمَاتِ إل قَاعل 
آكَرَ ودَلِكَ عل واجب الوّجُود لِذَاتِهِتحَالٌ). 

توقيف هذه الحجة على إقامة الدليل على تماثل الأجسام ‏ مع عسره ‏ لا حاجة له 
إليه» بل نقول: لا شك في اختصاص الجسم بأمر مَا به يايز سائر الحقائق» وقد قام الدليل 
على إمكانه وإمكان صفاته. فلو شاركه الباري تعالى في ذلك الأخص لاثله» وحكم 
المثلين الاستواءٌ فيا يجب ويجوز ويستحيلء فيلزم إمكانه وإمكان صفاته» وأن لا يكون 
وجوده لذاته» ويفتقر في اختصاصه با قام الدليل على اتصافه به إلى مخصّص. تعالى الله 
عن ذلك. 

قوله: (الثاني: آنا للا عَلَ أنَّ الأَجْسَامَ بأشرهًا َة والإلَهُ يِبُ أن يَكُونَ قَدِيا 

ًا رَلِيّه فيمْتَِعُ گنه جش)). 

هذه الحجة مستمدة ما قررناه من وجوب استواء المثلين في الأحكام» فلو ساوى 
الباري تعالى الأجسامَ للزم خو أو قدم الأجسام. 

والحجة الأولى مبنية على قول من يثبت العلم بالصانع بوسط إمكان المخلوقات» 
والثانية على قول من يثبت العلم بالصانع بحدوثها. 

قوله: (الثالث: أنه و كانَ جس لَكَانَ مُسَاوياً لائر الأجْسَام في الجشْوِيّة). 

يعني سواء فسِّرَ الجسم بالمؤتلف من الجواهر المتحيّزة على رأي «المتكلمين». أو 
بالمركب من اطيولى والصورة على مذهب «الحكماء». 


قوله ا ل 


MS MM SS e 


6 

محال» فإن لازم المثليّة الغيرية والغيران لابد أن يفارق أحدهما الآخر بوجو ماء فإن لم تكن 

قوله: ولذ اققا بغار آكر کا به ارک ب تا به المخالفة يلرم وقو 
نكيب فی ایی لک قذي انوع الد کیب في دات واجب الوجود ال 


هذا واضح. 

قوله: ات لو قم ؛ بِجُمْلَة الأجْرَاءِ ع واج وقَذرَةٌ واجدَةٌ لزم قِيَام 
العَرّض الو اح بالمَحَالٌ الكثيرقء وهو ُحَالٌ). 

صوابه أن يقال: لَِمَ قيامُ المعنى الواحد بالمحالٌ الكثيرة؛ فإن ذلك يوهم صحة 
إطلاق العَرّض على صفات الباري تعالى» وإنه لا يجوز. وهذا بعد مقدمة» وهي أن 
الباري تعالى فاعل بالاختيار» والفاعل بالاختيار يجب اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والحياة. 

قوله: (وَإِنْ قَامَ َكل وا ج مِنْهَا عِلْمٌ عَلَ حِدَةٍ وقُدرَةٌ على حِدَةٍ لزم اقول بتَعَدَد 
الآلة). 

يعني إذا ثبت لكل جزء الاتصافٌ بجميع صفات الإله فيكون إهأء والدليل الدال 
على وحدة الإله سبحانه ينفي الكمية المتصلة والمنفصلة. 

ل اللا 

قلنا: لا يخلو إذا قامت بالبعض إِما أن يعود حُكْمُهَا إلى الجميع أ لا: والْأوَلُ 
باطل؛ لوجوب اختصاص حكم المعاني بها قامت به وإلا فنسبة ا معنى إلى جميع مالم يقم 
به نسبة واحدة. ولا يستمر هذا ل«المعتزلة» مع قوهم: إن الصفات التي من شرطها الحياة 
تقوم بالبعض وتوجب الحكم للجملة. وإن لم يعد حُكمَهًا إلى الجميع كان اختصاص 
ذلك المعنى بذلك الجزء دون غيره من الجائزات كا في حقناء فيَمْتَقِرٌ إلى مخصّص. 


وسعر ام و 
قوله: (المسالة الرابعة 
في امتتاع كُوَنِهِ تَعَاللى جَوهَرا. 
016 عت 000 E‏ 7 ر بو 5 ره 
اعلم أن ا مراد مِنَ الجوهّر إِما المتحيّز الذي لا يَنقسم) 
يعنى ى| فسره «المتكلمون). 
8 ع رو مو ووو ست لس و 
قوله: (أو المرّاد منه كونه غنيا عن المحل). 
يعني كما يفسّره «النصارى». و«الفلاسفة» تريد أنه موجود لا في موضوع. 


e 9‏ ر ےن e e‏ كدو قر ۰ 0 
قوله: (وَالأوّلُ باطِلْ لِوَجْهَيْن: الأول: أن الدَلِيلَ الذي ذَكَرْنَاهُ في حُدُوثِ الأَجْسَام 


يعنى أنه لا يخلو في الأزل إِمّا أن يكون متحرّكاً أو ساكناًء والقسمان باطلان» فلا 
يكون أزلياًء وقد قام الدليل على وجوب أزلية الإله سبحانه وتعالى. 

قوله: (فَعَلَ هَذًَا التَقدِير گل جَؤْهَر ڌٿ والله تَعَالَ ليس بِمُحْدَث, فَيَمْتَتِعْ گن 
الإلّهِ جَوْهَراً). 

هذا من الشكل الثاني» وهو آنا متى أَنبنّنا شيئاً لشيء» وسلَبّنا ذلك الشيء عن أمر 
لاح ل ا 

قوله : (الثاني: أن القَائِلنَ بت بتي الجَوهَر الفَردِ الوا : کل متیر سد ير ِن يِه غير يَسَارِو 
وَقَدَامَهُءَ ر ڪلف وکل ما گان ذلك هو مقي ولا تيء ِن الیم راجب لَِاته). 

هذا التقدير ى) ذكر على قول من ينفى الجوهر الفرد» وأمّا على ما يعتقده المحققون 
الانقسام على قواعد «المتكلمين». وإن)| يقال: إذا كان كذلك فقد قبل المماسة والمبانية 


۰۸ 
والاجتاع والافتراق» وما حادتان» وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو عن 
الحوادث حادث. والإله سبحانه وتعالى قديم. 

قوله: (وََمًا إنْ گان المرَادُ ِالجَؤهَر كوه غَيًا عن لحل فَهَذَا الَعْتى حى والترَاع 
لَيْسَ إلا في اللّفْظِ). 

يعني أن لفظ الجوهر يوهم بالمتحيّر الناقصء ول يَرِدْ في الشرع إطلاقه فلا تطلقهء 
وأساء الله تعالى توقيفية. وكذلك إن أريد به ما يريده «الفلاسفة» من أنه موجود لا في 


موضوع. 


لت وسو ب و 
قوله: (المسالة الخامسة: 

في امُتتاع کونه تَعَالَ 6 المكَانِ)70". 

ذهبت «الحشوية» و«الكرامية» إلى أن الباري تعالى مختص بجهة فوق. واختلفت 
«الكرامية» بعد ذلك» فمنهم من قال: إنه ماس للعرش. ومنهم من زعم أنه مباين له. ثم 
بمسافة غير متناهية. و«الحشوية» حملت الاستواء على ظاهره» وامتنعت من التأويل. 

واعلم أنه متى امتنع کون الباري ‏ جل وعلا ‏ متحيّراً امتنع كونه في مكان؛ فإن 
إشغال الأمكنة مما لا يَعْرض إلا للمتحيّزات. إذ معنى كون الجسم في مكان أن الحاوي 

2 1 ا E‏ ا ا ر 0 

فإذا كل ما هو حاصل في مكان فهو شاغل للحيز. وقد يَسْغْل الحيرٌ ولا يكون في 
مكان. كما نقول في جملة العا أنه في حيّر وليس في مكان؛ إذ الحصول في المكان لابد فيه 

ا 00 1 1 2 

من تمكن حَجم على حَجمء فلو كان العا لم في مكان» والمكان حَجم» لاستدعى كل مكانٍ 
مكانًا إلى غير نهاية» وهو محال. 

وإنما فرض الكلام في امتناع حلوله تعالى في مكان ‏ وإن كان في ما تقدم عَنْيّة عنه- 
قال ستو اديه ميمه بل 

قوله: (وَيَدُلَ عليه وُجُوهُ: الأول أن کل مَا گانَ نضا بِمَكَانِء فَإنْ كَانَّ بِحَيْتُ 
)١(‏ قال الإمام الحافظ البيهقي: واستدل بعض أصحابنا في تمي المكان عنه تعالى بقول النبي يك «أنت 


الظاهرٌ فليس فوقك شيء. وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء». وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم 
يكن في مكان. كتاب «الأسماء والصفات» (7: ۲۸۹) مكتبة السوادي للتوزيع. 


11۰ 


قد بيّنا أنه إنها يتم هذا على رأي من ينفي الجزء الفرد» وأمَّا من يثبته فلا يلزمه 
التركيب من مجرد تير جوانبه» بل طريقه أن يقول: وكل ما كان كذلك لم يخل عن 
الاجتماع والافتراق» ويلزم منه الحدوث» وقد قام الدليل على قِدَمِهِ تَعالى ووجويه. 

قوله: (وَِنْ لَيَكُنْ كَذَلِكَ كان كَاجَؤْهَرِ لمرد والْقْطة التي لا قبل القِسْمَة وقد 
أطْبَقٌ العْقَلاءٌ على نريه الله تَعَالَ عَنْ هَذِهِ الصَّفَاتِ). 

تنزيه الله تعالى عن ذلك لم يكن لامتناع قبول الانقسام؛ فإنَا لا نَضْف الله تعالى 
بصحة الانقسام» بل يمتنع عليه ذلك. وإنما وجه التنزيه في كونه ليس كالجوهر وجوبٌ 
اتصاف الجوهر بالتحيز والاختصاص بالجهات. المستلزم للحركة والسكون الممتنعين 
على الأزلي. 

ووجه التنزيه في كونه ليس كالنقطة أنها نهاية للخط وعَرَّض فيه. وإذا كان جهة 
النتقص"'"'' ذلك فلا فرق بين ما يقبل القسمة من ذلك وبين ما لا يقبلها. 

قوله: (الثاني: آنه لو كَانَ و في اير لَكَانَ ما أن کون مَاَِا ِن کل ایب أو 


2 5 و2 


َر متاو من گل الحوَانب» از تاها ون تلن ترايت ار 0 الأول بَاطِلٌ؛ 


)١(‏ وهي التحيز. 

(۲) نجد قريبا من هذا الدليل عند الإمام «تقي الدين المقترح» لبيان استحالة الجسمية على الله تعالى» فقد 
قال في شر حه على الإرشاد لأبي المعالي الجويني: 
فرص الصانع جسأ لا يخلو إما أن يكون جس) لا يتناهى أو جس متناهيا: 
* فإن كان جس لا يتناهى» فلا يمكن أن يكون غير متناه من جميع الجهات. فإن ذلك يمنع وجود 

غيره من الأجسام. 

E ANONS‏ بعض الحهات» فتجوز حركته إلى الجهة 
I oS‏ 
إلا وقد فرغ من الجهة الأخرى» فيجب تناهييه لا حالة. (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد 
للإمام. مخطوط) 
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وإلا كَانَّ اخْتِصَاصٌهُ بدَّلِكَ دار امتتاهي من کل اراب دُونَ الرَائِدِ والنَّاقِص محْتَاجا 
إل تخصّصء وديك يُوجِبُ الحَدُوتَ). 

هذا واضح. 

ولا يقال: ما المانع من فَرْضِه على كمية خصوصة واجبة لا تقبل الزيادة والنتقص. 
كا قلتم: إن الباري سبحانه وتعالل موصوف بصفات واجبة لا تقبل الزيادة والنقص؟. 

لأنا نقول: نسبة الأجزاء إلى الجسم المؤتلف منها نسبةٌ واحدةء فإذا ثبت أنَّ الجسم 
قابل للائتلاف من بعضها كان قابلاً للتأليف من البعض الآخرء وحينئذ يقبل الزيادة 
والنقص' وماهية الباري تعالى لم تفهم حقيقتها ليُحكّم بأنها قابلة لزائد على ما اتصفت 

وإنا أثبتنا الصفات لله تعالى بطريقين: 

أحدهما: إثباتُ ما توقف الإبداعٌ والإيجادُ عليه من الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» وكذلك القِدَمٌ والبقاء. 


الثاني: ما أرشد السمع إليه» من كونه سميعاً بصيراً متكلّاً على أسدّ الطريقتين» أو 
بدلالة الإجماع والعقل على تفي النقائص"» وأن نقيض هذه الصفات نقص فيتعين 


)١(‏ وظاهر أن كل ما يقبل الزيادة والنقص فهو جائز مفتقر إلى من بخصصه بمقدار دون مقابلهء والمفتقر لا 
يكون إلا حادثا مربوباء والله تعالى هو الرب الغني عن كل ما سواه جل جلاله. 

(۲) قرر الإمام «تقي الدين المقترح» استحالة النقائص على الله تعالى ووجوب جميع الكالات له بالدليل 
النقلي والبرهان القطعي العقلي في ارخ العقيدة البرهانية» فقال رحمه الله تعالى: «صمَات الكَمَال 
واجبَةٌ لله تَعَالَ بطرِيقٍ انول والعْقَولٍ. لكر N‏ 
الكَمَالٍ. وأا الَمْقُولُ قير أن عُولَ: کل لقص شاج وکل ماج جا ر التِيِجَة: إن كل نَاقِصٍ 
جائڙ» وهو يفضي الوْجُوبَ الاب لله. ما أن کل تاقص عُتاجٌ إلى من يُحطيه الگا وبل َل 
نص فَوَاضِحٌ. وأم كَوْنُ ا حاجَة يَلْرَممِنْهَا ا لجار قلا يخمَّى عَلَ ذِي بَصِيرَة؛ إذ العَفل لا يفضي 


1۲ 
اتصافه بذلك؛ ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جميع أضداده» وإلا لزم سلب 
النقيضين في الطريقة الثانية. 

وما سوى ما علمناه ل تُفَهُم حقيقته» ولا حقيقة 0 حقيقة الذات فَيُسْنَد إليها ليقضي العقل 
بقبوله أو امتناعه» بل ما عدى ذلك مَوْقَِففٌ عَقَل لا طريق لنا إلى إثباته أو فيه ؛ لأنا لم 
نَعْلَمُهُ ولا توقف ما علمناه من إيجاد الممكنات عليه. 


ومن زعم انحصار صفات الباري تعالى في ما علمناه فلا يخفى تحكمه. فإنه لا يلزم 
من عدم ما يدل على إثبات الشيء أو تيه َيه في نفس الأمر ولا إثباتُه”". 


= بوجوب الإخيياجء بل يي بِجَوَاذِ زَوَالٍ كَل حَاجَ هذا لا صل إلا يات مَوْجُودٍ هو مى 

الحَاجَاتٍ وإِلَا تَسَلْسَلَء ويَلْرّمُ مِنْهُ أَنْ لا توول حَاجَةٌ وهُوَ تقيض ما أَنْبَتَ 3 بَتَ العمل جَوَارَ رَوَالِه. وأيِضًا 
َه لو يتَصِفْ دو ات ا 
04 لمعل مه وقذ دت فهو خلف. 


هذا ليل عَلَ وُجُوبٍ صِفَاتِ الكَالٍ لله تَعَالَ وَاسْبَحَالَةِ صِفَاتِ النَقَصء وهُوَ دلي مُرْدوَجٌ بين 
امول الول بحب په يني عَنِ الحؤض في التََاصِيلٍ ضَرُورَة أن مدا اليل الي ااه عل 
ليها ري في کل واجدٍ من آحَادِهَا جريا عَلَ عَادَة الأصُولِيّنَ في ذَلِكَ. ص 47. 45. 

)١(‏ وهذا قال العلامة ابن الحاجب في عقيدته» بعد قوله: «وَأَنَهُ مَوْصُوفٌ بِالوّجْهِ واليدَيْنِ والاسْتِوَاءِ عَلَ 
زع «وَالصَّحِبحُ نه لا دَلِيلَ على هَذِهِ الصَّمَاتِء لا إَِّْانَا ولا َفياً. (راجعه ضمن تحرير المطالب ل 
OT‏ ادي اران 

(۲) اتة تفق أئمة الأشعرية على عدم حصر صفات الله تعالى في عدد معيّنء فقال الفخر الرازي: الظاهريون 
من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء هذه الصفات السبع أو الثانية. وأثبت أبو الحسن 
الأشعري رضي الله عنه اليد صفة وراء القدرة» والوجه صفة وراء الوجود. وأثبت الاستواء صفة 
أخرى. وأثبت أبو إسحاق الاسفراييني صفة توجب الاستغناء عن المكان» وأثبت القاضى ثلاثة 
أخرى» وهي إدراك الشم والذوق واللمس» وأثبت عبد الله بن سعيد القِدّم وراء البقاء. (المحصل. 
ص۳۷٤‏ . ت. د حسين اتاي). = 


1۳ 


ت 3 


قوله: (والثاني باطِل؛ لأنَّ كُل بعد انه قبل الرَيادة والنَقْصَانَ وكل مَا كَانَ كَدَلِكَ 


يقال له: لا نسلْمُ قبولَ البُعْدِ للزيادة والنقص مع فَرْضٍ عدم النهاية من كل وجه. 
عل o‏ 


و رک 2 2 د ل 78 
قوله: (وَلانهُ على هَذًَا التَقْدِير يَكُونٌ مُرَكَباء لأنَّ البعْدَ الممْتد إل غَبْرِ النهاية يُفْرَض 
٠.‏ قل عمو ر ع ھە َر و زد مله صمت ب 
فيه نقط كَِيرَةٌ. ولأنهُ على هَذًا التقدير تَكُونٌُ هَذِهِ المحدَثَاتٌ حلط بذّاته). 


7 ا اقرح ف عم col‏ م ت - 2 2 3 

قوله: (والثالث أيْضًا بَاطِلٌ؛ لأنَّ الول بِالبعْدِ الْذِي لا نماي لَه حال بالدَّلِيل الّذِي 
ا ےت م ° 2 0% ممه 2 عم | ه کر رس 
ذَكَرْنَا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كل الراب أو مِنْ بَعْضِهًا. ولأنَّ لابب المتتاهى عر ما هو ممَنا 


ا 
٠‏ 


يلرم قوع التّذكيب). 
لا يطرد له في هذا الو جه الثالث ما أبطل به البُعد غير المتناهى. 


= وقال السيف الآمدي: من أئمتنا من زاد على هذاء وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم بهاء كالبقاء 
والقدم» والوجه والعينين واليدين. أبكار الأفكار :١(‏ 759) دار الكتب العلمية. ثم ساق وجوه 
إثبات الشيخ الأشعري والاسفراييني والباقلاني هذه الصفات الزائدة على السبع. 
وقال العضد الإيجي. والشريف الجرجاني: اختلف هل لله تعالى صفة وجودية زائدة على ذاته غير ما 
ذكرناه من الصفات السبع التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؟ فمنعه 
بعض أصحابنا مقتصرا في نفيها على أنه لا دليل عليه» أي على ثبوت صفة أخرى» فيجب نفيه. ولا 
يخفى ضعفه لما م من أن عدم الدليل عندك لا يفيدء وعدمه في نفس الأمر منوع. (المواقف للإيجي 
وشرحه للسيد. (۳: .)۱٤١‏ ت د عميرة. 
وقال السعد التفتازاني: زعم بعض الظاهرية أنه لا صفة لله وراء السبعة المذكورة؛ لوجهين: الأول أنه 
لا دليل عليه وكل ما لا دليل عليه يجب نفيه. ورد بمنع المقدميتين. شرح المقاصد .)۱۹١ :٤(‏ ت. د 
عميرة). قال السيف الآمدي: وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه. 
وإن انتفى العلم بوجوده. أبكار الأفكار :١(‏ /74). 
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وقد احتج «الفخر» و«الحكماء» على استحالة جسم لا يتناهى بوجهين» وصار إلى 
جوازه ١حكماء‏ الهند». وذهب قوم إلى جواز بِعْدٍ لا يتناهى مع القول بامتناع جسم لا 
يتناهى. 

الوجه الأول: أنه لو أمكن جسم لا يتناهى لأمكن أن يُفْرَض فيه خطّان 
متوازيان. والمعنيٌ بالتوازي فيه أب لو امتدا من الطرفين إلى غير هاية لم يتلاقيا ألبتة. 

قالوا: ولنفرض أحدهما متناهياً. والآخر غير متناو فإذا زال الخط المتناهي عن 
الموازاةء وذلك بأن نفرض خروجه من مركز كرة» وليكن الخط الذي لا يتناهى خط (أب) 
والخط المتناهي خط [ج د] على هذه الصورة: 

ل ل ل س١(ب)‏ 
)4 لللل(ه) 

فإذا تحركت الكرة حتى صار الخط الخارج من مركزها مسامتا للخط غير المتناهي 
فلابد أن يحدث في الخط غير المتناهي نقطة هي أول نقط المسامتة» لكن ذلك محال لأن ما 
من نقطة إلا وقبلها نقطة أخرى تكون المسامتة معها قبل المسامتة مع التي تحتهاء لأن 
المسامتة مع النقطة العليا تحصل بميل أقل من الميل الذي تحصل به المسامتة مع السفل. 
ولا كانت النقط غير متناهية استحال أن يكون هناك نقطة هي أول نقط المسامتة» وخروجه 
عن الموازاة يوجب حدوث نقطة هي أول نقط المسامتة» وهو جمع بين النقيضين. 

فإذًا فَرْضُ وجود خط غير متناه محال» لكن الخط نهاية السطح. والسطح نباية 
الجسم فإذًا استحال وجود خط لا يتناهى استحال وجود سطح لا يتناهى» فاستحال 
وجود جسم لا يتناهى» وهو المطلوب. 

واعلم أن هذه الحجة بناها «الحكماء» على نفي الجوهر الفرد فإنه ما من مساحة(١)‏ 


(1) في (خ): مسافة. 


ن ا 
يفرض قطع طرف الخط لما في ميله وخروجه بالحركة فيها عن الموازاة إلى المسامتة إلا 
وتلك الحركة قابلة للقسمة؛ ضرورة قبول مساحة ما تقع عليه الحركة للقسمة» فالتحرك 
إذّا في نصف تلك المساحة يكون أقل من التحرك في كلهاء وكذلك نصف نصفها إلى غير 
نهاية» وكلما كانت الحركة أقل كانت المسامتة بنقطة أعلى» لكن حركة طرف الخط من 
الجانب الموجب للمسامتة من الطرف الآخر لا تنتهي في التجزئة إلى حدّ لا يقبل القسمة» 
فالمسامتة بالنقط لا تنتهي إلى نقطة هي أول نقط المسامتة. 

فإِذًا هذه الحجة لا تتم في زعم من احتج بها إلا على نفي الجزء الفرد» ونحن لا 
نقول به» ونقول: لابد من الانتهاء إلى حركة لا تقبل التجزئة على مساحة لا تقبل التجزئة 
في زمن لا ينقسم» والمسامتة الحاصلة بتلك الحركة هي اول نقط المسامتة. 

سلَّمنا نفي الجزء الفرد وقبول الحركة“ للقسمة إلى ما لا يتناهى جدلاً لكنا 
نقول: لا نسلّم أن هذا المحال إنما نشأ من فرض خط لا يتناهى» بل إنما لزم من فرض نفي 
الجزء الفرد. ومن صحة انقسام الحركة إلى ما لا يتناهى. 

ودليله آنا لو فرضنا الجسم متناهي الأطراف» والخطين متناهيين معاء وقد خرج 
أحدهما عن الموازاة إلى المسامتة بحركة ماء وصح انقسام تلك الحركة إلى غير نهاية» كانت 
المسامتة بالعليا قبل الدنياء ولزم عين ما ذكره من المحالء وإذا لزم المحال المذكور مع 
فَرْض تناهي الخط والجسم وعدم تناهيهماء لم يكن المحال الناشئ عن عدم تناهيهم). 

- الوجه الثاني: أنه لو فرض جسم لا يتناهى لأمكن أن يفرّض فيه خط لا يتناهى» 
ويُفرّض فيه نقطة» ويُبِعَدٌ عنها بمقدار معلوم وهو شبر مثلآء ونفرض نقطة هي أول خط 
آخرء ثم نطبّقٌ إحدى النقطتين على الأخرىء ونقابل كل شبر بشير ذاهباً إلى الطرف الذي 


)١(‏ في هامش (أ): الجزء. 


51" 
لا" يتناهى» فلا يخلو إما أن يتساويا أو يتفاوتاء والتساوي محال؛ وإلا لكان الشيء مع 
غيره كهو لا مع غيره» ويكون الأقل مثل الأكثرء فإذًا الأقصر متنا لانقطاعه دون الغاية 
والزائد عليه زائد بمقدار متناو» وما زاد على المتناهي بمقدار متناهٍ فهو متناو» وقد فرضناه 

لا اهي من ذلك الاب هذا خلفٌ و فر ن ذلك من يقية الحهات: 

واعلم أن هذا البرهان مبني على أن مالا يتناهى لا يقبل الزيادة والنتقص والأقل 
والأكثرء وهذه القضية صحيحة مسلَّمة في ما لا يتناهى من جميع الجوانب والأطراف أمّا 
ما يفرض تناهيه من طرف فلا يسلم عدم قبوله للزيادة والنقصء وإذا كان كذلك فلم 
قلت: إن المحال إن| نشأ من فرض جسم لا يتناهى لا من فرض جسم متنا من طرف 
دون طرف كما فرضته؟ ! 

قوله: (ا َة التَالَِة: أنّ العام كرف فلو حَصَلّ وق أحَدِ الجَوَانِبٍ آ صَارَ أسْمَلَ 
باشب إلى آقوام آحَرينَ» ولو أحَاط بجوي اللحَاِبٍ صَاوَ مَْنَى هذا الكلام أن اله العا 
5 مِنَّ الأفلاك المحيطَة بالأزض. وذَلِكَ لاقو وله قشل ): 

هذا الإلزام مبنيٌ على أن شكل العا كري» وليس أمراً متّفقاً عليه عند العقلاء 
ولا دل عليه سَمْعٌ قاطِمٌ. والاعتماد في ذلك على أن هذا الشكل هو الشكل الذي لا يقبل 
الانفطار والانشقاق ليس بشيء فإن الشرع دل على أنه سيكون ويقع» ولا يقع إلا جائز. 

والاحتجاج على ذلك با يشاهد من طلوع منزلة عند غروب أخرى وما أشبه 
ذلك يدل على أن ما يلينا من السماء مقعّر. ولا يدل على أن الخارج محدودب. كم آنا 
E E‏ موه و عار 


يه عير 


قوله : وأا الظواهر اَل المشْعرَةٌ بالجسويّة والجهة). 


(۱) لا: ليست في (أ). 
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عنى بالظواهر التقلية قشگهم بقوله تعالی: 

- لن 4 اوی 4 [طه: 1 

و 3# أمنم من في الما € [الملك: ]0 . 

- وقوله تعالى: #وهوالْفَاهِر فَوَقَّ عِبَادِوء #[الأنعام: 0]14". 


- وقوله تعاى: ما مَنَعَكَ أن جد لِمَا حَلقَتُِيَدَقَ #[ص: .]۷٥‏ 


)١(‏ لإزاحة الشكوك والأوهام حول تفسير هذه الآية الكريمة عليك بم| قاله الإمام «الحافظ البيهقي» في كتاب 
الأسماء والصفات انظر )۳٠۸:۲(‏ فقد نقل الأقوال المعتبرة في ذلك وقال: «والقديم سبحانه وتعالى عالٍ 
على عرشه. لا قاعد. ولا قائم» ولا ماس» ولا مباين مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد؛ 
لأن الماسة والمباينة ‏ التي ضدها القيام والقعود ‏ من أوصاف الأجساء. والله عز وجل أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك وتعالى». انتهئ. 

(۲) قال «الإمام القرطبي» في تفسير هذه الآية الكريمة: اتقديره: أأمنتم من في السماء قدرئّه وسلطانه وعرشه 
ومملكثه. وحص السماءَ ‏ وإن عم مُلكُه ‏ تنبيهًا على أن الإله الذي تنفذ قدرثّه في السماء» لا من يعظمونه 
في الأرض. وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل» وهو الملّك الموكّل بالعذاب». ثم قال 
القرطبي: «ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كا خسفها 
بقارون». (الجامع لأحكام القرآن, .)٠١١ :7١(‏ 

() ليس في هذه الآية أيضا متمسك للمجسمة» فقد قال الإمام الطبري في تفسيرها: «وإنما قال #وهو الماهر 
فوقَ عِبادوء * لأنه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم. ومن صفة كل قاهر شيئا أن يكون مستعليا عليه. 
فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عباته. المذل لهم. العالي عليهم بتذليله هم وخلقه إياهم فهو فوقهم 
بقهره إیاهم» وهم دونه» جامع البيان» (9: .)18٠‏ 
قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي: هو الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» 
وعنت له الوجوه. وقهر كل شيء» ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه 
وقدرته الأشياءً» واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه) تفسير ابن كثير» (5: ۱۷) 

(5) قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: أضاف خلقه إلى نفسه تكريما له. وإن كان خالق كل 
شيء» وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد. فخاطب الخلقٌ بها يعرفونه في = 
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- وقوله تعالى: رى باعي 4 [القمر: “٤‏ 
- وقوله تعالى: يوم حسف عن ساني € [القلم: ."]٤۲‏ 
- وقوله يَلِِ: «ينزل ربا" إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فيقول هل 


= تعاملهم. فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئا بيده إلا على سبيل الإعظام والتكرم» فذكر اليد 
هنا بمعنى هذا. قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد والصلةء مجازه: لما خلقتٌ أناء كقوله تعالى: 
کوس وه ريك 4 [الرحمن: ۲۷] أي يبقى ربّك. الجامع لأحكام القرآن» (۱۸: ۲۳۹) 

)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا 
فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في قوله تعالى تحر يعي © يقول: بأمرنا» جامع البيان» 
.)١55:55(‏ 

(؟) قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: 
يبدو عن أمر شديد. وعن ابن عباس رضي الله عنه: يم يُكمَفٌ عَنسَاقٍ ) قال: هو يوم حرب وشدة. 
وعنه أيضا رضي الله عنه: يكشف عن أمر عظيم كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وعنه 
أيضا رضي الله عنه: هو الأمر الشديد المفظع من المول يوم القيامة. راجع جامع البيان للإمام الطبري 
(۲۳: ص188) ففيه شفاء الغليل ودواء العليل. 

(۳) قال الإمام الخطابي في شرح حديث النزول: مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه 
الأحاديث على ظاهرها وأن لا يزيغوا لها المعاني ولا يتأوّلوها؛ لعلمهم بقصور علمهم عن دركها. 
وهذا من العلم الذي أُمِرْنَا أن نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه» وهو من جملة المتشابه الذي 
ذكره الله عز وجل في كتابه فقال: « هو لئ أل يك الْكتبَ © [آل عمران: ۷] الآية» فالمحكم منه ما 
يقع به العلم الحقيقي والعملء والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر ونوكل باطنه إلى الله سبحانه. 
ثم قال: وقد زل بعض شيوخ أهل الحديث تمن يرجع إلى معر فته بالحديث والرجال فحاد عن هذه 
الطريقة حين روى حديث النزول ثم اقبل يسأل نفسه عليه فقال: إن قال قائل كيف ينزل ربنا؟ قيل 
له: ينزل كيف شاء. فإن قال: هل يتحرك إذا نزل أم لا؟ فقال: إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك. 
قلت: وهذا خطأ فاحش» والله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في محل 
واحد. وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون. وكلاهما من أعراض الحدث 
وأوصاف المخلوقين» والله جل وعز متعال عنهماء ليس كمثله شيء. 
فلو جرى هذا الشيخ عفى الله عنا وعنه على طريقة السلف الصالح ولم يدخل نفسه فيط لا يعنيه ‏ 
يكن يخرج به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش. 5 


۲۱۹ 
من تائب فأتوب عليه» هل من مستغفر فأغفر له)7"". 

- وقوله عله في طلب النار الاستزادة: «حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول: قط 
قظ 0( , أي: بحس د 

- واكتفاؤه اة في إسلام الجارية بإشارتها إلى السماء» فقال أعتقها فإنها مؤمنة". 

- ورفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء. 

- وما يعتمدونه في التشبيه قوله يَكِ: إن الله خلق آدم على صورته)7). 

قوله: (قَالَوَاتُ الكل عَنْهَا). 

يعني من غير تعرَّضٍ لتفصيل ما أشعرت به هذه الألفاظ؛ وحَمْلها على محامل تصح 
نسبتها إلى الله تعالى لا يأباها العقل. 


= وإنما ذكرت هذا لكي يتوقى الكلام في| كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيرا ولا يفيد رشداء ونسأل 
الله العصمة من الضلال والقول ب لا يجوز من الفساد. انظر معالم السنن» (5: .)١۳۲ 77١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل؛ وفي التو حيد» باب قول الله تعالى: 
لبرِيدُوست أن يدلا كلم أ 4 [الفتح: ١٠]؛‏ ومسلم في صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والإجابة. 

(۲) الحديث بلفظ «الجبار» أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد, باب ذكر إثبات الرجل لله ك عن أي هريرة 
رضي الله عنه. وأخرجه ابن حجر العسقلاني في المطالب العالية» كتاب الفتوح» باب صفة البعث. عن أي 
ابن كعب رضي الله عنه. 

(۳) حديث الجارية أخرجه الإمام مالك في العتق والولاءء باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة؛ 
ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة وما كان من إباحته» والنسائي 
في السهوء باب الكلام في الصلاة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب بدء السلام؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب النهي عن ضرب الوجه؛ وابن حبان في كتاب الحظر والإباحة» ذكر العلة التي من أجلها زجر 


عن هذا الفعل. 


° 


قوله: (أنَّ القَوَاطِمَ العَقَلِيةَ). 

يعني ما تقدم ذكره. 

(دَلثْ عَلَ اماع ا وة والجهّة. والظَوّاهِرٌ لَه . 

را امار اها 

(مُشِْرَةبحْصُولٍ هذا المْتَى» واَمْعْ ب نضْدِبقِهه] تحَالُ؛ والَالَِم جاع الَقِيضَيْنِ 
واجَمعٌ ب تكْذِيبهه] حا؛ ولا َم الَو عن النَقِيضَيْنِ). 

يعني فتعيّن العمل بأحدهما وتأويل الآخر. 

قوله: (وَالقَوْلُ بترجيح الظَوَاهِر التَقْلِيّ عل القَوَاطِع العَفلِيَةتحَالُ؛ أن لتقل قرع 
ن العقلِ). ْ 

قوله: (قالقذح في الأصل لِتَضْحِيح المَرْع يُوجِبٌ القدْحَ في الأضصْلٍ والمَرْع مَعَاء 
ومُوَبَاطِلٌ). 00 1 

يعني أن العقل شاهِدٌ النقل» فإذا كذّبه لم ينبت شَرْعٌ ولا عقلٌ. 

قوله: (قَلَمْبَبْقَ إلا الإقرَارٌ بمُقتَضَى الدَّلائْلٍ العقَلِيّة). 

يعني من التنزيه عن سات الحدوث والتشبيه. 

قوله: (وَكَْلٌ الظَوَاهِر الي إمَاعَلَ التَأوِيلٍ). 

يعني اعتقاد أن المراد مها معنى غير ظاهرها. 

قوله: (وَإِمَا عل فويض عِلْوهَا ِل الله تَعَالَ وهو الحَقٌ). 

اعلم أنه لا يُتصوَّرٌ ورود نص متواتر على ما يالف العقل, فإن كان آحاداً قَطَءْ: 
بكذب ناقله أو سهوه أو غلطه. وإن كان محتملاً فاكَحْمَلُ المخالِفٌ للعقل غير مراد. ثم ننظرء 
فإن بقي احتمال واحد تعيّن أن يكون مراداً بحم الحال» وإن بقي احتمالان فصاعداً فلا 


۲۲١ 


يخلو إمَا أن يدل دليلٌ من الشرع على تعيين أحدهما أو لاء فإن دل وجب اتباعهء وإن لم يدل 
قاطع على تعيينه فهل يُعيِّنْ بالاجتهاد والظن؟ اختلف فيهء فذهب السلف إلى تفويض 
علمه إلى الله تعالى واعتقاد أن له معنى صحيحا تصح إضافته إلى الله تعالى» يعلمه الله ويجب 
الإيهان به» ولا تُعيّنه خحشية الإلحاد في الأسماء والصفات كا نقل عن بعض السلف20). 
ويعزى إلى «مالك» أنه سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم» أي محامل 
الاستواء معلومة لغة. «والكيف مجهول» أي تعيين وجه منها مجهول لنا. «والإييان به 


)١(‏ ومن ناذج التفويض عن السلف الصالح قول الإمام أحمد بن عمر بن سريج (ت 5٠لاه):‏ جميع 
الآي الواردة عن الله عر وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله اة في الله 
وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيهان 
بكل واحدة منها كا ورد وتسليم أمره إلى الله تعالى كما مر وأن السؤال عن معانيها بدعة» والجواب 
عن السؤال كفر وزندقة. رسالة في صفات الله تعالى» ص 427/8 7. دراسة وتحقيق سعد الشهراني. 
وقوله رحمه الله تعالى: «والجواب عن السؤال كفر وزندقة» محمول على الإجابات بلوازم تؤدي إلى 
حدوث الله تعالى وحدوث صفاته» كقول بعضهم: إن الله تعالى ينزل بذاته بالحركة من أعلى وأسفل» 
ويستوي على العرش بذاته استقرارا وجلوساء وتحدث في ذاته صفاتٍ محدَئّة كالحروف والأصوات. 
ومن لوازم هذه الأجوبة افتقار الله تعالى وحدوثه» ولا شك أنه يؤدي إلى الكفر والزندقة. 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي: قال الإمامٌ أبو عبدٍ الله أحمد بن محمد بنِ حنبلٍ رحمه الله في قول النبي وكية: 
«إنَّ الله ينزِلُ إلى سماءٍ ادنيا و«إنَّ الله يُرى في القيامَة» وما أشبه هذه الأحاديتٌ» قال: نؤمِنٌ بها 
ولصدق عسل له كيف ولا مع ولا ترد شيا منها: عة الاغتقاد» صن . وقال قبل ذلك: وما 
أشكل من ذلك وجب إثبائه لفظًاء وترك التعرّض لعناه. ص 5. 
وقال سفيان الثوري فيما صح عنه: «كل ما وصف الله تعالى نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عليه» الأسماء والصفات للحافظ البيهقي» (7: 01 07. 
وقال الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم» في حديث الجارية: السَّلّفٌ ‏ رضي الله عنهم - يجتنبون 
تأويل المتشاببهات؛ ولا يتعرضون هاء مع علمهم بأن الله تعالى يستحيل عليه سات المحدّئات ولوازِمُ 
المخلوقات. .)۳١ :١(‏ 

(۲) وفي رواية صحيحة عن الإمام مالك رضي الله عنه: «ولا يقال كيف» و«كيف» عنه مرفوع». أخرجها 
الإمام الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات» (7: .)7١0‏ 


۲۲۲ 
واج ییات بان الله تعالی أراد به معنى يصح وصّفه به واجب. «والسؤال عنه 
بدعة» أي عن تعيينه بطريق الظن بدعة» ولم يعهّد من السلف التصرف به في المعتقدات» 
وإنما تصرفوا بالاجتهاد في تفاصيل الأحكام الشرعية» فتعيينه بالظن أمر لم ينقل عن 


ومن «المتكلمين» من مال إلى التأويل دَفعاً للحَبْط عن العقائدء فقال: حمل الاستواء 
على القهر والغلبة كقول الشاعر: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ودم مهراق 


24 عر رص م 


أو أن معنى الاستواء: التناهى في صفات الكمال بالنسبة إليه» كقولك: استوت 
0 


الثمرة» وقوله تعالى: ##ولّما بلغ أشدّه وأسَوى © [القصص: .]١5‏ 

والعرش يطلق ويراد به الملك» فمعنى استوى على العرش: انفرد بملکه خلقا 
وتدبيراً”"2. ويقرّرُ هذا التأويل أن كل موضع ذكر الله تعالى فيه الاستواء قرنه بذكر 
الخلق والتدبير. 


)١(‏ وهذا ما يراه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره حيث فسر الاستواء بالعلو والارتفاع» ثم فسر العلو 
والارتفاع بمعناهما المعنوي أي بالتدبير والقدرة» ونص كلامه: «علا عليها علوٌ ملك وسلطان. لا 
علو انتقال وزوال» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن. :١(‏ 401). تحقيق عبد الله التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر. 
ولا شك أن الإمام الطبري من المنزهين الله تعالى عن المعنى الحسي للاستواء ونصوصه القاطعة 
باستحالة الحركة والسكون على الله تعالى وغيرها من محكمات التنزيه الواردة في كتبه ك«التبصير في 
معالم الدين» قاطعة بذلك. بل إنه نقل في التبصير (ص )3١١‏ اجتماع الموحدين من أهل القبلة وغيرهم 
على فساد وصف الله تعالى بالحركة والسكون. ولا يتصور الاستواء الذي يثبته المشبهة إلا بالسكون. 
فمن نفى السكون على الله تعالى فقد نفى الاستواء الذي يثبته المشبهة» تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 


يفف 


واوا قولّه تعالى: 9# منم من في ألما € [الملك: 17] أي: سلطانه. كقوله تعالى: 
وه الى في السا َه وَفِالْأَرَض إل [الزخرف: .]۸٤‏ وقوله تعالى: # حاون ريم من 
وفَهِرَ 4 [النحل: 150 على فوقية القهر. وقوله كه «ينزل ربنا أي عطفه ورحته. وقوله 
تعالى: ‏ وجاء ربك € [الفجر: ؟1] أي أمر ربك. 

ورفع الأيدي في الدعاء لأن السماء قبلة الدعاء. ويعارض ما صاروا إليه قوله 
تعالى: #وأسجد وأقترب € [العلق: ۱۹]» وقوله يَكِِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان 
ساجد»'؛ فلو كان القرب بالمسافة لكان القائم أقرب من الساجد. 

واكتفاؤه ميو في الجارية بالإشارة إلى السماء لأنها كانت خرساء فدلّت إشارمها 
على التبري من عبادة الأصنام» وأن معبودها إله السماء. 

وقوله عَللِة: «خلق الله آدم على صورته» قاله في رجل لطم خدّ عبده» فقال له کلاة: 
«خلق الله آدم على صورته» أي صورة العبد» فهي صورة مكرّمة!"). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ والنسائي في التطبيق» باب أقرب ما يكون 
العبد من الله عر وجل؛ وأبو داود في الصلاة» باب في الدعاء في الركوع والسجود. 

(۲) قال الإمام الحافظ «ابن حبان في صحيحه» بعد ذكر هذا الحديث: فمعنى الخبر عندنا بقوله مياد 
«خلق الله آدم على صورته»: إبانة فضل آدم على سائر الخلق» و«الهاء» راجعة إلى آدم والفائدة من 
رجوع الماء إلى آدم دون إضافتها إلى البارئ جل وعلا ‏ جل ربنا وتعالى عن أن يشبه بشيء من 
المخلوقين ‏ أنه جل وعلا جعل سبب الخلق الذي هو المتحرك النامي بذاته اجتماع الذكر والأنثى» 
ثم زوال الماء عن قرار الذكر إلى رحم الأنثى» ثم تغير ذلك إلى العلقة بعد مدةء ثم إلى المضغةء ثم إلى 
الصورة» ثم إلى الوقت الممدود فيه» ثم الخروج من قراره» ثم الرضاع» ثم الفطام» ثم المراتب الأخر 
على حسب ما ذكرنا إلى حلول المنية به. هذا وصف المتحرك النامي بذاته من خلقه» وخلق الله جل 
وعلا آدم على صورته التي خلقه عليهاء وطوله ستون ذراعا من غير أن تكون تقدمه اجتماع الذكر 
والأنئى» أو زوال الماء» أو قراره أو تغيير الماء علقة أو مضغة» أو تجسيمه بعده. فأبان الله بهذا فضله 
على سائر من ذكرنا من خلقه. بأنه لم يكن نطفة فعلقة» ولا علقة فمضغة, ولا مضغة فرضيعاء ولا 
رضيعا ففطيماء ولا فطی) فشابا ىا كانت هذه حالة غيره. (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
(772:15). حديث رقم 1177. تحقيق شعيب الأرناؤوط نشر مؤسسة الرسالة). 


٤ 


وقوله تعالى: #حَلَقَّتيدَىّ 4 [ص: 75] يريد به القوة والنعمة. 
وقوله تعالى: ری با عا © [القمر: ٤‏ أي بكلاءتنا وحفظنا. 


وقوله: احتى يضع الجبار فيها قدمه»'“ أي جبار يعلم الله عتوه واستكباره. فإذا 
ورد النار هو وأتباعه اكتفت به. 

فإن قالوا: هذا كله تأويل وتصرّّفٌّ بالعقل» ونحن لا نقول به 

قلنا: قد أولتم قوله تعالى: #وَهُو مع أن ماک 4 [الحديد: ]٤‏ على العلم 
والإحاطةء وأوّلتم قوله كه «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»”". على أنه 
يصرفه كيف يشاءء وأوّلتم قوله يل «الحجر الأسود يمين الله)”" على محل أخذ ميثاقه 
الذي أخذ به العهد على بني آدم. 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في شرح حديث القدم: ومثل هذه الأسماء يراد مها إثبات معان لا حظ لظاهر 
الأسماء فيها من طريق الحقيقة» ك| يراد بوضع القدم والرجل عليها نوع من الزجر عليها والتسكين 
لحاء کا يقول القائل لشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي» ووضعته تحت قدمي» ونحوه 
أقول. نقله عنه الكرماني في شرح البخاري» .)٠١١:۱۸(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في شرح حديث القدم: اختلف بالمراد بالقدم» فطريق السلف في هذا وغيره 
مشهورة وهو أن تمر كا جاءت ولا يتعرض لتأويله» بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» (۸: .)٤١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء. وابن حبان في الرقائق» باب 
الأدعية» ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا صرف قلبه. 

() الحديث بلفظ «الحجر» أورده الفاكهي في أخبار مكةء ذكر فضل الركن الأسود وما جاء فيه» عن ابن 
عباس رضي الله عنه قال: «الحجر يمين الله في الأرض» فمن لم يدرك بيعة رسول الله بيا ثم استلم 
الحجر فقد بايع الله ورسوله»» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب المناسك. باب الركن من الجنة» 
عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا بلفظ: «الركن هو يمين الله يصافح بها عباده». 


٥ 
فإن قالوا: إن) أوّلنا ذلك لأن مدلول هذا كله خلاف ضرورة العقل» بخلاف ما‎ 
ذهبتم إليه» فإنه يحتاج إلى نظر العقل» وهو حرام وبدعة.‎ 
قلنا: لا بد من الاعتراف بصحة دليل العقل؛ فإنَّ إثبات النقل بالنقل محال.‎ 


2 مد 


فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #وَمَايمَكمُ أو إلا له 4 [آل عمران: ۷]. 

قلنا: فقد قال: #إوالرَّسِحُونَ في الام # [آل عمران: ۷]. 

فإن قالوا: يجب الوقف على قوله تعالى: إلا ال 4 [آل عمران: ۷]ء والواو للاستئناف. 
تنظ الر ن 

قلنا: الإيان به لا اختصاص للراسخين به؛ فإنه يجب على كل مؤمن» فلم يبق 


لوصفهم بالرسوخ في العلم وأنهم أولوا الألباب فائدة. وإنما الراسخ في العلم يعلم 
برسوخه من المتشابه الوجة الذي به شابه الباطل فينفيه» والوجة الذي به شاب الحق 
سح 3 


فیشبته؛ كقوله تعالى: #وَتَمَحَتٌ فيه من روح * [الحجر: ۲۹] يعلم منه أن احتمال البعضية 
محال فيّضرفّه عنه» واحتمال إضافة التشريف صحيح فيَحْمِلُه عليه» والله عز وجل أعلم. 


ارم 


قوله: (الَسْأَلَة السَّادسَة: 


في أن الحو عل الله تَعَالَ ُحَالٌ). 

ذهبت فرقة من «الرافضة» إلى حلول الله تعالى في عل رضي الله عنه. وذهبت 
«النصارى)”" إلى حلول الكلمة بذات المسيح عليه السلام» ومعتقدهم أن الباري 
سبحانه وتعالى جوهر له ثلاثة أقانيم: 

- أقنوم الوجود ويعبرون عنه ب«الأب». 

- وأقنوم العلم ويعبرون عنه ب«الابن». 

- وأقنوم الحياة ويعبرون عنه باروح القدس». 


فقالوا: أقانيم الأب والابن وروح القدس: إله واحد”") 


)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: اعلم أن المخالفين هذا المعتقد 
بالتحقيق هم النصارى ًا اذَّعَوه في عيسى عليه السّلام؛ وغلاة الشيعة يا اذعَوه في علي رضي الله عنه 
كا هو مسطور في كتاب المقالات. وقد خرّج النسائي أن رسول الله اة قال لعلي رضي الله عنه: «يا 
عليه إن فيك مثلا من عيسى بن مريم الذي قال فيه بنو | اتليس اجن عيبا وار إن قاع 
هؤلاء الغلاة طائفة تنتسب إلى التصوف سرا وهم «الإباحية». قالوا: إذا خاض الال 
الوصالء فربّها حل أو اند به وحينئذ يرتفع الأمرٌ والنهي. وهذا كله كفرٌ صراح. (تحرير المطالب لا 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص8 .)١١‏ 

(۲) قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»: النصارى أمة عمياءء 
وطائفة جهلاء. قد غلب عليهم التقليد» وتجنبوا محجة النظر السديد. حتى لا يبحثوا عن صحة ما 
يلقيه إليهم أساقفتهم. ولا يتأملوا ما يعتمده في دينهم أكابرهم وطغاتهم» ولولا ذلك لم يبق لدين 
النصرانية وجود؛ لظهور فساده» وناهيك من قوم يعتقدون أن إِلههم خلق أمَّه وأن أمّهِ قد ولدت 
خالقها. (ص٠۲)‏ تحقيق مجدي الشهاوي. عالم الكتب. 6١١٠7م.‏ 

(۳) وقال الإمام «شهاب الدين القراني» أيضا في «الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة»: لا شك أن 
النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الإله» ولا أيّ شيء هو امو جب لاستحقاق العبودية» = 


¥ 


والأقنوم كلمة يونانية» المراد بها: «الأصل»» أي الأصل الذي كانت منه حقيقة 
الإله هذه الثلاثة الأقانيم. 

وقد طالبهم الأصحاب بدليل حصر الأقانيم في ثلاثة» فقالوا: «لأنَ الخلق 
والإبداع لا يتأتى إلا مها». فقيل هم: والإرادة والقدرة لا يتأتى الخلق إلا با أيضاًء 
فاحكموا بأن الأقانيم أربعة أو خسة. 

ثم قضوا بأن الكلمة حلت في ذات المسيح عليه السلام. 

وزعهتةطائقة أن كل سء نح فهو ی فم خا انه تعال: 

7 ر # رمم عي دوم > 8 3 0 28 ا م 

وله (وَالدَّلِيلُ عله أن النقول من خلول التو فق غر ون هدا الال يبعا 
م اا ال 5 6 0 59 
لِك لحل ني مر مِنَ الأمُورِ ووَاجبٌ الوّجُود لِذَاتِهِ َمْتَيعُ أن يَكُونَ تبعالِغَبرِه. 

ا 27 ك هر ص م ساو 2 ت مه ا سس سر لله 3 ° 

ون کان المرَادُ با لول شَيْئا خر وی ما ذَكَرْنَاُ قَلابدٌ مِنْ إقَادَةِ نَصَوْرِهِ حتی يُنْظَرَ 
فيه أنه صح إَِْانُُ في حَنَّ الله تَعَالَ أو لا). 

قال في «الأربعين» في تفسير الحلول: «هو أن الشيئين إذا اختص أحدهما بالآخر 
فقد يكونان بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما غير الإشارة إلى الآخرء وهو مثل كون الماء 
في الكوزء فإن ذات الماء مباينة لذات الكوز في الإشارة الحسية» إلا أا متماسان 
مطحي اوقل كران تخت كرون الأشارة إن ادها إقازة إن اله عفنا أو 


چ فلذلك عبدوا ثلاثة آلهة وهم لا يشعرون. فهم كمن لا يفهم حقيقة القتل» ثم يقتل» ثم يَنَكِرٌ على من 
ينسبٌ له القتل ويتعجب منه ويغلطه. فينبغي هذه الطائفة النصرانية أن تبكي وتنوح على فقد العقل 
قبل أن تبكي على فقد الدين» فإذا وهبها الله عقلا سألت عن حقيقة الألوهية حتى تعلمها بحدودها 
وشروطها وخصوص ماهيتها وما يجب للألوهية وما يستحيل عليهاء وأيّ شيء إذا قد لا يكون 
لمحل مع هذا إهاء وإذا علِمّت هذه الأمور كلها كا عَلِمّها المسلمون استيقظت من سكر جهلهاء 
وظهر لما أنها تعبد ثلاثة آل مة. وأن المتعيّن ألا يعبد إلا إل واحد. ص 55. 50 تحقيق مجدي الشهاوي» 
عالم الکتب» 6١٠5م.‏ 


Y۸ 


تقديرٌاك وهو مثل كون اللون في المتلوّن» فاللون محتاج في وجوده إلى المحل» ومحلة غي في 
وجوده عنه). 

يريد أن المعنى ‏ الذي هو صفة ‏ لا يعقل غنيًا عن محل يقوم به» والجوهر يعمل مع 
الذهول عرّا يقوم به من الصفات» وإن كان يستحيل خلوَةُ عنه في الوجود أو عن ضده 
عند «المتكلمر 0 
المتمكّن في المكان بمعنى تماسهم| بسطحيهماء وبين حلول السريان كحلول الجسم وسريانه 
في الأبعادء فالتفسيران الأخيران من عوارض الأجسام» وقد بنا تنزة الله تعالى عن ذلك. 
والأول من صفات أنفس المعاني» فلو كان الباري تعالى لا يستغني في وجوده عن القيام 
بغيره لكان معتّى من المعاني» ولكن الباري تعالى ثبت أنه فاعل بالاختيار» والفاعل 
الا ار عت :ضا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» فلو كان معبّى - وقد وجب 
اتصافه بذلك - لزم قيامٌ المعنى بالمعنى» وهو محال. هذا إذا فرض عدم استغنائه عن 
المحل. 

فإن فرض أنه غنى في ذاته وأزليته عن المحل» لكن حل في حادث هو أو صفة من 
صفاته» فنقول: لم يخل ذلك ا حلول إِمّا أن يكون واجباً أو جائزاً: 

فإن کان واجباً لزم منه قَدَمُ ما فرص حلولّه فيه من ناسوتٍ أو غيره» وقد قام 
الدليل على حدوث كل ما سوى الله تعالى. 

وإن كان جائزاً افتقر إلى مُقتَضٍ» واحتياجه إلى مقتض يون فيه أو في شيء من 
صفاته ينافي وجوبّه. ولأن ذلك الحلول إن كان كمالاً فخلوٌَهُ عنه في الأزل تفص وإن كان 
تفضا امال سند 


وقل اختلف «النصارى» في تفسير ما ادعوه من حلول الكلمة بناسوت المسيح 


۲۲۹ 

عليه السلام» فصار بعضهم إلى قيامها به قيام الصفة بالموصوف. وهذا محال؛ فإنه إن بقي 
الجوهر القديم موصوفاً مها امتنع اتصاف المسيح بها؛ لامتناع حصول الشيء الواحد في 

هذا في الصفات المختصة بوجود. والكلمة عندهم ليس ها وجود يخصهاء وإن) 
ِسْبة الكلمة إلى الذات عندهم نسبة حال نفسية أو وجو واعتبار في العقل» فامتناع نسبتها 
إلى محلين يكون أولى» فإن لم يبق الأزلي موصوفا بذلك فهو محال. 

ومنهم من فسره بان امتزجا واختلطا اختلاط الخمر باللبن. وهذا لا يعقل إلا في 
الأجسام'. 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة النقش في الشمع. وهذا باطل؛ فإن 
نفس النقش لم يحصل في ما طبع فيه وإنما حصل فيه مثالّه. 

ومنهم من فسره بالانطباع» كانطباع صورة المرئي في المرآة. وهو باطل با ذكرناه؛ 
فإن الحاصل في المرآة ليس عين الإنسان, وإنما هو مثال يطابقه من غير مادة. 

ومنهم من فسره بأن حلوله فيه كنسبه المتشمّسٍ إلى الشمس. وهذا أيضاً باطل؛ 
فإن المتصل من الشمس إلى المتشمس شعاعهاء وهو أجسام لطيفة مضيئة» ولذلك 
توصف بالانتقال» فأين ذلك من الكلمة التي هي محض وجه واعتبار في العقل؟! والله 
عر وجل أعلم. 


)١(‏ تنزيه الله تعالى عن الحسمية ولوازمها كفيل برد ضلالات وشبه لا تحصى ولا تعد كهذه التي لبعض 
فرق النصارى» ولذا خصص أئمة أهل السنة رضى الله تعالى عنهم لتنزيه الله تعالى عن الجسمية 
ولوازمها فصولا خاصة في كتب أصول الدين. 


۳۰ 


قوله: (الَسألة السابعة: 


في أنه يَْتَحيلُ يام اخ اوثِ بالله تَعَالَ. خلافاً لِلْكرَاميّة) 
صارت «الكرامية» إلى قيام المحدّئات بذات الباري تعالى» وزعموا أن الكلام 
حروف وأصوات تقوم بذاته سبحانه" ولا يتصف بهاء وإنما يتصف بالقائلية» وفسروا 
القائلية بالقدرة على القول. وقالوا: تقوم به الإرادات الحادثة ولا يتصف بهاء وإنما يتصف 
بالمشيئة» فقالوا: لله تعالى مشيئة قديمة» وإرادته حادثةء ومتى أراد إيجاد محدّث أحدّث 


00 


8 لعو م وس 
E CRD‏ تحال« نما مرف ذا انا سنك أن بقول له كن 
کوت € [يس: ۸۲]. 


)١(‏ قال الشيح «البكي الكومي» في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «المعنيّ من هذا المعتقد أن صانع 
العا يستحيل أن تل الحوادث به. والمراد هنا بالحوادث ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوق بالعدم» لا 
اعدد من الصفات الإضافية التي لا وجود اء ككونه جل وعلا قبل العام ومَعهُ وبعدّه؛ أو السلبية 
ككونه مثلاً غیر راز لزيد اميّت» ولا ما بیع تع صفاته كالخالق والرازق» فإنَ هذا كله ليس حمل 
النزاع. وبا لجملةء فرق بين الحادث والمتجدّد. فهو جل وعلا لا ينصِفٌ بحادث» ويجوز اتصافه 
بالنجدّد إذ الصفات المتجدّدة حص اعتبار وإضافة» فلم يلزم من ذلك محال. وبهذا التحقيق يُعلّم 
َل الراك وهو الذي حرّرناه. 1 5 
وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه جل وعلا ‏ لا يكون تحلاً للحوادث بذلك التفسير المذكور. 
وبيانه أنه لو جاز اتصافه بالحوادث جار النتقصانٌ عليه. والنقصانٌ عليه باطلّ وال إجماعاً. بيان اللزوم 
أن ذلك الحادث إن كان من صفات الكمال كان الَو عنه - مع جواز الاتصاف به تُقصَاناً وقد خلا 
عنه قبل حدوثه؛ وإن لم يكن من صفات الكمال امتنع اتصافٌ الواجبٍ به؛ لأنّ كل ما يتنَصف به 
الواجب يكون كمالا. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص8١ .)١‏ 

(1) قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني (ت 75١ه)‏ ردا على الكرامية وأمثالهم من يقول بأن الله تعالى 
يتصف بحروف وأصوات وصفات حادثة تقوم بذاته على حسب مشيئته واختياره: «وكلمات الله 
وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. دائهات أزليات» وليست بمحدّثات فتبيد. ولا كان 
وبا ناقضا قيزيد, حلت ضفاته عن شه تات المشلوقين وقضرت عه قطن الواضفين: قزيب 
بالإجابة عند السؤال» بعيد بالتعزز لا ينال». (شرح السنة ص١8/-875.‏ دراسة وتحقيق جمال عزون). 


۲۳١ 


ثم إن كان ذلك المحدّث مرئیاً تدَّدَ له تبر به» وإن کان مسموعاً تجدد له تسمّع» 
ويعدّمُ المرئنٌٌ والمسموعٌ ويبقى ال لتسمع والتبصم بذاته. 

والباري - سبحانه وتعالى - عندهم يفعل خارج ذاته بتوسط ما يوجده في ذاته» 
وهذا نظير قول «المعتزلة» في يفعله العبد خارج ذاته. 

ثم فرّقوا في التسميات» فقالوا: ما يقوم بذاته يسمى حادثاء وما يوجده خارج ذاته 
يسمّى محدثأء هذا مع احترازهم عن أن يسموا الله تعالى باسم باعتبار أمر يتجدد من 
صفات الأفعال» وقالوا: إنه خالِقٌ في الأزل. 

الم ا ا تب اك ار إِمّا أن 
اتصافها اء فإذا قالوا: ل نهم قالوا: اتقوم به ولا تقوم په 
ويتصف ہا ولا يتصف بها». وهو جمع بين النقيضين. 

قوله : الیل علب ان کل ما گان ابا راوث ِنَع لوم عن راوث 
وگل ا يمت ا ا اک عَنٍ الَوَاوثِ فَهُوَ حاوٹ يج کُل ما گان ابلا للْحَوَاوثِ كَهُوَ 
e‏ 

يعني أن هذا الدليل بعينه هو الال على حدوث الأجسام» فيلزم ما تعض دلالة 
حدوث الأجسام. أو حَدوث الال تعالى الله عن ذلك. 

زه ق ا 1 ج20 0 2 5595 2 رع عي 
قوله: (وَعِنْدَ هذا تَقُولُ: الأَجْسَامُ قاب لِلْحَوَاوثِ ميجبُ كوا حَاِنَةً. وقول 
َوهو ج 


بض ته عا تيع أن كو حا وجب أن يمع َه ابل َحَوَاوثٍ). 


يعنى أنه متى صدق أن كل قابل للحوادث حادِثٌ. صدق عكس نقیضه» وهو: 


۲۳۲ 


كل ما ليس بحادث لا يكون قابلاً للحوادث» والباري سبحانه ليس بحادِثء فلا يكون 
قابلاً للحوادث. 

- 2 عم f‏ ومس سوه هم 2 سن - رف 

قوله: (قَالحَاصِلٌ أنَّ الجَمْعَ بين ْول الحَوَاوثِ وبين القدّم تحَالُ). 

يعني لا أثبتناه من وجوب صدق عكس النقيض. فان القضية لا تصدق إلا مع 
مساواة المحمول للموضوع» أو مع أعميته. ولا تصدق مع كونه أخص. وإذا كان كذلك 
لزم من نفي الثاني نفي الأول؛ لأنه إِمَا مساو أو أعم» وعلى كلا التقديرين يلزم من نفي 
الثاني نفي الأول. 

HAG 5‏ ره و ك2 م م ۶ ره وج 

قوله: (تَلْتَذْكُرْ مَا يدل عل صِحَّةِ مُقَدّمَاتِ هَذًا الدّلِيل فَتَقول: الَذِى يدل عَلَ أن 
کل ما گان ابلا لِلْحَوَادِثِ انه لا لو عن الَْوَاوثِ: هو أنَّ كوْنَ الشيْءٍ مُكِنَ الانَضَافٍ 
000 7 ا ر 1 26 ده ت ره 9 مه 1س 4 
بالمحدَثَاتٍ مُشترط بِإِمْكَانٍ وجود المخدَث؛ لأن كَوْنَ الشئْءٍ مَوْصوفا بالصفة المعينة فرع 
وه تدك اله اسن ارصم ال ونه 2 ا مس 4ه سك e‏ 
على قق تَلكَ الصّفَةٍ المي فَكَذَّلِكَ إِمْكَانَ الانصَافٍ بيلك الصّمَةِ مَرْعٌ عَل إِمْكَانِ تلك 
الصَّمَة لَكِنَّ الحَادتٌ يمع كَوْنْهُ أَزَلِنَّ فَإِمْكَانٌ الانَّضَافٍ بِتِلْكَ ا لصفَة الحَادِية يَمْتَ کا 
ره بل يَكُونُ حَادًِا). 

ها ذكره يُشكل بإثبات قدرة أواقادوية أرلة فان من.ضفة نفسها ضيحة إغناد 
المحدّثات بها مع امتناع وجود حادِث أزلاً. 


)١(‏ قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة»: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع 
صفاته وأسمائه. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. وقال في «الجامع»: إن الله تبارك وتعالى 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى. لم يزل بجميع صفاته. وهو سبحانه وتعالى موصوف بأنّ له علما 
وقدرة وإرادة ومشيئة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى. «كتاب 
الجامع" بتحقيق عبد المجيد الترکي» نشر دار الغرب الإسلامي ط۲ .19494٠‏ 
وقال الإمام الحافظ البغوي: ليس لله سبحانه وتعالى صفة حادثة ولا اسم حادث,. فهو قديم بجميع 
أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. شرح السنة» (17: /701). 


يضرف 


وقد استدل الأصحاب على أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده بأن الجواهر 
استحال خلوها عن الأكوان على ما قررناه بالضرورة» ونسبة سائر المعاني إليها قبولاً 
وحلولاً واتصافاً نسبة واحدة» فلو جاز الخلوٌ عن كلها لجاز الخلو عن بعضهاء والخلو عن 
بعضها محال بها قررناه من استحالة عرُوها عن الحركة والسكون والاجتاع والافتراق. 
ثم طردوا ذلك بالنسبة إلى الباري تعالى» وهو مجرد قياس بغير جامع؛ فإنا فهمنا ماهية 
الجواهر والمعاني وقبوها لتلك المعاني وأضدادها فحكمنا باستواء النسبة» وماهية الباري 
غير معقولة لناء فكيف نحكم باستواء المعاني بالنسبة إليه؟!. 

الذليل ا لتد عل ذلك أنتفول: إن انين مى كاناغل ظرقالنقضر» فتلت 
أحدهما يقتضي وجود الثاني» كالحياة والموت؛ إذ حكم النقيضين أن لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فلو خلا منهما معاً لزم ارتفاعٌ النقيضين. ورَفْع النقيضين يلزم منه اجتماعٌ 
النقيضين» وهو محال. 

وإذا كان التقابل واقعاً بين أكثر من اثنين» فلابد وأن تكون الأضداد محصورة لأنها 
داخلة في الوجود. ويستحيل أن يدخل في الوجود ما لا يتناهى» وإذا كانت محصورة 
فسَلبٌ أحدها يستلزم وجود أحد الأضداد الباقية» وأحدٌ الأضداد الباقية لازم نقيض 
الضدٌ الآخره فسَلْبُ يع الأضداد يستلزم سَلْبَ النقيضين أيضأًء وهو حال. 

عدنا إلى تتمة دليله. 

قال: (إِذَا تَبَتَ هَذًَا). 

يعني أن كون الشىء ممكن الاتصاف بالمحدّئات مشروط بإمكان وجود تلك 
المحدثات. 


2 و عه رةو 


ل: لن کل ي ء صح عله بول اخَوَاوثِ َلك الح يرم أن تكُونَ ِن 
07 دلو 1 تكُنْ كَذَّلِكَ لَكَانَتْ يَلْكَ الصّحَّةُ مِنْ عَوَارِض يَلْكَ الذَاتِ). 


۳٤ 


يعني العوارض المفارقة. 

قال: (كَتَكُونُ يَلْكَ الذَّاتُ قَابلةَ لِتْكَ القَابلِي كَتقُولٌ: يَلْكَ القَابلِيه إنْ گا مِنَ 
ا الات َه صو وان كانت ين اررض عاد لكلا في وزم ْله وهو 
ُحَالُ). 

يعني أن قبول اتصاف كل ماهية لأمر ما لابد أن يكون لذاتها أو لازم ذاتهاء وإلا 
لزم التسلسل. 

قال: (قَتَبَتَ أنَّ قَابلَ الصَّمَاتٍِ الَادِنَةِ تجبُ كَوْنْهُ حَاوِناء وتَبَتَ أا ِن لَوَازِمِ تِلْكَ 


9 E ا‎ E 
الذاتِ مَتَحصَّلَ مِنْ هَاتَيْنِ القَدَمَتئْنِ أنّ كُلَ مَا گان قَابلاً للْحَوَادثِ َه لا يخلُو عن‎ 
اواو وکل ما لا لو عن اواو فَهُوَ حَادِتٌ بالَّلائِلٍ شورق َنَت أنَّ كل ما‎ 

قبل الحَوَادِتَ فهو حَادتٌ). 


ولا شك في لزوم ما ذكره عن هاتين المقدمتين إذا سُلَّمَ صدفياء لكنّ المقدمة 
الأول اعتمد المصنف في ثبوتها على ما تقدم من التقرير» وقد ذكرنا أن ذلك التقرير يُشكّل 
عليه بإثبات قدرة أو قادرية أزلية صالحة لإيجاد الممكنات في لا يزال مع امتناع وجود 
ممكن أزلا. 

فالوجه أن يعتمد في تقرير هذا المطلوب على أن كل قابل للشيء لا يخلو عنه أو عن 
ضدّه. وتقرير هذا بأنه لو صح للزم الخلو عن النقيضينء ولو قبل الباري الحوادث ل بل 
غنها أو عن ها توما ل لر عن :لخر دقف لآ فيا وا تق الات فين 
حادث عل ما مرّ. 1 1 

قوله: (ثُمّ عِنْدَ هَذَا قُول. الأجسَامُ قَابلَةَ للْحَوَادثِ أغني الألْوَانَ الو 
وَالرُوَائِحَ وَاَرَارَةَ والمُودةً والُورَ والظَلْمَة: وهي حادئة. وتَقُولُ: لَكِنَّ البَاري تَعَالَ يَمْتيٌْ 


ro 
کون حاون يَمَُْ كوه ححَلاِْحَوَاوثِ)!".‎ 


يعني متى صَدَقّ أن كل ما يخلو عن الحوادث فهو حادث» صَدَقٌ عكس نقيضه» 
وهو أن كل ما ليس بحادث لا يقبل الحوادث,. والباري ليس بحادث» فلا يقبل 
الحوادث. وجميع ما ذكرناه من الأعراض حادثة» فلا يتصف بشيء منها. 

ما قرّره أن الباري تعالى لا يتصف بشيء من الحوادث» واعتاده على أن هذه 
الصفات حادثة بمجرد أا توصف بها الأجسام فتكون حادثة, لا ينتج أن كل فرد منها 
يجب أن يكون حادثًا مالم يحقق أنها من خواصٌ الأجسام والجواهر, أو نقائصء أو امتناعً 
قبول الذات الأزلية لهاء ولم يتعرض لتقرير هذه المقدمة» وإلا فالأجسام توصف بالعلم 
والقدرة وغير ذلك من الصفات وهي حادثة» وقد اتصف الباري تعالى بالعلم والقدرة 
مع القول بقدمهماء وكذلك الكلام والسمع والبصر لقبوله لها مع أنها صفات كمالء ول 
يلزم من جرد وضْفٍ الجسم بصفة والقضاء بحدوثها من أجل أا صفة لحادِث أن يُقمَّى 
بحدوث كل صفة اتصف الجوهر بجنسها. 


)١(‏ استدل الفخر الرازي في «المسائل الخمسون» على استحالة اتصاف الله تعالى بصفات وجودية حادثة 
بدليل قوي فقال: تلك الصفة الحادثة في ذات الله سبحانه وتعالى هي إِمّا من صفات الكمال أو لاء 
فإن كانت من صفات الكمال فإنه يقال: قبل حدوث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة 
الكمال» وخلو ذات الله عن صفة الكمال محال. وإن لم تكن تلك الصفة من صفات الكمال امتنع 
قيامها بذات الباري لأن العقلاء أجمعوا على أن جميع صفات الحق لابد أن تكون من صفات الكمال. 
فثبت أن قيام الحوادث بذات الباري محال. ص 257 5 4 . 
وقد قوى الإمام «سيف الدين الآمدي» هذا البرهان ببيان أنه لا واسطة بين الكمال النقص في 
الصفات,» فقال: «كل واحد من الصفات» مع قطع النظر عن ما يتصف به لا يخرج عن كونه كمالا 
أو لا؛ ضرورة أن لا واسطة بين النفي والإثبات» والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع 
النظر عن ما يتصف به لا يكون كالاً ولا لا كملا إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو ممتنع». 
أبكار الأفكار» .)١193:1١(‏ 


۳٢ 


ولعله اعتمد في ذلك على ما يقرِّرُه «الحكماء» في علم الطبائع من أن الألوان والطعوم 
والروائح من توابع الكيفيات الأربع: الحرارة» والبرودة» والرطوبة واليبوسة. وهذه الأربعة 
لا يتصف بها غير الجسم لاختصاصها باعتهادات علوية وسفلية. والاكتفاء بذلك نظرٌ إلى 
العوائدء ولا يقدرون على إجراء ذلك على قوانين البراهين العقلية. 

والذي يدل على تنزيه الله تعالى عن الاتصاف بثيء من هذه المعاني أنه لو قام به 
قر متها لكان 6 ذا ادادح وها اله هة واد فكون اتات 
عا را إل ع ود ان غا اد ذلك اى وجرت اا 
تعالى. وهذا بخلاف 5 والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام؛ فإن أضدادها 
نقائص مستحيلة عليه وهي صفات كال دل العقل والشرع على اتصافه بها. 

فإن قيل: قد وصف الله سبحانه نفسه بالنور فقال: الله ور لسوت والْارَض 4 
[النور: ]٠١‏ ووَرَد في السئّة أن من أسمائه: «النور». 

قلنا: ظاهر الآية غير مراد بالإجماع» فلابد من تأويله. ويحتمل وجهين: أحدهما: 
أنه منوّرٌ السموات والأرض”'. أو هادي أهل السموات والأرض”. 

ولا خفاء أنه هادٍ بنصب الأدلة ولق العقول والإدراكات» وإرسال الرسلء 
وإنزال الكتب» وحخحلت التوفيق والألطاف. والله أعلم. 


)١(‏ وهذا التفسير نسبه الإمام البغوي إلى الضحاك وقال: نوَّرٌ السماءَ بالملائكة» ونوَّرَ الأرض بالأنبياء. 
معالم التنزيل» (7: 55). دار طيبة للنشرء ١١٤٠١ه.‏ 

(1) واختاره الإمام الطبري في تفسير حيث قال: «يعني ‏ تعالى ذكرٌه ‏ بقوله: #اله ور أَلسَّمْوتِ 
وَاَلْارَضٍ 4: هادي من في السموات والأرض. فهم بنوره إلى الحق يبتدون. وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمون. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. (۱۷: ۲۹۵). 


قوله: (الَسَأَلهُ التَامئهٌ: 


4 3 ج )۱( ا 0 ور ۶ 
6 ان الانحاد على الله تحال . 


م ووت ر مم ا 2 0 كم ل اموي هن ا ا 9 
وَدَلِيلهُ أن أَحَدَ الشْيَْيْنِ إذا اتح بالآحَر فَإِنْ بَقِيَا في هَذِه الحالّة هما انان لا واجد. 


0 


وَإِنْ عُدِمَا كَانَ الو جود عَدْدْهُمَا. وَإِنْ عُدِمَ أحَدَهْمَا دون الآخَرِ تع الاتحَادُ؛ لأنَّ الَعْذُومَ 
لايَكُونُ عَيْنَ الَوْجُوو). 


() قال الشيخ «البكي الكومي» في شرح عقيدة العلامة ابن الحاجب: «الاتحاد: عبارة عن تصيير دافن ذاناً 


واحدة» ولا شك أن هذا أمرّ محال في غير واجب الوجود» فضلاً عن واجب الوجود. وذلك أنه لو 
اتحدت ذاتان مبذا الاعتبار فإمًا أن يكونا موجودين» أو معدومين» أو أَحَذُهما موجوداً والآخر معدوماء 
والتالي باطل بجميع أقسامه. فاّقدّم مثله. أمّا الملازمة فبضرورة المتضرء وأمّا بطلان التالي فلأته: 

# إن كانا موجودين: فإما بوجودٍ واحدٍ وهويّةِ واحدة. أو بوجودين وهويّتين: فإن كان الثاني فلا 
اتحاد؛ ضرورة انفرادٍ كل واحدٍ منهما بتعيّه وهُويّته. وإن كان الأول لَزِمَ حصونٌ الشيءٍ الواحدٍ 
بالشخص في موجودين إن كان الوجودٌ زائداًء أو تَعدادُ الواح من حيث هو واحدّ إن كان الوجودٌ 
ليس بزائك. 

# وإن كانًا معدومين فلا اتحاد؛ ضرورةً قَنائهما على ذلك التقدير وحصول ثالث لا هُمَا؛ِ لأنهها غير 
موجودين. 

* وكذلك إِنْ كان أحدّهما موجودا؛ لأنّه إعدامٌ لأحَدِهما وإبقاءٌ للآخر. 

ويقال خصوصاً في واجب الوجود ‏ جل وعلا - أنه لو الخد الواجبٌ: فما مع واجب غيره. وإمّا 
مع غير واجبء والکل ححالٌ: 

* أمّا مع واجب فلمَا مره وأيضا اتحادٌ الواجب مع واجب آخرٌ فرعٌ تَعدادٍ الواجبء وتعداد 
ار اجج عا 1 ای من وجوت ريه ارات 

# وأمّا مع غير واجب فمحال أيضا لا مرّ وأيضا با يلزمُ على ذلك التقدير من اجتاع النقيضين؛ 
ضرورة أن اجتماع الملزومّين مُستلزِمٌ لاجتماع لوازمهماء ولوازمٌ الواجب والممكن متناقضان. (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب. ص ٦١٠١ء .)٠١١‏ 


() انظر هذا الدليل أيضا في «المحصل» للفخر الرازي» ص ٠‏ و«المسائل ا لخمسون» له أيضاء ص۲٤‏ . 


YA 


اعلم أذ ا ا إن م اهاري ن حلت 
بناسوت المسيح فاتحدت به» فصارٌ الجوهران جوهرًا واحدًا. وتُعرّى هذه المقالة إلى 
«اليعاقة». 

وأبت «الملكانية» هذه المقالة فقالوا: لو كان كذلك وقد قتل وصلب لنالته أيدي 
الأعداء» بل هما جوهران وإرادتان» فبلاهوته حيبي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» 
وبناسوته يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

وقد أقمنا الدلائل القطعية على استحالة الحلول على الله تعالى في شيء» فبطل ما 
بنوه عليه من الاتحاد. 

وعزى أصحاب المقالات إلى بعض «الصوفية» القول بالاتحاد. ورب أخذوا 
ذلك من شطحات”' تنقل عن بعضهم» كقولهم: «ما في الحبة إلا الله»» و«أنا الحق». 

وبعض علاء الطريق يتأوّل لهم ذلك وينزّههم عن القول بمثل هذه المقالةه 
ويقول: إن السالك ربا طرأت عليه حالة لا يشاهد فيها غير الله تعالى"» وتغيب نفسه 


)١(‏ اليعاقبة تسمية تطلق على الكنيسة السريانية الأرثوذكسية؛ نسبة لأحد أبرز قديسها يعقوب البرادعي. 

(؟) شطحات جمع شطحة: وهي تطلق في عرف الصوفية على حالة الخروج عن الإحساس وحالة الغلبة) 
وتطلق على الأقوال التي تصدر من الشخص في تلك الحالة كا هنا. 

(*) وذلك كاضمحلال وجود ما سوى الله تعالى من الكائنات في نظر العارفين الواصلين إلى درجة 
الفناء في التوحيد عند تجليات أنوار الواحد القهار» اضمحلال أنوار الكواكب ‏ مع وجودها ‏ عند 
ظهور نور الشمس في النهارء فلا يشاهدون في تلك الحال غير وجود الله من الأشياء. كا لا 
يشاهدون في النهار غير الشمس من كواكب الساء» ويسمى انفراد مشاهدة الله تعالى من بين 
الموجودات ‏ للذهول عنها ‏ بالوحدة المطلقة التي هي نهاية درجات أهل المعرفة» فالوحدة المطلقة 
عند أهل المعرفة اسم لما ذكرناء لا ما يزعمه الكفرة الوجودية من أنها عبارة عن اعتقاد أن وجود 
الكائنات - حتى وجود الخبائث والقاذورات ‏ هو الله. تعالى عا يقول الظالمون علوًا كبيراء وأن 
ذات الممكنات من الأرض والسموات وما بينهها من الكائنات» على ما ذهب إليه من السفسطائيةء 
سراب وخيال لا حقيقة ها. (فاضحة الملحدين» للسعد التفتازاني. مخ). 


۳۹ 


وَشْغِلت عَنْ رَد السَّلام ركان شل عك فك 


ويعبرود عن هذه الحالة ب«الفناء»» فجرى على لسانه مثل هذه الألفاظ. وهی 
حالة سكر"" وغلبة» وإذا رجع إلى صحوه وإحساس نفسه لا يصدر منه شيء من ذلك. 
فمن عرف منه في صحوه اتباع الصراط المستقيم اعتذر له» ومن لم يُعهّد منه ذلك فلا عذر 
له» ومنهم من آخذهم بذلك وحَكّم بالقتل» كفتوى «الجنيد)7 في «الحلاج)(4). 


)١(‏ الفناءً: عدمٌ الإحساس بعالم الملك والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق. 
(التعريفات» للشريف الجحرجاني» ص17 7). قال «التفتازاني»: «إِنْ السالك إذا انتهى في سلوكه إلى الله 
وفي الله» يستغرق في بحر التوحيد والعرفان» بحيث تَضمَجل ذاه في ذاته» وصفائه في صفاته. ويَخيبُ 
عن كل ما سواه. ولا یری في الوجود إلا الله. CLE‏ حلفا فى التوحيد). وإليه يشير 
الحديث الإهي: «إنَّ العَبْدَ لا يرال يقرب إل بِالتََاِلٍ حَتَى أَحِبّ ادا 5005 
يَسْمَعٌ به وبَصرَه ه الَّذِي يمر بو وحينئذ ربا تَصدُّرٌ عنه عبارات تُشعِر بالحلول والإتحاد لقصر 
الفا عن ان تلق الكال وو تددن ا ف عتها الا تحن عل مال لد تار ف مق ج 
التوحيد بقدر الإمكان» ونعترف بأنّ طريق الفناء فيه هو العيان دون البرهان, والله الموفق للصواب. 
شرح المقاصد .)1١.59:5(‏ 

)١(‏ السّكرٌ: عيب بواردٍ قويّ. والغيبة: غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق» بل من أحوال نفسه 
با يَرِدُ عليه من الحقّ. والوَّارِدٌُ: كل ما يرد على القلب من ال معاني الغيبية من غير تعمد من العبد. 
المصدر السابق ص ٤۲٤۱٤۱۹۲‏ 545). 

(۳) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسم (ت ۲۹۷ه): صوفيء من العلماء بالدين. 
مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة» 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمة» محمي الاساس من شبه الغلاة» سالما من كل ما يوجب اعتراض 
الشرع. انظر: الأعلام .)٠١١:۲(‏ 

() هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: صوفي» يعد تارة في كبار المتعبدين والزهاد. وتارة في زمرة 
الملحدين. توفي سنة ٠4‏ اه. انظر الأعلام (۲: .)٠٠١‏ 
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وبالجملة» فالاتحاد يطلق على معنيين: 

أحدهما: شدة الامتزاج والمجاورة» بحيث لا يتميز أحدهما عن الأخر في الحس. 
كامتزاج الخمر والماء وسائر المركبات من الأشربة والمعاجن. وكاختلاط النطفتين في 
الرحم بحيث صارا شخصًا واحدّاء وكذلك ما تمثل به «النصارى» في الاتحاد من أن 
للفحمة حقيقة وللنار حقيقة» فإذا سرى النار في الفحمة لم تتميز إحداهما عن الأخرى» 
وصارا حقيقة أخرى. وتجدد لما اسم لم يكن وهو الجذوة. وكل هذا لا يعقل إلا في 
الأجسام, فلا يمكن دعواه في حق الإله ولا في صفة من صفاته. 

- المعنى الثاني من تفسير الاتحاد أن يراد به صيرورة الشيئين شيئاً واحدأء وهذا 
التفسير هو الذي برهن المصنف على استحالة وجوده مطلقاً بالنسبة إلى الله تعالى وإلى 
غيره» فقال: إن الشيئين إذا اتحدا فلا يخلو إِمّا أن تبقى ماهية كل واحد منههما عند الاتحاد 
فيكونا شيئين لا شيئاً واحداء أو لا تبقى ماهيتهم| فيكون الحاصل غيرهماء وأمّا هما فقد 
عدِمًا. والاتحاد بهذا المعنى ممتنع في الباري وصفاته لقدّمهما. وإن لم يبق أحدهما فلا اتحاد 
أيضاء بل الحاصل أن أحدهما عدم وبقي الآخرء والاتحاد بهذا المعنى لا يُتصوّر بالنسبة إلى 
الله تعالى إلا بعدم الحادث وبقائه تعالى» وليس اتحادًا بحال. 

ونقل أصحاب المقالات عن «مرقوريس» من «الحكماء». وقيل إنه أول من قال 
بالاتحاد أن النفس الناطقة إذا عقلت شيئاً اتحدت بتلك الصورة العقلية» وسموا ذلك 
باتحاد العاقل بالمعقول» وقال تارة: إن النفس الناطقة إنما تعقل الأشياء لاتصاها بالعقل 
الفعال واتحادها به. 


وأصل هذه المقالة مبنىٌ على إثبات أن النفس الناطقة جوهر مفارق» وإثبات عقول 
سماوية» ونحن لا نقول بشيء من ذلك. والردٌ عليه بطريق الإلزام أن يقال: النفس إذا 


(۱) في (خ): مرقورش. 


۲٤١ 
عقلت صورة واتحدت بهاء ثم عقلت صورة أخرى واتحدت اء فالصورة الأول هل‎ 
تبقى عند الاتحاد الثاني أم لا؟ فإن بقيت لزم أن يكون الشىء الواحد شيئين» وهو محال.‎ 
وإن لم تبق» وقد كانت هي العقل بنفسه» لزم عدم الصورة الأولى والعقل معاًء وكان‎ 
الموجود شيعا آخر فلا اتحاد.‎ 

وأما قوله: «إن النفس الناطقة تتحد بالعقل الفعال»» فمحال أيضاً لأنها إن اتحدت 
ببعضه لزم انقسام ما لا ينقسم وإن اتحدت بكلّه لزم أن تكون عالمة بجميع معلوماته 
وهو محال عنده. 
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قوله: (الَسألة التَاسعة: 

الألدواللدَة على الله تَعَالَ حا 

أن اَْقُولَ ِن الأ هُوَ الال الَاصِلةُ عند تمي اراج إل المَسَاو ومن اللّذ 
اله صله عند صَلاح الاج َمَْ کان ماليا عن ا جنوي گان داحلا ني حل 4. 
eS‏ 


ەر 


الحَادثِ في الأرَّلِ وهُوَ مُحَالٌ. . وإن تقد ر مأل في الأرّلِ بسَبَّب فُقَدَانِ ْمَل ب 


ما أشار إليه من المسلكين واضح. وما قدمناه من الدليل على استحالة اتصافه 
بالطعوم والألوان يطَِّدُ في الألم واللذة» ويبقى بحث في مفهوم الألم واللذة. 

وقد نقل عن «ابن سينا») أن اللذة: إدراك الملائم» والملائم هو الكمال الخاص . قال: 
والألم: إدراك المنافر. واعترض عليه بعض «المتكلمين» فقال: ما ذكره من التفسيرين لا 
يصح؛ فإن المريض قد يلتذ بأكل الحلاوة مع أنها لا تلائمه» بل تمرضه. وينفر عن الدواء 
وهو يلائمه وينفعه» وكذلك صاحب الجرب يستلذ بالحك» مع أنه لا يلائمه ويضره. 

وأجيب عن ذلك بأن المريض إنما يستضر بأكل الحلاوة لا من الوجه الذي لاءمه. 
بل من وجه آخرء إمّا لأن في بدنه أخلاطاً رديئة جيل ما يتناوله إليها فيستضر بذلك وإما 
لأن أعضاء المضم تضعف عن هضمها. وكذلك الجواب عن بقية الإلزامات. 

قال «الفخر»: إن أراد «ابن سينا» بذلك تعريف الألم واللذة فهو باطل؛ لأا من 
الأمور الوجدانية الضرورية» والأمور الضرورية غنية عن التعريف. وإن أراد أن الال 
نفس الإدراك» وكذلك اللذة» فهو ضعيف؛ لأن من المحتمل أن يكونا أمرين مغايرين 
لنفس هذا الإدراك, وإن كانا لا يوجدان إلا معه. 


4۳ 
فلذلك قال في تفسيرهما في هذا الكتاب: إن الألم هو الحالة الحاصلة عند تغيّر 
المزاج. وإن اللذة هي الحالة الحاصلة عند صلاح المزاج. ولم يحكم بأنهها نفس الإدراك 


والله أعلم. 
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قوله: (الَسأَلَةَ العَاشِرَةٌ: ذَّهَبَ أَبُو عَإٌ) 


يعني : «ابن سينا). 

(إلَ أله لا حَقيَة لل إلا الوْجُود اليد بيد گؤنه غَبْرَ عَارِض لِلَاهِيّة). 

قلت: ذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» إلى أن الوجود نفس الموجود. وأن 
وجود الأشياء ليس زايداً على حقائقهاء وأا تتميز وتختلف بذواتها من غير إثبات صفات 
نفسية هي أحوالء وقال: «وجود كل شيء ذاته وعينه وماهيته» والوجود مقول عليها 
بالاشتراك اللفظي شاهداً وغائياً». 

قيل: وهو بعيد؛ فإن وجود الباري تعالى معلوم لناء وماهيته غير معلومة لناء 
والمعلوم لا يكون عين المجهول أو ما ليس بمعلوم. 

وذهب «القاضي» و«الإمام) إلى أن مفهوم الوجود والذات لا يختلف شاهدا 
وغائبا وأن تماثل الذوات واختلافها بصفات نفسية هي أحوال أو وجوه واعتبارات في 
العقل. واحتجوا على أنه مقول عليها بالاشتراك المعنوي بأنه يصح تقسيم الذوات 
والموجودات إلى واجب لنفسه وممكنء ومورد التقسيم مشترك. ولأنا يمكننا أن نعقل 
بإنباء صادق أن الله تعالى أوجد ذاتاً وموجوداً» ولا نعقل كونه جوهراً أو عَرَضْاَ ثم نعقل 
بعد ذلك كونه جوهراً أو عرّضاًء ثم نعقل كون ذلك العرّض لوناًء ثم نعقل كون ذلك 
اللون سوادا أو بياضاء فتختلف هذه الوجوه ومعقول الوجود والذات لا يختلف. 

قالوا: وإذا ثبت أن الأشياء مشتركة في ذلك» وأنها قد تكون مختلفة الحقائق» وما به 
الاشتراك غير مابه الافتراق» تعين أن يكون الافتراق بصفات نفسية أو اعتبارات عقلية. 

هذا الباب ما عوّلت عليه هذه الطائفة» و«المعتزلة» تساعدهم على أن مفهوم الوجود 
مفهوم واحدء إلا أا تزعم أنه زائد على الماهيات الممكنة وعلى ماهية واجب الوجود أيضاً. 


Yo 


وساعد «أبو علي بن سينا“ «المعتزلة» على أن وجود الماهيات الممكنة زائد عليهاء 
غير أنه قال: «لا حقيقية لله تعالى إلا الوجود المقيد بقيد أنه غير عارض للاهية ألبتة»» 
فقال: «إنيّته - أي وجوده ‏ عَيْنْ ماهيته»» مع تسليمه أن مفهوم الوجود لا يختلف شاهداً 
ولاغائياً. 

وربما قال: إنه مقول عليه بالتشكيك. وأن مفهومه وإن كان واحداً إلا أنه لواجب 
الوجود أوّل وأوؤلى. وهو اصطلاح أحدثه ليتخلص به عا ألزمه «المتكلمون» من أن 
معقول الوجود إذا كان لا يختلف شاهداً ولا غاباً فلو كانت حقيقة الباري تعالى هي 
محض الوجود لوجب أن يصح عليه تعالى عن ذلك كل ما صح على كل موجود» وأن 
كل ما كان من لوازم ذاته وجب أن يكون ثابتاً لجميع الموجودات الممكنات. فقال: «هذا 
عرالانم اد الوعرد .ار رازلة يان 1ه A‏ كر اراد وأول إن ادن 
تام ماهيته بطل قولك: «إنه لا حقيقة له وراء كونه وجوداً غير عارض لاهية»» ويلزم 
التركيب في ذاته. وان ف يكن كتاذ و که او ا 
وإن زعم أن ذلك داخل في مسمى وجوده. كان الوجود مقولاً عليه وعلى الممكنات 
بالاشتراك اللفظي» لا ب ذكره. 

قوله في الاحتجاج على إبطال مذهب «أبي علي»: 

ودا باط وَجهَن: حدم آنه واف عل أن وه عب غا مَةِ للْخَلْقَ وعَلّ 


کہہے 


أن وْجُوده المي بالقبدِ السَلبِى مَعْلُومٌ والَعلوم خَيدُ غر مَا هو هو عير مَعْلُوم). 

هذا واضح. 

فإن قيل: لعله راد أن جميع ما يختص به الله تعالى من اللوازم والصفات السلبية 
والإضافية والمركبة منها غير معلوم للخلق. 

قلنا: جميع ما يصفون به واجب الوجود-على زعمهم ‏ معلوم لهم من أن وجوده 


اد 
غير عارض لماهيته. وأنه واجب لذاته. وأنه قائم بذاته» أزلي سر مدي» وأنه واحد. وأنه 
عقل بمعنى أنه جرّد عن المادة ولواحقهاء وأنه جوادء وأنه مبدأ لجميع الممكنات'' إلى 
غير ذلك مما يصفونه به» فكل ذلك معلوم هم» فلا يحمل قوله: «إن حقيقة الله تعالى غير 
معلومة للخلق» على ذلك 

قوله: (التَاني: أنَّ الؤّجُو إن اتْتَضَى لتس كَوْنهِ وجُوداً أن يَكُونَ جردا عن لَه 
و عضبب r‏ س 8 - ع - ره جاع 4 
َكل وجُودٍ كَذَّلِكَء قَهَذِهِ الماهِيّاتٌ الممْكِنَاتُ إِمّا أنْ لا تكُونَ مَوْجُودَة أو يَكونَ وَجُودُهَا 
نها وذلك حال 
فلا يكون شىء من الماهيات الممكنة موجوداًء وهو خلاف المعلوم بالضرورة. وإن كانت 
موجودة فلا يكون الوجود مقولا عليها وعلى واجب الوجود بمعنى واحد. بل 
بالاشتراك اللفظى. وهذا القول باطل؛ فإن وجودها معلوم بالضرورة. وماهيتها قد 
تكون غير معلومة ألبتة» أو معلومة بالنظر. 

قوله: (وَنِ اقتَضَى أنْ يَكُونَ عَارِضاً هة مَل وُجُودٍ ذلك فَوَجودٌ الله لله تَعَالَ 
عَارض جَاهِيته). 


هذا واضح. 

قوله: (وَِنْ يض لا هَذًَا ولا داك بص صز مَوْصُوفا بأحَدِ هَدَّيْنِ الَيْدَيْنِ إلا بسب 
قصل فَالوَاجِبٌ لِذَاتِهِ واجبٌ لبرو وهَذًا تحَالُ). 

والاعتراض عليه أن يقال: ماهية الوجود إذا كانت من حيث هي هي لا تقتضي 
عروضها لماهية ولا سلب عروضهاء كان العروض متوقفاً على سبب لا محالة لأنه أمر 


(١)في‏ (خ): الكائنات. 


4۷ 
ثبوتي. فأمًا لا عروضها فأمر سلبي» فلا نسلّمُ افتقاره إلى سبب. إمّا لأن العدم لا يكون 
أثرأً وما لأن العدم المستمر غني عن المقتضي» والثاني أوقع. 
وقد تمسك الأصحاب في الرد عليه بمسالك غير هذين» أسدّها أن دعوى وجود 
أمر لا يتميز بصفة ولا وجه واعتبار يخالف به غيره غير معقول الثبوت في الخارج» فإِنَ 
المطلقات لا وجود ها إلا في الأذهان والألفاظ, أمّا وجودها في الأعيان بدون خصوص 
فلاء وقد سلّم استحالة ذلك» فكيف صحّح ذلك في واجب الوجود لذاته؟!. 
والتميز بالسلوب في الحقائق الثابتة في الخارج محال؛ فإن ميز الماهية مقوّم لماء 
والشيء لا يتقوم بنقيضه» والسَّلْبُ نقيض الثبوت. ولا يصح تيزه بأنه واجب لذاته؛ فإن 
و 


ج فو و س وو 


قوله: (حححته أنه لَوْ كَانَ وجوده صِمَةٌ للّاهيّة لاذ قر ذلك الوّجُودُ إلى يَلْكَ لهي 
کون َلك الوْجُود مكنا لِذَاتِهِ واجباً ِلك الَاهية لكِنّ العِلةَ مُتَقَدَمَة الؤّجُودٍ على 


So 


الَحلُولِ يْلرَمُ كوْنُ الماهية مدمه وجُودِهَا عى وجُودهَاء وهُوَ تَحَالُ). 

هذه الحجة لو سلمت مقدّماتها لم تفد إلا إبطال أن وجوده عارض كا صار إليه 
«المعتزلة», أمّا أنه عين ماهیته» وأنه لا يتميز إلا بها ذكر من أنه غير عارض لاهيته. وأنه لا 
تخصص له بصفة ولا وجه واعتبار في العقل فلا يفيد شيئاً من ذلك ألبتة. 

و ولا ور أن کون اَهب َة ِن حي جي م مُوجِبَةٌ لِذّلِكَ 
الوّجُودِء کا أنَّالَاهِيةَ مِنْ حَيْتُْ هي هي قاب لِلْوْجُودِ في الَْكِنَاتٍ؟!) 

هذا الجواب إن! يدفع على زعمه إشكال كونها موجودة قبل وجودهاء وإن كان فيه 
التزام كون الشيىء الواحد من كل وجه قابلاً وفاعلاء فإن اختياره أن ماهيته تعالى متميزة 
بنفسها كا يقرّره في المسألة التي تليهاء فتكون قابلة وفاعلةء وذلك محال؛ فإن القبول في 
مادة الإمكان. والفاعلية في مادة الوجوب. ولا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة 


للحي 


بالاستغناء عن محل يقوم به بحيث يكون هو صفة له. وتفسير القيام بالنفس بهذا لا 
يختص به الباري سبحانه» بل يثبت للجواهر. 

وفسره «الأستاذ» بالاستغناء المطلق عن المحل والحيز والمكان والزمان والمقتضي. 
وهذا ختص بالباري تعالل. وكل ذلك يرجع إلى سلب وصفة النفس لا تكون سلباً. 
نعم ذلك إنم| ثبت باعتبار كون الذات على صفة أو وجو خالف به سائر الممكنات. 

وما عدوه من صفات النفس: «القِدَمٌ). وهو سَلْبِيّ أيضا؛ وإلا لكان قدياء 
و 

وما عدوه: «البقاء. وهو سَلْبٌ أيضاً؛ وإلا لكان بقاؤه موصوفاً ببقاء يقوم به 
ويلزم قيام المعنى بالمعنى والتسلسل. 

وما عدوا: أنه «واحد»". وهو سَلْبٌ أيضاً؛ لأنه يرجع إلى نفي الكثرة. 


(۱) من صفات الله تعالى ما يرع مَعْنَاهُ إل سَلْبٍ تقص مُسْتَجِيل عَلّيه سبحانه وتعالى» وهو مراد الأئمة 
بالصفات السلبية. ْ 

(۲) حقيقة صفة البقاء الواجب لله تعالى: هُوَ عَبَارَة عَنْ سَلْبٍ العَدَم فا لا يَرَالُ وهو أيضا عبارة عن 
يلت السرم ی ال وجوه رقتفت ول هو غا اع سنت ا ل ر وإن شئت 
قلت: هو عبارة عن سلب الانقضاء للوجود. والعبارات كلها بمعنى واحد. انظر شرح المقدمات» 
للإمام السنوسي» ص/177. 

(۳) حقيقة صفة الوَحْدَانِيّة الواجبة لله تعالى: هي عِبارَةٌ عَنْ سلب النّظِيرِ في الذَّاتِ والصّمَاتِ والاَفْعَال. 
شرح المقدمات» للومام السنوسي» ص۱۳۸ . 
وقال الشيخ محمد بن عمر الغدامسي في «سبل المعارف الربانية»: عَمَائْدٌ الوَحْدَانِيّة حمس باعتبارٍ 
تَمْصِيلِهًا؛ وهي: 
# سَلْبُ اعدد في الذَاتِ انّصَالا: وهو عبارة عن عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء أو جواهر. 
# وسَلْبُ التَّدّدِ ني الذَّاتِ انْفِصَالاً: وهو عبارة عن عدم النظير والشبيه والمثيل لله تعالى. 2 
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قال «الإمام»: والأئمة يتوسعون بعد الوجود من صفات النفس» والوجود عندنا 
هو نفس الموجود» والعلمٌ به عِلّمّ بالذات. 

وما يعدونه أيضاً من صفات نفس الله تعالى: «خالّفتّه للحوادث»'. والمخالّفة 
تعتمد صفات النفس لأنها من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بين شيئين» ويمتنع ثبوت 
صفة واحدة لمحلين. 


ولابد من تقديم فصل في بيان المائّلة والمخالّفة والضدَّية والغيرية» فإن الاصطلاحات 
فيها تختلف. والعبارات مها متفاوته. 


فأمّا ال ماثلة فقد ذكرت «الأشعرية» فيها ثلاث عبارات: 


= # وسَلْبٌ النَعَدَدِ في الصّمَاتٍِ انّضَّالاً: وهو عبارة عن عدم قيام قدرتين فأكثر بذاته تعالى» إلى آخر 
المعاني. بل القائم بذاته تعالى قدرة واحدة وإرادة واحدة وعلم واحد... إلخ المعاني. 
* وسَلْبُ التّعَدَدِ في الصّمَاتِ انْفِصَالاً : وهو عبارة عن عدم وجود قدرة كقدرته تعالى وإرادة 
كإرادته تعالى وعلم كعلمه تعالى وحياة كحياته تعالى وسمع كسمعه تعالى وبصر كبصره تعالى 
وكلام ككلامه تعالى. 
* وَسَلْبُ التَّعَدَّدِ في الأَفْعَالٍ يادا واخترَاعًا: وهو عبارة عن عدم من يُنسَب له إِيجادٌ أو اختراع 
والتحقيق في صفة المخالفة للحوادث الواجبة لله تعالى أنها سلبية» فهى سلب الجرمية والعرضية 
وخواصها. وإن شئت قلت: هى سلب الماثلة في الذات والصفات والأفعال. ومعناه أن المول 
تبارك وتعالى ليس بجرم. وحقيقة الجرم: هو الذي أخذت ذاته قدراً من الفراغ. وأنه تبارك وتعالى 
ليس بعرّض. وحقيقة العرض: هو الشيء الذي لا يستقل بنفسه» ويقوم بغيره» ولا يبقى أصلا. 
وأنه سبحانه ليس بخاصيّة للجرم ولا للعرض. وخواص الجرمية: المقادير» والأزمنة» والأمكنة, 
والتحيزء وقبول الأعراض. وخواص العرضية: الافتقار إلى المحل» وعدم البقاء أكثر من زمنين. 
فيجب في حقه سبحانه بالبرهان العقلى والدليل النقلى سلب خواص الحرمية والعرضية» أي سلب 
كونه مقدارا أو عرضا أو مفتقرا إلى المحل. لایس كُِئَلِو َء 4 [الشورى: .]١١‏ راجع شرح 
المقدمات» للؤمام السنوسي» ص۱۳۷ . 


١‏ قال «الإمام»: وأولاها قوهم: المثلان: هما الموجودان اللذان ثبت لكل واحد 
منهما من صفات النفس ما ثبت للآخر. 

واعترض عليه بأن الثابت للآخر إن كان عين الأول فيلزم قيام الصفة الواحدة 
بمحلين وهو محال» وإن كان مثله فقد بين الشيء بنفسه وهو محال. 

؟ ‏ العبارة الثانية قوهم: المثلان: هما الموجودان الان تمر اده اا 

افق ن عليه ا لك ف ده القند اقرط هه | وهر ن اوی 
بقائه ‏ لا لو عن عتركة أو شكون: وأخدهاا يسك هند الآخر: وكذلك لا علو عن 
لون» والسواد”'"' قد يسد مسد البياض في تحصيل هذا الشرط وهو ضده. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه إن| سَدَّ مَسدَّهُ في أصل الكونية واللونية» وهما فيه 
سواء» فلم يسد مسده إلا من جهة تمائله فيها. 

۳-العبارة الثالثة: هما المشتركان فيه| يجب ويجوز ويمتنع. 

قالوا: وهذا رَسْمٌ فإن ذلك حُكم التماثل. 

والمختلفان: هما الموجودان اللذان ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت 
للآخر. ثم إن امتنع اجتماعهما كانا ضدين. فكل ضدين خلافان» ولیس كل خلافين 
ضدين. 

وشرط الماثلة: الاستواء في جميع صفات النفس» ويكفي في المخالفة الافتراق في 
بعضهاء فإن السواد يخالف البياض ويضاده مع اشتراكهما في المعنوية واللونية وهما من 
صفات النفس» وني لوازم عارضة كالحدوث والخلافية والضدية. 


() ليست في (خ). 
() في (خ): عن كون السواد. 


Yor 


واعلم أن التماثل والاختلاف ما يعلم ضرورة» ولكن البحث في تفسير الاصطلاح. 
والحاصل أن يقال: كل موجودين لا يخلو إما أن يتساويا في صفات النفس أو لا؛ فإن 
تساويا فهم| مثلان» وإن لم يتساويا فلا يخلو إما أن يصح اجتاعها أو لا؛ فإن لم يصح 
فضدان» وإن صح فخلافان. 

وذهب بعض «معتزلة البصرة» إلى أن المثلين هما المشتركان في الأخص. وبه قال 
«ابن الجبائي»» وزعموا أن الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم» وهو 
معلل به. 

ولا ننكر أن الأخخص الذاتي يستلزم الأعم الذاتي» وإنما نتكر كونه معلّلاً بذلك» 
وأن التماثل من الأحكام المعلّلة فإنه يرجع إلى حكم إضافي. 

وقد رد عليهم الأصحاب بأن العلة العقلية يجب عكسهاء فيلزم أنه متى انتفى 
الاشتراك في الأخص ينتفي الاشتراك في الأعم» وليس كذلك فإن السواد والبياض ليسا 
مثلين مع اذ شتراكهه| فيم ذكر من المعنوية واللونية» وتمائل المثلين عندهم واجب» وقد 
زعموا أن الواجب لا يعلّل وعلّلوه. والعلة لا توجب إلا معلولاً واحدأء والاشتراك في 
الأحصن بوجت اشتزاكاً فى شيا عديدة فكون الواح غلة للمقعدّه:وقل قفر اولك 
إذ أثبتوا للباري سبحانه إرادة حادثة تساوي إرادة المحدّثين» وهي غنية عن المحل» ولا 
سو عرزي ا اليو عن الكل ودا ان الا خم وهر او ا ا 
قائلهه| في النوعية» ولم يشتركا في الأعم وهو الاستغناء عن المحل والافتقار إليه. 


وقال «النخار»'“ من «المعتزلة»: إن المثلين: هما المجتمعان في صفة من صفات 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي (ت ١۲۲ه)‏ رأس النجارية من فرق المعتزلة. وله 
مناظرات مع النظام. من مؤلفاته: الثواب والعقابء إثبات الرسل» الإرجاء؛ القضاء والقدرء الاستطاعة 
وغيرها. انظر الأعلام (۲ : "501). 
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الاثنات. وماذكره قائل من وك لا مطلق تماثل. 

وإلى مثل هذا ذهبت «الباطنية» وزعموا أن الاشتراك في صفة ثبوتية يقتضي 
التماثل» فمنعوا أن يوصف الباري تعالى بشيء من صفات الإثبات» فإذا سئلوا عن وجود 
الصانع قالوا: ليس بمعدوم» وإذا سئلوا عن كونه عالماً قالوا: ليس بجاهل» وكذلك 
يسلكون مسلك النفي في جميع ما ثبت للباري سبحانه من صفات الوثبات. 

وهؤلاء إن منعوا تحقق هذه الصفات أقمنا عليهم القواطع على إثباتها» وقد ثبت 
أن الباري سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يصح الفعل بالاختيار إلا من موجود عالم قادر 
حي مُريدٍ. وإن أثبتوا ذلك حقيقة ومنعوا إطلاق اللفظ اس عل فيد الاطالاق 
بالقضايا السمعية» قال الله تعالى: #قل أى سىء أ كبر عبد ل آ2 [الأنعام: 19]» فأطلق على 
نفسه شيئاًء وقال تعالى: كل سىء هلك إلا وَجَهَهُ 4 [القصص: ۸۸] وقد اشتمل القرآن 
على تسميته بالسميع والعليم والبصير والقاهر والحكيم إلى غير ذلك. 

وأما الغيران فقيل: كل موجودين يجوز تقدير وجود أحدهما مع عدم الآخر. 
فلذلك امتنعوا أن يقولوا إن صفات الباري تعالى غيره. 

واختار الشيخ «أبو الحسن» حدًا آخر فقال: الغيران: كل موجودين يجوز مفارقة 
أحدهما الآخرَ بزمان أو مكان أو وجودٍ أو عدم ليدفع قول من قال: إن «الدهرية» قد 
تعقل المغايرة بين الأجسام وإن ل يِجوّزوا العدم على شيء منها. 

وقالت 'المعتزلة»: كل شيئين غيران. وقال بعضهم: الغيران: كل مسميين جاز 
العلم بأحدهما مع الذهول عن الآخر. وهذا التفسير أعم لجريانه في الوجود والعدم» وهو 
أدخل في المباحث. 


والخلاف في جميع ذلك يؤول إلى التسميات والألقاب» ومع هذا فلا يجوز أن تطلق 


Yoo 


الغيرية على ذات الباري تعالى وصفاته”''» ولا يقال: هي هوء فإن العلم ليس هو عين 
الذات ولا هي غيره لما يوهم من جواز المفارقة. ومنهم من منع إطلاق المخالفة عليهم) 
لذلك. 


وأما «الحكماء» فقالوا: إن معنى الهو هر أن الكثير من وجه واحدٌّ من وجه. ثم ما 
يقال عليه اهو هرّ فإما أن يكون بسبب الاتحاد في وضفبٍ ذاتي أو في وضف عَرَضِيٌ فإن 
كان في وصف ذاتي فإن كان في الجنس فهو المجانسة» وإن كان في النوع فهو الماثلة. وإن 
كان الاتحاد في وصف عَرَّضي فإن كان في الكيف فهو المشابهة» وإن كان في الكم فهو 
المساواة» وإن كان في الإضافة فهو المناسبة» وإن كان في الخاصة فهو المشاكلة» وإن كان في 
اتحاد الأطراف فهو المطابقةء وإن كان في وضع الأجزاء فهو الموازاة. وكا أن الهو هو 
هذه الأشياء كا لجنس فالغير يقابله» فيقال: هذا غير هذا في الجنس أو النوع أو الكيف أو 
الكم وما أشبه ذلك» وهذه أمور لفظية يحتاج إليها في المباحث. ولا بد من تلخيصها. 


)١(‏ حاصله أن أهل السنة الأشعرية يمنعون أن يقال في صفات المعاني - كالعلم والإرادة والقدرة والحياة ‏ أنها 
غيرُ الذات؛ لأن الغيرية وإن كانت صحيحة في المعنى وتعتقد لأن حقيقة صفات المعاني مغايرة لحقيقة 
الذات العليةء لكن يمنع إطلاق الغيرية لأنها ربما توهم انفكاك صفات المعاني عن الذات العلية وتفارقها 
لأن الغيرين في الاصطلاح هما الشيئان اللذان يمكن تفارقهماء والتفارق بين الذات الأزلية وصفاتها 
الأزلية محال» فالغيرية توهم المحال» وكل لفظ يوهم نقصا في حقه تعالى ولم يرد به سمع يُمنع إطلاقه. 
وكذلك يمنع أهل السنة الأشعرية إطلاق أن صفات المعاني عين الذات العلية؛ لأن العينية تدل على 
الاتحادء وهو مستحيل لأن التباين بين حقيقة الذات وحقيقة الصفات قطعي. فالعينية ممنوعة 
إطلاقا واعتقاداء بخلاف الغيرية فإنها ممنوعة إطلاقا فقط. 
واعلم أنه لا تناقض في قول أهل السنة: «صفات المعاني ليست عين الذات ولا غيرها» لأن نفي 
الغيرية متحقق بحسب الوجود بمعنى أا لا يفترقان» ونفي العينية معتبر بحسب الحقيقة لأا 
ليسا متحدين حقيقة» فلا يلزم التناقض. إلا لو أريد بنفي الغيرية أنه لا تغاير في المفهوم وأن هذا هو 
هذاء لكن ذلك غير مراد لهم رضوان الله عليهم. (مستفاد من حاشية الدسوقي على شرح العقيدة 
الكبرى من الإمام السنوسي). 


كه" 


عدنا إلى مقصود صاحب الكتاب» وقد ادعى أنه لا تمتنع مخاّفة شيء شيئاً لنفس 
حقيقته لا لأمر زائد. قالوا: ولا بد من الاعتراف بأمور هى كذلك. فإنا إذا ترقينا في 
الأجناس فلا بد أن ننتهى إلى جنس لا جنس فوقه» وإذا نزلنا إلى الفصول فلا بد أن ننتهى 
إلى فصل لا فصل تحته» ويجب أن يكون قير كل الأجناس العالية والفصول السافلة 
بأنفسها وإلا تركبت الماهيات من أمور لا نهاية ها 

5 رروث رت وس 6 | oT, Te‏ يسو 4ن ب يس ° 

قوله: (وَيَدَل عَلَيْه وجْهَانٍ: الأول: أا لو اخْتَلّمًا أجل الصَّمَتَيْنِ فَالصَّمَتَانٍ إِنْ 1 
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ختلفا 1 توجبا مخالفة الذاتين, وإن اختلفتا لصفة اخررى لزم التسلسل. وإن اختلفا لذاعي| 
فهو المطلوت). 

هذا مُشْكَلء فإن الاختلاف لا يُعمّل إلا بین موجودين ذاتين أو صفتينء أو بين 
حالين أو اعتبارين» وحينئذ لابد أن يشتركا في الوجود أو الذاتية أو الوصفية أو الحالية أو 

وقوله في أصل التقسيم: «إنه| لو اختلفا لأجل الصفتين» يوهم أن المخالّفة لا 
تكون إلا بالصفات» وقد تكون بثبوت صفة لأحدهما مسلوبة عن الآخرء كمخالفة 
الجسم للجوهر الفرد باختصاص الجسم بالتأليف ونفيه عن الجوهر الفرد. 

ويمكن الجواب عن الأول بالتزام أن الوجود زائد وكذلك الحدوث. فإنها وإن 
كانا لازمين لا يفارقان ألبتة في الخارج. إلا أنه يمكن تَعقلُ الماهية مع الذهول عنهما. 
وكذلك الخلافية أمر يَعِرِض للشيء عند مقابلته لغيره» والقيام بالذات أُمْرٌ سلب فلا 
يكون مقوَمًا للوجود. والوصفية أُمْرٌ إضاني» وكذلك الحاليّة والاعتبار أَمْرٌ رضي 
والإمكان حُكُم فَرَضِيُ أيضاً؛ إذ معناه أن الموجود لو فرص معدوماً لم يمتنع في العقل. 
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وكذلك لو فرض المعدوم موجودا لم يلزم منه محال. 
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وعن الإشكال الثاني أن المخالفة إن عقّلّت لا لأجل صفة فهو المطلوب. 

3 (الثاني: أنَّ تلك الصَّمَةَحَلِمَةٌ ِلك الذاتِ؛ وإلا 1 يكْنْ كَوْنُ الصّمَدِ صِمَة 
اول مِنْ كَوْنِ الذاتِ صِمَةَ وبالعگس). 

هذا يُنتِحُ أن الذات مخالفة للصفةء ولاشك في ذلك أمّا أا مع اختلافههالم 
يشتركا في صفة نفسية ذاتية فلا يثبت بمجرد ذلك. 

قوله: (إِذَا تَبَتَ هَذَا). 

يعني أن لنا أموراً تميّرُها لذواتها. 

قوله: (َتَقُولُ: ذَاثُ الله تَعَالَ ِف لِسَائِر الذَّوَاتِلِعَينِ ذَاتِِ الَخْصُوصَةِ) 

يرد عليه أن هذه الدعوى متناقضة في نفسهاء فإن قوله: «لذاته المخصوصة» يشعر 
بالمشاركة بعموم الذات وأن ها أمرأ كانت به خصوصة. وجوابه أن مراده أنها متميّرة 
بنفسهاء لا بزائد. 

قوله: (إِذْ لَوْ كَانَتْ ذَانُهُ سُبْحَائهُ مُسَاويَةٌ لِسَائرِ الذَوَاتِ لَكَانَّ اخيِصَاصٌُ تَلْكَ 
اذا الم يولك الصف الي ا أن بكو لا لائر زد يم وغ ترج بح لمن لا 
رج أو لامر خر عَلى سَبِيلٍ الدَوْرٍ وهُوَ حُحَالُ. أو على سَبِيلٍ التَسَلْسْلِ وهُوَ أيْضاً 
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ال وا ّث الأقْسَامُ لَه وجَبَ أن كود لك امحل َس الذَّاتِ الَخْصُوصَة) 

يعني أن ذاته تعالى لو شاركت سائر الذوات في كونها ذاتأء والمتهاثلات يصح على 
كل واحد منها ما يصح على الآخر» فإذا تميزت ذاته بصفة عن خالفه وتميزت ذات خالفه 
بصفة أخرى فاختصاص كل ذات منههما بعين تلك الصفة دون الأخرى إن كان لاالمرجح 
جاز ترجيح الممكن بلا مرجُح» وحينئذ لا يمكننا أن نستدل على وجود الصانع» وإن كان 
تخصيصّه بها لمرجّح وذلك المرجح اختصاصه بذاته بصفةء ويقتضي مخصّصاء عاد التقسيم 
في ذلك المخصّصء ولزم الدور أو التسلسل. 


وهذا الاستدلال لا يتم إلا بالتزام أن وجوده تعالى زائد على ماهيته» وهو اختيار 
«الفخر»» أو أن وجوده نفس ذاته وعينه كا صار «أبو الحسن» و«أبو الحسين البصري». 
وإذا أورد عليها أن وجوده معلوم لنا وماهيته غير معلومة لناء والمعلوم غير ما ليس 
بمعلوم» فلهم| أن يقولا: هو معلوم لنا على الجملة» كا قلتم: إن ماهيته معلومة على الجملة 
من حيث افتقر وجو د الممكنات إلى مُوحِدٍ يخالفها في الماهية وإن لم نعقل جهة المخالفة على 
وجه التفصيل» فنقضي بالمخالفة للدلائل المستلزمة لذلك. وعين ما يقولونه في الماهية هو 
عين قولنا في الوجود. 

ومن التزم أن الباري سبحانه متميز عن خلوقاته بصفة نفسية أو وجه واعتبار في 
العقل اختلفوا هل يصح أن يكون ذلك معلوماً لنا أو لا؟ فقال بعضهم: إنه يمتنع» وإليه 
صار «الإمام». وحكم بعضهم بالجواز. وتوقف آخرون وقف حيرة» وهو الأقرب. 
فسبحان من لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته» كا قال الصديق الأكبر: 
العجز عن درك الإدراك إدراك. 

واحتج «الإمام» على امتناع الإدراك لأخص وصفه في «البرهان» فقال: «والدليل 
القاطع على رأي الإسلاميين أن كل ما يتصف به حادث فهو موسوم بحكم النهاية 
ويستحيل أن تدرك حقيقةٌ ما لا يتناهى). 

يريد أن الإله تعالى هو الموصوف بالصفات المتعلقة با لا نهاية له على التفصيل» 
والعلم به على ما هو عليه يستلزم العلم بذاته وبجميع صفاته على ما هي عليه بوجوه 


)١(‏ الدَّرك: أقصى قَعْر الشيء كالبحر ونحوه. وعلى هذا المراد برك الإدراك: أقصى مراتب الإدراك وهو 
إدراكه تعالى بالكنه. فالمعنى: إن عجز العقول عن درك كنه الواجب تعالى وامتناع حصوله ها: 
إدراك ها إياه تعالى بعنوان تمايزه بهذا العنوان عن جميع ما سواه؛ وهذا العنوان هو أن يمتنع إدراك 
كنهه تعالى» بخلاف ما سواه. (مستفاد من بعض حواشي شرح العقائد العضدية للجلال الدواني). 
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متعلّقاتهاء ويستحيل في العلم الحادث أن يتعلق بمعلومين لا تلازم بينهماء بل إنما يعلم 
المختلفات التي يصح انفكاك بعضها عن بعض بعلوم متعددة» فلو عَلم عِلْمُّه تعالى مثلاً 
على ما هو عليه» وهو يتعلق با لا يتناهى» لاستلزم أن يثبت للعبد علوم لا نهاية ها 
حادثة» ويلزم أن يدخل في الوجود حوادث لا نهاية هاء وهو حال. 

ويرد عليه آنا لا نُسِلّم أنه يلزم من علمنا بأن لله تعالى علا يتعلق ب لا يتناهى أن 
نعلمه بعلوم لا تتناهى» بل متعلق علمنا ‏ والحالة هذه المعنى ذو( التعلّق ب لا يتناهى. 
لا المعلومات التي لا تتناهى» كا أنه لا يلزم من إدراكنا لماهية الفقه المشتمل على مسائل لا 
نهاية ها إدراكنا مسائل الفقه غير المتناهية. 

ومن رعم أنه معلوم اختلفوا في تعيينه» فقال جمهور «المعتزلة): «أخص وصفه 
تعالى: القِدَمُ». ولا يصح يا بيّنا أن القدَم وضف سَلْبِيٌّ» والباري تعالى موجود» والسَّلْبُ 
نقيضة» فلا يكون أ : خصه. 

وزعم «أبو هاشم» أن أخص وصف الباري تعالى حال توجبٌُ له كونه حي عالا 
قادرا وهي أحوال واجبة» والواجب عندهم لا يُعلّلء فخالف «المعتزلة» في إثبات أخصٌ 
غير القِدَم؛ وعلّل كونه حيًا عالاً قادراء وهي أحوال واجبة» وخالف «المتكلمين» في 
إثبات العلة حالآ وحور التعليل منهم لا يعلّلُ الأمور الموجودة» وأثبت للعلة الواحدة 
معلولات» وهم يأبون ذلك. وبعد هذا فا ذكره إحمال في معرض التفصيل» فإن تلك 

ونّقل عن الشيخ «أبي الحسن» أن أخص وصف الباري تعالى القدرة على الاختراع. 
والقدرة من صفات المعاني» وصفات المعاني يستدعي قيامها تقرّرٌ الذات بدونهاء فلا يصح 


أن تكون صفة معنوية أخص شيء يكون صفة له لأنها خحارجةء والأخص داخل. ولعل 


)١(‏ في (خ): دون. 


۲۹۰ 
«الشيخ» إنما أراد أن القدرة على الاختراع ما لا يوصف بها غير الله تعالى ردا على «المعتزلة». 
فتلك صفة معنوية يختص بها الباري سبحانه. لا أنها أخص وصَفهء فالأقرب في ذلك 
الوَقفتٌ وهو وقف حيرة لا وقف بت ىم قال «الإمام». 

وقد قيل: إن من أحال إدراك أخص وصف الباري ترتج عليه قاعدة جواز رؤيته 
تعالى؛ فإن الرؤية تتعلق بالأخص عند «المعتزلة» ويتبعه العلم بالوجود. فلذلك أحالوا 
رؤية الباري تعالى» وعند «المتكلمين» تتعلق بالوجود. وقد يتبعه في مجرى العادة العلم 
باللأخص. 

وما ذكره هذا القائل غير لازم فإنا نمنع أن الرؤية تتعلق بالأخصء أو يتبع 
الأخصّ إدراك الوجودء فكم مرئيٌ لنا لا ندرك ماهيته ولا أخص وضْفهء ولا مانع أن 
رى الله تعالى بالأبصار من غير إحاطة ب|هيته. كا يُعلّم بالقلوب من غير إحاطةء والله 


أعلم. 


الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرهما 


۳ 


س يي و 
لا الرابع 
في صِفَةٍ القذرّة والعلم وَغَيْرِ هما 


قوله: (البَابُ الرّابعٌ: في صِفَةٍ القدرَةٍ والعِلّم وغَيْرِهمًا. وفِيه مَسَائِل). 

المقصود من هذا الباب ذكر الدلائل على ما علمناه من صفات الله تعالى المعنوية» 
والمعلوم منها عند الجمهور سبع؛ كونه قادراء عالمء مريداًء حياء سميعاًء بصيراً متکل)ً. 
فالأربع الأول لا تثبت إلا بالعقل؛ لتوقف إثبات المعجزة عليهاء والثلاث الباقية لا 
يمتنع إثباتها بالعقل والنقل معأ وقد ذكر في هذا الباب مسائل تتعلق بها 


٤ 


قوله: (الَسْأَلَةُ الأول : 

ذ ت أن الل عا مور ني وجو العا إا أن بور فيه عل سيل الح وُو 
المَاعِلُ المخْمَارُ أو عَلى سيل الوجُوب. وهُوّ الموجبٌُ بالذّ بالذَاتِ 

جملة ذلك أن كل مؤثَّر لا يخلو ما أن يصح منه الترك أو لاء فان صح منه الفعل 
والترك فهو الفاعل المختار» وإن لم يصح منه الترك فهو الموجب بالذات. 

ثم الموجب بالذات لا يخلو إِما أن يتوقف تأثيره على وجود شرط وانتفاء مانع» أو 
لا: فان توقف فهو الطبيعة» وإن لم يتوقف فهو العلة. وإذا بطل آنه موجب بالذات بطل 
القسمان. فيتعين الأول. 

قوله: (ققُولُ: وجب بالات بَاطِلُ لوْجُوه: : الج الأول: آله َو كَانَ تأر في 
جود العا على سبل الإيجاب لم أن لايل العا نهني لوجُود, » فَيَلْرَمُ إِمَا قِدَمْ العا 
وَإمَا دوك وها بَاطِلِانِ). 1 

تقرير ذلك أنه لو أوجبه فإمًا أن يوجبه بذاته أو يقتضيه بطبْعِه فان أوجبه بذاته 
كانت ذاته علَةٌ لوجوده والعلةٌ والمعلول يتلازمان» ولا يصح في العقل انفكا أحدهما 
عن الآخرء فيلزم إِما قِدّم العام لقِدَم عله أو حدوث المؤتّر لحدوث معلوله. 

وإن اقتضاه بطبعه» فإن توقّف اقتضاؤه على شرط فذلك الشرطٌ إن كان حادثًا 
فالكلام في حدوثه كالكلام في الحادث الأوّل ويتسلسل» وإن كان قديًا فلا يخلو إِمّا أن 
as‏ لوكي 1 ب 
شرطه وانتفاء مانعه فيلزم دم العام وقد أقمنا الدليل على حدوثه هذا حلفت وإن ود 
معه مانِعٌ في الأزل استحال زوالّه لأ ما ثبت قِدَمُه استحالٌ عدمّه. فكان يجب أن لا 


ص .0 5 - 3 و 
يوجّد العالك وقد وجد» هذا خلف. 


1o 


فإذا بطل أنه موجب بذاته أو مقتض بطبعه. تين أنه فاعل بالاختيار؛ لانحصار 
المؤثّر في الأقسام الثلاثة. 

قوله: (الْحَجَةٌ الَانِيةٌ: آنا ينا أن الا الأجْسَام برها يساوي في تام لماجي فَوَجَبَ 
ا هاف كول بجع لصفت وقذ لا ل تقال یی يجنم ولا َال في جشم. 
فَإِذًا کان كَذَلِكَ انت نِسْبَة ذَاته ه إلى بيع الأَجْسَام على السَّويّةِ). 
يعني إذا لم يكن جس ولا جسانياً فهو مباين لجميعهاء فنسبته إليها نسبة واحدة. 
قوله: (فَوَجَبَ اسِْوَاءُ الأجسَام بأسْرِهَا في كمع الصَّمَاتِ. والثَالي بَاطِلٌ ادم 
مثله). 

يعنى أن ما يوجب لذاته أو يقتضى بطبعه لا يخصّصٌ مثلاً عن مثل» فكان يجب 
استواء الجميع بآن لا تختلف في الشكل والمقدار والكون واللون والطعم والحياة والموت 
إلى غير ذلك. 

وقد بنى هذا الدليل على تماثل الأجسام» ولا يتوقف على ذلك؛ فإنها لو كانت 
أنواعا مختلفة فقد وجد من كل نوع أشخاص عديدة مختلفة في الصفات العارضة» 
والدليل مطرد فيهاء بل يقتضي كوه موجبًا لذاته أن يوجد جميع الممكنات دفعة من غير 
تر نيبا. 

قالت «الفلاسفة»: واجب الوجود واحد من كل وجه» والواحد من كل وجه لا 
يصدر عنه بالذات إلا واحدء فلذلك قلنا أنه لا كان عقلا مجردا عن المادة وعلائقها 
أوجب عقلا واحداء ثم لا كان ذلك الصادر الأول عقلا واحدا أوجب باعتبار كونه 
عقلا عَقَْلا ثانياء وأوجب باعتبار أنه صادر عن غيره نَفْسَاء وأوجب باعتبار أنه مكن 
بذاته مادة فلكية» وباعتبار أنه واحد صوره فلكية» ثم وجب العقل الثاني كذلك إلى 
العقل الفياض» وهو العقل المنسوب إلى فلك القمر» ثم حدثت العناصر واختلطت 


۲٦٦ 
واستعدت باختلاطها لقبول الصور المختلفة من العقل الفياض» فأفاض العقل الفياض‎ 
على كل قابل ما يستحقه من غير بخل» فالاختلاف بحسب القوابل» كالشمس تبيّض‎ 
الشفة وتسود وجه القصار» وأسباب الاستعداد حركات الأفلاك ومقارنة الكواكب»‎ 
فهذا هو المو جب لتخصيص الممكنات بالصور الممكنة وانحصارها في كل وقت في وجد‎ 

منها. 

ثم أكدوا ذلك بطريق الإلزام على خصومهم من «المتكلمين» و«المعتزلة» فقالوا: 
نسبة الصدور عن الذات كنسبته إلى الإرادة والقدرة والقادرية عندكمء فإن الإرادة 
عندكم واحدة في ذاتها عامة التعلق وكذلك القدرة والقادرية» ونسبتهما في الإيجاد 
والتخصيص مها إلى سائر الممكنات نسبة واحدة» فكيف تخصصت المختلفات بالحهات 
المتباينة؟! وكيف اختص بعضها بالوقوع دون بعض؟! إن قلتم بصفة أخرى عاد الكلام 
في تلك الصفةء فإن كانت عامة التعلق فكيف تخصص البعض بها دون البعض؟! وإن 
كانت خاصة التعلق ف| الموجب لاختصاصها؟! 

ثم قالوا: ألستم معاشر «الاشعرية» رددتم معنى كونه تعالى حكيًا إلى كونه قادرًا 
عامًا مريدّاء ورد «النجار» كونه مريدا إلى كونه عالماء ورد «أبو الحسين» من «المعتزلة» كونه 
مريدًا إلى كونه عايًا قادرًا على رأي» وإلى كونه عايًا على رأيء فكذلك نحن رددنا 
الصفات إلى كونه ذاتا واجب الوجود على جلال وكيال تصدر عنه الموجودات على 
أحسن نظام وأتقن إحكام, : نشی له اا ن تجو أا وات منت تقد شه حك 
سات خلوقاته» ونسمي الأولى أسماء إضافية كالمبدأ والصانع» ونسمي الثانية أساء سلبية 
كالواحد والعقل والعاقل والواجب لذاته. 

قالوا: والواحد قد تصدر عنه الأمور الكثيرة المختلفة» إما بالوسائط أو باختلاف 
القوابل أو بالآلات» كا نبصر بالعين ونسمع بالأذن ونشم بالأنف ونذوق بالفم ونبطش 


۷ 


باليد وندرك بالعقل» وكا تزعمون أن الباري سبحانه وتعالى يوجد باعتبار القدرة 
ويخصص باعتبار الإرادة ويحكم باعتبار العلم ويأمر وينهى وبر باعتبار الكلام. هذا 
خلاصة ما عوّلوا عليه وأسندوا معتقدهم عليه. 

والجواب أن نقول: إذا عيّنتم جهة الإيجاد في واجب الوجود وأنه إنما أوجد من 
ت كرنة عقلق وسرت هذ لاان ات سلى وجو أنه لی بج ولا حال ل 
جسم» فلم عيّنتم هذا الوجه للإيجاد مع كثرة اتصافه بالوجوه السلبية؟! أليس هو واحد 
وقد أوجب العقل الثاني من هذه الجهة» فهلا أوجب الأول بهذا الاعتبار؟ ! 

ثم أنتم تشترطون في العلة المناسبة لما توجبه» فكيف عللتم الأمر الوجودي ‏ وهو 
الصادر الأول - بالسلب؟! ثم إذا شرعتم في التعليل فا الموجب لوجود العناصر المختلفة 
التي باعتبارها يختلف القبول؟! وما الد للمعدات من الأفلاك والكواكب؟! وما 
الب الا عفان الفلك افك الحضودن :والقذان الخصيوسن؟( وا الوحت 
لتعيين نقطتي القطبين مع تساوي أجزاء الفلك الكري؟! وما الموجب لتحركه إلى الجهة 
المعينة دون عكسها؟! وما الموجب لقادير الكواكب واختصاصها بمحافًا ومقادير 


ولا يجدون إلى تعليل ذلك سبيلاء وهم معترفون بعجزهم إذ أحالوا معرفة ذلك 
على الرياضة. فانظر إلى هذه التحكات» والاعتماد على أضعف الاستقراءات. وما مثلهم 
فيم يجرونه في شروط البراهين ‏ مع رجوعهم عند الحاجة إلى استعمالها إلى الاكتفاء بأخس 
المطالب_إلا كمن مُحَكِمُ عِلْمّ العروض ولا طَبْعَ له في نظم الشعر. 

وأما ما ذكروه من إشكال الإرادة فقد تقدم الجواب عنه في مسألة حدوث العالم. 
وأمًا ردنا الحكيمَ إلى أنه الفاعل على وفق العلم والإرادةء ورَدٌ «المعتزلة» له إلى أنه الفاعل 
على مقتضى الحَكْمّة, فأمْرٌ يرجع إلى التسميات ووضع الألفاظ» وقد يكون مدلول اللفظ 


¥۲ 
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قوله: (اختجوا بان كل ما لابد منه في الموَّتْريةَ إن كَانَ حَاصِلا في الْأرَلٍ لزم وجود 
الأئّرء وان ا يكن ذَلِكَ الَجْمُوعٌ حَاصِلاً كَانَ الأرْ مُتِعاً. وَالَوَابُ: يُشْكَلُ ما ذَكَرْمُوهُ 
ِالْحَوَاوثِ اليَومِيّة). 

وقد تقدمت هذه الشبّهّة والجواب عنها في مسألة حدوث العا فلا حاجة إلى 


إعادتها. 


2 00 E 
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صَانِعٌ العَالَ عَال). 

اعلم أن مذهب جمهور العقلاء أن الله تعالى عا على الحقيقة. وذهب قدماء 
«الفلاسفة» إلى أنه غير عالم. ومن يصفه بأنه عالم من ¿ «الفلاسفة» المتأخرين فهو ملسّس 
بإطلاقه عليه فإنه يفسره ب| ليس بعلم» N a‏ اناا ومعتين 
كونه عاقلا ترد عن الادة ولواحقهاء آي ليس بجسم ولا حال في جسم» ومعلوم أن 
هذا المفهوم السلبي ليس عِلًَا. وهم فسناعدون عل وضفه تعال يهلا التقدس ومطالبون 
بإثبات ما دل الإحكامٌ والاختيارٌ في آثاره من إثبات كونه عايًا حقيقة. 


قوله في الدليل: (لأنَّ أفْعَالَهُ َعَالَ محكمة منت والمسَاهَرَةُ دل عَلَ ذَلِكَ). 


أ الس : 

a OA OR ا ا ا‎ ETS 

قوله: (وفاعل وفاعل الفعل المحكم المتقن يجب أن يُكون عَالا > وهو مَعلومٌ 
بالبدة). 


يعني أن الإحكام والإتقان في الفعل يدل على أن فاعِلّه عا بالضرورة» ويلزم مما 
ذكره من المقدمتين أنه عالالا محالة. 


وقد أوردوا على هذه الحجة أسئلة: 


الأول: قالوا: ما تعنون بكون الفعل حك مُتقَنًا؟ أتعنون بذلك أنه موافق 
للمصلحة والمنفعة؟ أو أنه مستحسن في العرف؟ أو أمراً ثالثاً؟ فإن أردتم الأول أتريدون 


(1) دلالة إحكام الأفعال على وجوب صفة العلم لله تعالى هو اختيار الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه 
في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» حيث قال: «إن الأفعال المحكمة لا تتسق في الحكمة إلا 


من عال» ص۸۷. 


۷٤ 
أنه مصلحة أو منفعة من كل وجه أو من بعض الوجوه؟ فإن أردتم الأول فممنوع» وإن‎ 
أردتم الثاني - وهو أنه مصلحة من وجه ومنفعة من وجه - فلا تُسلّمُ دلالة ذلك على‎ 
أنهم غير عالمين بأفعاهم. وإن عنيتم بالإحكام كونه مستحسناً فإن أردتم أنه مستحسّن‎ 
من كل وجه فممنوع» وإن أردتم من بعض الوجوه فلا نسلم دلالته على العلم» فإن فعل‎ 
الجاهل قد لا ينفك عن ذلك. وإن أردتم معنى ثالثاً فلابد من إفادة تصوره لنحكم عليه.‎ 
الثاني: أن الجاهل قد يتفق منه الفعل الُحكم مرّة ولا يدل على عليه» فإذا جاز‎ - 
وجوده منه مرّة من غير دلالة جاز ثانيًا وثالثاً ورابعاً لأن الأشياء المتاثلة حَكمُهًا واحد؛‎ 
وحينئذ لا تبقى له دلالة على العلم.‎ 
لالت الف نز سح الل يعي آله نالرت المحكمة الس الف الا‎ 
يعرف وضع مثلها إلا المهندسون» وكذلك كثير من أفعال الحيوانات مع أنها ليست عالة.‎ 
وقد ضعف «الإمام» في «البرهان» دلالة الإحكام على العلم» وقال: «لا معنى‎ 
للإحكام سوى أن الأكوان"'“ خصّصّت الجواهرٌ بأحياز حتى انتظم منا خطوط‎ 
مستقيمة» ولا اختصاص للأكوان بالدلالة على العلم '". وإنا الكلامٌ مع الخصم بعد‎ 


)١(‏ الأكوان» جمع كون: وهو حصول الجرم في الحيز. 

(۲) قال الشيخ الدسوقي: في عبارة الجويني حذف. والأصل: ولا اختصاص لتخصيص الأكوان 
الجواهر بالأحياز بالدلالة على العلم. والحاصل أن الأكوان معتى من المعاني» وحينئذ فلا وجه 
لتخصيصها بالدلالة على العلم دون غيرها من المعاني لأن جميع المعاني تدل كذلك» فالبياض 
والسواد مثلا من المعاني فيدل كل واحد على العلم. وذلك لأن التخصيص بواحد منههما من لوازم 
الإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم. 
والحاصل أنهم قالوا: إن الدليل على ثبوت العالمية لله تعالى الإحكامٌ. وظاهره أنه هو الدال فقطء مع أنه 
ليس كذلك لأن جيع المعاني تدل أيضا لأن تخصيص الجوهر بهذا المعنى دون غيره فرع الإرادة» وهي = 


Vo 
کت ضانعا تار والاختيارٌ دليل كونه عالاً».‎ 


والجواب عن السؤال الأول أنا نعني بالإحكام في العالّ ما فيه من الترتيب 
العجيب والتأليف اللطيف الغريب ووّضع كل شيء منه على كيفية ونظام يباين نظامَ 
غيره ومقداره بحيث يفيد ما يحتاج إليه في تأدية مقصوده» ومفهوم الإحكام معلوم 
بالضرورة» وهو معلوم للعقلاء بالضرورة في كل الصنائع كالكتابة والبناء وغيرهماء فإِنَ 
من ماهد خط قد "لتقام سظووه وضاهى سرد جدورة ول قشيه ونه وأشرق 
قرطاسه وأظلمت أنقاشه واستوت نسبته بحيث ساوى كل حرف نظيره ونازع في كون 
كاتهغال بالكتاءة كان عاند | ولل عتانهدا. 


= مستلزمة للعلم» وحينئذ تخصيصهم الإحكام بالدلالة لا وجه له. على أن الإحكام في حد ذاته لا يدل 
على العلم» بل هو مستلزم للإرادة وهي مستلزمة للعلم» فهو كغيره لا يدل إلا بملاحظة الاختيار» ولا 
دلالة له بذاته على المطلوب» وحينئذ فالدليل في الحقيقة على المطلوب ‏ وهو كونه تعالى عالما ‏ إنا هو 
الاختيار. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۱) وإلى ترجيح دليل الاختيار ذهب الإمام تقي الدين المقترح في شرح العقيدة البرهانية» حيث قال: 
الفعل الواحد في الحقيقة يدل على كونه تعالى عالماً قادرا مريدء عَرَضاً واحداً كان أو جوهراً أو جس 
منبّجاً كان أو محك؛ فإذا رأينا هذا الفعل واقعاً في زمن دون زمن» وعلى شكل دون شكل» وفي جهة 
دون جهة» وفي محل دون محل» وعلى صفة دون صفة» ونسبة الأزمان إليه نسبة واحدة» وكذلك نسبة 
الأشكال: وكذلك سبة الحهات.وكذلك'نسبة الخال وكذلك نشبة الصفات فاختصاصه عض 
الجائزات دون بعض يفتقر إلى محصّص قطعًا. والتخصيص إِما أن يكون بالذات على قول الفيلسوف» 
واس زاتد عل الذاكة چو أن ركو ت ا حوس الى لا لطن كاذ فلن ا 
ما يقتضي بذاته وطبعه تتساوى نسبة الماثلات إليه فليس تخصيصّه بعضًا بأولى من البعض الآخر 
فروزة اناري فشي الدائل عل القول بالموخت الذان إا أذ يزع كل الممكنات دف رحد 
وهو محال لامتناع وقوع ما لا يتناهى؛ أو لا يوقع شيئاء وقد وقع» فهو خلف. كيف ونحن نعلم 
ضرورة وقوع الموجودات متقدّمة ومتأخرة» وتأخر مقتضى الموجب الذاتي حال وإلا لزم تأخر الشيء 
عن نفسه» وهو غاية التهافت. وإذا امتنع التخصيصٌ بالذات» لزم أن يكون بأمر زائد على الذات. 
وهي التي سمّاها الشارع إرادة. شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانيةه ص١8.‏ 


۲۷٦ 


وكذلك إذا نظر في خلق السماوات والأرض كا أرشد الحق إليه تعالى بقوله: 
۾ فام ينظروا إِلَ أَلسَمَاءِ فوقھ م کف بها وربا وَمَاطَا من وج © [ق: 1]» وقال تعالى: 


9 
سس لاما و 


#لسَّمْس وَالْفَمَرَحسَبَانِ 4 [الرحن: ]» وقال تعالى: $ وَالْفَمَرَقَدَرْيَهُمَنَازِلَ 4 [يس: 9]» 
وكذلك إذا نظر إلى ما في الإنسان من عجائب الصنع والتركيب على ما يفصل في كتب 
التشريح» ومنافع الأعضاء وما يشتمل عليه من اللطائف الظاهرة والباطنة ما يطول 
ذكره» وبالإشارة يكتفي الألباء. 

وقول «الإمام»: «إن الإحكام يرجع إلى جرد تخصص الجواهر بأكوان» ليس الأمر 
كذلك» بل يرجع إلى اختصاص بأكوان وكيفيات خاصة وضروب من الصفات 
والأعراض على مقدارء او ڪل سء عند هدار © [الرعد: 8]. 

ثم دلالة غير الإحكام من وقوع الفعل على وفق الاختيار وإن كان مُتْبججا('»_ لا 
يمنع من دلالة الإحكام عليه" بل دلالة الإحكام أوضح لأنه يدل على العلم 
بالضرورة» والاختيار يدل عليه بالنظر”". 


وقوهم: «إذا جد العمل المحكّم من الجاهل مرّة ولا يدل وجب إن لا يدل إذا 
وجد مرات» نظير قول القائل: إذا لم يفد خبر الواحد العلمَ فلا يفيد خبرٌ الجماعة» وإذا ل 


)١(‏ المتبّح: هو نقيض المتقن» يقال: بج خطه وكلامه» أي ل يبينه أو لم يأت به على وجهه. والاسم: الثبح. 
معجم متن اللغة (1: .)٤١۳‏ 

)١(‏ أي على العلم. 

() قال الشيخ الدسوقي: ترتيبه أن يقال: الله فاعل بالاختيار» وكل من كان كذلك فهو قاصد لما يفعله. 
ينتج: الله تعالى قاصد لا يفعله. دليل الصغرى ما تقرر من البراهين القاطعة من أنه تعالى فاعل 
بالاختيارء لا بالعلة ولا بالطبع. ثم تأخذ هذه النتيجة و تجعلها صغرى لكبرى قياس آخر فتقول: الله 
تعالى قاصد لا يفعله» وكل من كان كذلك فهو عام ينتج: الله تعالى عالم لما يفعله» وهو المطلوب. 
ودليل الكبرى أن القصد إلى الشيء مع الجهل به محال. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 


VY 


برو القليل من الماء فلا يروي كثيره» وإذا لم تستقل المقدمة الواحدة بالنتيجة فلا تستقل 
المقدمتان» والتسوية في ذلك خلاف الحس والعادة والعقل. 

وأمّا النقض با يتخذه النحل فنقول: E‏ 
« وَأوْس رمك إلى أَلغلٍ أن ِى من بال بيوتا ومن ألشَّجَرٍ وَسِمَا عرشو [النحل: 1۸]» أي 
أفنمهاء والآب في سمرت العادة فيهاء كبا في النملة المخاطبة لسلييان عليه السلا والله تعال 
على كل شيء قديرء وحََلّقٌ العِلَمَ لها بذلك دل دليل على عِلْم خالقها. كيف ومعتقدنا أن 
الله تعالى خالق كل شىء والأفعالٌ التي يتصف العقلاء بها كلها منسوبة إلى الله تعالى 
اوا اغا ون تدك إل بعش من ف اا 

قوله: (وَأَيِضًا إَِّهُ َاعِلٌ بالا تيار وامحمَارُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدٌ إل ياد انوع الع 
لقص إلى باد اق الع مشروط يصو ولك لويد ل بت آنه عا ممصَوٌ للك 
الماهيّات. ولا مَك ا الماهيّاتَ راتا تَسْتلرِمُ وت ت أخكام وعَدَمَ اځکاې ل 
اروم يُوجبُ نَصَورَ للم يم ِن لَه تعَالَ يك الات ممه وها وآنَارِمَاء 


ل و 


ََبَتَ أنه تَعَاىى عَا). 

قد تقرر في المسألة السالفة أن الله تعالى فاعل بالاختيارء والفاعل بالاختيار لابد 
وأن يكون قاصدًا لما يفعله. وَالقَصْدٌ إلى الثيء مع الجهل به مُخال؛ ولا يَتصَوَّرٌ المَصْدٌ من 
الله تعالى إلا مع العلم با مقصود. وإن كان يُتصّوّرٌ من الحادث مع العَقَدِ والظنٌ والوَهُْم 
فلا يتصور القصدٌ من الله تعالى بناءً على ذلك كلّه لاحتمال وقوع ذلك على خلاف ما هو 
SS‏ 


بزمانٍ ول وكيفية ووضع ومقدارء وا وجه رُجدت عليه نگ في العقل E‏ 
كن ]ون نل ولا EON ANN E‏ مين كل رجه 


VA 


وذلك أدل دليل على أنه تعالى عالم بالجزئيات كلها" لا ك| تقول «الفلاسفة» إن علمه لا 
يكون إلا كُلَيًا. 

وأما تقرير المصنف هذه الحجة على الوجه الذي ذكره فقد اشتمل على لل من 
أوجه: ْ 

الأول: قوله: «إن المختار هو الذي يقصد إلى إيجاد النوع المعين»» والمفهوم من 
قوله «المعين» أنه المتميز بها صار به نوعًا عن سائر الأنواع» والنوعٌ لا يصح إِيجاده من 
حيث هو نوع» فإنه لا وجود له من حيث هو كذلك إلا في العلم أمّا في الخارج فلا يوجد 
جردا ومتى تشخّصٌ صارٌ مانِعًا من الشّركَة فلا يكون نَوعَاء فالفاعِل إنما يقصد إلى ياد 

أشخاص الأنواع. 

- الثاني: قوله: «فثبت أنه تعالى متصوّر للماهيات» فيه إطلاق التصوّر على علم 
الباري. وإنه لا يسوغ فإنه لفظ مُوهم بانطباع صورة الشيء في النفس» وهو ممتنع على الله 
تعالى. وإن أريد به معنى تصح نسبته إلى الله تعالى فلا يجوز إطلاقه مع إيهامه لأنه لم رد فيه 

توقيف من الشرع. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: حاصل هذا الدليل أن الإنسانية ‏ التي هي ماهية كلية ‏ لا يمكن أن تتصف 
بالوجود إلا بعد تخصيصها بزمان معين دون غيره من الأزمنة» ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بهذا الزمانء 
وبعد تخصيصها بمحل كزيد مثلاء ولا يكون ذلك إلا بعد العلم بزيد» وبعد تخصيصها بالكيفية 
الملخصوصة أي بالبياض مثلا ‏ ولا يتأتى ذلك إلا بعد العلم بتلك الكيفية المخصوصة كالبياض مثلاء 
وبعد تخصيصها بالوضع من كون الرأس أعلى والرجلين أسفلء ولا يتأتى تخصيصها بذلك إلا بعد 
العلم بذلك الوضع وهكذاء فتخصيصها با ذكر لازم للعلم بها ذكر» فيلزم من ذلك أن الله تعالى يعلم 
الجزئيات والكليات وجميع المعلومات» خلافا للفلاسفة الذين يقولون إن علمه تعالى لا يتعلق إلا بالماهية 
الكلية وبالأمور المجملةء فكوم الرمل مثلا يعلمه عندهم مجملاء ولا يعلم كم هو محتو على عدد فعلمه 
لا يتعلق عندهم بالجزئيات. واستدلوا على ذلك بأن الجزئيات يعرض ها التغير فيلزم على ذلك تغير 
علمه تعالى. ورد ذلك بأنه لا يلزم من تغير المعلوم تغير نفس صفة العلم. (حاشية على شرح الكبرى). 


۲۷۹ 


- الثالث: قوله: «إن تصور الماهيات يستلزم ثبوت أحكام وعدم أحكام» وتصور 
الملزوم يستلزم تصور اللازم فيلزم من علمه بتلك الماهيات علمه بلوازمها وآثارها» فيه 
تصريح بأن الله تعالى يعلم بعض الأشياء بالذات وبعضها بالعَرّضٍ كا يقع في العلم 
الحادث» وأنه يحتاج في علمه ببعض الأشياء إلى واسطة. وعِلْمٌ الباري تعالى مُنرّهٌ عن جميع 
ذلك» لا يوصف بكونه مدلولاً ولا ضروريا ولا نظرياء ولیس عِلْمُهِ بالأشياء من 
الأشياء» بل الأشياءٌ واقعة على وفق عِلْمِهه يعلم ما كان» وما يكون» وما هو كائن؛ وما ل 
يكن لو كان كيف كان یکون؛ کا أنبأ عن قوم فقال تعالی: لوَلَو ردو لعادوالما أنه وم 
لذن € [الأنعام: 1]» ونِسبَةٌ عليه إلى جميع ذلك نسبَةٌ واحِدَةٌ لا دليل فيها ولا مدلول. 


584 
قوله: (الَسْأَلَةٌ الثَالَُِ: 

أنْكَرَتٍِ القَلاسِفَةُ كوه تحال عا لحرِْيّاتِ). 

لعن بكون العلم جزئياً أن يكون مفهو م متعلّقه مانِعًا من وقوع الشركة فيه 
والمعنيٌ بكونه كليًا أن يكون مفهومٌ متعلّقه غير مازع من وقوع الشركة فيه. 

وقد يقسمون العلم إلى تفصيلي وجملي أيضاً والمعنيٌ بالعلم التفصيلي: عِلّم بالشيء 
من جميع وجوهه. وبالجملي:العلم به من بعض وجوهه» وحاصله أن يكون المعلوم من 
وجه مجهولا من وجه. 

إذا تقرر هذا فمذهب «أهل الحق» وهم جمهور «الأشعرية» أن الله تعالى عا على 
الحقيقة» وله عِلْمٌّ قديم متعلّقٌ بجميع المعلومات على الإحاطة والتفصيل» وهو مع 
إحاطته واحِدٌ في نفسه. والكثرة في التعلقات والمتعلّقات. 

والمخالف لهم في هذا المعتقد فرق: 

- الفرقة الأولى: قدماء «الفلاسفة» النافون لعلم الله تعالى» وعندهم أن واجب 
الوجود مُوجِبٌ. والموجب لا يحتاج في تأثيره إلى شعور بأثره» كاقتضاء ذات الشمس 
الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علّة لذلك. لا تحتاج إلى شعورها بأثرها. 

وقد تقدم الرد عليهم بإثبات أنه تعالى فاعل مختار وبيّنا أن متأخريهم من «فلاسفة 
الإسلام» وغيرهم لا يريدون بوصفه تعالى بالعلم حقيقة. والمعنيٌ ب«فلاسفة الإسلام» 
الحاقنون لدمائهم بإظهار الإسلام ک«ابن سيناء» و«الفارابي» ونظائرهم من «الباطنية») 
الذين لا يصفون الباري تعالى بصفة إثباتية» وكلهم يلبّسون بإطلاق أن الباري تعالى عاله 
کا ورد الكتاب العزيز فيؤولونه کک على غير حقيقته» وهم النافون لله تعالى 
بالجزئيات لاعتقادهم أن الجزئيات تتغيّر» وتغيُرُها يُوجِبُ تعر العلم مها وذلك يوجب 


۸۱ 
طريان التغيّر على الواجب لذاته. قالوا: ولأن العلم بالجزئي انطباعٌ صورته أو مثاله في 
النفس» والصورة مركبة» ولا ينطبع المركب إلا في مركب» والواجب لذاته غير مركب. 

وقوهم: «إنه عالم بالكليات لا غير» وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عنه يرجع إلى 
أنه يعلم ذاته التي هي مبدأ لجميع الممكنات. فَعِلّمُه بها من هذا الوجه يكون علا بجميع 
الممكنات من هذا الوجه» لا أن الممكنات بخصوصاتها معلومة له. وفسروا معنى كونه 
عالماً بذاته بأن ذاته غير محجوبة عنه لأن الحجاب هو المادة وعلائقهاء ولا مادة لذاته. 

وقد أقمنا الدليل على أنه تعالى فاعل بالاختيار» وبينا أن الأفعال ختصة بوجوه من 
الإمكان» وكلها من أثر الاختيار» ولا يصح ذلك إلا مع كون فاعلها عايًِّا بها. وسنبين أن 
تغير المعلوم في نفسه لا يقتضي تغيرًا في العم الأرَيَ فإنه تعالى يعلم أحوال الممكن في 
أزله على ما هو عليه. وعلى ما يكون في كل وقت» فلا يتجدد شيء في العلم» والواقع 
مطابق لما علمه. 

ورد العلم بالشيء إلى انطباع الصورة حال فان العلم كا يتعلق بالموجود يتعلق 
بالمعدوم» والشاهد والغائب» ولا صورة للمعدوم. ولأن العلم معنى واحد يقوم بالجزء 
الفرد. وقبوله لنفسه أو لازم نفسه وإلا تسلسل إن كان لعارض. ولا يتوقف قيامه به على 
بنية خصو صة» فان حاصلها ضم أجزاء إليه على كيفية محصوصة. وشرط الشيء لا يصح 
أن يكون في غير محلّه وإلا لجاز أن تقوم الحياة بمحل ويقوم العلم بمحل غيره غير ح. 
وما ذكره المصنف من الاحتجاج يأتي تقريره والكلام عليه إن شاء الله ع وجل. 

- الفرقة الثانية: من «المعتزلة» قالوا: إنه عالم على الحقيقة. غير أنهم قالوا: إنه عالله 
إنفسه» ومنهم من يقول: بنفسه. ومنهم من امتنع أن يقول لنفسه أو بنفسه لاعتقادهم أن 
ذلك يُوهم بتعليل هذه الحالة» وهي واجبة والواجب لا يعلل» فأثبتوا ذلك حالاً للنفس 
مع نفي العلم. وكذلك قوهم في كونه قادرا وحيًا. وأما كونه مريداً فلم يصر منهم أحد 


YAY 

إلى أنه مُريد لنفسه غير «النجار)» فلا رُوچع فيه فسره بأنه غير مغلوب ولا مستكرّه. 
متهي من وذ کوت ھا يوذ إل الا عل وچ وی مور إل أن ا أنه 
حي لا آفة به. وکلهم متفقون على أنه متكلّم بكلام حادث يِخْلقُهُ في جمادٍ لأنهم ل يَعقِلُوا 
كلاماً خارجاً عن الحروف والأصوات» ويمتنع قيامها به لحدوثهاء أو بحي غيره فتكون 
صفة لذلك الحيّ» أو تقوم بنفسها فيكون قلباً لحقيقتها. 

والردٌ على هؤلاء أنه سبحانه لو ثبت لذاته أخص وصف العلم وهو الكشف 
للأشياء على ما هو عليه» وأخص وصف القدرة وهو تأت وقوع الممكنات باعتبارهاء 
وثبوت الأأخص يستلزم ثبوت الأعم» بل هو عندهم علة لثبوته» فيلزم أن تكون ذاته علا 
وقدرة وحياة. ولا استشعر «أبو الهذيل» منهم ذلك الإلزام قال: هو عالم بنفسه» وليست 
ذاته علاً. 

ل ل 
اقرا حا ول ر يصح أن يكون الحال علة فإن العلة تق تقتضى معلوها لصفة نفسهاء فلو 
اقتضت حالاً معلولة بها لزم إثبات الحال للحال» وتكون ذاتا لا حال 

- الفرقة الثالثة: ذهب «جهم بن صفوان» و«هشام بن الحكم)"") إلى إثبات علوم 
حادثة لله تعالى بعدد المعلومات المتجدّدة كلها لا في محل» ويتصف بأحكامهاء مع الاتفاق 
معنا أنه في أزله عالجبذاته وصفاته والدائات التي لا تتغير وبما سيكون. قالوا: والعلم بها 
سيكون مغاير للعلم بالكائن لأن العلم بها سيكون يستلزم عدم ذلك المعلوم» والعلم 
بكونه يستلزم كونه موجودّاء فلو كان عينه لزم أن يكون أحدهما قد تعلق بالشيء على 
اتم وريه 


او 0 
على حدوث الأشياء. الأعلام (۸: 80). 


YAY 

وهذه المقالة باطلة من أوجه: 

- الأول: أنه لو استغنى عِلْمُهِ في وجوده عن محل يقوم به لاستغنى كل معتّى» وذلك 

- الثاني: أنه لا فرق بين تجدّد الأحكام الحادثة على الذات وبين تجدد المعاني في 
استلزام حدوث ما اتصفت به؛ لأن الأحكام حادثة ىا أن المعاني حادثة» والقابل للحوادث 
إنما يقبلها لنفسه أو لازم نفسه وإلا لتسلسلء وما قبل الحوادث لا يخلو عنهاء وما لا يخلو 
عن الحوادث حادث. 

- الثالث: أن العلم الحادث يحتاج في وجوده إلى تقدّم عِلّم عليه؛ إذ الفاعل 
بالاختيار لابد أن يكون له عِلم بها يختاره ساب على إيجاده» فإن كان العلم الذي هو شرط 
في حصوله نفسّه لزم تقدّم الثىء على نفسه» وإن كان غيره لزم الدور أو التسلسل. وهذا 
جار في كل صفة يتوقف الق والإبداعٌ عليها إذا قُدّرَ حدوثُهاء كا تقول «معتزلة البصرة» 
في حدوث الإرادات لله تعالى لا في محل وكا تقول «الكرامية» بحدوثها وحدوث «كن» 
في ذاته. 

- الرابع: أن الملجئ لما إلى ذلك زعمهما أن العلم بالمستقبل يستلزم عدم ا معلوم» 
والعلم بالكون ال حالي يستلزم وجود المعلوم» وهم يزعمون أن ذلك العلم الحادث لابد 
وأن يتقدم وجوده على وجود ذلك الحادث بزمان. وإذا كان كذلك فنسبته إليه نسبة 
استقبالية» فالمحذور الذي فرٌوا منه لازم هم. 

الخامس: أنه إذا كان بين العلم بها سيكون والعلم بالكائن تناف من حيث التعلق, 
وقد سلّمتم أن الباري سبحانه وتعالى في أزله عالم بها سيكونء فبعد الكون هل يبقى علمه 
بها سيكون أو لا؟ فإن بقي لزم أن يكون أحدهما تعلّق بالشيء على خلاف ما هو به على 
زعمكم» وإن لم يبق لزم عدم القديم. 


Af 


- السادس: وفيه كشف الغطاء عن مثار الشبهة» أن نقول: الباري تعالى في أزله يعلم 
وجود الشىء مضافاً إلى وقته المعيّنء كا يعلمه مضافاً إلى حلّه ا لمعن ويعلم آنه معدوم قبل 
وجوده» وإن كان ما لا يبقى فيعلم عدمّه بعد وجوده» فليس عِلْمُه مظروقًا بالزمان» بل 
عِلْمّه تعلق بإيجاد امو جود مضافًا إلى الزمان» فالإضافة إلى الزمان صفة للفعل» لا ظرفٌ 
للعلم» فليس عِلَْمّه زمانيًا فيوصف بالماضي والحاضر والمستقبل. 

وإنما منشأ هذا الغلط من حيث الإخبار عن ذلك التعلق المخصوص بالقول 
اللفظيء فإن تقدّم زمنْ الإخبار عنه على زمن وجود ذلك الفعل سمّي الإخبارٌ مستقبلا 
وإن تأخر سُمّي ماضيّاء وإن قارن سمي حالآء فالماضي والمستقبل والحال تسميات 
عرض باعتبار الإخبار عنه» أَمّا تعلق العلم بوجوده في الزمان المعين فشيء واحد. 

يقرر ذلك آنا لو قدّرنا عِلْمَنا بقدوم رَيٍ عند طلوع الشمس من يوم كذا بإنباء 
صادقٍ, وقدّرنا دوام ذلك العلم لنا من غير أن يَعرض لنا سهو أو غفلة لم نحتج عند 
قدومه إلى جد علم بقدومه. بل وقع ما علمناه» فمتعلَقٌ العلم با سيكون والكائن هو 
شيء واحد وهو قدوم زيد في وقت كذا. 

- الفرقة الرابعة: ساعد «أبو سهل الصعلوكي» من «الأشعرية» على أن الباري 
سبحانه وتعالى عام بجميع المعلومات التي لا تتناهى على وجه التفصيلء إلا أنه صار إلى 
إثبات علوم لا نهاية لها قديمة. ورّدَّ عليه بأن دخول ما لا يتناهى في الوجود محال. وبأن 
القائل قائلان: قائل بإثبات العلم القديم مع وحدته. وقائل بتفيهء أمّا إثبات علوم لا نهاية 
ها قديمة فمجمّع على بطلانه. 

والرد الأول فيه نظرء فإن الذي قام الدليل على استحالته وجودٌ حوادث لا نهاية 
هاء وبينوا الاستحالة فيها بوجوو لا ترد مع فض لقِدّمِ من تقدير خروج بعضها عن 
الجملة ونسبة الجملتين ولزوم تطرّقٍ الأقل والأكثر إلى ما لا يتناهى» فإنّ فرص لقي 


۸0 
الواجب محال» بخلاف الحادث'. 


وكذلك الاستدلال بأن كل واحد مسبوق بعدم نفسه فالكل مسبوق بالعدم. كل ذلك لا 
يمكن تقريره هناء فالوجه الاعتماد في الرد على الوجه الثاني وهو الإجاع". 


)١(‏ في هذا الكلام إشارة إلى أن برهان القطع والتطبيق يجري فقط في الحوادث التي كانت أصلا معدومة قبل 
أن تدخل الوجود. كحركات الأفلاك الحادثة مثلاء ولا يجري ذلك البرهان في علوم قديمة لا نهاية لها 
كا ادعى أبو سهل الصعلوكي» وذلك أنا إذا أجرينا برهان القطع والتطبيق على حركات الأفلاك 
الحادثة مثلا وقطعنا بعض الحركات وفرضناها غير داخلة في الوجود كان ذلك فرضاً مكنا لأنها كانت 
قبل حصول ذلك القطع غير داخلة في الوجود» فالذي فرضناه ممكن» وأمًا العلوم القديمة على فرض 
صحة الدعوى ‏ فهي واجبة لا تقبل العدم والنفي» وفرض نفي الواجب محال. 

(۲) دعوى الإجماع لا يمكن اعتتادها في الرد على مسألة تعدد العلوم القديمة» والصواب الاعتماد على 
البراهين العقلية الدالة على وجوب وحدة الصفات ووجوب عموم تعلقهاء فعند ذلك تضمحل 
شبه تعدد العلوم القديمة من أساسهاء فإنها مبنية على عدم عموم تعلق العلم الواحد بكل معلوم. 
وقد تكفل «الإمام السنوسي» ببان ذلك فقال في إثبات وجوب الوحدة لكل واحدة من الصفات 
الأربع التي يتوقف عليه الفعل» بمعنى أن الله تعالى يقدر على جميع الممكنات بقدرة واحدة» ويخصصها 
بإرادة واحدة. لا بقدر وإرادات متعددة» ويعلم جميع المعلومات بعلم واحدء لا بعلوم متعددة: 
«إثبات هذا المطلب من أوجه: 
- أحدها: أنها لو تعددت الصفة في حقه تعالى لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل؛ لأن القدرة 
الواحدة والإرادة الواحدة والعلم الواحد يجب عموم تعلق كل منها فيا تصلح له لما عرفت» فلو 
وجدت قدرة ثانية أو إرادة ثانية أو علم ثان وكانت الحقيقة متحدة والمحل متحدا والمتعلق متحدا 
لزم اجتماع المثلين وتحصيل الحاصل ضرورة. 
- الثاني: لو تعدد الصفة فإما أن تتعدد بعدد المتعلق» فتتعدد القدرة مثلا بعدد الممكنات وكذا 
الإرادة» ويتعدد العلم بعدد المعلومات» أو تتعدد بعدد دون ذلكء والأول يلزم عليه دخول دخول 
ما لا نهاية له عددا في الوجودء والافتقار إلى خصص لأن كل واحدة من الصفات يصح أن تتعلق 
بها تتعلق به الأخرى» فاختصاصها با اختصت به يستلزم الافتقار إلى الفاعل المخصصء وذلك = 


YA 
الفرقة الخامسة: ذهب «الإمام» في آخر أمره إلى أن الباري سبحانه وتعالى يعلم ما‎ 
وُجد من الممكنات على وجه التفصيلء وما عَلِمَ أله لا يوجد من الممكنات فالعِلّمُ‎ 
يَسْتَرِسِلُ عليه. فلم يجمع للبارئ سبحانه بين العلم بالتفصيل وعدم النهاية» بل الذي‎ 
بلقا عزن لمعيل شروو يدي لأساو كدان الول علق ولا روس ا عازه‎ 

على التفصيل. 

قال: «والذي يدل على استحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود یل دخول ما لا 
يتناهى في العلم»» وعنى به أن دليل القطع والتطبيق مُطَرِدٌ في المعلومات إذا فرضت لا 
تتناهی» وأنه جار فيها کا يجري في حوادث لا تتناهى. 

وما صار إليه لا يتم له» فإن أكثر الأصحاب لا يتمسكون ببذه الطريقة إلا على 
وجه الإلزام ل«الفلاسفة)ء فإنهم ارا على استحالة جسم وبعْد لا يتناهى بذلك» 
فألزمهم الأصحاب جريان ذلك في حوادث لا تتناهى. اف الأصحاب في إبطال 
حوادث لا أول ها على أن ما جد منها ‏ كحركات الأفلاك مثلاً ‏ فقد انقضى. والجَمْعٌ 
بين عدم النهاية والانقضاء محال» وهذا لا يوجد في معلومات الباري تعالى. 

ثم لو سُلّم له صحة برهان القطع والتطبيق ولزوم تطرّقٍ الزيادة والنتقص لا لا 
يتناهى فلا يتمنَّىى له في معلومات البارئ سبحانه تعالى» فإن حاصل هذا الدليل برهان 
خف عند المنطقيين» ومعنى برهان الخُلْفٍ أن تأخذ مذهبَ الخصم مقدَّمَةٌ وتضيف إليه 
مقدمة أو مقدماتٍ صادقة, فينتج كذباً فتقول: الكذب والخلل إما أن يكون منشؤه من 


= يستلزم حدوثها وهو محال. والثاني يستلزم الافتقار إلى المخصص باعتبار العدد الخاص لجحواز أن 
يكون العدد أقل أو أكثرء واعتبار اختصاص كل صفة بمتعلق خاص مع جواز أن تتعلق بغيره. 
الثالث: لو تعددت الصفات الأزلية لزم التمانع في تعدد القدرة والإرادة حسب لزومه في تعدد 
الإله سواء بسواء» فيلزم العجز عن الإيجاد ىا سبق» وإذا لزمت الوحدة في القدرة والإرادة لزمت 
الوحدة في سائر الصفات؛ إذ قبول الذات ها نفسي لا يختلف». شرح واسطة السلوك» ص ١‏ ”. 


YAY 
صورة هذا الدليل أو من مادته» وصورته صحيحة لا خلل فيهاء فإنها من التركيب المتتج‎ 
لا العقيم» فتعيّن انحصار الخلل في مادته» ومادنّه المقدمات التي ركب منهاء وكل مقدمة‎ 
فيه غير مذهب الخصم صادقةء فانحصر الكذب والخلل في دعوى الخصم وإذا كان‎ 
كاذباً فنقيضه صِدٌْ وحَق» وهو ما صرنا إليه. ونحن إذا قطعنا بعض الحركات وفرضناها‎ 
داك انط كانتي ولتي‎ a Sg 
فرضناه مکن» وفزض خروج بعض معلومات البارئ تعالى عن علمه محال عند مخالفه ول‎ 
رمن عليه» وتعلْقُه واب وقَرْضُ في الواجب حال فإذا نتج دليله محالاًلم يتعين أن‎ 
يكون من نفس مذهب مخالفه» بل جاز أن يكون ما أضافه من المقدمات التي لم يرهن‎ 
عليها ولا سوعد على تسليمها.‎ 
وبالجملة فالمعلوم لا من حيث التفصيل مجهول من حيث التفصيل» وإذا لم يوصف‎ 
البارئ تعالى بالعلم بذلك الوجه لزم اتصافه بضده وهو نقص تعالى الله عن ذلك. ثم إذا‎ 
كان ما اسْتَرْسَل العلم عليه غير معلوم من ذلك الوجه فيتعين أن يكون مجهولاء ويكون‎ 
بِجَهْل قديم» والقديمٌ يمتنع زواله» فلا يصح أن يَعْلّمه من ذلك الوجه» ولا يُتصوٌرٌ إيجاده‎ 
يذون العلء بالك ال جه يلوم آذ كل مكو عل اناالا بهم لآ روس رة الا‎ 
على إيقاعه» ولزم قول «الفلاسفة» أنه ليس في الإمكان إلا ما وجد.‎ 
فإن قيل: إن| يلزم أن تكون الجهة التفصيلية مجهولة أن لو تصور في المعدومات‎ 
جهات تفصيلية ليقال إنها معلومة أو غير معلومةء أمّا إذا لم تتحقق في المعدومات تميزات‎ 
فلا شيء ٿم يوصف بأنه معلوم أو مجهول. قال «المازري» في بعض كتبه في توجيه هذا‎ 
العذر له: إن جهات الامتياز في آحاد البياضات والسوادات التي لا تتناهى وكذلك‎ 
أشخاص كل نوع لا تتناهى من المعاني إنما هي بالإضافة إلى حل أو زمان» وهي في العدم‎ 
لا توصف بذلك فلا تميز ههاء ولا يُعلّم منها إلا كونها حقيقة عامة. وهذا معنى استرسال‎ 
العلم على آحادها على أحد التفسيرين.‎ 


YAA 


وهذا أيضاً ضعيف. فان الممكن الذي يُسِلَّمُ وجوده مضافاً إلى الزمان وا مكان لابد 
وأن يكون معلوماً متميّرًا لقاصده عن غيره قبل وجوده ليصح إِيِجادُه مقيّدًا بذلك» فإن 
إيجاد المطلقات محال. فقوله: «إنه في العدم لا تميز له» لا يصح لأنه إذا كان لا يقصد إليه 
إلا بعد مز ولا يتميّرٌ إلا بعد وجوده. فيدور ولا يصح حينئذ إِيجاده. 

نعم لا تر له في الخارجء أمّا في العلم فا معدومات متميّرّة» وتيرُها بالإضافات» 
وقد تكون تقديرية لناء وهي معلومة له. كا نعقل شريك الإله ونقضي باستحالة وجوده 
وتميزه عن شريك لنا. 

وتعميم بعضهم العلم بمعنى الصلاحية ‏ أي أنه صالح لأن يُعلَّم به ما يتجدّد ى) 
صار إليه «الفخر» ‏ غير مرضي عند المحققين» فإن الصالح لأن يُعلّم غير معلوم, فيلزم 
الاتصاف بالجهل به. وهو نقص. 

وأما ما صار إليه «الفخر» من أنه لا معنى لاتصافه بالعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر إلا النسبة المخصوصة الحاصلة بين المتعلّقات وبين الذات» وأنها تتجدد 
عند غجدد متعلّقاعا فسياق بيان ما فيه من الامتخالة قموضعه إن شاء الله تعاق. 

عدنا إلى ذكر حجج المصتف على من ينفي علمه تعالى بالجزئيات. 

قوله: (وَلَنَا في إِبَطَالٍ قَوْهِمْ يكو الأول نه تَعَالَ هُوٌ المَاعِلُ لادان اخَيوَانَاتِ. 
ونَاعُِهَا يحب أن يَحُونَ اي با ودَلِكَ يذل عل كَوْنهِ عا عَلهباجوْئيّاتِ). 

يحتاج إلى تقييد المقدمتين فنقول: فاعل لأبدان الحيوانات بالاختيار» وفاعِلّها 
بالاختيار يكون عالماًء وإلا فما يفعل بطبعه وذاته لا يحتاج إلى الشعور بفعله. لا يتم الدليل 
إلا بذلك» وقد قررناه على هذا الوجه. وهو جار في جميع الممكنات من الحيوانات 
وغيرها. 


قوله: ( (الثاني : أنَّ للم صِفَةُ كال وابكَهُلَ صِمَةُ ص وبيب تز مه تَعَالَ عن 
التّقائّص). 

برد عليه: إا يكون العلم با جزئيات صفة كمال لو صح اتصافه بذلك» فلم قلت 
أنه يصح؟! وسَبَدُ المع أنه يلزم من اتصافه بذلك التغيّرٌ عند تغثر المعلوم أو انطباع 
ا ا ا ا 

والجواب: لا نزاع في أن العلم صفة كمال» وما ذكرتموه من الوجهين في الاستحالة 
تقدم الجواب عنهما. 

قوله: (الثَالِتُ: أنَّ كَوْنَ اماهيّة م مَوْصُوقَةٌ بالفَيُود الي صَارَتْ لأجلها شخصا مُعيّنا 
راتا نویا ون لیات وات ال تماق إن يط أز يقار را وعدم 
العِلْمَ بالعِلّة يُوجِبُ الم العلل قَوَجَبَ مِنْ عِلِْهِتََالَ باتو عِلْمُهُ ذو اخُزيات). 

واعلم أن هذا الوجه ليس برهانياء وإنا هو إلزام منه هم على زعمهم على 
أصوهم. ولابد من معرفة أصوهم ليتحقق أن ما ذكره هل هو لازم لهم أم لا. وحاصل ما 
تقوله «الفلاسفة» في هذه المسألة أن واجب الوجود لا يجوز أن يعلم الأشياء من الأشياءء 
وإلا فذاته إما متقوّمة با يعلم أو عارض ها أن يعلم وكلاهما محال» بل كما أنه مبدأ لكل 
موجود فيعلم من ذاته ما هو مبداً له» وهو مبدأ لجميع الموجودات الثابتة بأعيانها 
رات ا الفاسدة: اغا واشتخاضهاء .ولا وز ان کون غا ده 
المتغيّرات مع تغيّرها حتى يعلمها تارة موجودة وتارة يعلمها معدومة» ولكل من الأمرين 
صورة عقلية على حدة» ولا تبقى واحدة من الصورتين مع وجود الأخرى. فيكون 
واجب الوجود متغيّر الذات» بل هو إنم| يعلم كل شيء علا كليًا فعليا لا انفعاليا. 

قالوا: ومع ذلك لا يعزب عنه شيء شخصي بهذا الاعتبار» ولا يب عِلْمُهِ معلوماً 
بل يستتبعه» ولا یکسبه عَبْرّه صفة» بل يُكْسِبٌ هو غيره ولا يتغير بت بتغير المعلوم» ولا 


معا 
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يتعلق بأمر معدن من حيث هو معيّن شخصي حتى لو زال الشخص زال عِلم. 

قالوا: وهذا كمن عرف أن القمر إذا اجتمع مع الذنب في برج واحد. وكانت 
ا لخسوف» فكذلك كل علم كلي. ثم الجزئي يندرج تحت الكلي على سبيل التضمن» فيصير 
الكل معلوما على هذا الطريق. 

فمن قال منهم: (إنه لا يعلم إلا ذاته» أراد أنه يعلم أنه مبدأء وعلمُه ذلك هو 
الوب لحصول ما يدر عنه. ومن قال منهم: «إنه يعلم الكليات دون الجزئيات» أراد 
ما قررناه آنفا. ومن قال منهم: «إنه يعلم الكليات والجزئيات» أراد الكليات مقصودا 
والجزئيات ضمناء أي يعلم ذاته مبدأ وما يصدر عنه» إلا أن ذلك على وجه. 

قال «ابن سينا» ‏ وفيه جواب عن ما ألزمه «الفخر' على ما أشرنا إليه من أصوهم 
-: الرب تعالى عام بالموجودات. لکن علمُّه بها علمٌ لزوميٌ عن علمه بذاته» غير مفصّل 
للصورء فإنه يعلم ذاته على ما هي عليه» وهو مبدأ للموجودات بأسرهاء فيدخل علمه 
بالموجودات تحت علمه بذاته من غير أن تترتب للموجودات صور في ذاته حتى يلزم منه 
كثرة» فإن العلم بلوازم الشيء إذا لم يكن متوجها نحو تلك اللوازم قصداء بل حاصلا من 
العلم بلزومهاء لم يكن زائدا عليها. 

فعلى هذا قول «الفخر» إلزاما لهم: «إن كون الماهية موصوفة بالقيود التي صارت 
لأجلها شخصا معيّنًا واقعا في وقت معيِّنِ من معلومات ذات الله تعالى على التفصيل إما 
إنه مبدأ لا لا غير» فلم يلزم من عِلّمِه بذلك عِلْمُه بصفاتها الجزئية التي كانت بها شخصاء 
بل الاعتماد في الردٌ عليهم ما تقدّمَ تقريرٌه من أنه فاعل بالاختيار. 
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قوله: (اختجوا بأنه لو عَلِمَ کون ريڍ جَالِسا في هذا اکان فبَعْدَ خرٌوج رَيْدِ مِنْ ها 


۲۹۱ 
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امان إنْ بَقِيّ ذلك العِلم فهو جَهَلء وإن 1 يبق فهو تَعَيد). 

هذه الشبهّة هي عَيْنَّ شبهة اجَهِم) واهشام» وأتباعه) الموجبة لهم التزام علوم 
حادثة لله تعالى بعدد الحوادث» وقد تقدم الجواب عنهاء وقررنا أنه تعالى يعلم في أزله 
ذلك المعيّن على ذلك الوجه مضافاً إلى الزمن المعّن. ويَعلّمُه على ا حال الثانية مُضافاً إلى 
الزمن الثاني» والأحوال بأسرها معلومة له في الأزل» فالعلم قد تعلق به موجوداً حال 
وجوده کا تعلق به معدوماً حال عدمه» فلم يتغّر في علمه شيء ولا تجدَّد له شيء» بل 
المتجدّدٌ المعلومٌ على الوجه الذي عَلِمَهُ. 
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وقوله تعالى: وتلوم حى تَعَامَلْمْجنهدنَ م 4 [عمد: ]١‏ أي: ليقع ما عَلمَهُ 
على ما عَلِمَهُ. أو لِيَعْلَّمَ أولياؤه. فحَذف المضاف وأضاف العِلّمَ إليه تشريمًا» ىا قال: 
الاستطعمتك فلم تطعمني»7'" أي جاع عبدي فلم تطعمه. 

قوله: (وَاَوَابُ: 1 لا جور أن يُقَالَ: إنَ ذَانَهُ الَخْصُوصَةً مُوجبة لِلعِلم بل شَيْءِ 
2 عو ا 3 ب هل 0 2 عملم رر ۶ 0 
بشَرْطٍ وُقُوع ذَلِكَ الشّيْءء فَعِنْدَ خُصُولٍ كُلَّ واحِدٍ مِنّ الأحْوَالٍ تقض دنه الَخْصُوصَةٌ 
العِلَمَ ِلك الأخْوّالٍ). 

ذِكُرٌ هذا الجواب والاقتصار عليه في دَرْءِ هذه الشبهة إن كان يعتقد صحته ففيه 
تخالفة لقواعد المتكلمين من أوجه: 

- الأول: أن فيه التزاماً بأنه عالم بذاته» كا صار إليه «المعتزلة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض. 

(؟) وهذا التفسير هو الذي اختاره الإمام الطبري في تفسيره فقد جاء فيه: حى نام الْمجَلِهدِينَ من » 
يقول: حتى يعلم حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم وأهل الصبر على قتال أعدائه فيظهر ذلك 
هې ويُعرّف ذوو البصائر منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه. وأهلٌ الإيمان من أهل النفاق. 
جامع البيان» (۲۱: 4 57). 


4۲ 
- الثاني: نفي حقيقة العلم الذي هو صفة وجودية زائدة على الذات. وأن عموم 
تعلقه با معلومات قبل وجودها بمعنى الصلاحية؛ بمعنى أن الذات صالحة أن تعلم أن 
زيداً جالس في الدار عند حصوله فيهاء لا أنه يعلم في أزله كونه جالساً فيها في ذلك 

الوقت. وذلك يستلزم الجهل بذلك أزلاً. 
- الثالث: أن علمه بذلك نسب متجدةة مشروط تجددها بحدوث ما انصببث إليه 
وقد قرّر أن النسب لا ثبوت ها في الأعيان» فالعِلُمُ لا ثبوت له إذاً في الأعيان. 
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قوله: (السألة الرَّابعَة: 


نه تَعَالَ عا بويع فة اللات لاه تَعَالَ حي واي لا يَمْتيمُ کون عَالِاً بل 


واجدٍ ين وات واو بكرن الهو د الَخْضُوصَف إِمّابعَبر واسطة). 
يعني كا تقول «المعتزلة» أنه عام لنفسه. 


قوله: ( أو بوَاسِطَةَ). 

يعني كا تقول «الأشعرية» أنه عالم بعلم. 

قوله: (وَإِذَّا كَانَ ذلك ل تكن َل الَخصُوصَة باقتِضَاءِ اليم ببَعْضٍ الَعْلُومَاتِ 
أو مِنٍ اقتِضَاءِ العم بسَائرٍ الَعْلُومَاتِ فا الْنَضَى الل او أذ بی اليل 
بالكل وهُوَ الَطَلُوبُ). 

يَرِدُ عليه أن الاقتصار في تقرير عموم عِلْمِه تعالى على ما ذكرّه ينتقص بعلم الواحد 
مناء فإنه حيٌ» والح لا يمتنع كونه عالاً بكل واحد من المعلومات على زعمه» وأن ذلك 
لا يتم إلا إذا كانت هذه القضية التي ذكرها بصيغه الإهمال عامةء فإنها إن لم تعم كان 
دليله مركباً من جزئيتين ولا ينتج» فإنه إذا قال: الباري حي وبعض الحيّ لا يمتنع أن 
يكون عالا بجميع المعلومات» قيل له: فلم قلت إن محل النزاع من هذا البعض؟! ولم يقيّد 
عمومها بشرط برج الحادث» فيلزمه أن يكون العبد عالماً بجميع ا معلومات بعين ما ذكر, 
وهو معلوم البطلان بالضرورة. 

وقد احتج الأصحاب على عموم علمه بوجهين: 

أحدهما: أنه عالا بعلم واخ وهدا درا النقض. ونسبة ذلك العلم إلى جميع 
اللعلومات نة وتحناة من انها فة تعلق بالعى عل وجه الإنحاطةة فلو لل بعل لكان 
تخصيصه بالبعض إِمّا لموجب فيلزم قيام المعنى با معنى» أو بالفاعل المختار» وكل ما كان 


14٤ 
من أثر الفاعل المختار يكون حادثاء وذلك يقتضي الحاجة» وكل محتاج ناقص» وذلك‎ 
مناف للاستغناء المطلق الواجب له.‎ 

+ الفاى؟ أ نح بز كل نو فر ل رادار کر انا کل ما ضع أن 
يُعلّم لانّضَّف بضده» وهو نقص» والنقص عليه محال. 


وهذان الوجهان جاريان في جنيع صفاته المتعلقة. 
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قوله: (المسالة الخامسة: 

َه عا قاور عل كُلَّ الكِنَاتِ). 

اعلم أن المخالفين ل«أهل الحق» في هذه المسألة فرق: 

- الفرقة الأولى: «الفلاسفة» القائلون بالإيجاب والتعليل العقلى وإثبات الوسائط. 

الفرقة الثانية: «الطبائعيون». 

الفرقة الثالثة: «المنتحمون». 

وقد بيِّنًا أن الباري سبحانه فاعل بالاختيار» فبطلت هذه المذاهب. 

- الفرقة الرابعة: «الثنوية» المثبتون للخير فاعلاً وللشر فاعلاً. وقد أقمنا الدليل على 
وحدانيته فبطلت هذه المقالة. 

- الفرقة الخامسة: «المعتزلة» وهم المقصودون بِمَرْضٍ هذه المسألة» وقد زعم 
«النظام» أن الله تعالى غير قادر على خلق القبيح» قال: لأن صدور هذه الأشياء عن الله 
تعالى محال» والمحال غير مقدورء أما أنه محال فلأن صدوره عنه يستلزم الجهل به أو 
الحاجة» وكل واحد منها عليه محال» ومستلزم المحال محال» فصدور القبائح عنه محال. وإنما 
قلنا إن المحال غير مقدور لأن المحال ما يمتنع وقوعه» والمقدور ما يصح وقوعه. فالجمع 
بينهها حال. 

لات اها على قاعدة التحسين والتقبيح العقلي» وسنييّن 
استواء الأفعال بالنسبة إليه تعالى» وكل من تساوت الأفعالٌ بالنسبة إليه فلا يقبح منه 
20 
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و صار «الكعبي» منهم إلى أنه غير قادر على مثل مقدور العبد لأن فعل العبد إما 
طاعة أو معصيةء وهما محالان على الله تعالى. 


والجواب: إن كون الفعل طاعة أو معصية لا يرجع إلى صفة في الفعل» وإنا 
يَعْرِضُ إليه بنسبته إلى مطابقة الأمر والنهي وعدم مطابقته. وأمّا الأفعال من حيث إنها 
حركات وسكنات فممكنة في نفسهاء وجرد إيجادها لا يوصف بكونه طاعة ولا معصية. 
والفعل يُنسَب إلى الله تعالى من حيث إيجاده. وتلك الجهة خارجة عن كونه مأمورًا أو 

وا افونا نقد يلض 0 ا تقال فا عله مدر ال ال أنه لين 
فادرا غا شن مقدوو العة وا جوا بان ها يكرن مقذورا للقادن لايد وان که 
عندما يدعوه الداعي إلى فعله وأن لا يحصل ما يصرفه الصارف عن فعله» ولو فرضنا 
مقدورًا واحدًا بين قادرين ووجد الداعي من أحدهما إلى فعله والصارف من الآخر لزم 
أن يوجد وأن لا يوجد» وهو محال فالقول بوجود المقدور بين القادرين محال. 

والجواب: إن هذا مبنيٌ على أن للعبد قدرة مستقلة بالتأثير» وأنه يصح منه أن يريد 
وقوع غير ما يريده الله تعالى» والعبد عندنا غيرٌ خالقٍ لأفعاله لأنه لا يعلم تفاصيل فعله. 
فلا يكون خالقا لأفعاله. 

وأمّا جمهور «المعتزلة» فقد اتفقوا على أن قدرة العبد مؤثّرة» وقالوا بناء على هذه 
القاعدة: إن الواحد منا إذا اعتمد على جسم وحدثت حركة في ذلك الجسم. ثم توالت 
عليه حركات: فتلك الحركات إنها حصلت بالاعتماده وعبّروا عن ذلك بالتولّدِ وهو غي 
مباشر بالقدرة» وإنا هو مقدور للقادرية بقدرته على سببه. وإذا بطل أن العبد فاعل علن 
الحقيقة بطل ما بنوه عليهم. 

ومذهبهم في التولد يلزم منه أثر بين مؤثرين» فإنه إذا كانت الحركة واجبة بالاعتماد 
عند ارتفاع الموانع فنسبتها إلى القادرية بقوهم «إن التولد فعْلُ فاعِلٍ السبب» اترام لوقوع 


اثر بين مؤثرين. 
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فإن قالوا: إن) انتسب إلى السبب لأنه يَيَسّرُه وانتسب إلى القادرية لأنه أوجد سببّه. 
ولذلك أثيب عليه وعوقب ولزمه الضمان. 

قلنا: لو كان فاعل السبب فاعلا للأثر لأنه فعل السبب لكان الله تعالى موجدا 
لأفعال البشر على أصلكم لأنه خالق القدرة العبد ولداعيته وإرادته وكل ما يوقع الفِغل 
به. 

قوله: (وَالدَلِيلُ عَلَيْهِ أن اصح لِلْمَقْدُوريَة هو الَوَارُ؛ لأا لو رَقَعتاه لبق ما 
الوجوت أو الاميتا وما يَمْتَنِعَانٍ من امقدورية والْحَوَارٌ مَفْهُومٌ م واحد بين بيع 
الائات فا أجلو صح في البَعْضٍ أن يَكُونَ مَقدُورًا لله تَعَالَ ايم في جبيع الجائرَاتٍ. 
وعند اشوا في الي يب الاوَاء في الأ وجب اشوا جيم اكنات في ص 
مَقَدُورِيّة الله تال والََتَضِي خْصُولٍ ِلك القَادِريّة هُوَّ داه الَخْضُوصَةٌ). 

يريد: إما بواسطة ك| تقول «الأشعرية»» أو بغير واسطة كا تقول «المعتزلة». 


قال: (فَلَيْسَ بِأنْ تَقَنَضي اله حصو القذرَة على البَعْض بأل مِنَ البَعْضٍ الآخَر 
هه لو ع م 


فو جب وئه تحال تارا عل كر المُفكناتٍ). 


الاعتراض عليه أن قوله: ا للمقدورية الحواز) ممنوع. قوله: «لانا لو 
رفعناه لبقى إمّا الوجوب أو الامتناع» مُسلّم. قوله: اوهما يمنعان المقدورية» مسلّم. فلم 
قلت: إن مجرد الجواز مستقل في صحة المقدورية؟! وذلك إنما يدل على اعتباره في الصحة» 
وكا أن الشيء ينتفي لانتفاء علته فقد ينتفي لانتفاء جزء علته أو لشرطها. وما يحقق أن 
جرد الجواز غير كاف في صحة المقدورية أن الموجود حال بقائه جائزء ولا يصح أن يكون 
مقذوراء والعدم الممشمر جاتر وليتن مقدوا :سلما أن ا لمران مجح بالنسبة إل كون 
الفعل مقدوراً في نفسه. لكن لم قلت: «إنه مصحح بالنسبة إلى الله تعالى»؟! لابد هذا من 
دلبل 


لل 


قوله: «المقتضى لحصول تلك القادرية هو ذاته المخصوصة»». قلنا: مطلقا أو مع 
كون الفعل مشتملا على حكمة؟ الأول منوع» والثاني مسلّم» لكن الأفعال الخالية عن 
ال عت كد وهو مل غل اناري لرا ال السملة عل ا عاد 
من غير سابقة جريمة ظلم وجورء وهو محال عليه. ولأن فاعل الشر شرير» والرب تعالى 
مره عن ذلك. ولأن نسبته إلى قدرة العبد مانعة من نسبته إليه لاستحالة مقدور بين 
قادرين. 

الجواب عن الأول: إا بِيَِّنَا في خواص الممكن أن جهة الافتقار إلى المؤثر إِمّا 
الإمكان وهو الجواز - أو الحدوثء أو المجموع. وأا ما كان فهو محمَقٌ بالنسبة إلى جملة 
المقدورات» وجهة تأثير القدرة فيه أو القادرية ‏ وهي الإيجاد ‏ لا تختلف. فوجب 
التعميم؛ وإلا افتقر اختصاصها بالبعض إلى مخصّص وهو محال. 

وعن الثاني: إن جميع ما ذكروه مبنيٌ على التحسين العقلي وتأثير قدرة العبد» ونحن 
نمنع هذين الأصلين» وسنبطل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد قال تعالى: وهو 
لكل يف4 [المائدة: ]1٠١‏ في معرض التمدّح» فوجب التعميمُ في جميع ما يقبل التأثير 


والله أعلم. 


قوله: (الَسَأَلَةَ السَّادِسَة: 

يع امات واقِعة بقدْرَةٍ الله تَعَالى). 

وقد تقدم أن المخالفين لنا في هذه المسألة «الفلاسفة» و«الطبائعيون» و«المنجمون» 
و«الثنوية» و«المعتزلة) على تفاصيل مذاهبهم. 

فأمّا «الفلاسفة» فبنوا ذلك على الإيجاب الذاتي» وأن واجب الوجود واحد من كل 
وجه ولا يصدر عنه مباشرة إلا واحد. وقد أقمنا الدلالة على أن المؤثر في العااً بالاختيار» 
وأبطلنا إسنادَه إلى عِلَّةٍ أو طبيعةء فلم يب هذين المذهبين أصل. 

ثم يقال ل«الطبائعيين»: إذا كانت العناصر جواهر متنافرة ذاتاً أو محلا فيمتنع 
اع اها نتهها .ؤلة نكو إتخالة ذلك تفل عرد الاتقافة»:اقزن: ذلك سد لبان 
الاستدلال على الصانع» ثم ذلك السبب إن كان حادثا افتقر إلى سبب آخر ويتسلسل» 
وإن كان قديأً أو ينتهي إلى قديم لزم حَضْرٌ الامتزاج أزلا وهو محالاء وهم يأبون ذلك. 

ومن قال من «المنجمين» بتأثير النجوم فالرد عليهم ‏ بعد إثبات تغيرِها وحدوثها 
وتسخيرها ‏ يداني الرد على «الطبائعيين»". ومن قال منهم: إنها لا تؤثر. وإنما تدل على ما 
يقع من العالم» فالرد عليه بالأدلة السمعية» وقد قال بي عن الله تعالى: «من قال مطرنا 
بنوء كذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بالله) 217 سماه كافِرًا لمشاركته الكفار في نسبة الأشياء 
إلى غير الله تعالى» وهو كتسمية تارك الصلاة ‏ مع الاعتراف بوجوبها ‏ كافرًا لمشاركته 
الكافر في خاصية الكفر وهي ترك الصلاة. 


وما «الثنوية» من «المجوس» فاعت|دهم في إثبات فاعلين فاعل الخير وهو «يزدان» 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» أبواب صفة الصلاة» باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم؛ ومسلم ٤‏ صحیحه» كتاب الإييان» باب بیان كمر من قال: مطرنا بالنوء. 


oe 
وفاعل الشر وهو «اهرمن»» كا زعموا أن كل واحد منهما لا يفعل إلا ما يقتضيه طبعه‎ 
وإن كان مختاراً هو أن العام يشتمل على الخير والشر» فلابد من فاعلين.‎  هبسانيو‎ 

ويلزمهم أن يثبتوا ثالثآء فكا أن العام يشتمل على خير عَحْضٍ وهو الك وعلى شر 
مض وهو الشيطان» فقد اشتمل على مركب من خير وشر وهو البشر» فيجب أن يثبتوا 

ومن زعم أن فاعل الشر إنما حصل من فكره حديث لفاعل الخير وهو أنه: «لو 
كان لی من ينازعنى في ملكى كيف يكون حالي معه؟» فحدث من ذلك «اهرمن» فأبعده 
وأقصاه» فقد التزم نسبة جميع الشر إلى فاعل الخير» فإنه الذي حدث منه أصل كل شر. ثم 
تلك الفكرة إن كانت شد ا فكيف صدرت عن فاعل الخير» وإن كانت خيرًا فكيف صدر 
عنها الشر؟! 

وأما «الرياضية» فزعموا أن الظلمة لا توصف بالحياة. ومن قال بأصل ثالث 
معدل ليس بنور محض ولا ظلام محض فهم معترفون بأن النور والظلمة أجسام» فيكفي 
في الرد عليهم إقامة الدليل على حدوثهاء ولا يبقى لهم مع ذلك أصل. 

وأمّا «المعتزلة» فقد بسنا في المسألة السابقة أنهم إنا حملهم على إخراج بعض 
الممكنات عن قادرية الله تعالى إِمّا التحسين والتقبيح العقلي» ومقتضاه أن الباري تعالى 
حكيم» والحكيم لا يفعل الفعل القبيح ولا العريّ عن الحكمة فإنه عَبَتْ وسيأتي بطلان 
ما بنوا عليه إن شاء الله تعالى» وأن خلق القدرة للعبد على بعض الأفعال وتكليفه بإيقاعها 
وإناطة الثواب والعقاب بها يمنع نسبتها إلى قادرية الله تعالى لما يلزم من أثر بين مؤثرين أو 
تكليف المحال. 

وقد اعتمد «الأصحاب» في الرد عليهم على وجوه: منها أن العبد لو كان خالقاً 
لفِعْلِه لكان عالاً بتفاصيله» وهو غير عل لأن فاعل الحركة البطيئة قد يفعل في أثنائها 
سكونات ولا شعور له بهاء وإذا لم يكن عالاً م يكن خالقاً؛ إذ لو صح ا للق مع الجهل 


بتفاصيل الفعل لبطلت دلالة الإحكام على كونه عالاً. 

وقد فرض الشيخ «أبو الحسين» هذا الدليل على «المعتزلة» في أفعال الساهي 
والغافل» فإنهم جوزوا أن تقع من العبد الأفعال اليسيرة منسوبة إلى قدرته وتأثيره مع 
وو غ 

فإن قالوا: هذا الدليل لو سُّلَّمَ لم يدل على أن العبد لا يصح منه أن يفعل» بل يدل 
على أن الفعل الجاري عليه ليس فعلا له وأنتم تدعون استحالة الإيجاد منه والتأثير. 

قلنا: الخصم يدعى أمرين: أحدهما: جوارٌ وقوعه من العبد. والثاني: وقوعه. 
ويستدل بالوقوع على الجواز. فإذا أبطلنا أن الواقع فعله فقد أبطلنا دعواه في ذلك» وبطل 
استدلاله على جواز وقوعه. وإذا حاولنا الدليل على كون العبد ليس خالقاً تمسّكنا بالأدلة 
السمعية» ومنها أن الله تعالى تمدح بأنه لق ڪل سىء [الأنعام: ؟١٠]‏ فلو كان 
التمدح بذلك لأنه خالق لبعضها َس التمذّح بمثل ذلك من العبد. 


ر س سے سے کے 


و ما ذکرتوه يعارضه قوله تعالى: #قتبارك الله أحس ر للقن # [المؤمنون: 

قلنا: معناه أحسن المقدرين لأن ا لحل كا يُطلّق على الإبداع - وهو الذي ندعي 
اختصاصه بالباري تعالى ‏ فقد يطلق على التقدير» قال الشاعر: 

ولأآنت تفري مَاخلقت وش الوم بحل ثم لا يقري( 

قوله: ودل على دك وجُوة: أحَذهَا: ذا ا 
الى او عََِْ ومنتل بجاوو كلو رضنا حُصُولٌ سَبّبٍ ار بغي جاده قح فُحيكّذ قَدِ 
اجْتَمَعَ عَلَ ذَلِكَ الأَئّر الواحد سَيبَان مُستَقلان). 


٠ - و عه ويك‎ cea Ra ص‎ yT 
أيْ: أنت بقدرتك تضى وتَتَمَذُ ما قَدَرَْهُ. وغبرل يِقَدَرٌ الأشياءَ وهوّ عاجرٌ عن إنفاذها وإمضائها.‎ )١( 


يقال له: ما تعني بأن الله تعالی قادر عليه؟ إن عنيت به أنه موجد بقدرته أو قادريته 
فهو مصادرة على عين محل النزاع. وإن عنيت به أن قدرته أو قادريته صالحة لإيجاده لو 
أراد إيجاده فمُسلَّم ولا نسلَّمُ على هذا التقدير امتناعٌ اجتماع السببين المستقلين على الأثر 
الواحد» أعني بالصلاحية مع أنه لا يقع إلا بأحدهماء فلم قلت: إن هذا محال؟! لابد لهذا 
من دليل. 

قوله: (وَدَّلِكَ محال مِنْ وجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أن قدْرَةَ الله تَعَالى أقْوَى مِنْ ذَّلِكَ الآكَر 
َانْدمَاعٌذَلِكَ الآتحر بِعَدْرَةٍ الله تعالى أل من اداع فَذرَة الله تَعَالى ذَّلِكَ الآحَرِ). 

لاشك أن هذا لازم على «المعتزلة». فإن عندهم ما يقر الله تعالى العَبّدَ عليه لا 
تكون له قادرية عليه. 


5 5 ال 2 وة 8 2 ¢ غ2 6 
قوله: (الثاني: إا أن يَكُونَ كل واحِدٍ نها مُوَثْراً فيه» أو لا يَكونُ كل واحِدٍ نها 
ر کے ن 5 م 2 2 
مُوَثْراً فيه» أو يَكُونٌ الور فيه أحَذهمَا دُونَ الثان 
6ك KK CL‏ لتك لك و r‏ و موق 
- والاول باطل؛ لان الآثرَ مَعْ المؤثر التام تكون واجبٌ الوقوع» وما يجب وقوعه 


ا 
سے٠‏ 


اشتغتى عَنْ غَيْرِه فَکونه مَعَ هَذَا يَقَطَعْهُ عَنْ دَلِك. وكونْهُ مَعَ ذلك يَقَطعْهُ عَنْ هَدَاء فَيلرَم 
الْقِطَاعْةُ عَنْها مَعاً حال اياده إِليْهها معا وهر حُحَالُ. 
ت ل ا قا ب و مواق 2 ر ت ع عه 
- والثاني أبْضاًبَاطِلٌ؛ لأنَّ اماع وُقُوعِهِ أحَدِهمَا مُعَلل بوْفُوعِهِ بالثاني وبالضّدٌ فلو 
امتح وقُوعُهُ يما معا َم وُقُوعُه با معا وهُوَ حال 
SK 1‏ ر وة رم لسك و ہے راه ول وو 
- والثالث ايضا باطل؛ لانه لما كان كل واحِدٍ منها سَبَبا مستقلا ل يكن وقوعه 
ا 2 عم > 5 3 مه 
ِحَدِممَا أولى مِنْ وقوعِه بالآخر). 
واعلم أن هذا الوجه الثالث فيه بحث وهو أن ما ذكره فيه من التقسيم حاصر لا 
ريب فيه» وما أبطل به القسمين الأولين صحيح واضح. وأمًا ما أبطل به القسم الثالث 


.م.م 
وهو قوله: «لأنه لما كان كل واحد منهم| سببا مستقلا لم يكن وقوعه بأحدهما أولل من 
وقوعه بالآخر»» فيقال عليه: ما المانع أن يكون وقوعه بأحدهما أولى مع صلاحية وقوعه 
بكل واحد منهما لأن الله تبارك وتعالى أراد إيقاعه بذلك؟! وإذا أراد الله إيقاعه بنفسه فلا 
يفعله العبد» وإذا أراد فعل العبد له لا يفعله هوء ولا يلزم منه وقوع أثر بين مؤثرين. وهذا 
كا نقول: إن الله تعالى قادر على تحريك الجسم وتسكينه. لكن لا يريد حركته مع إرادة 
سكونه. بل إذا أراد تحريكه لا يريد تسكينه» والقدرة صا حة لوقوع كل واحد من الأمرين 
لو اا ال ال ا ريك لمن من فالا € [يونس: 49] 
وفال ال 1 ور فا ییا کل تفي هُدّسْهًا 4 [السجدة: ]١١‏ فالقدرة صالحة لوقوع 
ذلك لو أراده» لكنه مع إرادة فعل ضد ذلك لا يريد الضد الآخر. 

وهذا التقدير يصح لتوجيه اختيار «الإمام» في آخر أمره وهو أن العبد موقع لفعله 
على أقدار قدّرها الله تعالى» لا كا صار إليه «المعتزلة» أنه يصح أن يفعل خلاف ما يريده 
الله تعالى» وأن ما شاء العبد كان وما شاء الله لم يكن» فإنه خلاف إجماع السلف. ويلزم منه 
فَرْض إلهين عامّي القدرة ويقع الفعل بأحدهماء فإن أحدهما إذا كانت إرادته لإيقاعه 
مانعةٌ للآخر من إيقاعه كان الآخر ناقصّاء وهو مناف للإلهية» بخلاف العبد فإنا لا 
نوجب له كمالاء ولا يلزم منه أن تخرج القدرة القديمة من عموم تعلقهاء بل يكون إيجاده 
الباري تعالى للفعل بطريقين: إِمّا مباشرةً بقدرته» وإمّا بواسطة قدرة العبد التي خلقها لهه 
وقد قال «الفخر» ف «المحصّل»: إن ما صار إليه «الإمام) هو عين مذهب «الفلاسفة» لأنه 

يقول: إن الله تعالى يوجد القدرة والإرادة للعبد» وهما يوجبان وجود المقدور. 

وما ألزمه غير لازم له فإنه لا يقول إن قدرة العبد وإرادته عِلَةَ لوجود الأثر» فلم 
يوجباه» لكن أراد تعالى أن يختار العبد ذلك. وإن عنى بالوجود أن الله تعالى أراد منه أن 
يفعل بقدرته وإرادته فالفعل لازم الوقوع لذلكء وإذا أراد أن لا يفعل بها فالفعل لازم 
الانتفاء» فهذا القدر لا يقتضى التعليل والإيِجاب العقلّ الذي يدعيه «الفيلسوف» في 


.م 
حصول بعض الأشياء عن الأشياءء وهذا الإلزام لا يختص ب«الإمام»» بل كل من أثبت 
للعبد كَسْباً واختياراً في الفعل غير «المعتزلة» ‏ يلزمه ذلك. 

والعبد في الحقيقة محبور على أن يختار. وذلك لا ينافي الكَسْبَ عندهم. فإن الله 
تعالى يقول: الم سَّآهُ مک أن يَسْنَقِيمَ * [التكوير: 78]» فأثبت لنا مشيئة» ثم قال: # وَمَا 
ساون إل أن ياء آله رت الْعلمِيتَ * [التكوير: ۲۹]. 

والح أنّ العبد كما يحس من نفسه تيسراً وتأنّياً لبعض الأفعال دون بعض يجد من 
نفسه عدم استقلاله وافتقاره إلى مُعِينء ك َة وك نَع % [الفاتحة: 4]» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة' فإن دعوى الاستقلال دعوى الإهية 
واعتقاد الفعل مع الله دعوى الشركة واعتقاد وقوع الفعل مع إعانة الله تعالى حض 

فإن قيل: في ما اختاره «الإمام» إبطال التمدح بأن الله تعالى خالق كل شيء. 

قلنا: إذا كان العبد لا يفعل إلا ما شاء الله تعالى له أن يفعل لم تنقطع نِسْبَةُ الفعل 
إليه» كا أن مر الرسول ية من أمر الله من يطح أَلرَسُولَ ققد أَطَاعَ اه 4 [النساء: .]۸٠‏ 

قوله: (ولابُمْكِن أنْيُقالَ: ِن أحَدُهُما أفوی؛ لأنّهُ َو صَحّ هذا لكَانَ وُقُوعْهُ بقدرَة 
عي م 2 0 ا 7 ا O‏ له < e‏ 
لله تعَالى أل لأنةا أقوَى. وأيْضاً الل الوَاحِدُ لا قبل القِسْمَة وَالبَعْضِيّة والتَأئِيدُ فيه 
لا قبل التَقَاوْتَ فَامَََْ أن يُقَالَ: إنَ حدما أقُوَى). 

يرد عليه آنا لا ندعي ترجيح وقوع الفعل بأحدهما باعتبار تفاوت في القابل أو 
الفاعل لأنه لا تفاوت بالنظر إلى ذلك وإنما ندعيه لتعلق إرادة الله تعالى بوقوعه بأحدهماء 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء إذا علا عقبة؛ ومسلم في صحيحه. 


۳.0 
الإلهية؟! وقد قال في أول هذه المسألة: «ويدل على ذلك وجوه» ولم يذكر سوى وجه 
واحد» وكثيراً ما يقع منه ذلك» ولعله يريد أن للأصحاب في المسألة وجوهاء ويذكر هو 
منها ما مختاره. 

وأما «المعتزلة») فلهم ف عقلية وسمعية» اما العقلية فقالوا: وفوع الأفعال من 
العباد على وفق دواعيهم ومقاصدهم وانتفاؤها على وفق صوارفهم دليل على أن الصادر 
منهم فعلهم. قالوا: ولان الانسان عد تفخ نفشه قدرة عل امرك هة وة وأمامًا 
ووراءً» ولا يجد من نفسه قدرة على الطيران» وإنكار ذلك جحد للضرورة ودخو ل في 
باب السفسطة, ومن يخالف في مثل ذلك لا يناظر وإن) يُضرّب ويُسَبٌء فإن اشرأ 
نفسّه للإنكار قيل له: ليس الفعل لمن تنسبه إليه. 

قالوا: وفيا صرتم إليه سد لباب التحسين والتقبيح ورَفمٌ لقاعدة التكليف لأن من 
لا فِعْلَ له كيف يتوجَّهُ عليه الطلب ب«افعل» و«لا تفعل»؟! فإن حاصلة: افعل يا من لا 
فعل لهء أو افعل ما أنا فاعله» وكيف حَحْسٌن لَوْمُّهِ وتوبيخه وذمّهُ وعقابه على الترك أو 
مدحه على الفعل؟! 

وأمَا ال الستمعية فانرا الان لمعيه يعمل عل اة كثيرة دال عل أن الد 
مُوجد لفعله. وبيانه من عشرة أوجه: 

- الأوّل: الاي الدالّةٌ على إضافة الأفعال إليهم» كقوله تعالى: إت أله لا يدم 
بقوم ی يعر وأ ما باش [الرعد: »]١١‏ وقوله تعالى: # فطوّعتٌ له نَفْسَهء قَثْلَ آخيه 
فَفَكلْه * [المائدة: °[ ونحو ذلك. 


دالا :لای الدالُ على مذ المطيع وذمّ العاصي. كقوله تعالى: # وَإبْرهِيِمَأَلّذى 
ر 4 [النجم: :۷]» وكقوله: لکل ني اكت رد4 [المدثر: e‏ 


+ الغالث؟ الآى ال عل ان فال الله تعال لمت انان العاف كقولة بعال 


۳۰٦ 


#مًا ری ف حَلق ليحن من تفوت 4 [الملك: *]» وكقوله تعالى: # فبارك الله 


مين # [المؤمنون: ]١5‏ وشبه ذلك. 

- الرابع : الي الدالّةَ على التوبيخ والإنكار لبعض الأفعال» كقوله تعالى: « كيَتَ 
مروت باه 4 [البقرة: ۲۸] وكقوله تعالى: فما هم عن اَلتَذكرَوَ مُعْرضِينَ © [المدثر: 44]» 
وكقوله تعالى: #إما متَعَكَ لاجد إذ سنك € [الأعراف: ١٠]ء‏ والتوبيخ على الشيء مع العجز 
عنه حال. 

- الخامس: آي التهديد» كقوله تعالى: #قمن سَاء لمن وم شآ کر # 
[الكهف: ۲۹]ء وكقوله تعالى: #أعْمَلُواْمَاشِنْتُمَ 4 [فصلت: ]٤١‏ ونحو ذلك. 

السادس: الأمر بالمسارعة إلى الثواب» كقوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفِْرَوَ 4 [آل 
عمران: ۱۳۳]» وقوله تعالى: #استجي بوا لله وَللرَسُولٍِ # [الأنفال: 5 1] ونحو ذلك. 

السابع: الي الحانّة على الاستعانة والاستعاذة بالله» كقوله تعالى: سكينوا 
أله وَأصِيروأ 4 [الأعراف: 178]» وإذا كان الله تعالى خالق كل شيء كالإيهان والكفر 
والطاعة والمعاصي فكيف يُتصّوَّرٌ طَلَبُ الإعانة أو الاستعاذة؟!. 

- الثامن: الي الدالَّ على اعتراف الأنبياء بتقصيرهم» وإضافة ذلك إلى أنفسهم» 
كقول آدم يَلِ: رتا ظامتا نمسا © [الأعراف: 17] وقول موسى عليه السلام: ريني 


مت فی € [القصص: ]١7‏ وكقول يعقوب عليه السلام: بل سوت لَك اشک أمَرَا 4 


.]١18 [يوسف:‎ 

- التاسع: الاي الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بأن كفرهم وعصيانهم كان 
منهم» كقوله تعالى: #مَاسلحك ]ف سقر فَالوالرَنكَمِبَ الْمَصَلْينَ © [المدثر: .]٤١- ٤۲‏ 

- العاشر: تحسَّرٌ الكفار والعصاة في دار الآخرة على المخالفةء كقوله تعالى: را 
اخ رامنا فن عذنا فنا لمو € [المؤمنون: ]٠١7‏ ونحو ذلك. 


ع 


¥ 


وأجاب «الأشعرية» عن كلماتهم فقالوا: أمّا الاستدلال بوقوع الأفعال على وفق 
الدواعي فباطل طَرْداً وعكساً. 

أمَا طرداً فلأن خروج الأرواح والأشباح ليس مقدوراً للبشر بالإجماع» مع أنه قد 
يقع على وفق الدواعي» وكذلك حصول الألوان والروائح عن تماسة بعض الأجسام 

وأمًا عَكْساً فلوقوع الأفعال اليسيرة من الغافل والذاهل على أصوهم كا تقدم. 

وأمّا ما ذكروه من التشنيع من رفع قاعدة التحسين والتقبيح ورّفع قاعدة 
التكليف» وأنه إذا لم يكن خالقاً لِفِعْلِه فلا يحْسُّن لَوْمُه وتوبيخه وذمّه وعقابه ومَذحه 
فالجواب عنه من وجهين: 

- الأول: إنه لازم لكم» فن فعل العبد إذا توقف على حََلّْقٍ داعية من الله تعالى دَفعًا 
للتسلسل فإذا لم يخلق الله تعالى له الدواعي إلى الطاعة بعد تكليفه كان الفعل ممتنعًا منه» وإذا 
خلق له الداعي إلى الفعل فإنه لازم الوقوع» فيكون اضطرارياء فكيف يصح وضفه با لسن 
والقَبْح؟! وكيف يحسن مَدحُه وذمّه وتوبيخه وعقابه وإثابله؟! ولأن المحسّنَ عندكم 
للتكليف من الله تعالى إرادةٌ إصلاح العبدء فمَنْ عَم الله تعالى منه أنه إذا أمرّه لا يمتثل ولا 
ينصلح كان حاصل تكليفه: أكلّقُكٌ بفعل هذا لإصلاحك مع علمي بأنك لا تنصلح. 

- الوجه الثاني: آنا وإن لم نثبت للعبد اخختراعًا فإنا شت له كبا في بعض الأفعال» 
كا نطق به الكتاب العزيز: #لها مأ كسبت وله ما ابت ) [البقرة: 7. وبه يخرج 
ا لجواب عن جميع ما قسّكوا به من الآي للتوفيق بينها وبين الآ الدالةٍ على أن الله تعالى 
خايق كل شي وأنَ كل شيء بقضاه ودره والآي الال على أنه يُضِلُ من يشاء» وآي 
ا لحنم والطَّبْع وحَحلَقٍ الأغشية. و البحث في ذلك بتحقيق معنى الكُسب» ونان 
حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. 


۳۰۸ 


ىه وسير 5 و 
قوله: (الَْسَألَةَ السَّابِعَة: 
صَانِعُ العا حَينٌ؛ لأنا ذ لما عل أنه قار حال ولا مَعْتَى لِلْحَيّ إلا الذي بح أن 
د م 06 9 6ر هسم ب أ د ر 3 00 00 رر أ وم 
يَقَدِرٌ ويعلم وهَذِهِ الصحة مَعَنَاهَا نفي الامتتاع, ومَعلومٌ أن الامْتناعَ صفة عَدَمِيْة فنفيهًا 


رةه 2 ييه 
و .0 8 


و رو وکو 2 ےہ قو رس رر لاو ی 
یکو تنا ايء یون تبون تكزثة تعال حبَاصِفه ثوية). 


ا 
ص 


ENS A O aS 
باعتبارها صح اتصافه بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام.‎ 

وصار جمهور «المعتزلة» إلى أنه تعالى حى عالِقادرٌ لنفسه» فترجع إلى صفات نفسية 
أو وجوه في الذات» كا صار إليه «النصارى» في الحياة والعلم والوجود. وهو باطل لأنه 
لو ثبت للذات خاصّيَّةٌ الحياةٍ والعلم والقدرة» وثبوثٌ الأخص يستلزم ثبوت الأعمٌّ 
كن 000 ع 229 ر ا o‏ 
ْم أن تكون ذاه حياةً عِلماً قدرّةٌ قائمة بنفسها لا قائمة بنفسهاء وهو جَمْعٌ بين النقيضين. 

وصار «أبو هاشم' إلى أن للباري تعالى حالاً هي أخص وضّفه تُوجِبُ له كونه حي 
عالًا قادِرّك فترجع إلى أحوال معلل بالأخصٌ. وهذا باطل على أصوهم. فإن تلك 
الأحوال واجبةء والواجب عندهم لا يُعلّلء بل يستغنى بوجوبه عن الموثّر. 

وصار «أبو الحسين» إلى أن الحيّ هو الذي لا يمتنع أن يَعْلَم ويّقدِر وذلك عنده 
راجع إلى السب لأن «المعتزلة» تنفي الصفات. 

واحتح أصحابنا على أنها صفة موجودة زائدة على الذات بأنا نفرق بالضرورة بين 
ذات يصح أن تعلم وبين ذات لا يصح أن تعلم» مع الاستواء في الذات» فلو لا 
اختصاص الذات التي صح أن تَعلّم وتقدِر بمعنىّ لا يُوجّد في الأخرى وإلا لا حصّل 


)١(‏ وينتقض أيضا بأن الحال على القول بها موجَبة وليست موجبة. 


۳۰۹ 


والذي يحقق أن الزائد الذي سميناه بالحياة أمرٌ وُجودي تمدّحٌه تعالى بِحَلّق الموت 
والحياة في آي من الكتاب كقوله تعالى: ای حَلفَكْ تُر رفک شر شڪ ثد 
ذلك فِعْلا والعَدَمُ لا يُفْعَل. وهذه الآية تدفع تأويل من يمل الى في قوله تعالى: 
الى حَقَ الْمَوَتَ € [الملك: ؟] على التقدير. 

قال «أبو الحسين» المعتزلي: ذات الباري سبحانه حالِمة لسائر الذوات لتس ذاته 
الخصوصة» وإذًا كان كذلك ف المانع أذ كرض العامة زا ا 
E‏ نس لماز ان عله E‏ 401 

قال «الفخر» في «الأربعين»: «وهذا سوال حسن». قال: والمعتمد لنا أن نقول: 
قولك: «الِيٌّ هو الذي لا يمتنع عليه أن يَقدِر ويَعْلّم؛ هذا سَلْبٌ للامتناع» والامتناع 
وو الكلبيا فرك ی دعر هيع تقال لك نهدا الا مر الوق لبس نفس 
الذات لأنا إذا عَلمُنا انتهاءَ الممكنات إلى واجب الوجود لذاته عَلِمُنَا ذاته» وبعدما عَلِمْنا 
هذا الأمرء أعني أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويَّقَدِرء وا معلوم غير ما ليس بمعلوم» يبت أن 
كونه حًا صفة قائمة بذاته» وهو المطلوب»'. 

هذا تمام كلامه» والاعتراض عليه أن يقال: أمّا قولك إن ما ذكره «أبو الحسين» 
حَسَنٌّ فليس كذلك. فإن الذات إذا كانت هي الموجبة للحياة وكذلك العلم والقدرة, 
وهي معقولات مختلفة» فيمتنع إيجاها لتلك باعتبار وجو واحيدٍء فلابد أن يكون في الذات 
وجوه مختلفة يقتضي كل واحد منها تلك الصفة المخالفة للأخرىء فيلزم التركيبٌ في ذات 
واجب الوجود» وهو باطل عنده وعند «الفخر). 
)١(‏ انظر تأثر البيضاوي في طوالع الأنوار وشارحه شمس الدين الأصفهاني بشبهة أبي الحسين البصري» 


ص ۱1۷۹ء وكذلك الإيجى في المواقف وشارحه السيد الجرجاني» (۳: .)١١١١١١١‏ 
(؟) راجع الأربعين في أصول الدين» المسألة الرابعة عشر» ص4 ١5‏ . 


۳1۰ 


بذ إن كاد معتوك اطياة والفلم والقدره روجع ا 
ولو سَلْمَ صحة تعليله فكيف يصح تعليل الأمر السلبي بالأمر الثبوتي؟!. 

وأمّا قوله: «إن الامتناع إذا كان سَلْباً كان سَلْبهُ ثبوتياً» فمُسَلّم» لكن الامتناع حكمٌ 
عق وسَلْبُهُ كذلك ‏ وهو الإمكانٌ العام إن سُلَّمَ أنه أمرٌ ثبوق» وقد تقدم البحث فيه. 
فهو من الحم الذهني'. و«الأشعرية» تقول: إن الحياة صفة موجودة من خارج» وهو 
يروم نصرة ذلك» فلا يتم مطلوبه بذلك. 

وأمّا استدلاله على أنه أمر زائد على الذات بأنَا عَلمُنا انتهاءَ الممكنات إلى واجب 
الوجود لذاته وبعدما عَلِمْنا هذا الأمر» فهذا لا يتنج له سوى أن ذلك الأمر زائد على ما 
عَلمَه من أن مُقَتّضى العام موجودٌ وواجب لذاته» أي وجوده غير مستفاد» وهذا ليس هو 
نفس ماهيته ولا كاف في معرفة هُويتِه» وهو يُسَلَّمُ أن ماهية الباري تعالى غير معلومة للبشر» 
وإذا كان كذلك فلا يلزم من أنه معلوم زائد على ما عَلِمْئَاه من واجب الوجود أن يكون 
ذلك المعلوم زائداً على الذات» فإنَ كل ذات يُطلّب تصورُها فلابد وأن تُعلَمَ أوَّلا جل ثم 
بطل باد الف م ا عا هلق رلك ةالوحوه لبت اند ةغل الدالت: 

فلا يتم إلا با قررناه ابتداء من أن هذه الصفات معقولات لا تقوم بنفسهاء» 
والذات قائمة بنفسهاء فلو كانت راجعة إلى الذات لزم أن تكون الذات قائمة بنفسها لا 
قائمة بنفسهاء وتكون ذاته سبحانه حياةً علا قَدرَةَ وهو محال. وتمام البحث في هذا يأي في 


المسألة الخامسة عشر من هذا الباب حيث ذكره. 


)١(‏ وهذا من جملة ما انتقده الطومي على الفخر في المحصل» فقال: «ما جعله المصنف أقوى» وهو أن الامتناع 
عدمي فعدمه ثبوتي» مناقض لما ذكره مراراً من أن الإمكان الذي هو نقيض الامتناع ليس يثبوتي». 
تلخيص المحصل لنصير الدين الطوسي» ص١ .١7‏ ش 

(۲) وانظر الجواب المعتمد عند الآمدي في أبكار الأفكار (1: 55 "). 


۳11 


َه عا مُریڈ؛ لأا رَأیتا اوت يحَدْتُ كل واحدٍ ج ينها في وقتٍ حاص مَعَ جَوَازِ 
دونه َبْلهُأوَْعدَهُ واخيصَاصة بدَلِكَ الوَفْتِ الع لاب له ِن حَصص). 

قد تقدم إيضاح أنه تعالى فاعل بالاختيار بابطال کون مقتضي العا عِلَةَ أو ES‏ 
مع حصر المؤثّر في الثلاثة» وإذا ثبت أنه فاعل بالاختيار فلا معنى للمُريد سوى ذلك وهو 
الذي يفعل مع صحة أن يترك. 

اجاح صل المريه تعاض لخادت بالرفعة الا I‏ 
من وجوه التخصيص جار أن يكون الأمر على خلافه من وقتٍ أو محل أو وضع أو كيفية 
أو مقدار اختص به مع جواز أن يكون على خلافه افتقرٌ أ إن خض ا حي اد 
طرفي الممكن بلا خصص. 


8 هو > و IT‏ ِ َك 
قوله: (وَدَلِكَ المخصّصٌ لَبْسَ هُوَ لقره لأنَّ الهَدْرَةً رها في الإيجَاد وهو لا 


)١(‏ قال الشيخ العلامة الحسن اليوسي: القدرة لا يصح أن تكون هي المخصصة لوجهين: 
- أحدهما: أن نسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة لأن تأثيرها هو الإيجاد والإعدام» وهما لا يختلفان 
باختلاف التخصيص. ويتبين لك ذلك باعتبار تعلقي القدرة والإرادة التنجيزيين» أما تعلق القدرة 
تنجيزا فهو نفس اختراع الممكن وإبرازه» وهذه النسبة لا تختلف فيها الكائنات جواهر كانت أو 
أعراضاء وأما تعلق الإرادة تنجيزا في الأزل فهو بالترجيح لممكن على ممكن» وهذه النسبة مختلفة فيها 
الممكنات قطعا لأن الراجح والمرجوح متباينان من حيث وصفاهما اللذان أفادته) الإرادة. فإن قلت: 
والإيجاد الذي هو متعلق القدرة أيضا وقع فيه ترجيح يح الوجود على العدم. قلت: هو من هذا الوجه 
متعلق الإرادة لا القدرة» فوجود الحادث باعتبار بروزه في نفسه من حيث هو هو متعلق القدرة» ومن 
حيث استحقاقه لأن يبرز بدلا عن مقابله ‏ الذي هو العدم ‏ متعلق الإرادة» وكذا سائر المتقابلات 
الست» فالجسم القابل للبياض والسواد مثلا يكون من حقيقة القدرة تأي أن توجد فيه كلا من البياض 
والسواد, لكن لا على الإجتماع لأنه حال لا تتعلق به» أما تعيين أحدهما لأن يوجد بدلا عن الآخر 2 


۳۱۲ 
لف بالحتلان الأَوْقَاتِ). 

هذ اعت فان القدرة لا رة فان امعد قو الذاها باعتا القدرة» 
ا صخشك ن ا اموز 

قوله: (وَلا العِلَم؛ لأنَّ العم يبع العْلُومَ وهَذْه الصفة مُسْتتْبَعَهُ مُسَتتبَحَة) . 

هذا الكلام فيه إجمال» فإن وجوه العلم المتعلّقة بالأثر الحاوث متعددة» فَالعِلَمُ 
بوقوعه في الوقت امعيّن تابح لإرادة وقوه في الوقت العّن» وتعلقٌ اليم من هذا الوَجْه 
متأخر في الرتبة» فلا يكون هو المخصّص لوقوعه في ذلك الوقت كا زعم «الكعبي» أنه 
يستغتى عن الإرادة بالعلم بوقوعه على التفصيل» فيدور. 

وأمَا العلم بباهية ما يّقصِدٌ الفاعِل إلى إيجاده وبالصفات التي تخصّصه فهو سابق 
على إرادة إيجاده سَبّقاً ذاتياء فإن لشي مالم يتميّر عند الفاعل فلا يمكن القَصْدٌ إلى إيجاده. 
فان القصد إلى كنب أل متوقفٌ على د تصورها وتميزها عند الكاتب عن سائر الحروف. 
شال الا ا من هذا الوجه - المعّر في العلم الحادث بالتصور ‏ سابق على إرادة 
وقوعه» والعلمٌ بوقوعه ‏ المعبّر عنه بالتصديق - تابع لإرادة وقوعه؛ وهو الذي أبطل 
«الفخر» تأثير درو ارقي لق EEG E a‏ 


واحد ولد 
ومن الدليل على أن التخصيص لا باعتبار كونه عالاً أن العلم لا يوت بدليل تعلق 
بالواجب والمستحيل مع امتناع قبوله| للتأثير. 


= فليس من حقيقة القدرةء بل من حقيقة الإرادة» فإذا عينته الإرادة بأن رجحته عن مقابله أبرزته القدرة 
على مقتضى ذلك. وهذا كله واضح. والله الموفق. 
- ثانيهما: أنها مغايرة للإرادة لأن الإيجاد خلاف التخصيص؛ لتوقف الأول على الثاني. (حاشية على 
شرح الكبرى للسنومي). 
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وقوله: (وَظَاهِرٌ أن اخَيَةَ والسّمْعَ والبّصَرَ والكَلام لا يَضْلُحٌ لِدَلْكَ). 

أا الحياة فلأنها لا تتعلّق. وأمًا السمع والبصر والكلام فلأنها لا توثر. 

قوله: (َلابدٌ مِنْ صِفَةٍ أُخْرَى وهِىَّ الإرَادَ). 

يعني باعتبارها يقع التخصيص. وبالجملة فقد تقدم أنْ «الفلاسفة» أنكرت 
اتصاف الباري تعالى بصفة إثباتية» لا نفسية ولا معنوية» ورَدُوا ما يِه من صفات المعاني 
إلى سلوب أو إضافاتٍ أو مركب منهماء وفسَّرُوا كونه مريدأً بوقوع الممكنات على الوجه 
الأكمل ال إلى كل واحد منهاء وهم ينفون الإرادة على الحقيقة. لكن «فلاسفة» 
الإسلام ‏ أعني الحاقنين لدمائهم بإظهار الإسلام ‏ أرادوا تأويل ما ورد في القرآن كقوله 
تعای: مال لا بریڈ) [هود: ۱۰۷] وكقوله تعال: #وَرَيُّكٌ لق ما اء وتا 4 
[القصص: 78] ونحو ذلك. 

واتفق المسلمون على إثبات كونه سبحانه مريدأ» فقال «أبو الحسين البصري»: 
معناه عِلّمُه بم في الفعل من المصلحة الداعية إلى إيجاده. 

وقال «النجار» أوّلاً: إنه مريد لنفسه. وهو باطل با تقدم من امتناع رد الصفات إلى 
الذات عند «الفخر» من آنا نعلم وجود واجب الوجود ثم نحتاج في العلم بكونه مريدا 
إلى دليل» والمعلوم يغاير ما ليس بمعلوم» فلا يمكن رده إلى الذات. 

ثم صار «النجار» إلى أن معناه: غير مغلوب ولا مستكره. وهو لازم كونه مریداء 
فان من اتر ونه مُرِيدًا التتخصيصٌء والعَدمُ لا يؤرٌ. 

وقال «الكعبي»: «إن أضيف كونه مريداً إلى أفعاله فمعناه أنه خالقها». وقد أبطلنا 
رجوع ذلك إلى القدرة. «وإن أضيف إلى أفعال العباد فمعناه أنه آمر بها». ولا يصح هذا 
التأويل» فإنه فسر الأمر بقول القائل لمن دونه «افعل!» مع إرادة الامتثال» فجعل الإرادة 


۳1٤ 
جزءًا للأمر أو شرطا فيه» فإذا فسر كونه مريداً بالأمر لزم أن يكون الشيء جزءاً من نفسه‎ 
أو شر طا لنفسه» وهو حال.‎ 

وصار «البصريون» من «المعتزلة» إلى إثبات أنه تعالى مريد بإرادة حادثة لا في جا 
وهو باطل لأنه لو صح قيام الإرادة بنفسها لصح قيام سائر المعاني بأنفسهاء وذلك قلب 
لجنسها. وسيأتي تمام الكلام عليهم في المسألة الثالثة عشر من هذا الباب حيث ذكر ذلك. 

وصارت «الكرامية» إلى أن للباري مشيئة قديمة وإرادة حادثة تقوم بذاته ولا 
يكون مريذا مها. وقيام الحوادث بذات الباري محال ک| سبق 

قوله: (قَإِنْ قَانُوا: كما أنَّ القَدْرَةَ صَاخَِةٌ للْيجَادٍ في كَل الأوْمَاتِء فَكَذَّلِكَ الإرَادَه 
صَاحَةٌ للشَخْصِيصٍ في كل الأوْمَاتِء فَإِنِ افَْثَرَتٍِ القَدرَةُ إلى ُخَصّص رَائِدِ قاقر الإرادة 
إلى حخصّصِ رَائدِ. فَتَقُولٌ: اهوم مِنْ كؤنه مخصّصًا مُغَايرْ للْمَمْهُوم مِنْ كوه مور 

وجب التَعَائِب بن الَذرَة والإرّادة). 

0 عليه أن المغايرة بين القدرة والإرادة لا يدفع الإشكال. فإنكم إذا أثبتم الإرادة 
صفة زائدة ‏ من أجل صلاحية القدرة ‏ باعتبارها تخصّص ما تخصّص بالوقوع» وإلا 
ل م ا ل ل ا 
وجد وإلى مالم د يُوجّد نِسْبّة واحدة» فتفتقر إلى صفة أخرىء والقولٌ في تلك الصفة كالقول 
ف الإرادة. ويلزم التسلسل. 

والجواب عنه أن يقال: إذا كان أثر القدرة الوقوعٌ» وأثر الإرادة التتخصيصء و 
أن يقال: كل مريد قادرء وليس كل قادر مريدأء فقد تباين المفهوم من القدرة والإرادة» وإذا 
كانت الإرادة من صِمَة يها التخصيصٌ فلا يقال: 4 خصّصَتْ؟ فإنْ صفة النفس لا 
نعل كا لا يقال: ل كان العلمٌ كاشفاً؟ وكا خصّصت بعص الممكنات بالوقوغ 
خصصت بعضها بعدم الوقوع» فإن الإرادة تتعلق بالوجود والعدم. لكن يبقى أن يقال: 


10 


فلم اختص هذا بالوجود وهذا بالعدم مع استواء النسبة إليهم|؟ وهلا كان الأمر بالعكس؟ 
قلنا: هذا من سر القدَر وهو مَوْقف عَقل. 
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قوله: (الَسألة التاسعة: 

إا إا عَلِمْنَا سيا نم أ بَصرْاهُ وجَذْا ين َالِ تفرك بب ودَلِكَ دل عَلَ أن 
الإبصار الع مُعَايرَانِ للعِلُم. فقا قَوم: َه لا مَعتى لِلرؤيَة َة إلا ا امد ست 22 
ازام ُورَة الْبْصرِ فيها. ولا معنى 3 تی للشمع إلا اثر اتاخ ببب وضو کج الَا 
إلَيْه). 

اعلم أن ال لبحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 

- الأول: في إفادة تصور مسمى السمع والبصر وتميزهما. 

- الثاني: إقامة الدليل على اتصاف الباري تعالى مهما. 

أما الأول فقد اختلف العقلاء في مفهومهماء فذهب «الحبائ ئي“ وابنه ومن تبعه) إلى 
أن معنى السميع والبصير شاهدًا وغائبًا هو الحي الذي لا آفة به. وهذا باطل فان الحياة 
ليست من الصفات المتعلقة والسمع والبصر من الصفات المتعلقة» ول الآفة لا 
اختصاصٌ له بغير من سّلبّت عنه. ولآن الإنسان بحس من نفسه بكونه سميعًا بصيرًاء 
والعدم لا بحس. ولأنه لو صح ذلك لصح أن يقال: العالك والقادِرٌ هو الح الذي لا آفة 
به» ولم يقولوا به» ولا يجدون فرقًا بین ما انتحلوه وبين ما منعوه. 

وصار «أبو القاسم الكعبي» و«أبو الحسين البصري» إلى ردهما إلى العلم بالمبصرات 
والمسموعات. كالشهيد والخبير فإنها ير جعان إلى تعلق العلم على وجه خاص. 

وقد احتج المصنف على رد هذه المقالة بأنا إذا علمنا شيئا ثم أبصرناه وجدنا بين 
الحالتين تفرقة بديبية» وذلك ما يدل على أن الأبصار والأسماع مغايران للعلم. 

والاعتراض عليه أن جرد التفرقة لا ينتج أن تكون التفرقة بينه| تفرقة نوعيةء ولا 
أنهها نوعان خارجان عن نوع العلم» وهو محل النزاع. ولا مانع من رجوع التفرقة إلى كثرة 


۳1۷ 

المتعلّقات وقِلّتهاء وأن البصر يتعلق باهيئات الاجتماعية ولا يتعلق العلم بذلك في حال 
الغيبة» ولذلك يقال: ليس الخبر كالعيان. أو يقال: ما المانع من رجوع التفرقة إلى اختلاف 
محل العلمين؟ فعند الرؤية يكون العلم حاصلا بالقلب والعين» وعند الغيبة يبقى في 
القلب بِحَلْقٍ أمْثالِهِ ويُعدَمُ من العين. 

وللشيخ «أبي الحسن الأشعري» قولان: 

أحدهما: أنهم| إدراكان يخالفان العلم بجنسهم| مع مشاركته| للعلم في أا صفتان 
كاشفتان تتعلقان بالثيء على ما هو به. 

- والقول الثاني: أنهما من جنس العلم» إلا أنه لا يتعلقان إلا بالموجود الْعيّنِ 
والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق والمقيد» وكلاهما مع ذلك صفتان زائدتان على 
علمه تعالى. واحتج على ذلك با احتج به المصنف. وما ذكرناه من الإشكال وارد عليه. 

ومن قال من «المعتزلة»: إنه سميع بصير لنفسه» فهو يردّهما إلى العلم. وصار بعض 
«المعتزلة» إلى أن الباري تعالى لا يَرَىء كا أنه لا يَرَى عندهم» وهو قياس مذهبهم 
لاشتراطهم أن المرئي لابد وأن يكون مقابلا للرائي أو في حُكم المقابل» وأنه لا يكون إلا 
بانبعاث الأشعة من بنية مخحصوصة واتصاها بالمرئي. وَذلك من عوارض الأجسام» 
وامتناع ذلك هو الموجب لتأويلهم. 

ونحن نقول: إن الإدراك معنى واحد في نفسه. فيصح قيامه بالجوهر الفرد» فإن 
قبوله له لنفسه» فلا تتوقف صحة الاتصاف به على انضمام جواهر أخر إليه. فإن الشرط 
لايكون في غير محل المشروط, ولو جاز ذلك لجاز أن يقوم العلم بمحل والحياة المشروطة 
في الاتصاف به بغيره. وإذا جاز قيام الإدراك بدون بنية محصوصة بطل جميع الشرائط التي 
أثبتوها من انتفاء القرب المفرطء والبعد المفرط. وعدم لطافة المرئي» وانبعاث الشعاع» 
فإن الشعاع أجسام لطيفة» إذ الأعراض لا تنتقل. وكذلك اشتراط تشبثها بالمرئي» ونفي 
الحجاب الكثيف» وكل ما اشترطوه إن هو من الأمور العادية. 


۳1۸ 


وأما قول المصنف: «وقال قوم: معنى الرؤية تأثر الحدقة بسبب ارتسام صورة 
المبصر فيها» فهذا يعزي إلى «الفلاسفة». وهم قولان: 

- أحدهما: أن الُدرَكَ لنا نَفْسٌ الثال المنطبع» وهو الشبح المطابق لما في الخارج» 
ا لخالي عن المادة» كا نفرض ذلك في المرآة بتوسط جسم شفاف. 

- والثاني: أن اُدرَك لنا عَيْنُ ذلك الشىء بواسطة المثال المنطبع في الرطوبة الجليدية 
المؤدية إلى الحس المشترك الذي هو مركب من عصبتين مجوفتين على صورة صليب في 
مقدم الدماغ. 

قالوا: وأمّا السماع فإِنَ الصوت وما يتركب من الحروف والأصوات إذا صادمت 
الهواء الراكد في الصماخ المجاور للعصبة المفروشة في أقصى الصماخ الممدودة عليه من الجلد 
على الطبل حصل فيها طنين» فتشعر به القوة المدركة المودّعة في تلك العصبة على رأي» أو 
تؤديه إلى الحس المشترك على رأي. والحس المشترك على رأهم كحوض تصب فيه خمسة 
أنابيب وهي الحواس الخمس» ولذلك سمي مشتركاء والنفس هي المدركة بواسطته كلوح 
تفرؤه. 

ومذهب «الأشعرية»: أنه يصح خلو هذين الإدراكين من غير وسائطء. وأن 
اختصاص بعض الأشياء بالإدراك في العادة دون بعض لإجراء الله تعالى عادته وسئنّه 
بخلتق ذلك. واحتجوا لصحة مذهبهم ب ذكرناه في إبطال مذهب «المعتزلة». 

ا 2e‏ پا 02 اس - سے 2 2 

قوله: (وَهَذَا باطل لِوْجُوو: الأوّل: آنا نَرَى نِضف كر العام عَلَ غَايَةِ عِظَوِهَا 
وانْطِبَاعٌ الحظيم في الصَّغِير تحَالٌ). ّ 

وما ذكره لازم على من يقول: إن المدرّك لنا إنم| هو المثال المطابق» فعلى هذا ينبغي 
أن يكون مثال الصغير صغيراً ومثال الكبير كبيراً. وأمّا من يقول: إن إدراك ذلك المثال 


۳1۹4 


نعم هذا الدليل يبطل قول «المعتزلة»: «إن المرئي لنا ما يتصل به الشعاع المنبعث من 
الحدقة)» فإنا نعلم قطعا أنه لم ينبعث من أعيننا عند رؤية نصف كرة العام أجزاء تتصل 
بجميعها. كيف وقد قررنا أن الإدراك إنا يقوم بالجزء الفرد» ويستحيل أن ينفصل من 
الواحد كثير. 

فإن قالوا: إن حصلت رؤية ذلك بتكيف المواء المحيط بالمرئي بكيفية الشعاع. 

قلنا: والقول في امتناع تكيف المواء الكثير من الأجزاء المنبعثة من الحدقة كامتناع 
اتصالا بالكبير. 

قوله: (ولأنَا رى الأطْوَالَ والعْرُوضٌء وارَسَام هذه الأبعاد في تُقْطَةٍ النَاظِرِ تحَالٌ). 

اعلم أنه إن عنى بامتناع ارتسام الأبعاد في نقطة الناظر أنه لا يتصور انطباعها 
بكيفية عظمهاء فالجواب عنه ما ذكرناه في الوجه الأول وإن عنى بامتناع ارتسام الطول 
والعرض فيها مطلقا لا صغيرا ولا كبيرا لأنها نقطة» والنقطة لا امتداد فيهاء فكيف ينطبع 
فيها ما له امتداد؟! وهو ظاهر كلامه. فيقال له: إن يمتنع لو كانت الجليدية كرة حقيقة 
بحيث لا يقابل البسيط منها إلا نقطة أمّا إذا كان فيها انبطاح مع استدارتها كالبيضة مثلا 
فلا مانع من انطباع المثال الصغير المطابق للكبير» كا لو فرضنا مرآه كذلك. كيف 
والإنسان يرى وجهه في إنسان العين ى) يراه في المرآة» فأي مانع أن يخلق الله تعالى لنا 
الإدراك بالثيء عادة على هذا الوجه مع إمكان خلقه لنا بدون ذلك كما أنه إنما يخلق لنا 


الياة عند اعتدال المزاج؟!. 
قوله: (وأمًا الثَاني: كَلأنًا | إذا سَمِعْنَا صو تا تا عَلِمْنَا جِهَنَُ ودَلِكَ د دل عَلَ آنا ركنا 
الصَّوْتَ في الخارج). 


أي جهة الصوت - لتعلقها بذي الصوت واستلزامها له» فكون المصوّت في جهة من 


۲۰ 
الخارج سبب للعلم بجهته لأن ورود الحواء على الصماخ من تلك الجهة» كا يأتي موت 

قوله: (ولاتا مَْمَعُ گلام الإنْسَان ِن وراءِ اکا ولو كتا لا مع اكلام إلا عن 
وَصُولِهِ إِليْنَا وجب أنْ لا نسْمَعْ الحروف مِنْ ورَاءِ الجذار؛ لأنّ ذْلِكَ التَمَوّجَ لا وصّلَ إلى 
الجدار 1 : يبق على سَكْلِهِ الأوّلٍ. قَتَبَتَ أن الإِبْصَارٌ والسَّمَاعَ نَوْعَانِ مِنَ الإذْرَاكِ مُعَايرَانِ 
لِلْعِلُم). 

الاعتراض عليه أن يقال: صورة ما التزمته من السماع من وراء الجدار إن عنيت أنا 
نسمع الصوت مع انسداد سائر الجهات والمنافذ فنمنع حصول السماع والحالة هذه. وإن 
كان الفرض مع انفتاح جهة أو كوة فلا مانع من الوصول من تلك الجهة» كا يشرق علينا 
شعاع المضيء منها بأدنى مقابلة. 

والوجه في الرد عليهم أن يقال: لا مانع من خلق الله تعالى لنا الإدراك عند ما ذكروه 
عادة» ويجوز أن يوجد ذلك ولا يخلق لنا الإدراك» وأن يخلق الإدراك بدونه. فاعتادهم 
على الدوران قد علمت ضعفه وأن غايته إفادة ظن» فلا يعتمد عليه في المطالب القطعية. 

5 م سات ا ت 0 ان م 7 8 

قوله: (وإذًا تبت هَذًا فَتَقُولٌ: الدَلائِلٌ السَّمْعِيَة دال على كَوْنِهِ تَعَالَ سَوِيعاً بَصيراً 

2 7 ا 0 2م ره 7 3 ٠‏ : م 
والعقل أيضا يقو وي ذَلِكَ؛ ا بَيّنا آن هَذَيْنٍ الَوْعَيْنِ من الإذرَاكِ مِنْ صِمَاتِ الكَمَال» 
وب ضف الله نمال 0 الكالاتِ فَوَجَبَ عَلَيْنَا إِنْبَاتُ هَذْهِ الصَّفَاتِء إلا أن يَذكْرَ 
ا من إجرّاء هذه الات والأخْبَارٍ على ظَوَاهِرِمَا. ولَكِنْ ذلك 

مُعَارَصة فَمَن ادَعَاهَا فَعَلَيْهِ البَيَان). 

يعني بقوله هذه الآيات والأخبار ما احتج به على المسألة وإن م يذكر شيئا من ذلك 
هنا . وجملة الأمر أن الأصحاب احتجوا على ذلك بالسمع والعقل؛ ما السمع فكقوله تعالى: 

ر 2 سے ار 2 م 

#إتنى ڪا اسع وار * [طه: 45]» وقوله تعالى: وهو السَمِيعٌ لَص * 


۳۲١ 

[الشورى: »]۱١‏ وكقوله تعالى: ارياد هری ) [العلق: »]١5‏ وكقوله تعالى: #الَِى يَرَيكَ 
جين توم 4 [الشعراء: ۲۸]ء واحتجاج إبراهيم عليه السلام في نفي إهية الأصنام بقوله 
تغال: لم عبد ما لا سْمَعٌ ولا بص [مريم: ؟4] ولو كان معبوده كذلك لم تتم له حجة» 
وقال تعالى: #وَيَلْكَ حجنا ءَاتَْنَهَآ إِرهِيم عل قومه- # [الأنعام: 47]. 

وإذا ثبت أن الاتصاف بهاتين الصفتين لا يتوقف عقلاً على الاتصالات الجسانية» 
ودل التصريحٌ با على أا صفتا كمال» وجب اعتقادٌُ ما دلت عليه الآيء ولا مُحُوجَ 
للتأويل عقلا ولا سمعا. 

وحمل اللفظ على احتماله البعيد مجاز» وشَّرْطُه القرينة» ومع انتفاء القرينة لا يمكن 
المصير إليه لما فيه من إثبات المشروط بدون شرطه. فتعين البقاء مع تلك الظواهر. وهكذا 
القول في جميع ما ورد من أحكام الآخرة» متى كان ظاهرٌه جائرًا وجب اعتقاده إلا أن 
يدل دليل على امتناعه. 

قوله: «إن مجرد العقل يدل على أن السمع والبصر صفتا كال» ضعيف؛ فإنه لا 
يلزم من كون الشيء كمالاً في الشاهد أن يكون في الغائب كذلك. فإن إدراك اللذة والألم 
كالء وهو ممتنع على الله تعالى لأنه من عوارض الأجسام. ويلزم على سياق ما ذكره 
وضفه بالشم والذوق وباللمس» وهو الوارد على احتجاجهم أيضاء فإن الباري تعالى 
حَيّ» وكل حي يصح اتصافه بالسمع والبصرء وأضدادهما نقص» والنقص مستحيل 
عليه» فو جب اتصافه مبا؛ لاستحالة خلو القابل للشئ عنه وعن حملة أضداده. 

وقد أورد على هذا المسلك أسئلة» أقدحها هذا. وقد التزم بعضهم ثبوت بقية 
الإدراكات لله تعالى خالية عن الاتصالات, وقال: لا نطلقها عليه لما في ذلك من الإيهام 
وعدم الورود. 

والوجة الاعتمادٌ على السمع» فتَصِفُه بها ورد ولا بت صفات لم يتوقف الإبداع 
عليها ولا ورّدَ بها سَمْعٌ بمثل هذه المسالك» والله أعلم. 


YY 


قوله: (المَسَألَة العاشرّة: 

أ الأنيياءُ والرّسْلُ صل اه عليه وسَلّم-عَلى كَوْنِه تَعالى متكَلّ). 

المقصود من هذه المسألة إثبات العلم بأن الباري تعالى متكلم على الجملة. وأما 
تنقيح معنى الكلام فسيأتي. وقد تمسك الأصحاب في إثبات العلم بذلك بالمعقول 
والمنقول: 

أما المنقول: EE‏ وهم الصادقون. إِمّا بالمعجزة» 
أو بتصديق من تَبَتَّ صِدْقْهِ بالمعجزة ‏ أن الله تعالى مكلف للعباد بالأوامر والنواهي» وأنه 
تعالى قد وعد عباده بالثواب على الطاعات» وتوَّعّد بالعقاب على المخالفات» وجميع ذلك 
يرجع إلى الكلام» فثبت أنه مُبَكَلّم. وقد أجمع المسلمون أيضاً على ذلك على الجملة وإن 


اختلفوا في تفسير الكلام. 
قوله: (وإِنْبَاتُ نة الأنبَاءِ لا يتقف على العِلْم بكَوْنهِ َعَالَ مكلا جيذ َم 
هدا الدَِيلُ). 


الأول أن يقول: وصِدَقٌ الرسل لا يتوقف على ذلكء فإن النبي لا يحتاج إلى دليل 
على صدقه مالم يوجب على العباد تصديقة فيا أوحيّ إليه» وحينئذ يكون رسولا. فكل 
رسول نبي ولیس كل نبي رسولا. 

وقوله: «إنّ صِدْقٌ الرسول لا يتوق على العلم بكونه تعالى متلا جواب منه 
لسؤال مقدّر برد على هذه الطريقةء وهو أن يقال: إن قول الرسول لا يدل ما لم يَثْيْت 
يدنه ولا يتيك لله إلا الجر رال ل يثبت كون الباري تعالى 
كلا فإن دلالة المعجزة رل منزلة قول الله تعالى ادغ 0 دف أو أنق 
رسولي. فا لم ي يثبت الكلامٌ الصَّدْقُ لله تعالى لا يكون مُصِدََّا لرسِلِهء فلو أثبتنا الكلام لله 
تعالى بالسّمُْع لدار. هو سؤال قوي. 


YY 


وادعى «الفخر» في جوابه أن العلم بصدق الرسل لا يتوقف على ذلك لدفع الدور. 
وتقرير ذلك بأن من ادعى أنه رسول ا ملك بم رأى منه ومسمع» وقال: آية صدقي أن يغير 
عادته المألوفة ويفعل كذا. ثم قال: أا الملك إن كنت صادقاً في دعواي فافعل لي ذلك 
ففعل ذلك الوجه الذي التمسه» فيعلم جميع الحاضرين أنه رسوله وإن كان فيهم من ينفي 
كلام النفس. ويكفي في العلم بتصديقه إيجاده للفعل الدال على إرادة تصديقه. كا يدل 
التتخصيص في الأفعال على إرادة وقوعها على ذلك الوجه. 

وقولهم: «إن المعجزة تتنزل منزلة التصديق بالقول» مسلّم» ولكن تتنزل منزلة 
المواضعة على قول يدل على إرادة ذلك كما تدل بعض الإشارات» والكلام المستدل على 
ثبوته بالسمع لله تعالى في دعوى «الأشعرية» هو القول النفسيء والنزاع فيه لا في العبارات 
الحادثة المتواضع عليهاء والأفعال كثيرا ما تدل على الإرادات وإن لم توضع لذلك نظرا إلى 
العادات,. والمعجزة كذلك 

قوله: (ولأنّ كوت تَعَاللى آمراً 
يقتضي إِنَْاهَا لله تَعَالى). 

أما وجوب إثبات الكمال لله تعالى فالعقل دال عليه فإن كل ناقص جائز» وكل 
جائز محتاج» والباري سبحانه واجب الوجود فلا يكون ناقصًا. والاجماع أيضاً منعقد على 
نفي النقائص وإن اختلفوا في هو كال. والمعتمد إجماع المسلمين لأنهم أهل العصمةء إلا 
أن نفي النقيصة المضادة للكلام بالكلام يلزم منه الدور. 


تاهياً من صِفَاتَ الجلالٍ زوت الكال والعقل 


وأما إثبات أن الكلام صفة كمال بمجرد العقل ففيه ضعف» فإن المسلَّم كونه ىالا 
في حقناء ولا يلزم من كونه کالا في حقنا أن يكون كالا لله تعالى» فكم من كمال لنا 
مستحيل على الله تعالى؟! فإذا لم يتوقف إثبات المعجزة على الكلام» وقد أتت الرسل 
بوصفه تعالى به» مع استحالة اتصافه بالنقص» ولم يكن في وصفه بكلام النفس ما يستلزم 
جوازاً ولا حدوثاء دل ذلك على أنه صفة كمال أيضاء واستقلت الطريقة 
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وقد تمسك الأصحاب في ذلك وفي إثبات السمع والبصر بالطريقة المشهورة وهي 
أن الباري حي وكل حي يصح وضْفْه بالكلام والسمع والبصر» وأضدادها نقائص 
تستحيل على الله تعالى» فيتعيّن اتصافه مها ضرورة أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن بقية 
أضداده. والتقرير لمقدمات هذه الطريقة أن يقال: 

أمَا أنه حي فلا سبق. وأمًا أن كل حي قابل للاتصاف بهذه الصفات أو أضدادها 
فلامتناع اتصاف الموتى بذلك وصحة اتصاف الأحياء بهاء فالمصحح إِذَا لقبول هذه 
الصفات إِمّا الحياة أو أمر يلازم الحياة» وأيًا ما كان يلزم عليه صحة اتصاف كل حي بها. 

وأمّا أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن جملة أضداده فلأنه لو خلا عن الضد وعن 
سائر الأضداد للزم الخلوٌ عن النقيضين كم تقدم تقريره. 

وأمَا أن هذه الصفات صفات كال فقالوا: اتفق العقلاء على ذلك. وأمّا أن 
أضدادها نقص فمعلوم بالضرورة. وأمّا وجوب اتصافه بالكمال فلا قرّرناه من دليل 
العقل وأن كل ناقص جائز. هذا غاية ما يمكن أن تقرر به هذه الطريقةء وهي طريقة أكثر 
الأصحاب. 

وقد أورد «الفخر» وغيره عليها أسئلة: 

الأول: إن حياة الله تعاق اة لحياتناء والمختلفان لا يجب اشتراكهم! في جميع 
الأحكام؛ فلا يلزم من كون حياتنا مصحّحة للكلام والسمع والبصر كون حياة الله تعالى 
كذلك. 

ملحن ذلك لعن لظيو ا عن سنال ون اضعيدك وززة كن تعر 
قابلة هاء كا أن الحياة وإن صححت النفرة والشهوة لكن ذاته غير قابلة اء كذلك ههنا. 

سلّمنا أن ذاته قابلة هاء لكن لم لا يجوز أن يكون حصوها متوقَّمًا على شرط يمتنع 
تحققه في ذات الله تعالی؟. 
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ا سلّمناه ولكن لا نسلّمُامتناع حل القابل للشيء عنه وعن ضده» وقد علمتم من 

ومک ا ورون خرر الجؤاهر عن بف الأغراضن و أفدادها قن الأتضات ينها 

سلّمناهه لكن ما المعنيٌ بالتقص؟ وإذا أثبتم كون النقص محالاً بالإجماع توقفت 
الدلالة على السمع» فلم تستقل عقلية محضية. 

وبعض هذه الأسئلة يمكن الجواب عنهاء فلأجل هذه الأسئلة عدل «الفخر» عن 
ااا ا 

وقد احتج الأستاذ «أبو إسحاق» على أنه تعالى متكلٌّ بأنه سبحانه مَلِكٌه ولا يتم 
للك إلا بار وي م جواز ترد ا خلائق بين آمر مطاع وني مُتبَع. 

وال كن ف ا لاد وان تيع إن م زل لاقم :إن تحال ا 
عْلِمَ جوازٌه0". ويَمتمُ رَد الأمر والنهي إلى الإرادة أو العلم وسائر الصفات غير الكلام 
النفسي» فيجب إثباته لله تعالى. 

وهذه الطريقة والأولى تؤول إلى تي النقائص» ولا مانع أن يقال: إن هذا الجواز 
مقا إن ت ای ما اعفن ر وو قبل[ و فی كون كل 
شخص آمراً ومأموراً. وا عباص a‏ الصفة فيرجع إلى إرادة الله تعالى 
ذلك له فإنه تعالى يؤتي الك من يشاء. 


)١(‏ حاصل هذا الدليل أن يقال: لا شك أن الخلائق مكلفون» فهم متصفون بكونهم مأمورين أو منهيين» 
وكونهم مترددين بين كونهم مأمورين أو منهيين صفة يحكم العقل بجوازهاء لا باستحالتها ولا بوجوبهاء 
ولا بد أن تكون تلك الصفة الجائزة مستندة إلى صفة الله القديمة وإلا لزم استحالة ما علم جوازه» 
وحينئذ يجب أن يكون كون الخلائق مأمورين أو منهيين مستند إلى أمر ونبي ثابت لله في الأزل» والأمر 
والنهي من أقسام الكلام» فيكون الله تعالى متكلماء وهو المطلوب. 

)١(‏ هذا الاعتراض على الدليل «الأستاذ» حاصله عدم التسليم بأن كل صفة جائزة لابد أن تستند إلى صفة 
أزلية لله وذلك لجواز أن يستند كون الخلائق مأمورين أو منهيين إلى أمر ونهي من حادث كالسلطان» 
فيجوز تردد جميع الإقليم مثلا بين أمر مطاع ونهي متبع نظراً إلى أمر السلطان وخبيه. 5 


11 

احتج أيضاً على إثبات الخبر لله تعالى بأنَ كل عالم يد في نه حديثاً مطابقاً لمعلومه 
بالضرورة» ولا معنى لكلام النفس إلا ذلكء والباري تعالى عالك فلَهُ كلام على وفق 
معلومه. 

وهذا فيه نظر» فإنَ إثبات قضية كلية عامة تشملنا وتشمل الباري تعالى من قضايا 
جزئية وجدانية قد لا يساعد الخصم على تسليمه» وأخذ القضايا الكلية من المحسوسات 
والوجدانيات لا يتم إلا باستقراء عادات» وإثبات أحكام وصفاتٍ له لا يؤخذ من القضايا 
العاديّات”2". فالوّجَهُ الاعتاد على السَّمْع وسنوضح الكلام القديم الموصوف به 
ا ال ان ا ا 


= واعترض على هذا الجواب بأنه لو جاز استناد كونهم مأمورين أو منهيين إلى أمر وبي من حادث للزم 
الدور إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغيره وغيره مأموره» أو التسلسل إن كان الآمر مأموراً مطيعاً لغيره» 
وغيره مطيعا لغيره وهلم جراء وكلاهما باطل. 
وأجيب عليه بأنه لا يلزم الدور إلا لو كان يجب أن يكون كل شخص آمراً ومأموراًء ومعلوم أنه لا يلزم 
أن يكون كل شخص آمراً ومأموراً لجواز أن يكون البعض آمرأ فقط والبعض مأمور فقط؛ إذ يجوز أن 
يخصص الله بإرادته بعض الخلائق بأن يكون آمرا فقط غير مأمور وإن كان جائزاً عقلاً أن يكون مأموراً. 
وهذا مراد المعترض بقوله: (قَد کون النَّيْءُ الا مِنْ حَيْتُ غَُْهُ ون كَانَ جَايرًا في نَفْسِهِ) أي قد يكون 
في بعض الخلائق من حيث الإمكان الوقوعي بتخصيص الفاعل المختار آمرأً غير مأمورء وإن كان من 
حيث الجواز العقلي يجوز أن يكون آمراً ومأموراً. راجع شرح الكبرى للسنوسي» ص4 0. 

)١(‏ قال الشيخ الدسوقي: حاصل اعتراض شرف الدين أن قول الأستاذ: «كل عالم يجد في نفسه حديثا» قضية 
كلية تشملنا وتشمل الباري تعالى» وهي مبنية على الوجدان وهو من الأمور الباطنية» والخصم قد لا 
يساعد على إثباتهاء ولذا قيل: إن الوجدان يقينا لا تقوم به حجة على الغير» وحينئذ فيجوز القدح في تلك 
المقدمة بن يقول الخصم: أنا عالم بكذاء ولا أجد في نفسي حديثا مطابقا له» فلا تتم تلك القضية الكلية 
وإنما تتم الجزئية» ومتى كانت كبرى الشكل جزئية كان فاسد النظام. وأيضا أخذ القضايا الكلية من 
المحسوسات أو من الوجدانيات يتوقف على استقراء تام لأفراد موضوعهاء وهذا متعسر غاية التعسرء 
فحصول الحديث النفسي عند العالم المطابق لمعلومه أمر عادي» ولا حكم للعوائد على الله تعالى. (حاشية 
على شرح الكبرى للسنوسي). 


قوله: (الَسألَة احادِيّة عَسَر: في ِنَاتِ أنه َعَالَ عَالِدولَهُ عِلْمْ. 

وهم لهمت في هَذِو تمن حل الخ تفول: إن من عَلِمَ َيا صل 
1 نت لع والَعْلُوم سب خصْوصَة تلك التّسبة هى الس ةشور العم والإدْرَاك. 

تحن دعي أن له اتنب انر رائ على الذَّاتِ. ومنْهُمْ من قَالَ: : الم صِمَة صِعَةَ حَقِيقية فضي 
هذه النسبة. ومهم مَنْ قَالَ: ليلم م صِعَد صِمَةحَقِيفيةٌتوجبُ حال أُخرَى وهِيَ الاي كم إن 
هذه العَاليةٌ وجب يَلْكَ اسه احَاصة. والَكَلّمُونَ يسه هون لوالب بالتملق. ونال 
قلا تَدَعِي إلا ُبُوتَ هَذِهِ النّسبَة). 

اعلم أن العقلاء اختلفوا في هذه المسألة اختلافاً كثير» اما «الفلاسفة» فقد علمت 
أنهم لا يصفون الباري بصفة ثبوتية» لا نفسية ولا معنوية» وأتّهم يردُون الصفات إلى مجرّد 
سلب كتسميته عاقلا أو إضافة كتسميته 0 أو مركب كتسميته جواداًء فإن معناه أنه 
يعطي من غير بخل. 

وأمّا «المعتزلة» فقد تحكّمُوا في هذه الصفات فقالوا: إنه تعالى عالةقادِرٌ حي لنفسه. 
و«أبو هاشم» قال: له حال نفسية تُوجِبُ هذه الأحوال. قالوا في السميع والبصير: إنه) 
يرجعان إلى العالم. وبعضهم يردهما إلى أنه حي لا آفة به. أمَا كونه مُرِيدًا ف«النجار» تارة 
يقول: إنه مريد لنفسه» وتارة يفسره قلت و«الكعبي» 07 إلى أنه فاعل أو آمر. 
و«البصريون» لرا إنه مويف لإرادة اد لا و عدا . واتفقوا على تمي الكلام النفسي. 
فأثبتوا لله تعالى كلاماً حادئاً يخلقه في جمادٍ ويكون متلا به. 

والحاصل أن الكل متفقون على نفي صفة أزلية موجودة لله تعالى» وعلى ثبوت 
العالمية ولا علب والقادرية ولا قدرّة» والحيية ولا حياة» ولا يثبتون لله تعالى صفة موجودة 
أزلية. وما يقضون بأنه صفة موجودة فلا تقوم به» كالإرادة والكراهة عند «البصريين». 
والعلوم عند (جهم) و«هشام)» والكلام عند الجميع حادث. 


۳۲۸ 

فأمّا «الكرامية» فقد قالوا بإثبات صفات لله تعالى موجودة قائمة بذات الله تعالى» 
إلاإنهم قضوا باه لا يمتنع قيام الحوادث بذاته. 

وأما «الحشوية» فأثبتوا هذه الصفات موجودة لله تعالى» وزادوا فوصفوه بكلام هو 
حروف وأصوات قديمة. 

وما الشيخ «أبو الحسن الأشعري» والأستاذ «أبو اسحاق الإسفراييني» ومتقدمو 
«المتكلمين» من أصحابنا فاعتقدوا ثبوت هذه الصفات لله تعالى» وقضوا بأنها حقيقية 
موجودة بذاته سبحانه» اع" الحياة» والعلم» والقدرة. والإرادة» والسمع. والبصر› 
والكلام. وترددوا في البقاء والقَدَّم هل يرجعان إلى صفة ثبوتية أم لاء مع وصفه تعالى بهما. 

وزاد بعضهم صفات سمعيةء يعني أنها تثبت بالسمع وإن لم تُعمّل ماهيتها: 
كالوجهء واليدين. والصحيح أنه لا يمتنع رَد ذلك إلى ما عُلِمَ من الصفات النفسية أو 
المعنوية» ولا دليل يُعيّنْ أنها زائدة على ما حكموا بأنه من صفات النفس أو المعاني. 

ومن قال بالأحوال من أصحابنا- ك«القاضي» ومن تابعه ‏ أثبت أحكامًا لصفات 
المعاني سّاها أحوالآء لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. 

والكل متفقون على إثبات التعلق» ويقضون بأنه زائد على الذات وعلى ما يثبتونه 
من الصفات الحقيقية والأحوال عند مثبتيها. 

وقد صرف «الفخر» عنايته إلى إثبات زائدء ولم يتعرض لإبطال ما وقع النزاع فيه. 

والحاصل في المعقول ههنا أربعة: ذات» وصفات» وأحوال» وتعلقات. ف«القاضى» 
ات الجميع. والشيخ «أبو الحسن» و«الأستاذ» أثبتا الجميع إلا الأحوال» فإن ما زعموا 
أنه حال وهو الاختصاص الزائد على معقول الذات والصفة ‏ فهو مجرد نسبة في العقل 


۳۲۹4 


و«المعتزلة» أثبتوا الذات بدون الصفات» و«أبو الحسين المعتزلى» أثبت الذات 
والتعلقات كما صار إليه «الفخر»ء وقضيا بصحة تجددها على الذات الأزلية. 


ونحن نذكر أوّلآا ما احتج به أصحابنا على «المعتزلة»» ثم نذكر ما تمسك به المصنف». 
ثم نذكر بعض شب المخالفين ونجيب عنها إن شاء الله تعالى. 


وقد ساعدت «المعتزلة» على أن العام القادر الح امريد في الشاهد عا بعلم وقادِرٌ 
ويد بإرادة» وألزمهم الأصحاب اعتبار الغائب بالشاهد, قالوا: وَالْجَمُعٌ بين 
الغائب والشاهد يتوقف على جامع'١'‏ وإلا جَرَّ إلى التعطيل والتشبيه". وعنوا بالشاهد 


)١(‏ الجامع: هو الأمر الذي يكون سببا في انسحاب حكم المقيس عليه على المقيس» أي انسحاب حكم 
الشاهد على الغائب. 

(۲) يعني أن قياس الغائب على الشاهد يفتقر فيه إلى جامع يمكن من خلاله نقل الحكم من الثاني إلى الأول 
وإلا لأدى ذلك القياس مع غياب الجامع إلى التعطيل وهو نفي الكمالات عن الغائب كا هي منفية 
عن الشاهدء أو إلى التشبيه وهو إثبات الجسمية ولوازمها في الغائب كا هي ثابتة في الشاهد. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التعطيل أن عِلْمَّ زيد مثلا لا إحاطة له» وقدرته لا تأثير لها في 
الوجود» فلو قيس الغائب على الشاهد في العلم والقدرة بأن قيل: علم زيد لا إحاطة له بجميع 
الأشياء» وقدرته لا تأثير لها في الوجود» فكذا علم الله وقدرته» فهو تعطيل لله تعالى عن صفات الكمال 
لأن فيه حكم على علم الله تعالى بعدم الإحاطة وعلى قدرته بعدم التأثير في الوجود. تعالى عن ذلك 
علوا كبيرا. 
وبيان تأدية القياس بلا جامع إلى التشبيه أن كلام زيد مثلا بحروف وأصوات» فلو قيس كلام الله 
تعالى على كلام زيد بأن قيل: كلام العبد بحروف وأصوات» فكذلك كلام الله تعالى» لأدى ذلك إلى 
التشبيه الفاسد المؤدي إلى ثبوت الجسمية ولوازمها لله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
ما إذا فرضنا ثبوت جامع بين الغائب والشاهد يمكن من خلاله سحب حكم الشاهد على الغائب لم 
يكن القياس مؤديا إلى التعطيل والتشبيه» فإذا قلنا مثلا: العبد المتقن للفعل فلا بد له من علم» والله تعالى 
كذلك فله علم» فالمثبت بالجامع ‏ وهو الإتقان ‏ مطلق صفة العلم, أمّا كون ذلك العلم على وجه 
الإحاطة أو لا فشيء آخر. 


لون 
الحادث. وبالغائب القديم. وقيل: المراد بالشاهد: ما علمناه وبالغائب: ما لم تَعْلَمُه. 
قالوا: والجوامع أربعة: 

- جَمْعٌ بالحقيقة: كقوطم: العال#شاهداً: من له العلْمُء أو ذو العلم. والباري تعالى 
عاك لَه عِلْم. وهذه عمدة من ينفي الأحوال. 

- والجمع بالدليل: كقوهم: الإحكامٌ شاهداً في الفِعْل دليلٌ على أن لفاعله علا 
به والباري سبحانه كم مقن لأفعاله» فد على أن له عِلَما. 


- والجمع بالشرط”": كقوهم: الباري تعالى مُرِيدٌء وكل مريدٍ قاصد لفِعْله» والمَصْدٌ 
مشروط بالعِلّم» فالباري سبحانه وتعالى له عِلّمّ وإلا لثبت المشروط بدون الشرط. 


)١(‏ مراده: الجمع المصوّر بإطلاق اللفظ الدال على الحقيقة التي يندرج تحتها كل من الشاهد والغائب» 
وبيان ذلك أن نقول: الحادث الذي أطلق عليه لفظ «عالم» أو «ذو علم» قام به علم» والله تعالى 
يطلق عليه لفظ «عالم» «ذو علم» فيكون قام به علم أيضا بجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة 
على كل. وجعل الجامع إطلاق اللفظ الدال على الحقيقة هو عمدة من ينفي الأحوال كا سيشير 
الشارح رحمه الله تعالى. 

(۲) مراده: الجامع المصوّر بالدليل» وتوضيحه أن زيدا مثلا إذا أتقن صنعته كان إتقانه ها دليلاً على أن له 
علا بصنعته» فنقول: هذا الصانع له علم لإتقانه صنعته. والإتقان في صنع الله تعالى مشاهد فله 
سبحانه وتعالى علم» فقد قيس الغائب على الشاهد في ثبوت العلم بجامع الإتقان الذي هو دليل 
على العلم. 

(۳) مراده: الجامع المصوّر بالشرط» ومقصوده بالشرط: المشروط. وتوضيح ذلك أن المريد من 
الحوادث: من قصّد إلى الفعل» وهذا القصد في الحادث مشروط بالعلم لاستحالة توجه القاصد إلى 
المجهول مطلقاء والله تعالى متصف بالمريدية أي بكونه قاصدا إلى فعلهء وإذا كان القصد في الحادث 
مشروطا بوجود صفة العلم فالقصد في حق الله تعالى كذلك مشروط بوجود صفة العلم لتحقق 
ا لجامع فيه وهو القصد إلى الفعل» فثبتت صفة العلم لله تعالى بجامع القصد في كل» فمرادنا بهذا 
القياس الاستدلال على ثبوت صفة العلم لله تعالى» والجامع بين الغائب والشاهد هنا هو المشروط 
الذي هو القصد, وامثبّت هو الشرط الذي هو صفة العلم. 


۳۳١ 


- والجمع بالعلة"“ - وهو عمدة من يثبت الأحوال - كقوهم: العِلْمُ والعالية 
متلازمان» والعالمية مُرَتَبدٌ على العِلْم» وقد ساعدتم على إثبات العاليّة غائباًء فيلزم إثبات 
الم فإن التلازم ثابت بينهم| من الجانبين. ولو صح وجودٌ عاميةٍ ولا عِلْمَ لصح إثبات 
عِلْم ولا عالِيّة» ولا يقولون به. 

قالت «المعتزلة»: نحن إن قلنا في الشاهد بأن العالم عال بعلم لأن العالميّة جائزة 
والجائز لاب له من مقتضصء أمّا عالمية الباري تعالى فواجبة» والواجب يستغني بوجوده 
عن المقتضىء. ىا قلنا: إن ذاته سبحانه لما كانت واجبة لم تفتقر إلى مُوجِدٍء والذوات 
الممكنة لا كانت جائزة افتقرت إلى مُوجد. 


وأجاب «المتكلمون» بأنا لا نعني بالتعليل التأثيرَ ليلزم ما ذكرتم» وإنما نعني به 
جرد الملازمة العقلية طَرْداً وعَكْساً على وجه يترتب أحدهما على الآخرء فسميناهما في 
الشاهد عِلَّةَ ومعلولاً» فقلنا: العلمُ عِلَّة العالمية لتربّها على العلم» دون العكس. والشيئان 
إذا تلازما في العقل استحال ثبوت أحدهما بدون الآخر. وأنتم معاشر «المعتزلة» قد أثبتم 
أن للباري تعالى حياة باعتبار الغائب بالشاهد بمجرّد الملازمة في طرف التقي» فاعترفتم 
بجريان الجَمُع بالشرط والتلازم فيه من أحد الطرفين» فآنْ يَبْتَ طَرْدُ ما ذكرناه غائباً مع 
التلازم من الطرفين بطريق الأولى. 


وما «الشيخ» فاكتفى بِالْجَمْع بالحقيقة فقال: كل متعلّقٍ بمتعلّق على جهة الإحاطة 
فهو عِلمٌ وقد أثبتم للباري تعالى هذا الوّجْدَء فله عِلَ. وهذا على أصلهم أَلرَمَ؛ فإن 


)١(‏ مراده: الجامع المصوّر بالعلة» وحاصله أن يقال: صفات المعاني والمعنوية كالعلم والعالمية متلازمان 
في الشاهد. والصفات المعنوية مترتبة على صفات المعاني» وقد قلتم - يا نفاة صفات المعاني ‏ بثبوت 
الصفات المعنوية للغائب» فيلزم من ثبوت الصفات المعنوية له تعالى ثبوت صفات المعاني له جل 
وعز. والجامع هنا بين الغائب والشاهد هو الصفات المعنوية التي شأنها الترتب على صفات المعاني. 


فض 


الاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في الأعم. وإذا كان هذا أخصٌ وضف العلم 
فيلزم ثبوته لله تعالى7'". وأكَّدُوا ذلك بورود السَّمُع به. قال الله تعالى: [أنرَلة ريو لو 4 


۹ م کے رر 2 3 
[النساء: ١١١]ء‏ وقال تعالى: #ومًا َمل مِنْ أنق ولا ضع إلا بعلمو 4 [فاطر: »]١١‏ وقال 
تعالى: # ول طون دي مّنْ عليه إلا يمَاضََآَ * [البقرة: 6 فأثبت له علا وقال 


ص سے سے سل 


و مج ررم ۶4ے 
:. 4 


تعالى: “ذو امَو ألْمَتِينُ # [الذاريات: 58] والقوة هي القدرة بالاتفاق من المفسرين”". 

وأمَا الردٌ على «الفلاسفة» فما صاروا إليه من نفي الصفات مبنِيٌ على الإيجاب 
الذاتي» وقد أقمنا الدليل على أنه تعالى فاعل بالاختيار» فيلزم ثبوت صفات المعاني» ول 
يبق لمذهبهم أصل. 

والرد على «الكرامية» و«الحشوية» يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ولم يبق سوى 
الرد على «أبي الحسين» وبيان ضعف ما اختاره المصنف من أن العلم جرد النسبة الحاصلة 
بين العالم والمعلوم» وسيأتي بعد ذكر ما تمسك به إن شاء الله تعالى. 

قوله: (والذِي يدل على كَوْنِ هذه السب رَائِدَة على الات وجوة: الأوّل: أنا بَعْدَ 
الم بات تَحتاج إلى دلبل مُنْمَصِلٍ في إِنَْاتِ کون قارا َالِ والَعلُومُ مُغَايرٌ يا هوَ عَير 
مَعْلُومُ). ۰ 


يقال له: ما تعني بأنه مغايرٌ؟ إن عنيت أنه مغايرٌ ا علمناه من أن صَانِمَ العااً 


)١(‏ حاصله أن كل صفة لها وصف عام وهو كونها صفة وها وصف خاص وهو التعلق المخصوص» 
ولا ثبت للذات العليّة هذا الوصف الخاص وهو التعلق على وجه الإحاطة ثبت لها الوصف العام 
وهو صفة العلم؛ لأن الاشتراك في الأخص يستلزم الاشتراك في الأعم فالأعم صفة ذات تعلق 
مخصوص. وقد ثبت هذا التعلق للذات العلية فيلزم أن تكون لها صفة العلم. وكذا يقال في غير 
العلم من الصفات المتعلقة» غير صفة الحياة. 

(۲) قال الإمام البغوي في معالم التنزيل: ذو لقو لْمَتِينُ* هو القوي المقتدر المبالغ في القوة والقدرة 
(TAI :۷)‏ 2 


۳ 
مو جود فمسلَمٌ أنه معلوم زائد على ذلك» وإن عنيت أنه زائد خارج عن ماهيته فممنوع 
إنتاج هذا الدليل لذلك» فإن ماهيته تعالى لا تُعلّم بجميع وجوهها بمجرّد العلم بأنه 
موجود» كيف وإنّه معترفٌ بأن وجوده معلومٌ للبشر وحقيقَتَهُ غير معلومة للهم؟!. 
ع 2ه ره 2 2 
قوله: (الثَاني: أنّ العم به تخُصُوصَةٌ والقدْرَةٌ نسب أَخْرَى تَخْصُوصَةٌ ما الذَّاتُ 


جع Fo‏ فى 


هو موود ايم والس ليس بن قل لنب والإضافات» فو فَوَجَبَ التَعَايْرُ). 

يقال له: قولك: (إِنْ العلم مخصوصة والقدرّة كذلك» ممنوعٌ» وهذا مذهب 
لك ول«أبي الحسين»ء وأنتما غير مساعدين عليه» ولم قيا برهاناً على صحة ذلك 
وخصومک| ف هذه الدعوى: «الأشعرية») وبقية «المعتزلة». فان «المعتزلة) - غير (أبي 
هاشم» - وإن قالوا هي أحوال نفسية تدّعي تايز بعضها عن بعض» وأنَّ تمايزها عن 
الذات تمايز أجزاء اتا بدون أجزائها. وقد 
صرح «أبو الهذيل» بذلك فقال: عالالذاته وليس ذاه عِلاً. 

وأمّا «الأشعرية» فقد علمت أن العلم والقدرة والإرادة عندهم موجوداتٌ ذات 
مب لا جرد َب فإن النسبة والإضافة تحققها من حيث تحقق المضاف إليهء كاخاليق 
عدن لوانتن والفعنء ؛ فإطلاق الاسم حقيقة مُرنّبٌ على الفعل. ما كونه عايً 
واا ون الفعل تمنو و قف قت ومُتردُبٌ على تحفّقهه فلا يصح أن تكون نسبة وإضافة تعض 
عند تحققى المضاف . كيف ومعقول العلم في الشاهد لا يرجع إلى نسبة؟! بل هو حقيقة ذو 
نسبة. وحقيقة العلم لا تختلف بالقدم والحدوث وكثرة المتعلّقاتِ وقِلّتهاء فكيف يثبت في 
الغائب على وجو يخالِفُ حقيقته في الشاهد؟! والشاهِدٌ سل يرتقى به إلى إثبات الحقائق 
غائباً على وجه الكمال والتنزيه. 


قوله : (الثَالتُ: لو کان الم نفس القُرَةََكَنَ کل کا گان مدوم كان فور 
وهُوَيَاطِلٌ؛ لأنَ الوَاجبَ والْمََِْ مَعلُومَانِ وغَيْرَ مَقدُورَينِ). 


٤ 


مراده بهذا الردّ على «المعتزلة)» يعني أنه إذا كان قادراً عالاً لذاته - كا يقولون - 
كانت ذاتّه قدرةً وعِلْا وذاته واحدة» فيكون العلمٌ عَيْنَ القدرة» وتباينه| معلومٌ بتباين 

وهم في الجواب عن ما ألزمهم أن يقولوا: إن هذه الأحوال وإن كانت وجومًا 
فليست نفس الذات» ولا يلزم من رجوعها إلى الذات أن يكون كل وجه عين الآخر. كا 
أن السواد قد تعقل فيه المعنوية واللونية والسوادية» وبعض هذه الوجوه أعم من بعض» 
والكل راجع إلى ماهية السواد. 

قوله: (الرَابِعٌ: آنا إا قُلَا: اللات ثم قُلْنَا: الذَات عاي فنا ندرك بالضرورة تفَِْة 
بن ذلك التَصَوّرِ وبئْنَ هَذًا النَضْدِيق ودَلِكَ يُوجِبُ المغايرة). 

يرد عليه أنّ إدراك التفرقة مُسلَّم وهذا ينتج أن مفهوم «عَالِمٌ) غير مفهوم 
«الذات»» ولا ينتج أنه ليس وجْهًا في الماهية» فإن ذات الشيء وجوده» ووجوذه غير 
ماهيته عند «المعتزلة». ولو سُلّمَ أن ذاته عَيْنُ ماهيته فقد تحمل أجزاء الماهية عليها حمل 
مواطأة لا حل اشتقاق. فلا ينتج جرد الْحَمْل أن المحمول خارج عن الماهية» وهو محل 
التزاع. سلَّمنا أنه خخارج عن الذات» فأين الدليل على أنه جرد نسبة؟ فإن الزائد قد يكون 
نسبة وقد يكون معنىّ ذا نسبة كا يقول أصحابنا من «الأشعرية». 

وبالجملة فرَدُ هذه الصفات إلى جرد السب - مع أن النّسَبَ لا ثبوت لها في 
الخارج» وإنما ترجع إلى اعتبارات عقلية على ما يُحمَّمهِ «المتكلمون» وسلَمَ هو أيضاً- هو 
تصريح منه بنفي الصفات. وانتهاج لمنهج «الفلاسفة» في رد الصفات كلها إلى سلوب 
وإضافات. 

ولا يمكن رمَا إلى ذلك؛ لتوقف التأثير عليهاء فهي أمور ثابتة حققة. ولا يمكن 
وده إلى الذات؛ لأن الذات لو ثبتت لما خواص هذه المعاني» وهي صفات في الشاهد. 
لشاركت هذه المعاني في أخص أو صافهاء والاشتراك في الأخص الذاتي يلزم منه الاشتراك 


ا١‎ 


o 

في الأعم الذاتي» فيلزم أن تكون ذاته ‏ سبحانه ‏ عِلاء قدرةً إرادةٌ حياة قائمة بنفسهاء لا 
قائمة بنفسهاء وهو جَنْعٌ بين النقيضين. وهذا على أصلهم ألزم؛ فإنهم قالوا: الاشتراك في 
أحص صفات النفس يوجب الاشتراك في الأعمٌّ» وامتنعوا أن يثبتوا لله تعالى علا يتعلق 
سلما ذلك 

فتعين أنها زائدةٌ على الذات. ثابتةٌ» ولا يمكن ردٌّها إلى صفة واحدة؛ فإنها متباينة 
الحقائق يُطلَبٌ كل واحد منها ببرهان خاصء وليس العلم ببعضها عِل)ً بالآخر. وبعضها 
لا يتعلق كا حياة» وبعضها يتعلق كالعلم والقدرة والإرادة» وبعضها يور كالقدرة والإرادة 
وبعضها لا يؤثّرٌ كالعلم والكلام والسمع والبصر. ويضاد بعضها ما لا يضاد الآخرء 
كالقدرة فإنها تضاد العجز ولا يضاد العجز العلم» فلو رجعت إلى صفة واحدة لزم أن 
تضاد وأن لا تضاد. وأن تتعلق وأن لا تتعلق» وذلك حُكُمٌ بالنقيضين على ذات واحدة. 

ولا يمكن ردًّا إلى مجرّد أحوال زائدة على الذات؛ أمّا عند من ينفي الأحوال - 
وهو الحق ‏ فلا إشكال» فتعيّن أنها حقائق موجودة. أمّا من يثبت الأحوال فإن هذه 
الأحوال عيذه لاتقلل ها تالو جوف ولا قار ها باعضان اا ون قق وميد 
اا ا ات هو ونا لمن ا بن كا اها ایت درن ما لا تمن 
ها إلا به فعا ية ولا عِلّم» وقادريّةٌ ولا قدرّة: محال فتعيّن أن ثبوتها لمعانٍ قائمة بالذات. 

وقد اعتمد «القاضي» في إبطال أن هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة على 
الإجماعء وقرره بأن القائل قائلان: قائل بنفيهاء وقائل بإثباتهاء مع نفي الوّحدة» فالقول 
بردّها إلى صفة واحدة خلافٌ الإجماع. 

قال «القطب»“ رحمه الله تعالى: «وقد كان «الفخر» يعتقد أن العلم يرجع إلى انطباع 
)١(‏ هو: إبراهيم بن على بن محمد السلمى المغربى المعروف بالقطب المصرى (ت 8١5ه)‏ أصله من 


المغرب انتقل إلى مصر وأقام بها مدة» ثم سافر إلى خراسان وصار من كبار تلاميذ الفخر الرازى. له 
كتب فى الطب والحكمة منها: شرح كليات القانون لابن سينا. انظر: الأعلام (1: 01). 


۳۳٦ 
صورة المعلوم» ثم صار إلى أنه مجرّد نسبة على ما اختاره ههناء وقد وددت أنه لم يخالف‎ 
الأصحاب في ذلك» ولكن جف القلم بها هو كائن».‎ 

(اجُوا أله لو گان له تَعَالى عَم لكان ْمُه ملاعل به ْنَا قَوجَبَ 
عَاثْل العِلْمَئْنِ يلرم ما قِدَمُهُها وإمّا حُدُوتُهما معاً). 

1 ل«المعتزلة». فإنهم قالوا: «الاشتراك في الأخص علة للإشتراك في 
E‏ قار كالسا ون فنا 
01 به عِلّمُنا لزم 0 ووجوبٌ اشتراکھ) في القدم والحدوث». 

قوله: (قَلَنَا: ةد يض بالوجُو إن ِن حَبْث نه وجو فوم واج نم إن وجو 
00 

هذا لازم ل«المعتزلة»» فإنهم قالوا: «إن الوجود مقول على الواجب والممكن معا 
بالتواطى»» وما ذكره لازم عليهم فيا أثبتوه لله تعالى من العالمية» فإن عالميّته إذا تعلقت 
بالمعلوم المعيّن» وتعلقت عالميتنا بذلك. لزمهم عَيْنْ ما ألزمونا. 

وت ا أن الاشتراك في الأخص إنما يوجب الاشتراك في الأعم الذاتي» 
والحدوث ليس بذاتي» أعني أنه لا يتوقف فَهُمُ ماهية الجوهر والعَرّض عليه. وإن كان 
لازمًا للاهية لا يفارقهاء لكن يمكن تعقلها بدونه» ولذلك يمكننا تعقل العلم مع 
الذهول عن كونه قدي أو حادثاء ثم نقيم الدليل بعد ثبوته على أنه قديم. 

واحتجوا بأنه لو كان له علي وقدرَةٌ م يكن ذلك إلا قديأًء وأخص وضُف الباري 
سبحانه الْقَدَمُ. كيف وهو أمرٌ سَلْبينٌ ؟ والباري سبحانه موجود. وأخص وصف الموجود 
لايكون عَدَماًء فإن الشيء لا يتقوم بنقيضه. 

واحتجوا بأنها لو كانت موجودة لكانت أشياء فإن كل شيئين غيران» وقد قام 
الإجماع على أن القديم واحد سبحانه. 


rv 

والجواب أن يقال: قام الإجماع على أن الإله سبحانه واحد. ودلت البراهين على أن 
الإله هو الموصوف ببذه الصفات» وقولهم: كل شيئين غيران» محرد اصطلاح وتلقيب لا 
تبتی عليه الحقائق 

1 1 حي > سس 4 ه كر Agee AS‏ 

وقوله: (وَكَالَتِ الفَلاسِفة: لَوْ حَصَلَتْ لَه صِمَةَ لَكَانَتْ يَلْكَ الصّفَةُ مُفبَقِرَةَ إلى تلك 
الات کون مك وابد ها من مور ودَلِكٌ لوتر فى يِلْكَ الصَّمَةِ هُوَ الات والقَابل 
أيضاً هُو ِلك الات فَالشَيْءٌ الوَاحد يَكُونٌّ ابلا وقَاعلا وهو تُحَالُ). 

تتمة تقرير هذه الشبهة: أمّا افتقار الصفة إلى الذات فإنه لو قَدَرَ انتفاءٌ الذات ا 


و 


وأمّا أن كل مفتقر ممكن فإنه لو لم يكن ممكناً لكان إِمّا واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته. 
والواجب لذاته لا يتوقف على شيء وإلا لكان وجوبه لذلك الشيء لا لذاته» ولو كان 
متنعاً كا وجدء وقد فرضناه موجوداًء فثبت أن كل مفتقر ممكن. 

وأا أن كل ممكن يفتقر في وجوده إلى غير فواضح لأن كل ما ليس له الوجود من 
ذاته فوجوده من غيره. وأمّا أن المؤثر في تلك الصفة هي الذات فلإقامة الدليل على انتفاء 
مؤثر سواه. 

وأمّا أن الذات قابلة فلأنها موضوع الصفة. وأما أن ماهيته واحدة من كل وجه 
فلا مر من إقامة الدليل على أنه واجب لذاته» وأن الواجب لذاته لا جزء له وإلا لكان 
وجوبه بغيره. 

وأمَا أن الشيء الواحد من كل وجه لا يكون قابلاً وفاعلاً فلأن طبيعة القبول 
الإمكان» وطبيعة أن يفعل الإيجاب. والشيء الزاحة لآ يكو واعجا ممكنا: 


هذه غايتهم في تقرير هذه المقدمات التي بنوا عليها هذه الشبهة. 


۸ 

قوله: (وَاجَوَابُ: هذا يُشْكَلُ وام المَهِيّاتِ مل رة الغلا ورَؤجية الأرَبَعَق 
َإنَّ َاعِلَهَا وثَابلهَالَيْسَ إلا تِلْكَ الَاهِيّاتٌ). 

هذا الجواب إلزام على أصول «الحكماء). فإنهم يزعمون أن لوازم الماهيات معلولات 

ها. ولقائل أن يقول على موجب ما ذكره بعد تسليم أن الماهيات موجبة للوازمها: لا نسلّم 

أن ماهية الثلاثة والأربعة لا تركيب فيها ليلزم اتحاد الفاعل والقابل. 

وأوضح من هذا الإلزام أن ما ذكروه يلزمهم في وضّفْهم واجب الوجود تعالى 
بالوّحدة ووجوب الوجود. فيلزمهم أن يكون قابلا وفاعلا. ولا يمكنهم دعوى أنها عين 
الذات لأنا نفرق بين قولنا: (ذات». وبين قولنا: «ذات واجبة)» و«ذات واحدة)» بالضرورة. 
ولأنا نعلم وجود الذات» ثم نطلب بعد ذلك دليلاً على وجوبها ووّحدتهاء والمعلومٌ مغايرٌ نا 
ليس بمعلوم. 

ومثار اة قوهم: : الصفة مفقِرَة إلى الموصوف»» فيقال : ما المعنيٌ بالافتقار؟ إن 
عنيتم أنه لا عل الصفة إلا بموصوف فمسأَيٌ ولكن ‏ قلتم: اواك ساراس إن 
مؤثّرا وإن الافتقار المُحوجٍ إلى مؤثر هو كَوْنْ الشيء بحالٍ يبل انتفاءَ الوجود عَقَلاً 
فلا يثبت إلا بمقتض» لا بمجرد قبول الانتفاء في الوهم أو التعقل. 

على آنا نقول: معقول الإتصاف يرجع إلى مجرد اختصاص» ولا إشعار له من حيث 
هو اتصافٌ بافتقار ولا استغناء» ولذلك يصح انقسامه إلى الاتصاف بالإثبات الذي 
زعموا أنه مفتقر» وإلى السلب والإضافة الذي سلموا أنه غير مفتقر» ومورد التقسيم 
مشترك وقد سلَّمُوا وطْفَةُ بالسَلُوبٍ والإضافة» فالافتقار والاستغناء يعرفان بعد ذلك» 
فالافتقار يُعرَفَ من صحة رَفْع الوجود في الخارج, لا مجرد التعقل والتوهم» والاستغناء 
يُعرَفُ بامتناع رَفْعِه في الخارجء والله تعالى أعلم. 


اا 
قوله: (الَسألة الثانية عَشَر: 


ذو السب الَخْصُوصَةٌ والإضَانَاتُ الَخْصُوصَةٌ اسن بِالقدْرَة العم لا شَكَ 
e‏ 3 2 َه ت مم 
انا اغ ئِمَةٍ بأنفسهَاء بل ما 1 تُوجَدْ دات قَائمَةُ تفْسِهًا تَكُونُ هَذِه الفْهُومَاتُ 


مي ع وو وسم 


صِفَاتٍ ها فَإِنهُ يَمْتَنِعُ وُجُودُهَا). 

يعني وجميع صفات الله تعالى المعنوية كذلك» وقد تقدم أنه منارّع في رد صفات الله 
تعالى المعنوية إلى مرّدٍ نسب وإضافات. وأمًا أنها لا تكون قائمة بنفسها على كل حال 
فواضح» سواء كانت نات ار إضافية» أما «الأشعرية» فلاعتقادهم أنها معان» 
والمعاني لا تقوم بنفسهاء وأمّا عنده فلاعتقاده أنها إضافات» والإضافات لا تقوم بنفسها. 

قوله: (إِذَا نبت هَذَا فَتَقُولٌ: إِنَهَا م مُفْتَقِرَة إلى العَبرِ فتَكُونٌ نة لِذّوَاتها). 

وقد تقدم الكلام على هاتين المقدمتين وأنه لا يلزم من مجرّد سَبّْق أمر ما على غيره 
سبقاً ذاتيا في العقل ‏ وإن كان معاً في الوجود ولا يصح انتفاؤهما ‏ أن يكون ذلك افتقاراً 
وإمكاناً وجا إلى المؤثر. ثم إطلاق لفظ الافتقار والإمكان على صفات الله تعالى لفظ 
يوهمٌ با لحدوث» ولم يرذ شَرْعٌ بإطلاقه» فلا يصح إطلاقه؛ والله تعالى أعلم. 

قوله: (قَلابدٌ ا مِنْ مون ولا مُوَثّرَ إلا ذَاثُ الله تَعَالى ََكُونُ يَلْكَ الذَّاتُ 
PET‏ مُوجبةً هذه السب والإضَانَاتِ). 

E ES 
ارج وین بان اصدا لا يمال العم وين تال الم من «الفلاسفة» يشترط‎ 
ف العلة وال اا ولا عل العدمٌ بالثبوت ولا الثبوت بالعدم.‎ 

ثم تعليل هذه الوجوه المختلفة بالذات الواحدة يستلزم تعدَّدَ الوجوه المختلفة 
فيهاء فيلزم التركيب في ذاته. وإذا كانت ذات واجب الوجود واحدة من كل وجو لزم أن 
تكون قابلة فاعلة معأ وهو حال. 


2 

قوله: (نُمَ لا يَمْتَْعٌ في العَقْلٍ أن تَكُونَيَْكَ الذاتُ مُوجبة َو التب والإضَافَاتٍ 
َء ولا يَمْبَتِعٌ أنْ تَكُونَ يَلْكَ الات مُوجبة لِصِمَاتٍ أخَرَ حَقِيقِيِّةِ أو إِضَافِيّة ثم إن 
لَك الصَّفَاتِ توب هَذْهِ السب والإضَائات. وعُقُولُ البَشَرِ قَاصِرَة عن الوصُولٍ إلى 
هَذِهِ المضَايق). 

اعلم أن قوله: «إن عقول البشر قاصرة عن الوصول إلى هذه المضايق» مع جَرْمِه 
بأنْ الذات موجبة لتلك الإضافات. إِمّا بنفسها أو بواسطةء حَمْعٌ بين جريان العقل ووَقْفِه 
وهذا ظاهره تناقض. 

وغاية ما يقبل كلامه من التأويل أن يريد بالإيجاب الاستلزام لا التأثير» ويريد أن 
استلزام النَسَبٍ معلومٌ قطعًاء أمّا استلزام الذات للصفات» والصفات للأحوال» والأحوال 
هذه الإضافات. أو استلزام الصفات للإضافات بدون واسطة الأحوالء أو استلزام 
الذات لحالة تستلزم هذه التعلقات. فكأنه يزعم أنه موف عق لم يقم له دليل عقلي على 
إثبات ذلكء ولكنه يكون واقمًا في ذلك وقفَ حيرة» ىا وقف الأصحاب في أخص 
وصف الباري» وفي حصر الصفات» وير القدَر فالمحل الذي جزم فيه غير المحل الذي 
وقف فيه» وليس ذلك سوى دعوى عدم علم» فإن المدارك العقلية فيه غامضةء ونصوص 
الشرع غير مفصحة إفصاحا قاطعا للاحتمالات. لكن تصريحه بالإمكان والافتقار يبعد 
هذا التأويل. وبالجملة فليس كل داء يعالجه الطبيب. والله أعلم بغيبه. 


۳ 
ا و ت ى 
قوله: (المسالة الثالثة عشر: 
قات المعترلة: الله عا ميد بِإِرَادَةٍحَاوئةٍ لاني تحل). 
هذا قول «البصريين» منهم 
قوله: (وهَدًا عِنْدَنَا بَاطِلّ مِنْ وْجُوو: أَحَدهَا: أن يلك الإرَاَة لو َانَتْ نَتْ حَادئة ا 
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أمْكَنَ إِحْدَاتها إلا بإرَادَة أخرَى. فَيلْرَمُ النَسَلْسْلُء وهْوَ َحَالُ). 
اعلم أن كل صفة يتوقف الق والاختراعٌ عليها ‏ كالإرادة» والقدرة» والعلي 
والحياة ‏ متى قيل بحدوثها لَرْمَ منه: إِمّا َقَدَمٌ الشىء على نفسه. أو الدور أو التسلسل. 
وإيضاح ذلك أن الإرادة متى تخصّصّت بوقت افتقرت في تخصّصِها بذلك إلى إرادة 
فتلك الإرادةٌ المخصّصّة إن كانت نفسها لزم أن تتقدم على نفسها وهو محال أو غيرها 


فالكلام فيها كالتي قبلهاء فتستدعي إراداتء إِمّا متناهية فتدورء أو غير متناهية 


فعا 0 


)١(‏ من تلك الوجوه ما ذكره الإمام سيف الدين الآمدي في إبطال إرادة حادثة لا في محل فقال: لو كانت 
قائمة لا في محل لم يخل إِمّا أن تكون حادثة أو قديمة» فإن كانت حادثئة فإمّا أن تكون ياعتبار ذاتها 
واجبة أو تمكنة؛ لا جائز أن تكون واجبة؛ وإِلا لما كانت معدومةء وإن كانت ممكنةً فإمًا أن تفتقر إلى 
مخصّص آخر أو لا تفتقرء لا جائز أن يقال بالأوَّل وإلا أفضى إلى التسلسل وهو محال» ولا جائز أن 
E‏ حتت هن كا ونا و ا 
نا كان مفتقراً إليها من حيث هو ممكنء لا من حيث إنه ذات مخصوصة وحقيقة معينة. غاية المرام 
في علم الكلام» ص08. 

(۲) بسط الشيخ شرف الدين ابن التلمساني هذا الدليل بشكل أوضح في «شرح لمع الأدلة» فقال: اعلم أن 
كل صفة يتوقّف الخلق والاختراع عليهاء فإن القول بحدوثها يستلزم أحد أمور ثلاثةٍ كلها حال؛ وهو 
إِمّا تقدم الشيء على نفسه. أو الدور. أو التسلسل. فإن الإبداع والتخصيص لا يتأتى إلا بإرادة و 
افتقار الفعل إلى الإرادة تخصيصه بالوقت المعين وغير ذلك من الجهات التي يمكن في العقل وقوعه = 
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واعتذارهم عن ذلك بأنَّ الإرادة لا ترادء كما أن الشهوة لا تشتهي» عَُذْرٌ باطِل؛ 
فإن إرادتنا مرادة لله تعالى» والمريض الساقط الشهوة يشتهي أن يشتهي”. 

قوله: (الثَاني: أنَّ يلك الإرَادَةَ ذا وُحِدَتْ لا في حَلَّ» وذَاثٌ الله تعالى فَابلَةٌ لِصِفَة 
المريديّة» وسَايْرٌ الأحْياءِ يَقْبَلُونَ هَذِهٍ ريدب َلّمْ تَكُنْ يَلْكَ الإرَادَةٌ بإاب المريديّة لله 
تَعَالى أوْلى منْ ااب المريدية ِعَبْرِ الله تعَالى وعِنْدَ هَذَا يَْرَم توَافْقُ جبيع الأحْيّاءِ في صِمَةٍ 
الريدبق وهو حَالٌ). 

هذا واضح. 

قوله: (وَلَيْسَ هْمْ أن يَقُونُوا: إنّ اختِصَاصَهًا بالله تَعَالى أوْلَ؛ لأنّهُ تعَالى لاني حل 
وهو الإرَادة أْضاً لاني تح هذه الْمَاسَبةٌ هتاك أت 

هذا أحد الوجهين لهم في توجيه اختصاص حكوها بالله تعالى. 

لاال ال لاني َل يڏ عدم والمَيْدُ العَدَمِيُ لا صل للتَأثير 
في هَذَا التزجيح). 


= على خلافهاء فإذا فرضت إرادة الباري تعالى حادثة فاختصاصها بالوقت المعيّن يفتقر إلى إرادة أخرى 
تخصصهاء فإن كان المخصّص ها نفسها لزم تقدم الشيء على نفسه؛ فإن المفيد لا بد أن يتقدم على 
المستفادء وإن كان غيرها فتلك الإرادة تفتقر إلى إرادة أخرى. فإما أن تنحصر الإرادات في عدد معيّن 
وبعضها يتوقّف على بعض فيلزم الدورء أو تفتقر كل إرادة إلى أخرى فيلزم التسلسل. 

)١(‏ قال «شرف الدين ابن التلمساني» في «شرح لمع الأدلة»: فإن قالوا: الإرادة لا ترادء كالشهوة لا 
تشتهى. قلنا: لا نسلم أن الإرادة لا تراد؛ فإن الباري تعالى خالق لإرادة أفعال العباد ومريد لهاء فقد 
صح أن تراد الإرادة. 
قوهم: الشهوة لا تشتهى» لا يصح أيضا؛ فإن المريض الساقط الشهوة يشتهي أن يشتهيء فقد 
تعلقت شهوته بالشهوة. ثم إثباتهم الإرادة معنى لا في محل قلب لأجناس المعاني» فإنها تفتقر إلى 
المحل لنفسهاء وتخلف صفة النفس محال. ثم إذا لم تكن قائمة بذات الباري» فنسبتها إليه وإلى سائر 
الذوات واحدة» فليس اختصاصه بحكمها بأولى من غيره. انتهئ. 
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ا فان الاختصاص أمرٌ ثبو فلا يُعلّلُ بسَلْب. 

ويرد أيضاً بأتكم إن أردتم بأنه تعالى لا في محل أنه قائم بنفسه فا جواهر محكوم عليها 
با قائمة بنفسهاء وإن أردتم بأنه تعالى لا في محل أنه ليس في مكان ولا حيّر فالأعراض 
AEA Ae Nk‏ ۰ 

وهم أن يقولوا على هذا الجواب: نريد سَلْبَ امحل مطلقًاء فيلزم عَوْدُها إليه. 

وهذا يبطل بالغنى» فإنهم أثبتوا له الاستغناء المطلق عنهماء فزعموا أنه غير متحيز 
ولا قائم بمتحيزء فيلزمهم عَوْدٌ حكوها إليه. 

العذر الثاني: أنهم قالوا: إنما اختص بحكيها لأنه فاعلهاء كا قالوا في الكلام الذي 
يخلقه في جماد فيكون متكل) به. 

ورد عليهم بأنه لو كان بِحَلْقَه الإرادة مريداً لكان بِخَلْقَه الح ركه متحرّكاً والسكون 
ساكِنَ. والأفعال إنما تضاف إلى الله عر وجل من حيث إنه مبدعها وموجدهاء لا 
بالاتصاف بخصوصياتهاء إلا ما ورد سماعاً كتسميته جواداً ورراقاً بفعل الرزق» فأما 
الفاعل منا فإن) يوصف بفعله لأن أفعاله في ذاته فكانت صفة له من حيث محلها. 
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قوله: (الثالث: أن الإرَادَة لما أوجَيت المريدية لله تعالى حدثت له صفة المريدية. 


ص يس سه 
0 


تا قد دَلَلَْا عَلى أنَّ حَُدُوتٌ الصَة في ذَاتٍ الله تَعَالى تُحَالُ). 

يعني لما يلزم من حدوث الذات» فإنا إن استدللنا على حدوث الأجرام بتعاقب 
الأحكام لأنه لا فرق بين الأحكام والمعاني في تعاقبها على الذات. 

وما يطالبون به أن يقال هم: ل قلتم: إن الباري تعالى متكلم بكلام يخلقه في حماد؟ ! 
ومريد بإرادة يحدثها لا في حل؟! وإنه عا قاور حي لنفسه؟! ولو عكس عاكِسٌ عليكم 
هذا التفصيل ل تَدُوا فرقاً بين ما أثبتموه لبعض وسابتموه عن بعض لولا التحكم في 
الدين» وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والله تعالى أعلم. 
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قوله: (الَسْأَلَة الرّابعة عَشَر: 

َال قَوْممِنْ فُقَهَاءِ ا ورَاء اهر : صِفَةُ التَحْلِيقٍ مُغَايرَةِصِمَةٍ القَذْرَةٍ. وثَالَ الأكترُون: 

لاوخ أحَدُهَا: أن صِمَةَ القذرَة صِفَةٌ موَثْرَة على سَبِيلٍ الصّحَةِ). 

يعني أن القادر هو الذي يفعل مع صحة أن يترك. 

قوله: (َصِفَةٌ التَخْلِيقَ إنْ كَانَتْ مُوَثَرة ضا عل سيل الضّحَةٍ انث هله الصّفَةٌ 
قاقد وان كات مور عل سيل الإيجاب لم كوه تا لَ مورا بالإيجَابٍ لا 
بالاختَيَا لِك بَاطِلَ). 

يعني لما ثبت أنه فاعل بالاختيار. 

قوله: (وَأنِضًا َه لكو مَوْصُوقًا بِالقدرَة يَأ يكُون تأ ره على سَبِيلٍ الصَّحَوِ 
ولِكَوْنِهِ مَوْصُوفًا ببَذِهِ الصَمَة يلرم ان يَكُونَ تا ره على سَبِيلٍ الوْجُوب فَيلْرمُ أن يَكُونَ 
ؤي الوا مورا عل سبيل الصحة وغل سيل الو جوب معا وهو حالٌ). 

يعني فيح منه الترك ولا يصح منه الترك» وهو جمع بين النقيضين. 

قوله: (وَأَيْضًا إِنْ كَانَتِ القذرَ صَاحَةَ اثر 1 يَمْتيمْ وُفُوحُ لَحلوقًاتِ بِالقذْرَةِء 
وحِبئئذِ لايْمْكِنٌ الاسْيَذْلالُ بِحُدُوثِهَذِهِ الَخْلُوفَاتِ عَلَ هَذِو الصّفَة). 

يعني صفة الخالقية. 

قوله: (وَإِنْ ل تكن القُْرَةُ صَاخَةَ تأر وجب أَنْ لا تكُونَ القُّْرَةُ قذْرَهَ وهُوَ 
َالُ). ۰ 

يعني ولا معنى للقدرة إلا الصفة التي باعتبارها يصح الإيجاد. فإذا ل يكن كذلك 
كان ذلك قَلْبّا لماهيتها وتغييرًا لحقيقتهاء وهو محال. 


to 

قوله: (وَابْضًا هذا اللي إِنْ گان يبا َم مِنْ قِدَمِهِ قِدَمُ الَخْلُوقَاتِ وإنْ كَانَ 
حَادِنًا اف فتَقَرَ إل تَحْلِيق آكَرٌ ولَزْم النَسَلْسْلٌ). 

يقال له: ما تعني بالتخليق الذي ردَّدْته بين الاتصاف بالقدّم والحدوث؟ إن عنيت 
به الصفة التي قضوا بقيامها بالباري تعالى وحصل باعتبارها ا ملق فلا نسلّم أنه يلزم من 
قِدّمها قِدَمُ آثارها وإلا لزم ذلك في القدرة» وإن عنيت بالتخليق الأثر الحاصل عنها 
فيقال: إنه حادث» كى) يقال في المقدور: إنه حادث» ولا تسلسل. 

قوله: (وَاحْتَجٌ القَائْلُونَ ِإِنبَاتِ هَذِهِ الصَمَة بن قَالُوا: ناعم انه عا اور عل 
كلق الشمُوس والأثار الكثِرةٍ في هنا العا لَكِنّهُ مَا حَلَقَهَا مَصِدْقٌ هَذًا الي والإنبَاتٍ 
يدل على الفَرْقٍ بن ونه عاك قارا و كوه حَالًِا). 

جواب هذه E‏ الإثبات يرجع إلى عموم صلاحية القدرة لذلك 
والنفيّ يرجع إلى عدم وقوع ذلك الصالح» ولا يلزم منه صفة أخرى زائدة. 

قوله: (نمَتقُولُ: هذا الَحلِيقٌ إا أن يكُونَ عَيْنُ الَخلُوقٍ) 

يعني الا ثر. 

(وَِمَا أن يَكُونَ صِفَةَ فَائِمَةَ بذَاتِ الله تَعَالَ تَقْتَضى وجُودَ هَذَا الَخْلُوق). 

يعني وجود الأثر الخارج عن ذاته لأن الله خلقه. 

قوله: (وَالأوَّلُ يَاطِلٌ لأا تقول إا ود هَذًَا المَحْلُوقُ لأنَّ الله تَعَالَ حَلَقَهُ عل 
وجود للوق يمَخْلِيقٍ الله َعَالَ إِيَاُ. فلو كَانَ هَذًَا التَحْلِيقٌ عَيْنَ وَجُودِ ذَلِكَ الَخْلُوقَ 
لَكَانَ قَولا: «إمَّا جد هَذَا الَخُلُوقٌ لِأنَّ الله تَعَالَ حَلَقَه» جَاريًا تجْرَى قَولتا: «إتا جد 
ذَلِكَ المخلوق لتفسه»). 


يعنى لاتحاد الأثر والمؤثر. 


۳٤٦ 
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قوله: (وَمَعْلُومٌ أنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ؛ لان لو وُجد لِتَفْسِهِ لَامْتَتَعَ وجوه باد الله تَعَالَ‎ 
وذَلِكَ يُوجِبُ نَفَيَ الصانع).‎ 


هذا واضح. 

قوله: (وَلِأنَّ كَوَْهُ َعَالَ حَالِقَا صِفَة لله تَعَالَ وَالمَخُلُوقٌ لَيْسَ صِنَةَ له وذَلِكَ 
وجب التَغَائِرَ). 

يعني فليس التخليق نفس" المخلوق. 

قوله: (وَنَ بطل هَذّا القِسْمُ تَبَتَ 26 تبت أنَّ كَوْنهُ تَعَالَ حَالقًا للَاتِ الَخْلُوقَ مُغَايرٌ لِد ات 
لمَخْلُوق). 

قال: (وَهَذْهِ الأبحاث عَمِيقَةً). 


yy 

واعلم أن البحث في هذه المسألة لا يت يتحقق إلا بتنقيح محل النزاع» ولا شك أنا 
نصف الباري تعالى بأنه قادر» ونصفه بأنه خالق» وقد علمت أن الأسماء الجارية على الله 
عن ارح كلها آل امك يدانه وا حك كن اسم عن الاخريمةة بعري 
ليلزم من تحقق التغاير في المفهومات تعدَّدُها وكوّها صفات معنوية» بل مفهومات 
الأسماء تتنوع: 

فمنها ما يرجع إلى الذات: ك«الحق». 

- ومنها ما يرجع إلى الصفات: ك«القادر»» و«المريد»). و«العالم)» و«الجي»» 
و«السميع», و«البصير». 

ومنها ما يرجع إلى التنزيه: ك«القدوس». و«السلام». 


)١(‏ في (خ): عين. 


EV 

ومنها ما يستدعي مجموع صفات: ك«الحكيم»)؛ فإنه يعطي العلم والقدرة والإرادة. 

- ومنها ما يرجع إلى الإضافة: كوصفه ب«ذي العرش المجيد). 

- ومنها ما يرجع إلى السلب والإضافة: ك«الأول»» فإنه ينبى عن تقدّمه على كل 

- ومنها ما يرجع إلى صفات الأفعال» أعني أنه ينبئ عن صدور شىء منه: 
ك«رازق»» واغیی)» وانميت). و«خالق» من هذا القسم. 

والخلق يطلق بمعنيين: 

١‏ أحدهما: الإبداع والأحداث. ولا شك في مغايرة ذلك للقدرة» فإنه ينبئع عن 
قول فن الاخ تللم ال سحو اد اا وهات بق اوا 
وليست صفة موجودةء والقدرةٌ صفة ثابتة أزلية باعتبارها صح وقوع المخلوق من الذات 
الأزلية. وتسويتها مؤثرّة جار والمؤثْرٌ حقيقةً إنما هو الذات المتصفة بها وبالإرادة والعلم 
والحياة. 

۲ - ويطلق الخلق ويراد به التقدير. قال الشاعر: «وَلَأنْتَ تَفْرِي ما حَلَقَتَ). وهو 
سابق على وقوع الأثر المعيّنء كا قال آدم في احتجاجه على موسى عليه) السلام: 
«أتلومني على أمر قَدَّرَ علي قبل أن أخلق بأربعين سنة)“. وذلك يرجع إلى سب ظهور ما 
بتهيئة حصوصة؛ كا سبق في جنس الطينة التي يخلق بعض البشر منهاء وكونه عند أخذ 
الميثاق في الذر في الجانب الأيسر» وكتّب الملكين عند إكيال صورته أنه شقي أو سعيد. كل 
ذلك من التقدير. وأسبق من ذلك جريان القلم بذلك» وهو كوضع واضع الساعات 
لبندقتين إحداهما منصوبة لجانب اليمين والأخرى لجانب اليسار» ووضع مانع ها من 


(۱) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه» كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الله؛ ومسلم في 
صحيحه» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه السلام. 


۳4۸ 
السقوط إلى مقدار معلوم با يُعِدّه من الآلات» فإذا انتهى إلى ذلك الوقت زال المانع ها 
من السقوط فسقطت» فلا تسقط بهذا التقدير والتهيئة إلا إلى الجانب الذي أعدت له من 
اليمين أو اليسارء فيقع الفعل على ذلك التقدير» كذلك من قَدَرَهُ الله تعالى شقِيًّا أو سعيدًا 
في أطوار وجوده. وكل ذلك على وفق الإرادة الأزلية والعلم الأزلي. 

وإذا حمل «القادر» على صفات المعاني» ورد «الخالق» إلى صفات الأفعال ظهر 
ا ند لفن لون الو ن اهنا د قوفن 
الجواب عنه ليس من الأبحاث العميقة» وأن كل ما تمسك به في الطريقين بحث خارج 
عن المقصود. 

وظني أن هذه المقالة المعزية إلى هذه الفرقة ترجع إلى قول «الكرامية»: إن للباري 
تعالى قدرة قديمة ومشيئة أزلية» وإنه إن يُوحِدُ ما هو خارج عن ذاته بإحداث «كاف» 
وانون» في ذاته مع إرادةه عن ذلك تصدر جميع المحدّئات20. فلعلهم أرادوا بصفة 
التكوين أو التخليق اتصافه بصفة «كن». أو قيامها بذاته» وقد تقدم الرد على هذه المقالة 
بها فيه الكفاية» والله أعلم”". 


)١(‏ في هامش (أ): المخلوقات. 

(؟) تلخيص محل النزاع أنه قد شاع عند «الماتريدية» أن صفات الأفعال قديمةء أما عند «الأشعرية» فهي 
حادثةء فهي عند «الأشعرية» عبارة عن التعلق التنجيزي الحادث للقدرة القديمة» فخلق الله لزيد مثلا 
هو عبارة عن تعلق قدرة الله تعالى بوجوده. ويقال له أيضا تخليق» والرّزق عندهم عبارة عن تعلق 
القدرة القديمة بإيصال الأشياء للحيوانات» ويقال له أيضا: ترزيق» وهلمٌ جرا. ومعنى کون تعلق 
القدرة حادثا أنه متجدد بعد عدم ولا مانع من اتصاف الله تعالى بالمتجدد من الاعتبارات» كمثل كونه 
تعالى قبل العالم ومعه وبعده» مع أن القبلية والمعية والبعدية متجددة بعد عدم» وذلك لأنها اعتبارات 
عقلية لا وجود لها في الخارج» والممنوع المستحيل هو اتصاف الله تعالى بصفات موجودة حادثة. 
وأما عند الماتريدية فصفات الأفعال عبارة عن التكوين الذي هو صفة أزلية يتأتى بها إيجاد 
المخلوقات. فالذي به الإيجاد عندهم هو التكوين, وأما القدرة فهي عندهم تصيّر الممكن قابلا = 


۳4 
قوله: (المسألة الخامسَة عَشَّر: 


و 5 0 ايه 8 7 o‏ 
الكلام صعه مغايرة مله الحروي والاصوات. 
ل A‏ اعت 000 2 4 0 هه ا 5 ِ 
وَالدليل عَليْهِ هو أن الألفاظ الذالة عَلَ الأمر متلق بحسب اختلاف اللَّعَات) 


يد 


حَقِيقة الآمر ما واحدّةٌ فَوَجَبَ ب الغا 


وَأيِضًا اللّفْظ الَّذِي يُفِيدُ الأمرَ إِنَّا يُفِيدٌ الأمر مْرَ لجل لع والاضطلاحء وگون 
الأمر مرا اھ TC‏ يرا بحسب عبر الأؤضَاعء فَوَجَبَ الغا قبت أنَّ 
الأمْرَ مَاهِيّة هي فَائِمَةٌ بالنَمْسِء ر يع عر عَنْهَا بالعبَارَاتِ الْمخيَلفَة. 

إِذَا نبت هَذًَا فَتَقول: تلك الَاهِيَهُ لَيْسَتْ عبار عن إرَادَةِ امور پو لأنه تَعَالَ أَمَرَ 


وب 


الكَفارَ بالإيان» ويرد إا ب كا صقم لبان اليَقِبنّة عل آنه تعَالَ ْنَع أن يريد من 


الكُمَار الإِيَان» فَوَجَدَنًا هنا 3 ثبوت الآَمْر بدونِ الإِرَادَة فَوَجَبَ لایر قبت 3 أن الأمْرَ 
والتهىَ مَعَانٍ حه و قيفي قَائْمَة مه بنفوس اكيب يعر عَنْهَا بالألمَاظٍ المختلمة). 


= للوجود. ثم إن التكوين الذي هو صفة قديمة عندهم إن تعلق بوجود شيء قيل للتكوين إيجادء وإن 
تعلق بخلق حيوان قيل له خلقء وهلم جراء فالتكوين عندهم صفة واحدة قديمة» ويقال لها 
صفات أفعال باعتبار تعلقها. 

ورد الأشعرية عليهم بأن قبول الممكن للوجود أمر ذاتي له. وما كان ذاتيا لا يكون بالغير» وحينئذ 
فالقدرة متعلقة بوجود الممكن» ولا يحتاج معها لصفة أخرى. وبهذا يتبين أن النزاع بين الفريقين 
يكاد يكون لفظياء فإن الماتوريدية يمنعون اتصاف الله تعالى بصفات وجودية حادثة» وإذا تحقق 
عندهم أن قبول الممكنات للوجود وصف ذاتي لهاء وهو الحق» هان عليهم إرجاع صفة التكوين إلى 
القدرة القديمة» والله تعالى أعلم. 

وقول الأشعرية مبني على أن تعلق صفة القدرة القديمة أمر اعتباري لهاء فيتغير ويتبدل في الاعتبار 
أي في أذهانناء ولا يقتضي هذا التغير الاعتباري تغيرا حقيقا في ذات الله تعالى ولا في صفة القدرة 
القديمة» ولا يوجب قيام الحادث بالقديم لأنه ذلك التعلق أمر عدمي في الخارج. 


اعلم أنه لم ينكر أحد من الطوائف الكلامً المركب من الحروف والأصوات» 
وصارت «الأشعرية» إلى إثبات كلام وراء ذلك قائم بنفس المتكلّم يُعبدُ عنه بالكلام 
اللفظى والكتابة والرموز والإشارات» ووصفوا الباري تعالى به» وأثبتوه صفة معنوية 
قائمة بذاته أزلية» ونفاه سائر الفرق» وأثبتته «الفلاسفة» في الحادث دون القديم. 

واحتج «الأشعرية» على إثباته شاهدًا بأن الآمر والناهي يجد حالَةَ مره وميه من 
تف طلا حازم نار ورف ودل :عليه باللعاف المتختلفة .وها برضن له الاخيلاف 
507 مه 0 0 2 
مغايرٌ لما لا يعْرِضُ له الاختلاف. ولأن حقيقة الكلام بِالجَعْلٍ والمواضَعَة والتوقيف. وما 
في النفس حقيقة عقلية لا با عل والتوقيف7". 

وزعمت «المعتزلة؛ أن الطلب الذي يجده الطالب في نفسه يرجع إلى إرادة الامتثال» 
ويَرّدُون الخبرَ إلى العِلّم بنَظْم الصيغة. 

فالحاصل الاتفاق على وجدان أصل المعنى في النفس» وإن| النزاع في تمييزه عن 

واحتج الأصحاب على مغايرة ذلك المعنى للإرادة بوجود الأمر بدونهاء وبينوه 
بوجوه: 

الأول: قالوا: إن الله تعالى قد أمر الكافر بالإيمان والعصاة بالطاعات ولم يرذ منهم 
وقوعَ ذلك لأنه لو أراد ذلك لوَقَمَ» وإلا لزم النقصٌ بنفوذ مشيئة العبد دون مشيئة الله 


)١(‏ قال الإمام «شهاب الدين القراني»: كل عاقل يجد من نفسه الأمر والنهي والخبر عن كون الؤاحد 
نصف الاثنين» وعن حدوث العا وغير ذلك ثم إنه يعبر عن ذلك تارة بالعربية» وتارة بالعبرانية» 
وتارة بالفارسية» فتختلف العبارات وهو واحد لا يختلف في نفس المعبّرء فذلك الذي لا يختلف هو 
الكلام النفسي, والمختلف هو الكلام اللساني. والأول هو الذي ندعي أن الله تعالى متصف بهء وأقمنا 
البراهين على ذلك في علم أصول الدين. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص .١١١‏ 


۳۱ 
تعالى» إذ لا معنى للإرادة إلا مشيئة حادث. وقد اتفق السلف قبل ظهور البدع على أن 
«ما شاء الله كان وما م يشأ لم یکن»'. ولأن ماعَلِمَ الله وقوعه لا يُتصوّرٌ إلا وقوعه» ولا 
يمكن إرادة نقيضه إلا بمعنى المحبة» وهو مسلَةُ أو التمئّي» وهو محال على الله تعالى. 

- الثاني: أن الأمر يتعلّقٌ بِفِعْل الغيرء والإرادةٌ غير إرادة الشهوة والمحبة لا تتعلق 
إلا بفعل المريد. 

- الثالث: أن من حلف ليَقَضِيَنٌ غريمّه دَيْنَهُ غدّا إن شاء الله تعالى» فتمكّنَ من 
قضائه ول يقضه» لم يِحْنَثْء مع أن الله تعالى قد أمره بذلك. فلو دد تضم الأَمْرٌ الإرادةً لكان 
قد شاء الله تعالى قضاءه» فكان يجب أن يحنث. ولم يحنث بالإجماع. 

قالوا: ولأن المعاقب من جهة السلطان على صرب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه فلم 
يُصدّقهء فأراد تمهيد عذّرهء فإنه يأمُره بِحَضْرّته ويريد مخالّفته فإذا أمره فقد تمن وجودٌ 
الأمر بدون إرادة امتثاله. 

وهذا لا حجة فيه فن عذره يتمهد بإظهار أنه آمرء ولا يتوقف على أنه آمر حقيقة. 
ومثله لازم ل«الأشعرية» في الطلب النفسي الذي أثبتوه. فإن هذا العذر يتمهد وإن م 

قالوا: ومن الدليل على المغايرة أنه يحسن أن يقال: «أريد منك فعل هذا ولا آمرك 

ss‏ «أريد منك» على (إز ني أحب ذلك 
منك» أو «اشتهيه»» فلا ينافي ذلك نفي الأمر. 


وما رَدُالحبر إلى العِلّم بنَظّم الصيغة فباطل أيضاً لأن نظم الصيغة يختلف باختلاف 


)١(‏ ويرفع إلى النبي ية أخرجه أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح. 


oY 


الصيغ الدالة على المعنى» والخبرٌ النفسييٌ لا يختلف. والصيغة الواحدة قد تستعمَل في الخبر 
والطلب معّاء والعلم بنظمهما لا يختلف. وما في النفس يختلف. 

إذا ثبت أن لنا قولا نفسيًا فتسميته كلامًا مأخوذ من موارد اللغات» وقد قال الله 
تعالى: #وَيفولُونَ فى اش € [المجادلة: ۸]» وقال تعالى: إدًا جاك الْمِتَفِفُونَ الوا نهد 
0000 م يقارم وو عدو بو 2+ ي, ده هو موس مدوم ر سه 
إِنَكَ سول الله اكه عمك لَسُولَه وه َدْجَدٌِنَ الْمُسفقِينَ لكذوست © [امنافقون: ]١‏ وم 


-_ 
٠ 
- 


a نينا‎ Ag ES 
وقال «الأخطل»:‎ 
إن الكلام كفي القُوَّادٍ وَإنَّمَا جل اللَْسَانْ على الفُوَّادٍ دَلِيلاً‎ 


وهل إطلاقه على ما في النفس وعلى اللفظ بطريق الحقيقة؟ أو هو حقيقة في القول 
مجاڙ في النفسي؟ أو بالعكس؟ فيه خلاف. والذي استقر عليه رأي الشيخ «أبي الحسن» أنه 
مشترك. واختار «المعتزلة» أنه حقيقة في اللفظ بدليل تبادره ‏ عند الإطلاق - إلى الفهم. 
ولا يمتنع أن يكون حقيقة لغوية في النفسيٌ؛ وحقيقة عرفية في اللفظيٌ. والله أعلم. 


)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: «والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في إخبارهم عن أنفسهم أنها تشهد 
إنك لرسول الله وذلك أا لا تعتقد ذلك ولا تؤمن به. فهم كاذبون في خبرهم عنها بذلك». جامع البيان» 
)10١ (‏ فقد جعل تكذيب الله هم متعلقا بقوهم اللساني لعدم مطابقته كلامهم النفسي. 

(1) نقل الإمام الطبري عن بعض أهل العربية أن قال في تفسير هذه الآية: «إنما كذب ضمائرهم لأنهم 
أضمروا النفاق فكم| لم يقبل إيمانهم وقد أظهروه فكذلك جعلهم كاذبين لأمبم أضمروا غير ما أظهروا». 
جامع البیان (۲۲: .)16١‏ 
ومن الآيات الدالة على أن ما في الضمائر والنفوس يسمى قولاً وكلاما نفسيا قوله تعالى: #وَأيرُوأ وک 
أ وأجهروا َه عَلِيميَّاتِ ألصُدُورٍ © [الملك: ۳ قال الإمام الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: 'يقول: 
إنه ذو علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بباء فكيف بها طق به وتكلم به أخفي ذلك أو أعلن؛ لأن من م 
تخف عليه ضمائر الصدور فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه». جامع البيان. (۲۳: .)١١۷‏ 


قوله: (السألة السَّاوِسَة عَشَّر: 

کلام لله تَعَالَ قدي ويد عليه انول والَحقُولُ). 

وزعمت «المعتزلة» أن الله تعالى متكلّمٌ بكلام هو حروف وأصوات ْلَه في جمادٍ. 
وشرط «الجبائن) فيه بنية تتأتى بها خارج الحروف. وخالفه سائر «المعتزلة» في اشتراط 
البنية» إلا في الكلام المنسوب إلى غير الله تعالى. 

والذي تدعي «الأشعرية» قِدَمَهُ إا هو كلام نَمِيٌ قَائِمٌ به» ليس بحرف ولا 
صوت. واالمعتزلة» تنفيه. فلم يتواردوا بالنفي والإثبات على شيءٍ واحلِ» فلا يتحقق 
الخلاف. لکن لابد للمذهب من دليل» أي لمذهب «الأشعرية». 


قوله: (آما انول قَقَوْلَهُتعَالَ: طن الأصْرٌ من مَل ومن بَمَدُ 4 [الروم: ]٤‏ بت أنَّ 
الأمرَلله قَبْلَ > بيع الأشياءِء فلو گان مر الله كلوقا رم صُولٌ الأمر قبل فيي ورال 


و 


هذا واضح» وهو أنه أثبت لأمْره التقدّم الْطلّق لأن المعنى: قبل كل محلوق. 
والتقديم المطلق لا يكون إلا أزليًا. 

ويَرِدُ عليه أن لفظ الأمر متردّدٌ بين معانِء ولا دلالة صريحة في الدلالة على إرادة 
الأمر الطَلَبِيّ. بل ظاهر الآية أن المراد بالأمر هنا التدبيُ. 

قوله: (الثاني: قَوْلَهُ َعَالَ: آلا لَه َلَلَقُ ولذ [الأعراف: 04] غَايْرَ بين الق 
والأمر فَوَجَبَ أن لا يَكُونَ الأمرُ دَاخِلاً في الَأّ). 

تقريرٌه أن أمره لو کان خلوقاً لكان تقديره: ألا له ا لق وا حلقء والشيء لا يُعطّف 
على نفسه. وهذه الحجة ضعيفةء فإنه لا يمتنع عَطْفٌ الخاصٌ على العام الشامل له 
بالإطلاق تنصيصًا عليه لِيُعلّم اندراجه فيه قطعًا فلا يخرج بوجو من التأويل» كقوله تعالى: 
لمن کان عَدُوًَا َل وَمَكِحكَيَدء ورسلوء وَحِبْرِيلٌ وَمِيِكَئلٌ % [البقرة: ۸ عَطَفَ جبريل 


ot 


وميكائل على الملائكة وهْمًا من الملائكةء وكذلك قوله تعالى: # فما فنكهة ونل ومان 4 
[الرحمن: 1۸ ] وهْمًا من الفاكهة. 
قوله: (الثَالِتُ: ما روي أنَّ الت ب كَانَ يَقَولُ: «أعُودٌ بكَلَِاتٍ الله الَامَاتِ»» 
َوَصَفَ گات الله بالنّام؛ والمحدَتٌ لا يَكُونٌنَانَا). 
هذا فيه إشكال» فإنَّ الكلام الذي تدعي «الأشعريةٌ» قِدَمَهُ واحِدٌّء والكلماتٌ 
الستعاذ بها موصوفة بالكثرة وعدم النهاية» کا قال تعای: لوا ارادا کت وق 
َد انحر قِّلَأَن َفْدَكِسَتُ رَقَ € [الكهف: ۹١٠]ء‏ فلا تكون الكلماث عَيْنَ الكلام إلا أن 
TS‏ و انا 


(1) ومن الأدلة القرآنية على قِدَّم الكلام القائم بذات الله تعالى قوله عر وجل: #إِنَمَاقَوْنا ىء ذا أردنة 
قول مَك يكرد 4 [النحل: .]4٠‏ قال الإمام الحافظ البيهقي عند احتجاجه بهذه الآية الكريمة على 
قِدَم الكلام الإلهي: «القرآن كلام الله عز وجلء وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا يجوز أن يكون 
من صفات ذاته مخلوقاً ولا ُحَدَئاً ولا حادثاً». ثم ذكر الآية وقال: «فلو كان القرآن محلوقا لكان الله 
سبحانه قائلا له ١كن»‏ والقرآن قوله» ويستحيل أن يكون قوله مقولاً له؛ لأن هذا يوجب قولا ثانياء 
والقول في القول الثاني وفي تعلقه بقول ثالث كالأول» وهذا يفضي إلى ما لا نهاية له وهو فاسد. 
وَإِذا سد ذلك أن يكون:القرآن غل قا ووج أن بكرن القول مرا أزليا متعلقا الك ن ف له يز اله 
كما أن الأمر متعلق بصلاة غد» وغد غير موجودء ومتعلق بمن لى من المكلّفين إلى يوم القيامة. إلا 
أن تلت يهم غل ارط الذي ريصح فيا يس كناك درادن ارا وها كي آذ غلم هغ ور 
أل متعلق بالمعلومات عند حدوثهاء وسَمْعُه زل متعلّقٌ بإدراك المسموعات عند ظهورهاء وبصره 
ازل س بإذرالة اقات وجرد من غ حدوك مع که فال تعن أن بكرن عه 
للحوادث وأن يكون شيء من صفات ذاته محدا». اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص 40 45. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره. 

(۳) أو يحمل الجمع بقوله ية «بكلمات» على التعظيم لكلام الله تعالى النفسي الواحد. كما قال الحافظ البيهقي 
في كتابه «اعتقاد أهل السنة والجماعة» ص ۸۷. 


ويمكن كمل التمام فيها على صِدْقِها وعدّم تناقضِها > کہا قال تعالى: # وَتَمَتَ 
ريك صدا وَحَذٌلَا 4 [الأنعام: 6 ]. ويضعف التمسك به في المطالب القطعية. 0 
المسألة التمسّكُ بمسالِك العقول على ما سيأق من كلامه إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الرَّابعٌ: أن الكَلامَ مِنْ صِفَاتٍ الكَمَال). 

يعني لأن نقيضّه نّقصٌ. 

قوله: (قَلَوْ كَانَ دنا لَكَانَتْ دان َالِيَةَ عَنْ صِمَاتِ الكََالٍ قبل حَدُويِه والخخالي 
عن الكَمالٍ يون تاقصًاء وذَلِكَ عَلَ الله حَالُ). 

e 
عن فالا‎ TT 

E‏ ناه في المسألة السابقة 

قوله: ټل لاد أنْ تَكُونَ صَفَاتٍ تذل عَلَيْهَا هَذِهِ المِارَاتُ فَلَوْ كَانَتْ يَلْكَ 
الصَّمَاتٌ حاوة ارم أنْ تَكُونَ داه تحَلاِلْحَوَاوثِ وهُوَ حالّ). 


قوله: (السَّادِسٌ: أنَّ الكَلامَ لَوْ كَانَ حاو ام بذَاتِ الله تال لزم كَوْنُُ كحلا 


ص 


5 سس عه 


ائم َه َو أن یکو مرك بِحَرَكَةٍ فَائِمَةِ بِعَبْرِهِ وسَاكِنًا بسكن قَائِم بعرو وهو 
ُحَالَ). 


وجه اللزوم أنهم إذا وصفوه بالكلام الذي هو حروف وآصوات» والأصوات 
راجعة إلى تقطيع الحركات» والوصف بالأخص يستلزمُ الوَصْفَ بالأعمٌ» فيلزمٌ أن يكون 


۳٦ 
مصوتا متحرّكا بصوتٍ قائم بغيره وحرّكة قائمةٍ بغيره ضرورة أنه متكلمٌ بكلام قائم‎ 
)١(جولا بغيره. وإذا كان متصما به لأنه فعله فكذلك هو فاعل للصوت والحركة. وهذا‎ 

إبطال لعين مذهب «المعتزلة» في اتصافه تعالى بالكلام المخلوق. 
e 5‏ و ور م2 ا “نيفد وہ 

قوله: (وَإِنْ وج ذَلِكَ الكَلامٌ لاني تحل فهو بَاطِلٍ بالاتفاق)". 

يعني آنا لم نقل به لأنه قَلْبٌ للأجناس. و«المعتزلة" لم تقل به أيضاً وإن قالوا إنه 
مريد بإرادة حادثة لا في محل. 


)١(‏ في (أ): الرد. 

(۲) هذا الدليل القاطع بعينه احتج به الإمام ابن جرير «التبصير في معالم الدين» ردا على من يقول بأن الله 
تعالى أحدث كلاما تكلم به فقال: «أخبرنا عن الكلام الذي وصفت أن القديم به متكلم مخلوق. 
أخلقه -إذ كان عندك مخلوقا في ذاته» أم في غيره» أم قائم بنفسه: 
# فإن زعم خلقه في ذاته فقد أوجب أن تكون ذاته محلا للخلق. وذلك عند الجميع كُفْرٌ. 
# وإن زعم أنه أنه خلقه قائ| بنفسه قيل له: أفيجوز أن يخلق لونا قائ| بنفسه وطعم| وذوقا؟! فإن قال 
لاء قيل له: فما الفرق بينك وبين من أجاز ما أبّيت من قيام الألوان والطعوم بأنفسها وأنكر ما 
أجزت من قيام الكلام بنفسه؟! ثم يسأل الفرقٌ بين ذلك» ولا فَرْقٌ. 

* وإن قال: بل خلقه قائ) بغيره. قيل له: فخلقه قائم بغيره وهو صفة له؟! فإن قال: بلى» قيل له: 
أفيجوز أن يخلق لونا في غيره فيكون هو المتلوّنء كا خلق كلاما في غيره فكان هو المتكلم بى 
وكذلك يخلق حركة في غيره فيكون هو المتحرك مها؟! فإن أبى سئل الفرقٌ» وإن أجاز ذلك أوجب 
أن يكون تعالى ذكره إذا خلق حركة في غيره فهو المتحركء وإذا خلق لونا في غيره فهو المتلوّن بهي 
وذلك عندنا وعندهم كفر وجهل. 

وفي فساد هذه المعاني ‏ التي وصفنا ‏ الدلالةٌ الواضحة؛ إِذْ كان لا وجه خلق الأشياء إلا بعض هذه 
الوجوه. صح أن كلام الله صفة له. غير خالق ولا خلوق» وأن معاني الخلق عنه منفية. ص7١‏ 7 
۳ تحقيق علي الشبل. دار العاصمة. المملكة السعودية. ط١١‏ 5١85١ه.‏ 

وعين هذا الدليل نجده أيضا عند إمام أهل السنة أي الحسن الأشعري رضي الله عنه في كتاب «اللمع 
في الرد على أهل الزيغ والبدع» ص44. تحقيق الشيخ عبد العزيز السيروان. دار لبنان للطباعة والنشرء 
ط۱ ۱۹۸۷م. 


ov 

قوله: (احْتَجُوا عَلَ أنَّ کلام الله تَعَالَ لوق بوْجُوو: أَحَدُمَا: أنّ حُصُولَ الأمر 
التي من َير حُصول الامو به والنْهِيّ عن عبت وجنُون. وهو على الله تَعَالَ تُحَالُ). 

يعني أن ذلك خطابٌء والخطابٌ يستدعي اطبا والمخاطبٌ حادٍتث؛ ولا حادتٌ 
في الأزل» فلا مخاطّب. فلا فائدة فيه فيكون عبنّاء وهو عَلى الله تعالى مُحَآلُ . 

قوله: (الثَاني: أله ذا مر رَيْدا بالصَّلاق مذ اها لَب ذلك الأمرٌ). 

يعني أنه لو بقي لما كان الاي به امتثالاً. 

قوله: (وَمَا نَبَتَ دمه امتح عَدَْمَةُ) . 

تفسيق ادال غل هذه الع 


قوله: : (الثالت: أنّ الح في الأوَامر والنَوَاجِي جَايْرٌ وما تَبَتَ رَوَالَهُ تع قِدَمُه). 


يعني لأن النسخ عند «الأشعرية») و إل الرَّفع والإزالة. فامرفوع إِما الخطاب» 
وإمًا تعلق وكلاهما عند «أبي الحسن الأشعري» أزليان» فكيف ب يتصوَر النشخ على هذا 
التقدير وه م قائلون به. 


قوله: (الرَاِعٌ: أنَّ َوْلَُ تعالّ: نآ رسلا وسا 4 اتوع: ۱] و: «إِنا رلته في ليه 


لْعَدْرِ © [القدر: ]١‏ إِخْبَارٌ عن الاضي» وهَذًا إا يصح أنْ لَوْ گانَ المخب عَنْه ڪنه عَنْهُ سَابقاً عل 
ار 4 جُودا في الأرَّلِ لكان الارن مسب مَسْبُوقًا بعر وان تحَالُ). 


1 


و ¢ 


قوله ولواب لكر في الثر واي عاض بالوم. قن الله تَعَالَ لو 

گان عَايً ني الأَّلِ أن اَل مجو دٌ لَكَانَ ذَلِكَ جَهادُ 5-5-7 سَيَحُدّتُ فَإِذًا 
خت وجب نيرو الم الأو َحِئئِذِ يلرم عَدَمُ القديم. وبا حمْاة قح بويع ما د کروه 
مِنَ الشبْهَاتِ مُعَارَص بالعلّم). 


يعني أن عِلْمَهُ في الأزل بأنَ العا سيوجد يستلزم عدم وجوده في الأزلء فإِنَ 
المستقبل هو المرتقب الحصولء لا ما حصلء فإذا وجد فقد زال شرط العلم الاستقبالي» 
ولا بقاء للشيء مع زوال شرطه» فيلزم زوالٌ العلم» لكن عِلْمُهِ قديم» والقديم لا يزول. 

يعني: ولا جواب ‏ على زعمه ‏ عن هذا الإشكال إلا بأن يقال: العم قديم. 
والمتجدَّدُ والزائل الا وهي نسب وإضافات»ء ولا يمتنع قر ا والإضافات 
على القديم» کا يتجدد وضْفّه تعالى بأنه خالِقٌ رازِقٌء فكذلك نقول: لا مانع من ثبوت 
كلام قديم؛ وتتجدد له هذه السب عند تَجدّدٍ المخاطبين» ولا تبقى بعد الامتثال والنّسْخْء 
ولا ينافي ذلك قِدَمٌ الكلام, كا لا ينافي ذلك قِدَّمَ العِلّم. 

0ه أن هذا الجواب إن يمكن تقريره على مذهب "عبد الله بن سعيد» في 
الكلام» را نے هل أضون الشيخ «أبي الحسن). فاه ةل الات لذاتهاء 
Es O‏ 
ولافتقر في تمده إلى موث ويستحيل تعلق التأثير بصفات القديم؛ فإنَ امور في ذلك إن 
كان معنَّى لزم قيا المعنّى بالمعنى» وإن فاعلا بالاختيار ‏ ولا مؤثّرَ سواه - لزم تأنه في 
صفاته» وتأثيره يتوقف على ثبوتها له فيدور فيم يتوقف التأثِيرٌ عليه من الصفات . فيلزم أن 
يكون تعلقها لتهاء ويَطَرُ ذلك في بقية بقية الصفات المتعلقات إذ لا قائل بالفرق» أعني 
القائل قاتلان: ال د د السب في جميع الصفات المتعلقة وقائل e‏ 
الجميع» وقد بطل تَجدّدُها في العِلْم فيلزم بطلانه في سائرها. 

والجواب عن هذه الشّيّهَة على وجه التفصيل أن نقول: أمَا قوم في الأولى: «إن 
الأمر يستدعي مأمورأء ولا مأمور في الأزل. فإنه لا يكون إلا حادثاً». فينتقض بإثبات 
القادرية لله تعالى أزلاء فإنها تستدعي مقدوراًء والمقدورٌ لا يكون إلا مكناً حادثاء ولا 
ممكن ولا حادث في الأزل» فيلزم أن لا قادرية في الأزل. 


4؟ 


وأجاب «الشيخ» عن هذه الشبهة بأن المعدوم مأمور في الأزل على تقدير 
الوجود"" يعني أن من علم الله تعالى أنه سيوجد مستجوعًا لشرائط التكليف فلا مانع 
من أن يقوم بذاته تعالى طَلَبٌ بأن يُوْمِنَ» وتعلّقٌ الطُلَبٍ لا يستدعي إلا عِْمَه بأنه موجود 

في ذلك الوقت بتلك الصفةء فا معني بكونه مأمورًا عنده تعلّقٌ الخطاب به» لكن شرط 
مؤاخذته بذلك وجوده بتلك الصفات» والتمكنٌ من العلم با خطاب بواسطة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ والوحي كا في حق الرسول. وقرّبَ «الشيخ» مذهّبه بصورتين: 


)١(‏ لا احتج المعتزلة والحشوية على نفي الكلام النفسي القديم للباري تعالى بقولهم: الأمر والخبر في الأزل 
ولا مأمور ولا سامع فيه سمه فكيف يتصور ثبوته لله سبحانه وتعالل؟ تصدى أهل السنة الأشعرية 
للإجابة عن شبههم» وتلخيص الجواب ما أشار إليه «الإمام تقي الدين المقترح» في «شرح الإرشاد» 
قائلا: الباري تعال آم في الأزله ولكن لا نسم أن ثبوت كونه آم في الأزل حاله قرشم" إن وجود 
صفة متعلّقة لا متعأّق ها حال»» مسلّم» ولكن لم قلتم: الإن المتعلّق يجب أن يكون في نفسه موجودا حالة 
وجود المتعلّق»؟ 
فإن قالوا: إذا كان المتعلّق موجودا والمتعلّق معدوما فلا فرق بين قولنا: «لا متعلّق له) وبين قولنا: 
«المتعلّق معدوما». قلنا: هذا ينتقض بالفعل. نال تعلق الل وهو معدوم حالة وجود الطلب 
المتعلّق به. 
فإذا قلتم: إن الطلب الموجود متعلّق بالموجود المتومّع حصوله. فنقول: كذلك يتعلق الطلب الموجود 
بالموجود المتوقع حصوله. فما قلتوه في الفعل قلنا مثله في المخاطب. 
فإن قالوا: حك طلب الفعل آله لايد أنيكوب العمل موا عير بحاصل ع يؤمر ا قلنا: 
فبطلت إذاً مقدمتكم الكلية في أن كل متعلّق موجود لابدٌ أن يكون متعلّقه موجودا . وإن خصصتموها 
بالمخاطب دون الفعل فهو محل النزاع» فلم صادرتم على المطلوب؟ 
وعن هذا نقول في حل الشبهة: ليس يلزم من قولنا : إن المتعلّق معدوم حالة وجود المتعأّق؟ ت نفيُ المتعلّق 
مطلقا؛فإن نفيه في حالةٍ لا يلزم من نه مطلقاء والمحال تفي التعلّق مطلقاء لا يهني الحال. اا 
العلم الأزلي متعلّقا بوجود العال] ولا وجود للعالم أزلاء بل هو علم بم سيكون؟ فبم تنكرون على من 
أثبت الطلب ممن سيكون؟ (كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد للإمام. للمقترح. مخ). 


۳۹۰ 


- إحداهما: أن المَلكَ المستولي على الأقاليم البعيدة عن محل إقامته قد يجد من نفسه 
ار تعض د كب لبه وول اله ارما فا ول عل ار إلا بعد 
الزمان الطويل» فإذا صح وجودٌ حقيقة الطلب منه مع غيبة المأمور وعدم عِلْمه» وجاز 
تقذ وجود الأمر على ذلك وأنه يكون مأمورًا بذلك الطلب اناق مؤاخدًا به عند 
البلوغ إليهء فلا مانع من تقذم ذلك الطلب بالنسبة إلى الباري تعالى أزلا. 

ولا يقال: إنه لا يكون مأمورًا إلا عند بلوغ ذلك؛ فإنه قد يصل إليه الأمرٌ في 
الصورة المفروضة على حالة لا يصح أن يكون فيها آمِرًا من نوم أو غفلةٍ 

الصورة الثانية: قال: ) من أخبره نبي بأنه سيو جد له ولد يبل وهم وأنه يعو 
هُوَ قبل فَهُم ابنهء فإنه ِد من نرنه طَلبًا من ولَدِه بأنه يتعلّم كذا ويتأدّب بكذاء ويُوصِي 
بذلك ويعهد إليه. 

وأجاب «عبد الله بن سعيد بن كلاب) و«القلانسبي)"") عن هذه الشبهة بأن لله تعالى 
كلامًا أزلياء ولا يتصف بكونه أمرًا ولا هيا ولا خبرًا إلا عند وجود المأمور والمنهيّ والمخبر. 

وهذا مشکل» ةنوت كاؤم لي الأعياة لا عصض با عط يمن قرولا عتي ولا 
تحبر ولاغيره من خصوصات الكلام حال في العقل. ولو ص ذلك لصح وجود معنى 
ل يتخصّصٌ بخصوص ماء لا لونٍ ولا طعم ولا غير ذلك. ثم يتجدَّدُ له أخصٌ. 

ولِعِظّم هذا الإشكال أو بعض الأصحاب كلام الشيخين على أنهما إنما أرادا أنه 
لا يسمى آمرًا ولا ناهيًا إلا عند وجود المأمور والمنهي لأن الكلام لا يتعلق با إلا عند 


وجودهما. 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد, أبو العباس القلانسي. كان من متكلمي أهل السنة» وهو من ا معاصرين 
للإمام أبي الحسن الأشعري رضى الله عنه. توفي سنة (00 "اه ). 


۳٦1 


والجواب عن الشبهة الثانية وهي قوله: «إذا أمر زيدًا بالصلاة فإذا أداها لم يبق ذلك 
الأمرء فلو كان قديً) لعلِمَ القديم» أن نقول: خطابٌ الله تعالى في الأزل بطلّب الصلاة 
مضافةً إلى ذلك الوقت المعيّنِء وامتثاله لا يزيل ذلك التعلّق» ابل ل مقع انول يقالت 
بشِيءٍ بعده لأن الخطاب لم يتناول الفِعْلَ إلا في ذلك الوقت» لا أنه قد طرأ قبل فِعْلها وزال 
بعده. 

والجواب عن الشبهة الثالثة وهي: «أن النسخ في الأمر والنهي جائزء والنسخ عند 
«الشيخ» يرجع إلى الرَّفع والإزالة» وما ثبت قَِدَمّه استحال عدَمّه» فهو أن المرفوع هو 
اعتقانا وجَرْمنا بالحكم» فإن ا كم في نفس الأمر معان عدن الله سجاه عا لا اها 
و مكلفرن غ د N‏ 
الحم عندناء لا لثبوته في نفس الأمر» فإن الخطابَ وتعمّه لتَفيه» وهما قديمان لا تغير 
فيه|. 

والجواب عن الشبهة الرابعة وهي «قوله تعالى: إا راوسا © [نوح: »]١‏ وقوله 
تعالى: رلته في ية مترگ 4 [الدخان: ۳] وأنه إخبار عن ا لماضي» وشرطه تقدّمٌ وجود 
المُخبَرِ عنه» ولو كان الخبرُ أزليا لكان مسبوقًا با حوادث» فهو أن نقول: الباري تعالى يعلم 
ال أناترعا قوسل يوق كذاء وان القرآن قزل ف وق كذاء وق ا عل 
وفق ذلك العلم» وهو الذي ندَّعِي قِدَمَهُ. ثم التعبيرٌُ عن ذلك وإفادته للسامع تختلف 
صِيَعْه باعتبار زمانٍ وجود اللفظ وزمان وجود ذلك الشيء فتارة يكون ورود صيغة 
الإعلام متقدّمًا على وقوع ذلك الشيء فيوصف الخبر اللفظي بالاستقبال» وتارة يكون 
الإعلامُ متأخرًا عن وجود ذلك الشيء فيكون ماضيّاء وتارة يقارنه فيكون حالاً فالاضي 
والمستقبل والحال ترجع إلى وصف الكلام اللفظيء وأا ما في التفس من الكلام الأزلي 
فمطابقٌ للعلمى دفو 


ل۳ 


قوله: (الَسْألة السّابعَة عَشَر: 

الت الحََابِله: : گلا الله عا لَيْسَ إلا اروف والأضْوَاتَ. وهي قَدِيمَةُ يمه أَزَليَه). 

كان الأولى أن يقول: قالت «الحشوية»», فإن عزو هذا المذهب إلى هذه الطائفة 
بِنَعْتِ «الحنابلة» يوهم أن هذه مقالة ل«أحمد بن حنبل». وهو مُنزَّهٌ عن ذلك. و«أحمد» وإن 
عزي إليه أنه لا يقدِم م على تأويل الآي والأخبار المتشابهة» فلا يُظَنْ به أنه يعتقَدٌ مُوجَب 
ظاهرها المحال عقلا' بل مذهب جماعة من السلف أن لتلك الآي والأخبار معاني 
Nake‏ لفيا حرو ا 
ها بالادلة الظنية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنا نا «الحشوية» يقلد أكثرهم 
«أحمد» في الفروع» وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. 

قوله: (وَأَطْبَنَ العُقَلاءُ عَلَ أنَّالّذِي فَالُوهُ جَحْدٌ لِلضَّرُورَاتِ). 

يعني أن من يقول: لساني حادث وما يحل به من الحركات والسكنات قديمة» 
ويقول: إن قِطّع الحديد الحادثة إذا صوَّرّت آية من القرآن تقرأ صارت قديمةء فيطرأ 
القِدَمُ ويتجدّدُ على الحادث» كيف يُتَكلَّمُ معه ببرهان؟! وأقل درجات العاقل أن يعلم أنَّ 
القديم لا يتجدد. ولا یسب وجوه حادث. 


لا و0 
0 قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله في قول الي كك 3 إن لله يز إلى 
سماء الدنْياو«إِنَ الله یری ف القيامَّة» وما أشبه هذه الأحاديتث» قال: نؤمِن مها ونصَدّقٌ اء لا كيف 
ولامَعْتّىء ولا نرد شيئا منها. لمعة الاعتقادء ص1 . ونقل عنه قبل ذلك بقليل قوله: «وما أشكل من 
ذلك وجب إثبائه لفظاء وترك التعرّض لمعناه». انتهئ. وهذه نصوص واضحة وصريحة في أن الإمام 
أحمد بريء من الحشوية الذين يقولون بأنهم يعلمون المعاني التي أرادها الله تعالى من تلك الصفات. 
وأنهم فقط يجهلون كيفيتها. 


قوله: ۵ 7 الَِي يدل على بُطْلانهِ وَهَان: الأ 
تكلم و اروف فع واحِدَةٌ أو عَل التَعَاقُب: 

- قَإِنْ كَانَ الأول 1 صل مِنْهُ هذه الكلاث التي تَسْمَعُهَا؛ لان التى تَسْمَعْهَا 
0 

- وَإِنْ كَانَ الثاني ي الأول نا انْقَضَى كَانَ محل ؛ لأنَّ مَا تبت 


ا 


ا حَصَلَ بعد عَدَمهِ كَانَ حَاوِنًا). 

قوله: (الوَّجْهُ الثاني: أنَّ هَذِهِ الحرُوفَ والأصوَات كَائِمَةٌ لتا وحُلوقتاء كلو 
اث هذه وف والأضوَات تفس سِمَاتٍ لله تعال َم أن تكو صفَاتُ لله عاك 
وكَلَانهُ حَالَةٌ في ذّاتِ كَل واحِدٍ مِنَ النّاس). 

يعني القائين. 

اوم لصاوي قار a a‏ 
mm‏ يبت هدا ا حول في کل واج جل مِنَ الئاس يَكُونُ كُفرَهُ أغلَظ 


8 وه 


E 

کفر «النصارى)». فإن «النصارى» حيث قالوا بحلول الكلمة بناسوت المسيح قالوا 

انحدت به وقالوا: إن المسيح هو الله تعالىء وقالوا: إن الله ثالث ثلاثةء تعالى الله عن ذلك. 
ار ا ل لاك KE‏ « َد حر الررت 


الوأ إِنَّ آله هو َيب أبن عرسم € [المائدة: بوك موقا تعال: #« تزكر الدن 
الوا اک آله تالت دة # [المائدة: “ا/ا]» و«الحشوية» لم تقل ذلك. وكفْد «النصارى» 


و 


جمَعٌ عليه» وكَفْرٌ «الحشوية محتلّفٌ فيه بين العلماء» فكيف يكون كفرهم أغلظ بكثير؟ ! 


۳٤ 


وإنما يكفرهم من يقول بالتكفير بالمآل» يعني أنهم قالوا: إن الله تعالى في جهة» وقام 
الدليل على أنّ كل ما كان في جهة فهو حادِث. فَهُمْ إن عبدوا حادنًا ولم يعبدوا قديّاء 
ومن عبد إا حادثًا كان كافرًا. فهذا معنى التكفير بها يؤول إليه القول من الفساده وهم لا 
يصرحون بذلك» بل يقولون: إنه في جهة» وإنه قديم» وبْقَرُون لله تعالى بالوّحدانية: 
لوس ساق A‏ ولحل كرون متدرا O‏ لالت الو تمي 
فغلطواء فمن نظر إلى هذا الوجه قال: هم مسلمون مبتدعة» وأمرّهم إلى الله تعالى. 
قوله: (وَاحْتََجُوا على قَوِمْ إن کلام الله مَسْمُوعٌ ليل قله تَعالَ: لون أحد ين 
لمشركيرت أسّسَجا جارك وآ د ره حى سمح كلم أن » [التوبة: *] وهَدًا ال كلام الله 
فا دل لير عَلَ أن کلام الله تَعَالَ قَدِيمٌ وجب أن تَكُونَ هَذِهِ الحرُوفٌ 
سمو د 
وَالْجَوَاتُ: : إن الَشْمُوعَ هو الحرُوف الحعَاقة. وکوا مُتَعَاقِبَة بقتضی ي انا حَادَِة َه يعد 
انقِضَاء عَبْرِهَا. ومَتَى كان الأمرٌ كَذَلِكَ كَانَ العلَمُ الضّرُورِيُ حَاصِلاً a‏ يي 


#2 
ر 


قَدِيمَة). 
هذا الجواب وإن كان دارثًا للشبهة إلا أنه ليس فيه بيان لوجه الغلط. وحل السبهَة 
أن كلام الله تعالى يُطلق على الكلام النفسي القائم لا الذي لا يتصف بصوت ولا 


ا 


(1) قال الإمام «شهاب الدين القرافي» في الرد على شبهات النصارى واليهود في دعواه الإجماع على أن الله 
تعالى كلم موسى عليه السلام بصوت: «أما قوله: «إن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى عليه 
السلام بصوت. فَكَدَّبٍ وفجَرء والتقَم بفيه الْحَجَر؛ إذ لم يقع في ذلك اتفاق» بل جمهور المسلمين على 
أن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام بصوت. بل أسمعه كلامه النفسي القائم بذاته من غير حرف 
ولا صوت. وإذالم يكلمه الله تعالى بصوت بطل السؤال من أصله فإنه بناه على هذه المقدمة. وسأبين 
كيف يتصور إسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا صوت» فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص .١١١‏ = 


۳1 


حرف» وعلى الحروف والأصوات الدالة عليه التى هى فِعْلٌ القارئ وقراءته» وهى 
حادثة. 


والسماع يطلق على قرع هذه الأصوات للأسماع» وهي خاصية الحروف والأصوات. 
ويطلق على ثمرة السماع وهي الفهم» وهذا تصح إضافته إلى القديم» فقوله تعالى: حى 
مع كلم أله [التوبة: 1] إن أريد به هذه الحروف فالمراد إذ ذاك: قَرْعٌ تلك الأصوات 
للأسماع الذى هو ست لمهم الكلام القديم» وإن أريد به «حتى يفهم كلام الله» كان 
المراد بالكلام الكلام النفسي القديم. والإطلاقات يجب تنزيلها على ما تقوم عليه الدلائل 
من الحقائق, لا آنا نأخذ الحقائق من مجرد الإطلاقات المحتملة للمجازء والله أعلم. 


= ثم بين الإمام «القراني» طريق سماع موسى عليه السلام للكلام النفسي لله تعالى بقوله: إن علم الحواس 
أجلى من علم النفسء بدليل أن من فتح بصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فإنه يقطع بوجوده حالة 
التغميض كا يقطع بوجوده حالة فتح البصرء ونحن نقطع بأن القطع الحاصل حالة فتح البصر أجل 
وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض» وكذلك سائر الحواس. وإذا تكرر هذا ظهر أن إدراك 
الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم» وهو ممكن الوجود, والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل 
ممكن» فيخلق الله تعالى هذا العلم الخاص الذي هو السمع -في نفس موسى عليه السلام متعلقا بصفة 
الكلام القائم بذات الله تعالى. فهذا هو سماع موسى عليه السلام لكلام الله تعالى النفسي» وبه باين من 
يعلم هذه الصفة ولم يسمعها؛ لأن من يعلم قيام كلام الله تعالى بذاته منا إنم) يعلمه بأصل العلم العام» 
وأما هذا العلم الخاص الجلي فلم يحصل لناء وسمي الخاص ساعا لأن إدراكات الحواس الخمس إن 
هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص١ .١١‏ 


قوله: (السالة التَامئة ع 

َال الأكْتَرَونَ مِنْ هل السَنٍْ تة: كلام الله تَعَالَ واحِدٌ) . 

إنا قال: قال أكثر أهل السنة؛ لأن «عبد الله بن سعيد الكلابي» رد كلام الله تعالى 
إلى نمس صفات: أمْرء وتئي» وخبّر. واستخبار» ونداء لکنه قضى بِقِدّم الكلام؛ ورد هذه 
الأقسام إلى صفات الأفعال. وباقي الا يقولون: إن كلام E‏ ا 
بجميع وجوه متعلقاتِ الكلام» وَوَصَفُوه بأنه أمر وبي وخب واستخبارٌ ووَعْدٌ ووعيد 
ونداءٌ وغير ذلك من معاني الكلام» وقضوا بوّحدته مع القِدّم وكذلك عِلْمُه وإرادثه 
وسَمْعْه وبِصَرٌه. . قالوا: والدليل على وحدة كل صفة من صفاته أنها لو كانت عدّدًا وقد 
تعلّقت با لا يتناهى فإمّا أن يغبت له بكلّ ت تع صفةٌ فيل أن يدخل الوجود ما لا يتناهى 
وهو محال» وإن انحصرت في عدد متناه اقتضى اختصاصها بعدد متناه + مخصّصاء ولزم 
توزيع ما لا يتناهى على المتناهي» وهو محال. 

قوله: (وَالمُمْتك أظْهَرُوا النَعَحْبَ مِنْ ذَلِكَ قَقَالُوا: الأمل والنَهَىُء وال 
a‏ حَفَائِقٌ متَلِفَة الول أن كلام الہ عا واج مع كوه مرا وتيا حا 
وَاسْتِخبَارًا بق َي كو اا الكيرةَ حَقِيقَةَ واحِدَةٌ وذَّلِكَ بَاطِل بالبَدِيبَةِ). 

اعلم أن بحث «المعتزلة» في وحدة الكلام أو تعدّده مع أنهم لم يساعدوا على وصفه 
تعالى بأصل الكلام الذي تدعي «الأشعرية» وحدته بَحْتْ منهم على طريق الإلزام, 
فقالوا: الكلام الذي يُدَعى إذا كان جنسًا تحته أنواع من الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
وغير ذلك» فوجود خواص الأنواع المتقابلة المتضادة لكلام واحد بِعَينِهِ متناقض» وهو 
كوَجَوةَ كَون والحل يكو خركة وسكوناء ولون :واحد يكون سوادا وماضا: فالا وان 
صح منكم أن تقولوا ثبوت خواص صفات لصفة واحدة فقولوا إن لله تعالل صفة واحدة 
هي بعينها علم وإرادة وقدرة وحياة. 


۳V 


قوله: ا اللا اول E‏ وأما 
الاسْيَفْهَامُ انه أيضاً إعلام صوص بجع حَاصِلٌ لأقسَام 01 الإخبار. وکا لا د يَمتنِع 
أن يكُونَ عم واد ِا بلأشيَاء الكدِرَة دكدَِكَ لا متي أن يون ڪب واحدٌ حبرا عنٍ 
الأشْيَاء الكِيرَة). 

ومرادٌه أن يرد أقسامَ الكلام كلها إلى قِسْم واحدٍ وهو الخبر. وهذا بعيد فإن الخبر 
يقبل التصديق والتكذيب» والطلبٌ الذي منه الأمر والنهي والاستفهام لا يقبل ذلك. 

5 ا ٠‏ العقاب» 00 فإن 7 
اھ 

و«القاضي» يقول: إنه لو ورد الأمرٌ الجازم بدون الوعد والوعيد لتحقّقٌ الأمرٌ. 
وخالفه «الإمام» و«الغزالي». وما صار إليه االقاصى جوا جل راقم «الأشعرية»» 
فإن الثواب من الله 55005 ات وتعلمّها بالأمر والنهي باخبار الله 
تعالى في الواقع» لا أنه| لازمان له عقلا. 


واختار «الإسفرايينى» ما اختاره «الفخر»» وقال: لا معنى للأمر إلا الإخبار عن 
تم القعل» ولا للنهي إلا الإخبار عن تحتم الترك. 

وأورد عليه أن خبر الله تعالى صِدْقٌ» والخيرٌ الصدق يتبع المخبّر على ما هو بهء فإذا 
أخبر الله تعالى عن تحتم شيء لغيره فلابد وأن يكون صفة التحتم ثابتة له قبل الإخبارء 
فتحتمه إن كان لنفس هذا الخبر دار» وإن كان بغيره تسلسل. 

ويمكن أن يقال: بعض الأخبار يراد بها الإنشاءء فلا يشترط كونها بتلك الصفة 
e‏ » بل يثبت يشت معه» كقولك: : طلقت» وأعتقت» ووكلت» وما أشبه ذلك. 


۳۸ 


وأجاب الأصحاب عن ما أورده «المعتزلة» بأن قالوا: الأمر والنهى والخبر إن 
نانف :]ذا اة ال وا مان و "تقول [نن کون ا ا و ا إلى فل 
واحدٍ لشخص واحد في زمن واحدٍ. وإذا كان كذلك فلا يمتنع أن يثبت للشيء الواحد 
نسبتان مختلفتان» فإنا قد نحكم على الشيء الواحد بأنه قريب من كذا وبعيد من كذاء 
وعلى الاثنين أنهها أكثر من الواحد وأقل من الثلاثة» وأنه مماثل لكذا ومخالف لكذاء 

ا 0 ا 5 ak‏ 2 و 
والحركة تشتمل على كونٍ هو تفريغ بالنسبة إلى حيز وإشغال بالنسبة إلى حيز آخر. وما 
فرضوه من أقسام الكلام في الشاهد فهي أوصاف في الغائب» وكا صح أن يقوم العلم 
5 8 . 1 له 

وقوهم: «فجوزوا أن تجتمع خواص الصفات في صفة واحدة»» قلنا: اختلاف 
الأمر والنهى باختلاف وجوه التعلقات» فإنا نسمى طلب الفعل أمرّا وطلب الترك نيا 
وطلب الإخبار استفهامًا مع وحدة نوع الكلام. 

أمَا العلم فيخالف القدرة بنوعه وأشخاصه. ويضاد العجز القدرةً ولا يضاد 
العلمّ فلو صح أن يكون معتّى واحد علماً قدرةً لضادً العجرّ ولا يضاده وهو محال. 

وأجاب «القاضي» عن ذلك بأن القائلين المسلمين قائلان: قائل بنفي هذه 
الصفات وهم «المعتزلة» وقائل بثبوتها مع العدد. أمّا القول بردها إلى صفة واحدة فلم 
يقل به أحد من المسلمين. 

وأورد عليه أن هذا إجماع تركيبي» وهو أضعف أنواع الإجماع» وتحقيقه بعد اتساع 
الخطة عسير» وغايته أنه لا يعرف له الِفٌ, لا آنا نعلم عدم المخالف. 

وتمام البحث في هذا الأصل بذكر إشكال أورده خصوم «الأشعرية» عليهم 
والبحث في جوابه. قال خصومهم: أنتم أيها «الأشعرية» تلقيتم وحدة العِلّم الأزيّ وسائر 
5 و عاك 5 ص 
صفاته تعالى من استحالة علوم وقدر وإرادات لا تتناهى. وزعمتم أن اختصاصها بعددٍ 


4 
خوج إلى تخصّصء ويستحيل تعلق المخصّص بالإله سبحانه ثم ارتكبتم مثله في العلم 
الواحد القديم والقدرة والإرادة حيث قلتم: «إن لها تعلقات لا نباية لها)» وما حصرته 
الوحدة كيف يشتمل على تعلقات لا تتناهى؟ ! 

وإن قلتم: إنها على التقدير» فكيف يتصور التقدير في وصف الله تعالى وهو ترديد 
الفكر ولا يكون إلا حادثا؟! وإن قلتم: إنها على التحقيق» فالتحقيقٌ في التعلقات 
كالتحقيق في المتعلقات» فإن جاز القول فيها بعدم النهاية فليجز في المتعلقات, وإن امتنع 
في المتعلقات فليمتنع في التعلقات. 

ثم التخصيص بالوحدة كالتخصيص بعدد معيِّنِ. فإن افتقر العدد المخصوص إلى 
مخصّص فلتفتقر الوّحدة إلى خصص. 

ثم ذلك يشكل عليكم بالتزامكم أن لله تعلل صفات عديدة» ويجب حصرها على 
زعمكم وموجب دليلكم وإن لم نحط بها نحن علا للزوم أن ما يحصره الوجود متنا 
وهي مع اختصاصها بعدَدٍ خصوص غنيّةٌ عن المخصّص لوجويها. وإذا كان كذلك فا 
المانع من إثبات أعداد من العلم متناهية يتعلق كل علم منها ب لا يتعلق به الآخر؟. 

ولعظم هذا الإشكال صار «أبو سهل الصعلوكي» من أصحابنا إلى أن لله تعالى 
علومًا قديمة لا نهاية لهاء إذ لم يمكنه الفصل بين التعلقات والمتعلقات في عدم النهاية. 

وصار «الإمام» في آخر أمره إلى الاسترسال في العلم» فسوّى بين التعلقات 
والمتعلقات في عدم النهاية. وعظم عليه النكير في ذلك. وقال: «الذي يحيل دخول ما لا 
يتناهى في الوجود يحيل دخول ما لا يتناهى في تعلقات العلم». وزعم أن كل ما يعلم 
دخوله الوجود فهو يعلمه على التفصيلء وما علم من الجائزات أنه لا يوجد فالعلم 
يسترسل عليه. 

وحاصل قوله أنه لا يجمع في العلم بين عدم النهاية والتفصيلء» فإما أن يثبته 
مفصلا مع التناهي» أو لا يتناهى مع الاسترسال. 


7۰ 


ثم اختلفوا في تفسير ما أراد بالاسترسال» فقيل: أراد أن علمه بذلك يكون علا 
كلياء بمعنى أنه يعلم شيئا قابلا لأن يندرج في حقيقة ما لا يتناهى» كا يعلم حقيقة 
البياض المندرج تحتها جميع آحاد البياض. 

واعتذر له «المازري» في بعض كتبه بأن تمايز آحاد أجناس المعاني بعضها لبعض مع 
اشتراكها في جميع الصفات النفسية ولا يكون إلا بالإضافة إلى زمن معين» وذلك لا 
يتحقق فيها الجميع إلا مع وجودهاء ونحن لا نقول بشيئية المعدوم» ولا يتميز بعضها عن 
بعض في العدم» وإذا كان كذلك فالعلم بها على ما هي عليه لا يكون علا تفصيليا لأنه 
يكون إدراك الشيء على خلاف ما هو به» إذ لا تفصيل فيها. 

وما ذكره هذا القائل يلزم عليه: أن لا يصح القَصْدٌ إلى إيجاد شيء منهاء فإن القصد 
إلى إيجاد الكلي ‏ الذي لا يدخل في الوجود إلا متشخّصًا ‏ محالٌ» وقد كانت الممكنات 
بأسرها قبل أن حدث الله تعالى شيئا منها معدومة» ولا تتميز الأشخاص عنده إلا 
بالعوارض» وهي في زعمه لا تُعلّم متشخصة غير مانعة من الشركة إلا بعد وجودهاء 
فوجب أن لا يوجد شيء منها ألبتة» وذلك معلوم البطلان. 

ومنهم من قال: أراد بالاسترسال أن تلك الجائزات التي علم الله تعالى أنها لا 
توجد فالعلم صالح لتعلقه بها على التفصيل. 

وأجاب «الشهرستاني» عن أصل هذا الإشكال بها حاصله يرجع إلى إثبات العموم 
في الصفات كلها باعتبار الصلاحية. ومعناه أن الممكنات التي يصح إيجاذها لا يقف 
العقل فيها إلى غاية» وكل ما فرض عروضّه منها على هذه الصفات كان للعلم صلاحية 
الإحاطة به وللقدرة صلاحية إيجاده وللإرادة صلاحية تخصيصه. قال: «وهذا معنى قولنا 
إن هذه الصفات تتعلق با لا يتناهى». وهذا حاصل كلامه وإن طوّل27. 


(١)راجع‏ نهاية الإقدام. للشهرستاني» ص؟ .١‏ 


۳۷۱١ 


واعلم أن الاكتفاء بالصلاحية في تعلق العلم بشيء ما يصح أن يعلمه الله تعلى 
مُشگل» فإن الصالح لأن يعلمه لا يلزم أن يكون معلومًا له» وإذا لم يكن معلومًا له لزم 
قيامٌ ضد العلم به من جهل أو غيره لاستحالة خلو القابل للشىء عنه وعن جملة أضداده» 
اا الاك كلها فا و اقاس م عله اقل ور د رد هة 
العلم وجب دمه لاستحالة اتصافه تعالى بحادث» وحينئذ يمتنع علمه بذلك الوجه لأن 
العلم إذا قام به مع ضده لزم اجتماع الضدين» وإن عُدِمَ ضدّه لزم عدم القديم, فيلزم أن 
لا يصح إيجاد شيء من الجائزات التي فرص استرسال العلم عليهاء ويؤدي إلى استحالة 
ماعْلِمَ صحته وقَضيٍ بجوازه. 

وقد أجمع المسلمون على أن نعيم الجنان وعذاب الكفار في النيران لا نهاية له والله 
تعالى هو الفاعل لذلك اليد له ولا يُتصوّرُ ذلك إلا مع العلم بجميعها على وجه 
التفصيل. 

ويمكن أن يقال في حل هذا الإشكال: إن كل ما ساق إليه الدليل وجب اعتقادٌه 
وإن نازع الوّهم فيه لعدم نظيره» فكى) قامت البراهين على وجود واجب لذاته ليس 
بجومّر ولا عرّضٍ مره عن الأين والمتي والوضع والكيف والكم» وان كل ما حطر 
بالبال ويتوهم بالخيال فهو يالِفه تعالى» ون حياته بغير مزاج» وفعله بغير علاج» وأن 
علمه لا يوصف بضرورة ولا نظر» وإرادته لا عن فكر وتردد» وأنه یری من غير حدقة 
ولا مقابلة» ويسمع من غير صماخ» ويتكلم بلا حرف ولا صوت. وكا أنه ليس كمثله 
شيء» فجميع صفاته كذلك» ووجب اعتقاد جنيع ذلك والإيهان به» فكذلك قام الدليل 
القاطعٌ على أن كل ما وُجد من الممكنات صح وجود مله وأمثاله» ولا وقوف للعقل إلى 
غاية يحكم عندها باستحالة وجود ذلك لأن ما ص على الشيء صح على مثله» ووجب 
نسبة الجائزات إلى واجب مستغنٍ بنفسه وصفاته وإلا لأدى إلى استحالة وجود ما قضى 


VY 
العقل بصحة وجوده» وكان الإيجاد لا يتحقق إلا باتصاف الُوجد بالعلم بها على وجه‎ 
EEE A E OTE ES EN 
E N ay به من حيث إنها صفة صالحة لكشف الشيء‎ 
تخصيصٌ تعلّقها ببعض بأولى من بعض ولا لافتقرت إلى + لضفو وا ی‎ 
بالإله وصفاته محال» إذ يلزم منه جواره» فوجب تعلقها بالفغل7", ا الصلاحية‎ 
لا يلزم منه من الاتصاف بنقيضه الممتنع عليه» فلو رض له عم آخر لكان مثا لهذا العلم‎ 
في استواء النسبة إليها ووجوب التعلق بهاء ويستحيل قيام المثلين بالذات الواحدة» فيلزم‎ 

وحدته وعموم تعلقه بالفعل. 

وهذا التقدير جار في جميع الصفات» وتعدد علمنا إن| كان لأنه لا يبقى. ولجواز 
تعلق العلم ببعض الأشياء دون بعض مع الذهول والجهل بالآخر. فتعددت العلوم لا 
محالة» واختصاصها بالاتصاف ببعضها إن| كان بالفاعل المختار. وأمّا معلومات الباري 
سبحانه فلا يصح في العقل فَرْضُ خلوّه عن شيء منها لاستحالة اتصافه بنقيضه. فوجب 
العمومٌ فيها على وجه التفصيل مع وحدة العلم» حتى لو قُدَّرَ في الحادث ملازمة معلومين 
بحيث لا يصح العلم بأحدهما دون الثاني صح أن يتعلق با عِلَّحٌ واحد, كالعلم بمماثلة 
أحد الشيئين للآخر أو مضادته له فإنه لا يتصور إلا مع العلم بأن الآخر يماثله أو يضاده. 
وكذلك العلم بالمفاعلة نحو المناظرة والمضاربة والمقابلة» والله أعلم. 


)١(‏ أي بالتنجيز» لا بالقوة والصلاحية. 


فض 
قوله: (الَسْأَلَةٌ التاسعة عَشَر: الله تَعَالَ باق لِذَّاته. 


ا ال كس و يد وك إن ا 5ن روم وءورلظر د ام 
خلافا للاشعري. . لنا آنه واجب لِذَاتِهِه والوَاجبُ لِذَاتِهِ يَمْتَنِعَ أنْ يكونَ واجبًا لِعَبْرِى 
وي 6 لق )مع - 

َيَمتَنعٌ گونه باقيًا بالبقاءِ). 


زعم المتقدمون من مشايخ «الأشعرية» أن الباري تعالى باق ببقاء. قالوا: لأن 

الجوهر في أول زمن وجوده لا يوصف بالبقاء» ويوصف به في الزمن الثاني» فلا يكون 
صفة نفسية لأن تأخر صفة النفس محال» وتجدد الأحكام يدل على تجدد المعاني» فيكون 
صفة معنوية. 

وصارت «المعتزلة) و«القاضي» و«الإمام) إلى مَنع أَنْ الباقي باق ببقاء. وقالوا: لأا 
كا نحكم ببقاء الباري نحكم ببقاء صفاته» فلو كانت باقية ببقاء للزم قيام المعنى با معنى. 
ثم ذلك البقاءٌ أيضاً بات فيلزم التسلسل» وإن كانت باقية لنفسها لزم إبطال عَكْسٍ العلة. 
وإن كانت باقية ببقاء يقوم بالذات لزم ثبوثٌ حُكْم العِلَّةِ لغير ما قامت به. فعلى كل تقد 
يلزم منه خرْمٌ قاعدةٍء فلا يكون الباقي باقيا ببقاء. 

وعذرُهم أن الصفات تبقى ببقاء يقومٌ بالذات» ويكون شرطا بالنسبة إلى الصفات؛ 
o‏ ء بمحله» ٠‏ كالحياة مع العلم» ولا يكون علة؛ عن 
بجَعْلِ البقاء تارة علة طَاء ولا حيص هم عن ما أَلزِمُوه. 
قوله: e‏ باقيا ببقاءِ لَكَانَ گون بَقَائْهِ بايا ِن كَانَ لبقاءِ آخَرَ لِم 
التَسَلْسُل). 

هذا بينٌ. وعذرُهم بأن البقاء لا يحتاج في بقائه إلى بقاء آخر لأن البقاء إذا اقتضى 
البقاء لغيره فاقتضاؤه البقاء لنفسه أولى» كلامٌ لا أصل له. ومقتضاه أن يكون العِلْمْ عالا 
باقتضائه لمحلَّهِ أن يكون عائًّاء وكذلك سائر الصفات. 


)١(‏ أي ذلك العذر هو تحكم محض. 


54 
قوله: (وَإِنْ كَانَ لِبَقَاءِ الذاتِ لَرْمَ الدَوْرُ) . 


يعني أن بقاء الذات للبقاء» فلو كان بقاء الباقي باقيا للذات لدار. 


85 
ا ص صم سه سے ا 
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قوله: (وَإِنْ كَانَلِتَفْسِهِ فَحَِِذِ يَكُونُالبَعَاُبَاقِيا َف والذَّاتُ بَاقية ببقاي فَكَانَ 
البقَاءُ واجبَ الوْجُودِلِدَات والذَّاتُ واجبة الوجُودٍ ل 

هاس ال ر 

قوله: (فَحِييكذِ تَنْقَلِبُ الات صَِةّ والصَّفَةُ ناء وهُوَ َحَالٌ). 

هذا غير محقّقَء فإن الذات عبارة عن ما يقوم بنفسه» والصفة عبرة عن ما لا يقوم 
بنفسه» وإثبات حُكم البقاء للذات لمعنّى يقوم بها لا يْرِجُها عن كونها قائمة بنفسهاء فلا 
كوهد لذنك "١‏ وکرو اا نون يله ليومت" اها کا کن فزن 
وإلا لكانت كل صفة نفسية ذاتا لأنها غيدُ معدَّلةِ. وإنما المحال فيه إعطاءٌ الذات حُكْمَ 
الصفة من عدم الاستغناء مع وجوبها لذاتهاء وإعطاءٌ الصفة حُكْمَ الذات مع توقفها على 
الذات وكونها معلولة للذات عنده؛ ولعله مراده» مع أن هذا القسم باطل با قدمناه يا فيه 
من إبطال عَكْسٍ العلَةَ وهو ثبوت الحكم بدون علته. 

واعلم أن ترديد الخلاف في أن صفة البقاء صفة نفسية أو معنوية كلام غير محصّلء 
فإن معقول البقاء في الحادث يرجع إلى نسبة وجوده إلى أزمنة» وذلك جرد نسبّة» فالنّسَبُ 
عند المتكلمين ليست صفات نفسية ولا معنوية. ومعنى البقاء في حق الباري سبحانه 
يرجع إلى وجودٍ لا يطرأ عليه عدم فيرجع إلى صفات التقدس كالقِدّم فإنه يرجع إلى 
علب لقثم ی ی جرال الرمان جال ود ال مسن الا ال في 
الحادث وتقدّس في القديم تحقق أنه ليس صفة نفسية ولا معنوية. نعم جميع التقدّسات في 


ميض 


حق الباري تال تستلزم كون ماهيته غلل وجه خصو ص به حالف المخلوقات» فتقدة 
ذا إا لأنه من لوازم عين ذاته» أو من لوازم صفة نفسية له. والله علم. 


۳۷٦ 


قوله: (الَسألة العشر ونّ: 

عل أنه لا يرن عتم اليل على الَيْءِ عدم دلول . ألاترى أنه ني الأرل ت 
وجڏ ما يدل عل وجو اله تَعَاكَ؟! قو َم ِن عدم الدَّلِيلٍ عدم الول م الحم يون 
الله تَعَالَ حَادِئَاء وهو حُحَالٌ). 

أمّا قوله: «إنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول» فكلام حق وقول صدق» 
وتحقق ذلك أنه لا يمتنع تعدد الأدلة على المدلول الواحد» وحينئذ لا يلزم العكس في 
الأدلة. 

وأمّا ما احتج به من أنه لو لزم من عدم الدليل عدم المدلول للزم كون الباري 
سبحانه حادثا لأنه لم يوجد في الأزل ما يدل على وجوده فلا حجة فيه لأن مدلول وجود 
العا العم بوجود الله تعالى» لا نفس وجوده تعالى» فلازمٌ عدم العا أزلاً عدمٌ العِلّم لنا 
نوحرف راك اند ا ّ ْ 

قوله: (إدا تت هَذًا فَتَقُولُ: هَذِهِ الصَّمَاتُ لي عَرَفْنَهَا 27 E‏ اما 
إِثبَات اضر فبا فلم يدل علي ليل فَوَجَبَ اوناك فبك وصِنَاتٌ الال ونغوتٌ 
الكَهَالٍ أعظَمُ مِنْ أن تحيط با عُقُولُ البَشَّر). 

هدا :فإ ن اة النارف فال غر عار هة ا اة الزاتدة الروت أا 
غير معلومة لناء فكيف يمكن الحكم بقبوله تعالى لتلك الصفات أو عدم قبوله ها 
راصن مو فرغل الور ةا ولت :ما افونت ما غلا لها العلم والقدرة 
والإرادة والحياة» ولا ورد بها سَمْعْ كالسميع والبصير. 

وزعم قوم أنه لا صفة لله تعالى وراء ما عَلِمْنا وهو تَحَكَم. ولا يلزم من عدم 


العلم بالثيء العلْمُ بعدّمه. 


VY 


وقد أثبت بعض «الأشعرية» لله تعالى صفات وراء ما ذُكَرَ من صفات المعاني سّاها 
صفات سمعية» وهي مدلول الوجه“ واليدين» وزعم أن ذلك يرجع إلى صفات زائدة. 

وهو ضعيف؛ إذ لا يمتنع رَد ذلك إلى ما علمناهء رَد الوَجْهُ إلى الوجود أو إلى 
أخص وصفه. واليدين إلى يدي القدرة والنعمة. وإثبات صفات زائدة بمجرد لفظ 
حتمل بعيد. وسياقه يوجب أن يثبت «الجَنْبَ) صفة لقول الله تعالى: # بحر عل ما 
قرطت فى ثب آله € [الزمر: 7 وال عن بفة لقوله ال #تجرى اعيا € [القمر: 
1 "» مع أن للتأويل في جميع ذلك مجالاً رَحْبّا. والله أعلم. 


(۱) أي أخذًا من قوله تعالى: وکل سََءٍ مالك إلا وجهه.# [القصص: ۸۸] وقد قال الإمام ابن جرير 
الطبري: واختلف في معنى قوله: رد وجه فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال 
آخرون: معنى ذلك: إلا ما أريد به وجهه. جامع البيان» .(or: ٠۸(‏ 

(۲) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: #عَلَ ما قرطت فى َنْب أله # [الزمر: 01] يقول: 
على ما ضيعت من العمل با أمرني الله به» وقصّرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل عن مجاهد تفسير قوله 
تعالى: #فى جَْبٍ أله 4 بمعنى في أمر الله. وعن السدي بمعنى: ما تركت من أمر الله. جامع البيان» 
(Yo «£ :°)‏ 

(۳) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: #تجرى ياعيا € [القمر: ]١4‏ بها يرجع الأعين إلى صفة 
البصرء فقال: «تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر». ونقل عن سفيان الثوري تفسير 
بايا 4 بمعنى: بأمرنا. جامع البيان» (77: .)١77‏ 


ا 


۳۸۱ 


الاب الخايس 
في بَقِيّةِ الصفاتِ 
قوله: (البَابُ الخامِسٌ: في بَقِيّةَ الصَّمَاتِ. وفيه مَسَائْلٌ. 


الَسَألهُ الأول: اطق أل الس عل أن للهتََالَ يح أن يُرَى. وأَنْكَرَتِ الفَلاسِفَةٌ 
والعترلَة والكَرامية والَضْويّةُ من الَنَابلَةِذَلِكَ. ما إنْكَارُ المكَاسِمَة والْتَلةُ مَظاهِرٌ). 

يعني أن «الفلاسفة» لا ثبت الرؤية إلا مع ارتسام صورة المرئي أو مثاله في الحدقة 
شواء كان ذلك هوعين الايضار أو فرظا فيه ولا يضر رنسة ذلك إل :واج الوجوة: 
وأمّا «المعتزلة» فلا يثبتون الرؤية إلا بشرط انبعاث ااي وف واتصاله با لمرئي» 
ويستلزم كون المرئي في جهة من الرائيء فيمتنع تعلق بالقديم على هذا التقدير» فإنه تعالى 
لافي جهة. 

قوله: (وَأمَا الكرَاِيهُ واحَتَابلةُفَلاتّجُْ أطبقوا على أنه َعَالَ َو يَكُنْ جسم أو في 


© ا 


مَکان لامْتََعتُ رَؤْيتَهُ). 
يعني و«أهل السنة» قالوا: يصح أن يرى مع تنزهه عن هذه الكيفية. فهم خالفون 
هم معنّى وإن ساعدوهم لفظاً. 


سر کے مه 


قوله : وام الات تفي حل ارا تقول : الإدْرَاكَاتٌ عَلَ ثَّلاثِ مَرَاتِبَ 


ص 7 


- أَحَدُهَا وهُوَ أضعَفَها: مَعْرِقَةُ ايء لا بحسب داه المخضُوصَة ةه بل بواسطة 


e‏ رو 


آثَارِ کا تغرف مِنْ وجُودٍ البناء أن مهنا انيا ومن وجُود اقش أنَّ هنا تقاشاً. 


۴۸۲ 

- ولانيها وهُوَ أوْسَطْهًا: أنْ نَعْرفَ الشَّىْءَ بِحَسَبٍ ذَاتِهِ الَحْصوصة. كما إذَا عرفا 
الصَوَاد من يت اموا والتاض بهن خت إنه ياضص. 

- وثَالِثهَا وهو أكْمَلْهَا: کا إا أَيَصَرْنَا بِالعيْنٍ السَّوَادَ والبَيَاضء فَإِنَّ بَدِيبَةَ العَقل 
جازم بأ ِو لَه ني الكَضْفِ واَلاء أكْملٌ مى ارين الَْقَدَمَتنِ). ا 

يعني الأولى والثانية لناء لا بالنسبة إلى الله تعالى. أما قوله: «إن معرفة الشيء 
بحسب ذاته المخصوصة أكمل من معرفة الشيء بآثاره» فَمُسَلّم. وأمّا قوله: "إن رؤيته 
أكمل من معرفته بحسب ذاته المخصوصة مطلقاً» فغيدُ مُسلّم» وإنما يكون أكمل في حق 
من تقدم له فَهُمٌ ذاته وحقيقته ثم شاهده بعد ذلك ف ن ادان 
ما حصل له من الحالة المتقدمة أتم علا به لا محالة» أمّا إذا رأينا شيئًا ولم يسبق لنا إدراك 
ماهيته فلا تُسِلَّمُ أن هذه المرتبة أكمل وأتم من كل وجه» بل من وجه دون وجه فإنه لا 
يلزم من رؤية الشيء إدراك حقيقته» ولا يتم ذلك إلا على قول «المعتزلة»: «إن الرؤية 
تتعلق بأخص الشيء ويتبعه العلم بو جوده». 

وهذا لا يصح لأنا نشاهد كثيراً من الأحجار والمعادن والنبات والحيوانات ونميز 
بعضها عن بعض بعوارضها ولوازمها الخارجة» ولا ندرك فصوا ولا نعلم أكثر 
خواصهاء فإنا لا نشك آنا إذا رأيت إنسانًا أنه مخالف لسائر الحيوانات» مع اختلاف العقلاء 
في أن المشار إليه ب«آنا» ما هو؟ و«الحكماء» يزعمون أن حقيقته حيوان ناطق» فشاو 
بالنطقية ويريدون بها الصفة المستلزمة لصحة التمييز العقلي والفكر النفسي والتصور 
الخيالي» فيجعلونها فصلا للإنسان لاعتقادهم أن الملائكة جواهر مجرّدة وتقيهم الجن. ما 
من يعتقد أن الملائكة والجن أجسامًا لطيفة فلا يمتنع مشاركتهم للإنسان في هذه الصفة» 
فلا تكون تمام فصله. وكذلك رَسْمُهُم له باه كاتب لا يصح أيضاً مع قوله تعالى في 
اللائكة: «كِرَامَاكَِينَ € [الانفطار: ]١١‏ فتميّرٌه بالرؤية حاصل مع التردد في فَهُم خاصيته. 
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قوله: (مَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فُتقول: أطبَقٌ أل الِلم عَل أنه نه من مَعْرفَةٌ الله تَعَالَ 

بالوّجْهِ الأوّلٍ). 

هذا هو الواقع في حقناء أمَا معرفة الأنبياء والرّسّل ‏ صل الله عليهم ‏ بالله فلا 
يمتنع أن لا يكون من النظر في الأشياء» بل قد يعرفون الله تعالى بخلق علم ضروريء أو 
بالبقاء على الفطرة الأولى كما أقَرُوا عند الله بأخذ الميثاق» وقد قال تعالى في خطاب موسى 
عليه السلام: إن أن َه لهل أنأ عدن € [طه: .]١4‏ وهذا تعريف له بغير واسطة 
الاستدلال تالائان. 

قوله: (وهل كن مَعْرقَُهُ بالوَجْه الثاني؟ فيه خلافٌ). 

هذا الخلاف يأتي ذكره في المسألة الثانية من هذا الباب. 

قوله: (وَهَل تكن مَعْر نه بالوَجْ الثالثِ؟ ب بِمَعْنَى آنه بكر أنْ بص للبثر تع 
إذْرَاكِ شين إلى ذَاتِ الله تَعَالَ كَنِسْبَةِ الأَبُصَارِ إلى المبْصَرَ اتِ في قُوّةٍ الور والجلاء؟ هذا 

مو اراد ين قل له بح رؤب ا وعِنْدَ هَذًا يَظْهَرُ أنَّ مَنْ قَالَ: لعِلَمُ 

الضرُوري حَاصل امْينَاعِهِ فهو وَجَاهِلٌ مُکابز). 

ليس فيا ذكره تحقيقٌ مُوضّحٌ لَحَلّ النزاع» فإنّا لا ننكر أن هذه الطرق الثلاثة 
محصّلّة للعلم لنا في الشاهدء وتُسلّمُ تفاوت المعرفة الحاصلة عنهاء والحَضْمُ لا يَمْنَعْ أن 
يخلق الله تعالى للعبد معرفة أتم وأكمل من معرفته له بآثاره نُساوي المعرفة المحاصلة لنا في 
الأشياء عن المشاهدة» ول النزاع هو أنه هل يصح أن يتعلق به الإدراك المخلوق في 
العين الذي يلازمه في الشاهد هذا النوع من العلم أم لا؟ ف«الأشعرية» تدعي أن الإدراك 
المسمّى بالرؤية صفة زائدة على العلم خارجة عن الارتسام واتصال الشعاع» وأنه غير 
مشروط بها عقلاً» وتدعى صحة تعلقه به تعالى وثبوته لله تعالى مع العلم» ويمنعون قيام 
عِلْمَن متماثلين بذاتٍ واحدةٍء وإن اختلفوا في أنه مجانس للعلم أم لاء مع الموافقة في أنه 


1 
يَكشِفُ الشىء على ما هو به غير أنه لا يتعلق إلا بالموجود الْعيّنء والعِلْمُ يصح تعلقه 
بالموجود والمعدوم والمعيّن والمطلق. 

ومن يدعى امتناع تعلق الرؤية بالله تعالى ضرورةً ‏ وهو «أبو الحسين البصري» ‏ لا 
يفسرها با ذكرء بل يفسرها بارتسام صورة المرئي ومثال يطابقه» وهذا التفسير منتفي 
بالنسبة إلى الله تعالى بالضرورة» والبحث في غيره. 

إذا تقرر هذا فالبحث في هذه المسألة يتعلق بالجواز والوقوع. أمّا الجواز فلا يتوقف 
إثباثُ المعجزة عليه» فيص أخذّه من العقل والسمع معًا. وأمّا الوقوع فلا طريق له إلا 
السمع. 

وقد تمسك الأصحاب في الجواز بطرق عقلية وسمعية» والجمهور تمسكوا من 
العقل بالطريقة ة التي ذكرها هنا واعترض عليهاء وهي: 

قوله: : (وَاحْتَجّ لَْمْهُورٌ مِنَ الأضحَاب بان قَلُو: لاسَكٌ أنَائرَى الطَوِيلَ والعَريضٌ. 
ا ري ا رد 
ا لحور مرن 

e 

قوله: (وَلا براع ضا في أنَّ الألْوَانَ مَرْئِيّة). 


يعني وهي أعراض. 
قوله: (فثبّتَ ھک حکھ مَك فيه ر ين الحوَاهر والأعْرَاضء الحم 
السك فيه لايد لَه شرك فيهاء 50 الَوَاِر والأَعْرَاضٍ إِمّا الحذوثٌ 


ليك واو بذع له العا رد تروت وارزه قر حون sS‏ 
لدي ليلح ْو وجب أن تون لل ِي لوث وافه تتا موجوف ا فوجب 
الول بِصِحَة رُؤْييهِ َعَالَ). 


هم 


تحرير هذا الدليل وتام تقريره أن يقال: الباري سبحانه موجود» وکل موجود يصح 
أن يُرىء فالباري يصح أن يرَى. 

ما أنه موجود فلا تقدم من الدليل على وجوده من افتقار الممكنات في وجودها 
إليه وأنه مونو فيهاء واستحالة نسبة التأثير إلى ما ليس بشىء. 

وأمّا أن كل موجود يصح أن يرى فلأن صحة الرؤية موقوفة على مصحح وإلا 
صح تعلقها بالمعدوم كالعلم» والرؤية تتعلق بالمختلفات بدليل تعلقها بالجوهر والعررّض 
وهما مختلفان» فالمصحّحٌ لرؤيتها إِذَا لا يخلو إِمَا أن يكون ما به الافتراق أو ما به 
الاشتراك» ولا جائز أن يكون ما به الافتراق وإلا لزم تعليلٌ الأحكام المتساوية بالنوع 
العلل المختلفة وإنه حالء فتعيّن أن يكون المصحّحٌ أمراً وقع فيه الاشتر تراك. وذلك 
المشترّك لا يخلو إِمَا أن يكون أمراً ثبوتياً أو عدميّاء ولا جائز أن يكون أمراً عدمياً وإلا 
لفح روية الارن وا رة اجره رو لان الح ل بلع أن يكو هه الام 
الثبوتي» فتعيّن أن يكون أمرًا ثبوتيًا. والأمرٌ الثبوق لا يخلو إمّا أن يتقيد بالوجود أم لاء فإن 
م يتقيد بالوجود امتنع رؤية الموجود. وإن تقيد بالوجود فلا يخلو إِما أن يتقيد بكونه صفة 
أو موصوفاًء ولا جائز أن يتقيد بأحدهما وإلا لما رِيءَ الآخرء فتعيّنَ آنه إا صح رؤيته 
لكونه موجوداء والباري تعالى موجود» فيصح أن يرَى. 

قوله: (وَهَذَا عِنْدِي فف لان قال ار والعَرَض کوان قَصِحَةُ 
الخو فيهما حُكمْ ؛ شرك ينها فلاب لَه من عل مُه مُشْترَكَدَه والمشترك إا الحدُوثُ وإمًا 
الوْجُودُ والحدُوتُ باطل ييا كرو 5 قي الوجُودُ فَوجَبَ كُوْنَه تَعَالَ بِحَيْتُْ يصح أنْ 
يَكُونَ لوقا وکا أن هذا بَاطِلٌ فَكَذَا ما د 2 

ابض نانك الس اليل والعريص ورك أيضاًاكَرَرَ ة والرودة فَصِحَةٌ 

الخو كم ا مرك ونَسُوقٌ الكَلامَ إل عع E a‏ 
0 مَذْفُوعٌ ية العَقَلِ). 


۳۸٦ 

وقد اقتصر في هذا المختصر على إيراد هذين النقضين على هذه الطريقةء وأورد 
عليها في «الأربعين» وغيره أسئلة عديدة» وأكد وُرودّها بقوله: «وأنا غير قادر على الجواب 
عنهاء فمن قدر على الجواب عنها أمكنه أن يتمسك ذه الطريقة». 

وقد تصدى جماعة من الفضلاء للجواب عنهاء وكان شيخنا «تقي الدين» يقول: 
إن بعضها لا يمكن الجواب عنه با يث يشفى الغليل» . وهو الصحيح . ونحن نشير إليها عل 
وجه اختصار. ونْنبّهُ على القوي منها والضعيف. وبالله التوفيق: 

e 

وجوابه: أن الصحة نقيض "لا صحة» المحمول على الممتنع» فالصحة أمرٌ ثبوتي 
لاستحالة تقابل سَلبَئن. 

الثاني: سلّمنا أن كم بوي لکن لا نسم توققه على مصحّحء ولیس كل حُكم 
مفتقرًا إلى مصخُح» فإن صحة كون الشيء معلوما حُكَيٌ ولا يفتقر إلى مصحج. 

وجوابه: : أنه لو لم يفتقر إلى مصحّح لحم تعلق بالموجود والمعدوم» وحيث لم يَعَمّ 

- الثالث: سلَّمَنا توققه على مصځّح» ؛ لكن لا نسلّم صِحَّةَ التعليل أصلاً ورأسَاء 
فإنه عند «المتكلمين» مبنيٌ على إثبات الأحوال وواسطةٍ بين الوجود والعدم, ولا نسَلّمُ 
ثبوت الواسطة. کف والشيخ أبو الحسن الأشعرى» إمام المذهب لد يقول بالأخوال 
وينفى التعليل العقلى؟!. 

وهذا السؤال قوي لازم ل«الشيخ» ولمن التزم مقالته في نفي ال حال ومن قال 
بالأحوال ك«القاضى» أمكنه الاستدلال بها بناءً على إثبات الأحوال. 

وأجاب «الشهرستاني» عنه بأن «الشيخ» وإن لم يقل بالأحوال فإنه قائل بالوجوه 
والاعتبارات العقلية» فقد تصور العموم وا لخصوص 


2 


TAV 


ويرد عليه أنه وإن قال بالاعتبارات العقلية لم يقل بالتعليل» ومعتمدكم فيا 
تبطلونه من أقسام المشترك على التزام أحكام العلل العقلية» وقلتم: إن الحدوث لا يكون 
علة لأنه لا يعقل إلا بشركة بين الوجود والعدم والعدمٌ السابق لا يجامع الوجود والعلَة 
يجب مقارنتها للمعلول» وصحة الرؤية أمر ثبوتي» والأمر العدمي لا يكون علة للأمر 
الثبوتي ولا جزءًا منها. وقلتم: إن الجوهر لا يرى لجوهريته ولا العرّض لعرضيته يا يلزم 
منه من تعليل الخكم المتجد النوع بعلتين مختلفتين. وقلتم: إن الجوهر لا يصح أن يقال: 
إنه رِيءَ لأنه على صفة خاصة من كونٍ أو لونِ؛ لما يلزم في ذلك من التركيب في العلة 
العقلية. 

- الرابع: 8 أصل التعليل» لكن م قلتم: «إِن صحة الرؤية من الأحكام 
المعللة»؟! وقولكم في جوابه: «لو لم يتوقف على مصحّح لعم حكمه الموجود وا معدوم» 
لا ينتج إلا أنه يتوقف على مصحّح. فنقول عليه: لم قلتم إن كل مصحح علة؟! فن الحياة 
'مصححة لقيام العلم والقدرة والإرادة با لحل وليست علة لذلك» فالمصحح للشيء إذَا 
قد يكون شرطاً لا علة. وهذا سؤال قوى. 

- الخامس: سلّمنا صحة تعليله» لكن لا نسلَّمُ أن صحة الرؤية حُكُمٌّ مشترّك فإن 
صحة كون الجوهر مرئياً مخالفة لصحة كون السواد مرئياء ولو تساويا لقامت إحداهما مقام 
الأخرىء وللإضافة أَثَّرّ في المخالّفة بدليل أن صِحَةَ فِعْل الجوهر أو اكتسابه تخالف صِحَة 
فِعْل بعض الأعراض واكتسابه حتى نقضى بصحة نسبة فعل بعضها إلى العباد دون بعض. 

وجوابه: إن صحة الرؤية بها هي صحة رؤية لا تختلف با تضاف إليه» كا لا يختلف 
العلمُ باختلاف متعلقاته في كونه عِلمأ ويجب إسقاط خصوص المتعلقات عن التعليل. 

- السادس: سلّمنا أنه حُكْوٌ مشترّك» ولكن لا نسلَّمُ امتناع تعليل الأحكام 
المنساوية بعلّل مختلفة» فإن اللونية قَدْرٌ مشترّك» ووجودها معلل بخصوصيات الألوان. 


TAA 


وجوابه: إن الأحكام العقلية - كالعالمية والقادرية ‏ لا تتميز باعتبار ذاتهاء وإن 
تتميز باعتبار موجباتها من العلم والقدرة فلو عدَّلنا العالية بحقيقةٍ تخالِفُ العلم لكان 
ذلك قلبًا لمعقوها وتغييرًا لجنسهاء وذلك محال. وأمّا لزوم اللونية لخصوصيات الألوان 
قمسلة لكن الممنوع كون الاخخص عل للاعة: 

اام ا آنا ار م غا مقر لکن لا سام أن 
الوجود مقول على الواجب والممكنات بالاشتراك المعنوي» وإنا هو مقول بالاشتراك 
اللفظي لأنه لو كان مشتركاً في المعنى لكان جنساً للواجب والممكن» ولو كان جنساً 
لاستدعى فصلاً لواجب الوجود. ويلزم التركيب في ماهيته تعالى وهو محال. كيف 
والشيخ «أبو الحسن» ممن يقول: إنه مقول على كل موجود بالاشتراك اللفظي؟! وعلى 
هذا التقدير لا يلزم من كون وجودنا عله لصحة رؤيتنا أن يكون وجودٌ الباري تعالى عله 
لصحة رؤيته. وهذا يشكل الجواب عنه مع التزام أن الوجود مشترك لفظًا. 

والجواب أن يقال: إنه مقول بالاشتراك المعنوي بدليل انقسامه إلى الواجب لذاته 
والممكن لذاته» ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا على ما مضى تقريره في أول 
الكتاب. قوهم: إن لو كان مشتركاً لكان جنساً». قلنا: لا نسلّم وإنما يكون جنساً لو 
كان ذاتيّاء ولو كان ذاتياً لتوقّف قَهُمُ ما يقال عليه على فَهْجِه. 

ولا يتم هذا الجواب إلا بالتزام أن الوجود زائد على ماهية الموجود وإن كان لا 
يفارقهاء وهو اختيار المصنف. ولا يتجه على رأي من يقول: "إن الوجود نفس الموجود 
وإذلم يكن تمام ماهيته) ك«القاضي) و«الإمام». 

اا ا أن هن اجرد وك لكو لا ی أن لا سواق 
الوجود والحدوث. وبيان الخرم بالإمكان. 


وهذا مَنْعّ قوي ويَعسّر الجواب عنه. والاعتمادُ على عدم الوجدان لا يفيد العلم 


۴۸4 

بالعدم. ولا يمكن إبطال التعليل بالإمكان أو بالمركب منه ومن غيره بأنّ الإمكان أمرٌ 
عدميٌ» فإن الخصم يقول ذلك في صحة الرؤيةء ولا يمتنع تعليلٌ الأمر العدمي بالعدم. 

- التاسع: سلّمنا أنه لا مشترك سوى الحدوث والوجود. لكن لا نسلَّمُ سقوط 

الحدوث عن درجة الاعتبار. قوله: «إنه لا يعقل إلا بتركب من العدم». قلنا: لا نسلّم 

بل الحدوث هو الوجود المقيد بمسبوقية العدم. والمسبوقية أمرٌّ مقارن للوجود وكيفية له 


وصفة الثابت ثابتة. 


وا ل للك 

لا وا أن الوجود علة مشتركة» ولكن لم قلتم: «إنه يقتضي ذلك 
مطلقاً»؟! وما المانع من توف اقنضائه على شرط وانتفاء مانع؟! EE,‏ 
a‏ ال ا N‏ 
الأحكام كاللذة والألم وغير ذلك والبارى تعالى حي ولا يصح وصفه بذلك. 

وجوابه: إن الحياة فى جميع ما ذكروه شرط لا علة» والعلة العقلية تقتضي حكمّها 
لنفسهاء فلا يصح وجودها بدونه. كالعلم والعالمية. 

الحادي عشر: ما المانع أن يكون الوجود علة لصحة الرؤية بالنسبة إليناء والعلة 
إنما تقتضى حُكمّها إذا وُجدت ف محلّهاء فان صِحَةَ لق الجواهر معلل بإمكانها بالنسبة 
إلى الله تعالى لأن الق إنما يصح منه ولا يصح بالنسبة إلينا. 

وجوابه: إِنَّ العلة العقلية لا يختلف حُكمُها عنها بحال» وقدرتنا لا تؤثرٌ وقدرة 
البارى تعالى مور ينها إلى سائر الممكنات نسبَةٌ واحد, ولذلك قلنا: إن البارى تعالى 
قادر على كل الممكنات وموجد هماء وليس للعبد قدرة على إيجاد ممكن ألبتة. 


- الثان عشر: إن هذه الحجة تنتقض بالوجهين اللذين ذكرهما المصنف فى هذا 


۳۹۰ 
الکات وها وان قوق :فاق ا ا ا ا اکا ای مال 
واجب. لزمهم مثله فى صحة الرؤية. 
وأجاب «آبو إسحاق الأسفرايينى؛ عن النقض الثاني بأن إدراك د 
يور ولا يتأثر عله فلا يمتنع تعلق بالقديم كالعلم؛ ؛ بخلاف اللمس وبقية الادراكات 
ترون لاقن لات السالا ك مفو نوز e‏ 
وهذا ضعيف. فإنه إن صح أن يتعلق إدراك الرؤية بدون انبعاث أشعة من العين 
واتصاها بالمرئى وتشبثها به» وبدون ارتسام ومقابلة» ولا يكون شيء من ذلك شرطاً فى 
العقل» وإن ثبت ذلك فهو أمر عادي» فيصح تعلق هذه الادراكات بدون إتصالات وتأثير. 
وقد زادت «البهشمية» سؤالاً وهو أن الرؤية لو تعلقت بالوجود لا أدركنا اختلاف 
الأشياء: 
وجوابه: إنا إذا شاهدنا شيئًا عَلِمْنا وجوده» ويتبعه العلم بتميزه. 
وقال «أبو هاشم؛: الرؤية تتعلق بالأخصء ويتبعه العلم بالوجود الأعم. 
قالوا: وما ذكرناه أدخل فى قضية العقلء فإن العلم بالأخص يستلزم العلم 
بالأعم» ولا ينعكس. | 
قلنا: نحن لا ندعى آنا إذا أدركنا وجود شيء وميزناه عن غيره أنا ندرك ماهيته 
وأخصه مطلقاء ولا أن ذلك لازم فى قضية العقلء بل نقول: إن علم ذلك فى بعض 
الأشياء فهو قضية عادية. وقول «أبى هاشم»: «إن الرؤية تتعلق بالأخص ثم يتبعها العلم 
بالوجود» كيف يصح منه مع زعمه أن أخص الشىء حال نفسية؟ 
وقوله: «ى| أن الحال لا موجودة ولا معدومة فهى لا معلومة ولا مجهولة» وعنى 
به أنها لا تعلم على حيالهاء وإذا لم تكن معلومة على حيالها فكيف تكون محسوسة أوّلا 
وکل محسوس معلوم؟! | 


۳۹۱ 


وقوله: «إنا ننتقل من إدراك الأخص إلى إدراك الوجود لأنه أعم» لا تستقيم مع 
دغوئ: أن الو جود أعم مفارق. فإنهم أثبتوا الماهيات متقررة فى العدم بدون الوجود. 
والعلم بالأخص إنا يستلزم العلم بالأعمٌ الذات أو لازمه» لا العرضيٌ المفارق. 


ع ممع 


قوله: (وَالمْخْتَارُ عِنْدنَا أن تَقُولَ: الدَّلائْلُ السَّمْعِيّ دال عل حُصُولٍ تلك الّؤْيَةِ). 
يعي اما إزاادلت عل أن الزؤية يمكون للمومين ل الداو الأحرة وع من الله 

نعالء وقوأه الح ووغه اذه كان ذلك واقمًا لا عالة» والوقوع يتصمن الواز. 
فإذًا كل نّضّ دل على الوقوع فهو دليل على الجواز» فيكفي ذلك ف المطلويّين. 

قوله: : (وَشْبّهَاتُ امِل في اماع الرّْيَة ية َاطِلَةٌ). 

ولم يقل: وشبّه «الفلاسفة»ء ولابد من ذلك . وعمدتهم أن الرؤية ترجع إلى ارتسام 
صورة المرئي ومثاله في الحدقةء أو آأن ذلك شرط فيهاء وهو ا «أبى الحسين» من 
«المعتزلة). MSN SESE ENA‏ 
الإدراك معتى واحد وقبول الجوهر له لنفسه. والبنية لا يصح أن تكون شرطاً فى قيامه 
به» فإن الشرط لابد أن يكون في محل المشروط وإلا لجاز قيام الحياة بمحل ويكون شرطاً 
فى قيام العلم بغيره» وإذا صح قيامه بالجزء الفرد بطل اشتراط الارتسام وانبعاث الشعاع. 

وأيضاً إن الشعاع أجسام لطيفة مضيئة» ولا يُتصوّر أن ينفصل من الشي الواحد 
الاسم 02 اس ئس تر كن بقية الشرائط المرتبة على ذلك من 
ااا واشتراط المقابلة أو ما هو فى حكوهاء وفي البعْلِ المفرط والقَرْبٍ المفرء 
وعدم الحجاب الكثيف» وعدم لطافته» ويرجع حاصله إل حلت إدراك بالعين كلق 
إدراكِ بالقلب. 


ا( ت جَبَ البََاءُ على حُكْم َلك الظواهر). 


۳4۲ 


هذا تصريح منه بأن جواز الرؤية عنده ليس حكاً مقطوعاً بهء فإنه إذا لم يقم عنده 
على ذلك دليل عقلي» والسمعيٌ لا يفيد القَطْمَ فلا جَزْمَ له بذلك. 

ونحن نقول: إن مجموع هذه الظواهر متظافرة تفيد الجَزْءَ» نَم من تطرّقٌ التأويل 
إلى حملتها وإن تطرَّقٌّ إلى آحاهاء ىا نعلم وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحح» وشَّرْعَ 
البيع والتكاح وغير ذلك من مجموع ظواهر لو جرد النظرٌ إلى واحدٍ منها لم يفد الحرم 
وكان للاحتمال فيه مجال» لكن إذا نظرت إلى مجموعها أفادت الجزم. 

ومن أقوى الأدلة سؤال الكليم ية الرؤية على ما سنقرره إن شاء الله تعالى. كيف 
وسَلَفَ الأمّة قبل ظهور البدع ل تزل تسأل رؤية وجه رما الكريم؟! وذلك قول شائع 
من غير نكير» فكان إجماعًا على موافقة هذه الظواهر وتلقيها بالقبول مع الإعراض عن 
التأويل. 

ل جه ص 

أحدمًا: ها: وله تَعَالٌ يكال لاقت وير افر إل رها َاظِره #6 [القيامة: 18-5] قَتَقول: 
النَظَرَ ما أنْ يَكُونَ عِبَارَةَ عَن الرُؤْيَة أو عَنْ تَقَلِيبٍ الحَدَقَةِ تخو المي الّاساً لرؤيته 
والأوَلَ مُوَ الَقَضُودُ لني وجب لاع عن را عل طهر أن إن بصخ 
في المرييّ الى يَكُونٌ لَه جهةٌ. فَوَجَبَ 3 ب کنل على لازمه وهو ر الوّؤيَة؛ لن من لازم ليب 
ا ا خخصول الرّؤْية راطق اشم الیب لاوا الب جا 

واعلم أن «الأشعرية» تزعم ا الموضول ا 
والإبصارء جار فى تقليب الحدقة نحو المرئي من مجاز إطلاق السب على السّبّب» و 
َمل اللفظ على حقيقته إلا أن يَمْنَع منه مانع. 

و«المعتزلة» تزعم أنه حقيقة فى تقليب الحدقة نحو المرئي» واستدلوا على ذلك 
باطلاقات كثيرة أريد به ذلك» وأنة مجاز فى الرؤية من مجاز إطلاق السَّبّبِ على السب 


۳۹۳ 


واللفظ إذا أطلق وجب مله على حقيقته. إلا إذا دلّ دليل على خلافهء وقد تعذر فى الآية 
إضافته حقيقة إلى الله تعالى» فتعيّنَ إضافته إلى ما تصح نسبنّه إليه وهى العم فقالوا: معناه 
إلى نعم رجا ناظِرَة كقوله عرّ وجل: #وَجَاءَ رَبك © [الفجر: ۲۲] أي مر رَبك من باب 
حرف لقنا ر ق لاف اا 

واحتج «الفخر' بالآية» وقرر الدلالة بها من غير أن يلتزم أنها حقيقة فيه ذكره 
«الأشعرية» ولا في]| ذكره «المعتزلة»» بل بن لزوم الدلالة على التقديرين معاً فقال: إن كان 
حقيقة فى الرؤية واللفظ عند إطلاقه يجب مله على حقيقته فهو المطلوب» وإن كان حقيقة 
فى تقليب الحدقة فى جهة المرئي وقد تعذر كله عليها كا تزعم «المعتزلة» فتعيّنَ له على 
مجازه» وإطلاق السبب لإرادة المسبّب من أقوى وجوه المجاز» فتعيّن كله عليه» وهو 
الرؤية أيضاًء فالمطلوب حاصل على كلا التقديرين. 

EEE TE لانيل قال جنا‎ El 
وإقامة المضاف إليه مقامه» وهو من باب الحذف والإضمارء وهو أولى فإن الأضمار لا‎ 
تزايله قرينته» فإن الشيء لا يُضمّر ولا حف إلا بعد معرفته. فقال لذلك:‎ 

(وَقَوْهُ: بُْمَرٌ فيد: إلى راب رياه حأ أن رياد الإضْمارٍ منْ عبر حَاجَةٍ لا 


مو 3 


يجوز). 

يعني بزيادة الإضمار ن النظر إلى الثواب لابد أن يحمل على رؤية الثواب لأن حقيقته 
على هذا التقدير تقليبٌ الحدقة نحو المرئي» والتقليب نحو الثواب لا يفيد التصور بدون 
الرؤية» فيجب إضمار الرؤية لا محالة» فإذا أضمر معها الثواب كان ذلك زيادة الإضمار من 
غين حاجة: 

ومنهم من حول النظرٌ على الانتظار» ويحمل «إلى» على واحد الآلاء» فيكون معناه: 
وجوه يومئذٍ ناظرة منتظرة نِعَم رتها. 


۳4٤ 


وأجاب عنه بأنّ الانتظار سبب العم والآية مسوقة لبيان النّحَم فيمتنع الْحَمْلُ 
على ذلك. 

قوله: (الثَاني: كَوْلَهُ تعال: «الَلَدِينَ أحْسَئُوا للدي وَزييَادَةُ © [يونس: 18 ثُقِلَ عَن 
الت يك أنَهُ كَالَ: «الرَيَادَةٌ هی النَظَرٌ إل الله تَعَالَ)). 

قلت: وإليه صار جماعة من المفسرين فقالوا: الحسنى: الحنة» والزيادة: النظر إليه 
30 
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قوله: (الثالث: قول تَعَالى: #ألَذِينَ يَظنْونَ انهم موا ر # [البقرة: ]٤١‏ وقول 
تَعَالَ: اوك لد سَكُفروا بيت رهم وما 4 [الكهف: 1٠١١‏ وَقَولَه تعَالَ: فان يمُأ 
لقا ربد [الكيت: 15 وقوه تَعَالَ : بل هم بلقا ريم كَفْرونَ € [السجدة: ٠١‏ وقول 
َعَال: يهم يوم يلقونه, سللم 4 [الأحزاب: »]٤٤‏ واللقَاءٌ عِبَارَةٌ عن الوصولء وهَذًا ف 
حق الله عا حال إلا أن من وَأى سينا َكَأَنَبَصرَهُ َيه ووصَلَ يه َوَجَبَ كنل اللَفْظِ 
عَلَيْهِ). 

ما ذكره حجار وه تعد ولا يتعيّنُ ْله عليه إلا إذا تعيّن أو كان راجحًا. وکل 
اللقاء على الحضور بين يدى الله تعالى للحساب والجزاء هو السابق إلى الفهم فى سياق 
هذه الآي» فإن كثيراً من كفار العرب كانوا ينكرون المعاد ویستعبدونه» كما قال الله تعالى 

١ چو اعلا‎ eT 

حكاية عنهم: # أوذا مستا وکنا رابا ذلك رج بعيد © [ق: "] والآي مسوقة لمدح من آمن 
بذلك وذم من أنكره وتكفيره. ويحقق ذلك أن منكر الرؤية فقط لا يكفرء بل يبدع. 

hoc 2 5‏ يه كي موه ل 22 ء سول . مراع - ص7 

قوله: (الرَابع : قوله تعالى: “3 كَل انهم عن رجهم يَوْمِذلْمحجِونونَ 4 [المطففين: 5] و تخصيص 


م 


م مه وو 


2 00 2 0 عي له 
الكفار دا الحجب يدل على أنَّ المؤْمننَ لايكونونَ تَحْجُوبينَ). 


)١(‏ تفسير قوله تعالى #وَزِيَادَةٌ # بالنظر إلى وجه الله تعالى مأثور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجملة من 
الصحابة والتابعين» نقل الإمام ابن جرير الطبري أقوالهم في جامع البيان» .)١77-١657:١5(‏ 


۳40 


هذه الآية احتج بها الشيخ «أبو الحسن» على جواز الرؤد ية وهى مبنية على القول 
بالمفهوم. وقد أقمنا الدليل على أنه حجة فى كتب أصول الفقه. 
وتقرير الدلالة من الآية أن المجرمين مهددون بذلك تخويفاً هم ليؤمنواء فلو كان 
ملَكاكيرا € [الإنسان: ]٠١‏ والَلِكُ 


OES 


المؤمنون كذلك لم يكن ذلك زاجرًا لهم 
goc‏ 7 
قوله: (الخخامس: قَوْلَهُ تَعَالى: ولذارایت کے رایت نیاو 
اكير هو »ولك د حل أنه بری ربوم لقاقة. 
مل انلك على الله تعالى - وليس من أسمائه المنقولة عمسنو للك و او 
والقدرة لا ترىء فيكون نلا على متعقهاء كقولك: انظر قدرة الله» أي مقدور الله» من 
محاز إطلاق الْمَعَلَّقَ على اعلق وهو أقرب من حمل القدرة عل ذي القدرة ‏ كقولك: 
العدل» ائ ذو العدل ‏ لعدم وروده ف الأساء والأساء توقيفية. 
ويمكن الاستدلال بها على قراءة من قرأ و«مَّلكا» بفتح الميم وكسر اللام» وهي 


ل ال 


قراءة شادة. 
قوله: (السّادس: قو 
إِلَيَلَكَ # [الأعراف: ,]١47‏ ولو كَانَتِ | 0 
تَعَالى). 

هذه من أقوى الحجج. فإن من اصطفاه الله تعالى على الناس برسالته وبكلامه 
كيف يجهل من صفة ربّه عر وجل ما يعلمه حثالة المعتزلة؟! والأجماعٌ منعقد على أن علم 
الرسل بالله وصفاته أكمل وأتم من علم كل الأمة» كيف والمعتزلة توجب عصمة الأنبياء 


عقلاً؟! 
)١(‏ واختار ذلك أيضا الإمام ابن جرير الطبري في «جامع البيان» حيث قال في تفسير الاية الكريمة: (إنهم 


يومئذ عن رهم محجوبونء فلا يرونه ولا یرون شيئا من كرامته يصل إليهم )€:‘( 


فإن قالوا: إن| سأل لقومه. وهو تأويل «أبي على الجبائي» وابنه «أبي هاشم». 

قلنا: كان يجب أن يبيّن لهم فى الحال أن ذلك محال على الله تعالى» ولأنه تأخير البيان 
عن وقت الحاجة» ألا ترى أنهم لا قالوا: #أجعل لَنا إلا كنا لحم َالِهَةُ 4 [الأعراف: ]٠١۸‏ 
قال: اکم فوم هلو © [الأعراف: 184]؟!. 

فإن قالوا: أراد بذلك حصول العلم الضروري با كان عالاً به نظراً. وهو تأويل 
«الكعبى». 
سیا مع خطابه تعالى له وتعريفه إياه بنفسه بقوله تعالی: # اننا أَهَهٌ 4 [طه: .]٠٤‏ 

قوله: (السَابع: َوْلَهُ تَعَالَ: کن أَسَمَمرَ مان َسَوَفٌ يرن © [الأعراف: ]١ ٤١‏ 
عَلَنَ الرُؤْيَةَ عَلَ اسْتِقْرَار لجل وهَدًا الشَّرْطُ من والْعلَقُ عل المفكن مكِنٌ). 

واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه علّقّه على شرط ممكنء بل على شرط متنع لأنه 
غه غل استفزار الل حال كوه هد كامودلك كال قلنا دل لان دة 
الشرط إذا دخلت على الماضي صار معها مستقبلاء فقوله تعالى: #قَاِنِ أَسَمََرَ محكاته, * 
[الأعراف: :14] أي إن صار مستقرا في المستقبل فسوف تراني» ثم إنه في الزمن ن المستقبل إِمّا 
أن يقال: صار مستقراء أو ا ضار مستقراء فإن صار مستقرا وجب حصول الرؤية 
لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط اللغوي» ولمالم تحصل الرؤية حينئذ علمنا 
أن الجبل لم يستقر وإذا لم يستقر كان متحرّكاً ضرورة أنه لا واسطة بين الحركة والسكون. 
فا الخبل حالما علقت»علية الرؤية بالاستقرار كان متحرّكَاء ومعلوم أن استقرار 
المتحرك حال كونه متحركا محال» فثبت أن الشرط المعلّقٌ عليه ممتنع. 

قال «الفخر» في الجواب عنه: «سلّمنا أن الجبل في تلك الحالة كان متحركاء لكن 


۳4۷ 
الجبل بها هو جبل يصح عليه السكون. والمذكور في الآية إن) هو ذات الجبل» والمقتضى 
لامتناع السكون إن| هو كونه متحركاء فما هو منشأ الصحة في استقرار الجبل مذكور في 
الآية» وما هو منشأ الامتناع ‏ وهو استقرار الجبل حال الحركة ‏ غير مذكور فيهاء فوجب 

القطع بالصحة». 
وهذا الحواب بعيد» فإن ما ثبت من ضرورة اللفظ ومقتضاه كالمذكور لفظا لا 
محالة» والاستقرار حال التحرك حال والممتنع لغيره كالممتنع لنفسه. 
وفي أصل الاستدلال بُعدٌء فإن تعليق الرؤية على استقرار الجبل إنما كان لبيان غاية 
اليأس عن رؤيته سبحانه» كقوله تعالى: # ولایدځو ن الْجِتَةَ حَقَّ يلِجَ لحمل في سَع يال # 
[الأعراف: .]٤١‏ 

ولنا أن نقول: إن الرؤية وإن كانت ممتنعة في ا حال في الدنيا فلا تمتنع في دار البقاءء 
وهو المحتج عليهء فالامتناع في هذه ا حالة إِمّا لأن إثبات الرؤية لا يحصل مع كل تَجَل؛ بل 
مع تجل خاصء فإن الله تعالى إذا تجلى بوصف العظمة والجلال لم يثبت معه شيء» وإذا 
تجلى بوصف الإنعام والإحسان وحََلّق الثبات ل يَقَضٍ العقل بالامتناع» ولان النشأة 
الآخرة تصلح للبقاء» ونشأة الدنيا لا تصلح للبقاء. 

قوله: (الثامن: قَولَهُ تَعَالَ: لسا بحل ر لجل 4 [الأعراف: ] والتجَلي هُوَ 
الرُؤْيَه وذَلِكَ لأنَّ الله تَعَالَ حَلّقَ في الجبّل حَيَاةَ وعَقَلاً وقَهاء وحَلّقَ فيه رُؤْيَةَ رَأى الله 
تَعَالى مبًا). 

قوله: «إن التجلي هو الرؤية» منوع» بل التجلي هو الظهورء ومعناه بالنسبة إلى الله 
تعالى رفع حجاب مَاء والحجابٌ بالنسبة إلى العبد» وحجبه كثيرة كما جاء في الحديث» ولا 
تقوى على مشاهدتها. 


۳4۸ 


سر سے سے 


قوله: (التاع م قول علا افون راك كا ترز اشع ليله البثر»! و 
مِنْ هذا التَْسبهِ تَشْيِبهُ الرّؤْيَة بالرؤْيَة لا َشبية لري بامرَيَيٌ) . 

TT ا‎ 

قوله: (العاشْرٌ: أن الصَّحَابَةَ اختكفوا ي 3 الى لا هَل ا م لا؟ 
تامهم في الوموع يذل ظَاهِرًا عل الاقم عل الضّحَّة). 

يحتاج في تقرير هذه الحجة إلى نقل ذلك عن جميعهم بطريق ماء وهو عسير. 

اا الل دد واوو 

يعني نقلية وعقلية» كلها شَبَه. 


قوله: (أَحَدهَا: ول تَعَالَ: # لا ثڌرڪۀُ 


وو مه 


لْبصدرُ #* [الأنعام: .]٠٠١‏ والرؤية 
إِذْرَاكُ د 02 الإدْرَاكِ ي د وجب تفي الرؤْيَة. 

وَٿانيها: وهو أن الله تَعَالَ ممح يتفي الإذرَاكِ وگل ما كَانَ عَدَمُهُ مه مَدْحَا گان 
وجوه تَقّصاء والنقص عل الله تَعَالَ تُحَالٌ). 

اعلم أن هذه الآية يتمسك بها «المعتزلة» تارة على نفي وقوع الرؤية معارّضةً ا 
ا الآي والاخار وتارة يتمسكون بها في امتناع الرؤية الذي هو نفس 
مذهبهم. 

وتوجيهها على المقصد الأول ما قرره ههنا أوّلا وهو أن الآية دلت على أنه لا 
يدركه بَصَرٌ ما لأنه تعالى نفى إدراكه بالأبصار» والجمع المعرف بالألف واللام يقتضي 
الأمستراق» وكل روت إذراك اه لا يصح بوث الرؤية مع فى الأدزاك فرعن أن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المواقيت» باب فضل صلاة العصر. ومسلم في المساجد» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر. 


۳۹۹ 
يدركه بَصَرٌ مَا. ويلزم من عمومه في نفي الإبصار عمومّه في نفي الأزمان» فيلزم أن لا 
يراه كافر ولا مؤمن في الدنيا ولا في الآخرة. 

وأما توجيهها على المقصد الثاني - وهو امتناع الرؤية ‏ فلأنه تعالى ذكر ذلك في 
معرض التمدح به كما قرره ثانيا بدليل أن ما قبل الآية وما بعدها مذكور لذلك, وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون للتمدح» إذ لا بحسن أن يقال: فلان أجل الناس وسيّد عصره 
ويأكل الخبز» وإذا كان نفي الإدراك له مدحًا وهو كمال كان ثبوتّه له نقصّاء والنقص محال 
على الله تعالى. 


قوله: : (وَتَالتْهًا: : قَوْلَهُ تَعَالَ: ل تر # [الأعراف: 57 ]١‏ والَنْ) تيد التَأبِيدَ). 


يعني بدليل قوله تعالى: فل لَّنْتَتَِعُوبَا 4 [الفتح: ]٠١‏ يعني والمراد بها هنا التأبيد. 
والمجارٌ والنقل على خلاف الأصل. 

قوله: : (فَوَجَبَ أن يُقَالَ: إن مُوسَى عليه السلام لَنْ يَرَى الله لْمِنَدَ وکل مَنْ قَالَ: 
مُوسَى لا یری الله الت قَالَ: إنَّ غَيْرَهُ لا يراه أبَّا) . 

وما تمسكوا به من السمع قوله تعالى: وما کن لسر أن يَكَلْمَهُ أنه لا واد من 
وَرَآى ماب € [الشورى: 01] دلت الآية على أن كل من تكلم الله معه فإنه لا يراه» وإذا ثبت 
عدم الرؤية عند الكلام ثبت عدم الرؤية مطلقا ضرورة أنه لا قائل بالفرق. 

ومنها أن الله تعالى ما ذكر الرؤية في القرآن العظيم إلا واستعظمهاء كقوله تعالى: 
E e‏ 
وقوله تعالى: # َلك أَهْل الكتب ب آن رل ع كبا القماء وة قد سالا اک 
ن دلت قفاوا ار ا هم ألصَّنعِقَة € [النساء: ١٠٠]ء‏ واستعظامها يدل على 
امتناعها. 

قوله: (وَرَابِعَهَا: قالوا: إِنَهُم مى حَصَلَّتْ هزه الشَّرَائْطٌ التانية وجبَتِ 


sS 
Es 
` 
8 


هذه من السب العقلية» ومعتمّدهم أن وجوه امتناع الرؤية لا تعدو أحد هذه الثانية 
وما كان وجوده مانعًا فعدَّمُه شرط. ومستندهم في الحصر الاستقراء وهو ضعيف. 

قوله: (أَحَدُهَا: سَلامَةٌ الحاسّة). 

هذا على أصلهم أن العمى اختلال البنية» لا لق ضد في المحل كا تقول 
«الأشعرية». 

قوله : (الثاني: كَوْنٌ الشّْءِ بحيْتُ لا مي رَوَيهُ بته). 

احتراز من المعدوم» فإنه لا تصح رؤيته بالاتفاق» ومن رؤية الطعوم والروائح 
والعلوم عندهم. 

قوله: (الثَالِتُ: عَدَمُ اقرب القّريب). 

يريد المفرط» كقرب الشيء من الحدقة جداء فإنه يمنع من انبعاث الشعاع إليه. 

قوله: (الرّابع: عَدَمٌ اَعَد البَعِيد). 

يعنون أنه يفرّق الشعاع. 

قوله: (الخَامِسٌ: عَدّمُ اللَطَاقَة). 

يريدون کاهواء فإنه لا يرَى لذلك في زعمهم. 

قوله: (السّادِس: عَدَمٌ الصغر). 

يعنون كالجوهر الفرد. فإنه لا يَرّى لذلك عندهم. 

قوله: : (السَابع : : عدم م الججاب). 

يعني الكثيف» كرؤية ما وراء الجبل» لا الشفاف اللطيف كالزجاج. 


قوله: (الثَامِنُ: حصو ل المقَابلة). 


٤١ 

يحتاج أن يقول: أو ما هو في حكم المقابلة» كرؤية الإنسان نفسه في المرآة من الشعاع 
المنعكسء ورؤية الأعراض الحاصلة في الجسم المقابل. 
قوله: (وَالدٌِيلُ على وُجُوب الرؤيَة عند حصو هيو الشرائط الت 00 
الرَؤْيَة عند حُصُوهًا ا أن رن بِحَضْرًَيَا جبَالٌ و وأمّارٌ ونَخنٌ لا نَرَاهَا 
وذَّلكَ جَهَالَةٌ عَْظِيمَةٌ). 

يعني فإنه دخول في باب السفسطة ومنع الضروريات. و لمعرفة شيء من 
العلوم النظرية» فإن صحتها مشروطة بالانتهاء إلى الضروريات. 

قوله: (فَثبَتَ وجوت a‏ هله و الشرَائِطِ العهانية. وإذَا نَبَتَ هَذًا 
َتَقُولٌ: أمَا اشر اط السّنّةُ الأخيرةٌ فَهِيَ لا تُعْقَلُ إلا في حى الاسام والله تَعَالَ لَيْسَ 
بجشمء يمع ل عن لط الم ني حَُصَولٍ 


وة الله تَعَالَ لَيْسَ إلا سَلامَةٌ ا س وكَوْنٌ الشّىْءِ بِحَيْتُ صح أنْ يُرَى وهُمَا حَاصِلانٍ 
o‏ ا ا 
لذاته). 


يعني لانحصار المانع فيه. 


قوله: (انامس: أنه 0 صح رَؤْينَه لَكَانَ مُقَابلَ الرّائي ي أو في حم الاب الهم 
په ضَرُورِي ولا شك أن الله 7 عَالَ ليس مُقَابلَ اراي ولا ني حُکم الاب ل مَوَجَبَ أن 
يع ريه والِلمُ به ضرُورِي). 

وما تمسكوا به من العقل شُبْهَة الانطباع» وهو أن ما يُبِصَر لابد أن تنطبع صورته 
أو مثاله في العين» والباري تعالى لا صورة له ولا مثال. ومنها أنه تعالی لو كان مرئيا لكان 
gE E NAS‏ الع A‏ 
التي عوّلوا عليها. 


4 
e 


قوله: (وَاَوَابُ عن التَّمَسّكِ بِقَوْلِهِ تَعَالَ: «لا تدرك الْأَبْصدرٌ 4 [الأنعام: 
ايز وتيا الأزل :أن تلط ار عم وهي تَفِيدُ العمُوم). 
يعني لأنها من الجموع المعرفة بالألف واللام. 
قوله: (قَسَلْبَهُ فيد سَلْبَ العْمُوم). 
يعني لأن النفي تابع ا أشعر به اللفظ المثبت. 
قوله: (وَذَّلِكَ لايُفِيدٌ عُمُومَ السّلْب). 
يعني لأن سلب العموم لا ينافي ثبوت البعض» ويتحقق بنفي الحكم عن فردء 
بخلاف عموم السلب فإنه يكذب بثبوت الفردء ولذلك كدب اللهُ تعالى اليهود حيث 
قالوا: ما انر اس عل بر من سیر [الأنعام: ۱ بقوله: لفل من ال الكتنب الَدِى جا به 
موس € [الأنعام: ]4١‏ حيث ادعوا عموم السلب. والدلالة هم تتوقف على تحقق الثاني 
دون الأول فإن «الأشعرية» لا تدعي أنه يراه كل أحدء وإنما يراه المؤمنون دون الكافرين» 
والآية في زعمه مشعرة بالاعتبار الأول فيقال بموجبها. 
قوله: (وَتَقِيض الو جبة الكُلَيّة) 
يعني التي سلبتها الآية. 
قوله: (هِيَّ السَالِبة ا رة 
يعني هي التي تدل الآية عليها. 
قوله: (لا السَّالبَةٌ الكلَيهٌ). 
يعني وهي التي لا تدل عليها الآية» فحينئذ نقول بموجبها وهو أنه لا تراه جميع 
البصار» بل أبصار المؤمنين. ظ 


۳ 
e‏ 
ل : مسلّحٌ أنه یک کی ل ا ا لکن إذا 
كذبت بالسالبة | حرئية كان تكذيبها بالسالبة الكلية بطريق الأرلء والذي يدل عل أن 
المراد بها عموم السلب قرينة التمدح بذلك, فإنك إذا أردت الوصف بالاحتجاب عن 
الأبصار كان التمدح بقولك: لا يدركه بصرّ ما ألبتة» لا بقولك: بعض الأبصار لا تدركه. 
ET‏ ا دا 
E f‏ 
فتعيّنَ له على مجازه وهو أنه لا یری رؤية إحاطق» كا أخبر عن نفسه أنه لا يعلم 
عِلْمَ إحاطة بقوله تعالى: ولا حرطو ت بيعلا € [طه: .]1١١‏ 
قوله: (وَنَفَيُ الإِبْصَارٍ الحا لايُو جب تفي أضل الإِبْصَارِ). 
وهو الذي ندّعيه. ويجب تقييد النصوص الدالة على الرؤية للتوفيق بين النصوص. 
قوله: و «إنه عَدَح بعَدَم الإبْصار» فَكَانَ وَجُودْهُ تَقصَاء وإنهُ 
عَلَ الله تَعَالَ َحَالٌ)» أنْ تقول: نه عا ّح بكونه اورا عل حَجْب الأَبْصَارٍ عَنْ رُؤْيَتِه 
نَكَانَّ سَلْبُ مذ القدرَة قد ( 


هذا المحمل مجاز» ولا يتعين المصير إليه إلا با ذكره في الوجه الأول من الوجهين 
بعدذه» وهو قوله: 


(ثُمَ تَقَولُ: هذه الآيهُ دل عل إِنْبَاتِ صَِة الّؤْيةِ مِنْ وجهَيْن: أَحَدّهُمَا: آنه تَعَالَ 


ا 


و 


سے اللي 


َو كانَ بِحَيْتُ بيع روي ِذَاِهِ ّا حَصَلَ التَمَدحُ بتي هَذِه ار يد بدَِيلٍ أنَّ الَْدُومَاتٍِ لا 


يصح رُؤْيَنْهَ ولَيْسَ ها صفة صِفَة مح ّا السبب. ما إا كَانَ الله تَعَالَ بِحَيْتْ يصح أن 
ری مإ اور عَلَ حَجْب عبيع الأبْصَارٍ عَنْ روي یتو گان هذا صِفَة مَذّح). 
فقد علمت أنه لا يمكن صرف الآية عن ظاهرها ولا حملها على أنه إنما تمدح بكونه 
قادراً على حجب الأبصار ما لم يقرر بهذا الوجه الذي قرر به أن الآية دليل على جواز 
الرؤية. 


أ ا e‏ اهوم عَلَ أنه 


ويرد عليه أن قرينة التمدح تمنع ذلك في الآيةء وضَرْبٌ المثال لا يطابقه» فإنه علم 
أن قرب السلطان يصل إليه بعض الناس» وليس ذلك من جرد المفهوم. 

قوله: (وَالَوَابُ عَنِ التَمَسّكِ بقَوْله تَعال: لن ترثن [الأعراف: ]١47‏ أنَّ هذا 

ضا یدل عل گنه تحال جا ةلاهو گان تيع ال لقال: لائصِح رُؤْيَنِي. ألا 
e‏ حجر فظنت بنْضهُم طاتا قال له ف لکل گان 
الحوَابٌ الصّحبحٌ: إن ذا لا يوْكل. ما إا گانَ ذّلِكَ الشَئْءٌ ء٤‏ طْعَامًا صح م کله جيذ 
يصح أن يفول المحيبُ: إِنَّكَ لن تَأَكلهُ). 

هذا واضح. والجواب عن قوم إن «لن» للتأبيدء ممنوع لقوله تعالى فى اليهود: 
کون محم متو أبدأيِمَا ّمت أَيْرِسِمْ © [البقرة: : 6] وهم يتمنونه فى النار. 

ثم نقول: الآية جواب لسؤال موسى عليه السلام والجواب يجب عوده إلى 
السؤال» وموسى عليه السلام إنما سأل رؤيته ناجرّةٌ فى الدنياء فالجواب يعود إلى سَلْبٍ 
رؤيته فى الدنياء فلا يدل على استحالة الرؤية ولا على نفى الرؤية فى الدار الأخرة. وهو محل 
التزاع. 
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والجواب عن قوله تعای: وماکان لبر أن یکلم ا ل وسا أوْ من ورای جاب » 
[الشورى: ]0١‏ وموسى عليه السلام مُكلّمٌ فلا يراه حال الكلام» فيلزم عدم رؤيته مطلمًا 
لعدم القائل بالفصلء أن نقول: الآ تدل على أنه كان حجوبًا عن رؤيته» ولا تدل على 
الاستحالة. بل إضافة عدم الرؤية إلى الحجب تدل على صحة الرؤية لو لا مانع. 

والجواب عن قولهم: «إن الله تعالى ما ذكر الرؤية فى القرآن إلا استعظمها» أن 
يقال: 4 يجوز أن يكون الاستعظامٌ لطلبهم الرؤية على سبيل التعدّتِ والعناد؟! وذلك لا 
يدل على أنها ممتنعة» کا استعظم قوهم: ا يسَلْك آهل الككب أن تل لمم کتبا من 
الماد ا1 © اا ا وهو فک 


ار 


قوله: (وَاَوَابُ عَنْ قَوْهِمْ: «لَوْ صَحَّتْ رُؤْيَهُ ريه هُوَ آنا ُسَلَمْ أنّ رؤب 
E 00 2‏ انهه کو ق و دراه و 
الْمحْدَئَاتِ واجبة عِنْدَ حصُولٍ هَذ الشْرَائِطِ فَلمَ قُلتُْ: إنَّ روي لله تحال واجبّة الحضُولٍ 
2 ت 0 ص 0 # ںی 9ے 0 4 
ها؟! قن رُويته حَالِفَة لِرُؤْيَةِ المحدَنَاتِ ولا يلرم ِن حُصُولٍ حُكْم في شَيْءٍ حُصُولَةُ 
و 2 
يعني أن المختلفات لا يجب اشتراكها فى اللوازم» فقد يجوز على بعض الذوات 
باعتبار ا لخصوصيات ما يمتنع على بعضها باعتبار الخصوصيات أيضاً 
قال في «الأربعين»: «وهذا سؤال متين» ولم ينتبه له أحد من «المعتزلة» ولا أحد من 
أصحايبنا». 
قلت: وهو جدلٌ لا يُغني فى الاعتقاد» فإنه بناء على تسليم ما ذكروه من حَضْرِ 
الموانع» وهو غير مسلّم. 
وأجاب الأصحاب عن هذا السؤال بأجوبة: 
- الأول: مَنْعُ اشتراط انبعاث الشعاع فى صحة الرؤية. وقد تقدم تقريره. ويبطل ما 
رتبوه عليه من أكثر الشرائط. 


- الثاني: مطالبتهم بِحَضر الموانع فيه ذكروه. ولا يجدون إليه سبيلاً سوى الاستقراء. 
وحاصله عَم عِلّم لا عِلّمٌ بالعدّم. 

ويقال هم: ما المانع أن يكون من جملة الموانع لرؤية بعض الأشياء حَلّقٌ مَعْنَى فى 
العين يضاد درك الشيء؟! فتعين اعتقاد ذلك وإلا لما صح من النبي ية أن يرى الَلّك 
ويخاطبه بحضرتنا ونحن لا نشاهده. 

وهذا يخرم قولهم: «إنه لو ل تجب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط وإلا لجاز أن أن 
يكون بحضرتنا جبال شاخة وشموس وأقمار نحن لا نراها»» فإن معتمد الجزم بذلك ما 
استقر من العادات في جميع ذلك فلا نجزم أنه ليس بحضرتنا مَل لعدم إدراكنا له. 

لا يقال: لو كان امتناع الرؤية لمانع فيها تصح رؤيته ونحن لا نرى المانع لاستدعى 
ذلك مانعا ويتسنلسل: 

لأنا نقول: لا مانع من الانتهاء إلى مانع يمنع من رؤيته نفسه وغيره. 

ثم إنهم قرروا عدم وجوب الرؤية عند اجتماع هذه الشرائط بأنا نرى الجسم الكبير 
من البعد صغيرأء فإن رأينا جميع أجزائه كان يجب أن نراه كبيرآء وإن ل َر شيئاً من أجزائه 
وجب أن لا نراه ألبتة» وإن رأينا بعض أجزائه دون بعض مع أن جميع الأجزاء بالنسبة إلى 
البعد والقرب واللطافة والكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة الرؤية متساوية 
لَزْمَ أن لا يكون الإدراك مع حصول هذه الشرائط واجباً. 

لا يقال: لا نسّمُ استواء نسبة الأجزاء إلى الرائى وا حالة هذه فإن الجزء الواقع فى 
وسط المرئي أقرب إلى الناظر من الجزء الواقع فى طرفه. وبيانه أنه إذا خرج خطان 
شعاعيان موهومان كساقي مثلث» وخرج من نقطة العين خط آخرء وقسم ذلك المثلث 
بنصفین» فإنه يحدث فيه زاويتان قائمتان على جنبيه» ويكون كل واحد من الخطين 
الطرفين وترا للزاوية القائمة التى بينه وبين هذا الخط الذى يقسم المثلث. 


4۰¥ 


وقد ثبت ف الهندسة أن وتر الزاوية القائمة التي ف المثلث أطول من كل واحد من 
ا لخطين المحيطين بهاء فالخطان الواقعان على الطرفين أطول من الط الواقع على وسط 
الجسم المرئي» فوجب أن تكون الأجزاء التى وقع عليها الطرفان أبعد عن النظر من 
الأجزاء التي يقع عليها الخط الأوسطء فنسبة الأجزاء إِذَا ليست متساوية فى القرب 
والبعد» فإذا صح أن يرى البعض دون البعض صح أن يرى الكبير صغيراً. 

وهذه صورة المثلث. 


وأجاب الأئمة عن ذلك فقالوا: إذا كان البعد الحاصل بين المرئى والناظر مائة 
ذراع مثلأء والذي بين طرفيه قدر ذراع» فكان يجب إذا وقع ذلك الجسم على مائة ذراع 
وذراع أن لا يرى ألبتة. ولا لم يكن كذلك بطل ما ذكرتموه. 

قوله: (وَاَوَابُ عَنْ تَوْهِمْ: لو گان مرا لَوَجَبَ كَوْنهُ مابلا راي هُوَ أَنَكُمْ إن 
عيبم فيه الضَّرُورَة فَهُوََاطِلٌ؛ لِأناقَسّْنَاالرّؤْيَة ِشَيْءِ يَمْتَعادعَاءُ اة في امتَاعِه). 

يعني ما فسّره به فى أول المسألة من أنها ترجع إلى إدراك هو أكمل من إدراك الشيء 
بماهيته وعوارضه مع الغيبة» لا إلى اتصال شعاع ولا إلى ارتسام صورة کا زعمواء فيعلم 
انتفاؤه عن البارى تعالى بالضرورة. 


وى 


قوله: (وَإِنِ ادَعَيتُم ديلا فَاذْكُروة). 


هذا واضح. 

والجوابٌ عن شَبِهّة الانطباع ما تقدم من الجواب عن قوهم: «إنه لا يرى إلا ما 
كان مقابلاً أو فى حُكْم المقابل» وهو مَنْعٌ أن الرؤية ترجع إلى ذلك. أو أن ذلك شرط فيها. 
وقد مضى تقريره. 

وعن قوهم: «إنه لا يرى إلا ما كان ذا لون وشكل» أن نقول: إن ادعيتم الضرورة 
فى ذلك فهو باطل» وإن ادعيتم دليلاً فاذكروه. والاعتماد على الاستقراء باطل ًا علمَ أنه 
لايفيد علً). والله أعلم. 


قوله: (المسألة الثانية: 
في آنه ليس عند اشر مَعْرِقَةُ نو حَقيقة الله تَعَال). 
اعلم أن البحث فى هذا الأصل يتعلق بثلاث مسائل : 
- الأولى: هل كُنْهُ حقيقة الله تعالى معلومة للبشر أم لا؟. 
- الثانية: إن لم يكن معلومًا هم فهل يصح أن يكون معلوماً أم لا. 
- الثالثة: إن كان معلومًا فأي شيءِ هو. 


أمَا المسألة الأولى: فقد صار جماعة من «المعتزلة» وبعض «المتكلمين» إلى أنه معلوم 
للبشر. وصار «القاضي» و«الإمام» و«الغزالى» و«ضرار» من «المعتزلة» إلى أنه غير معلوم 
هم» وهو اختيار «الفخر» فى أكثر كتبه('2. واختار فى كتاب «الإشارة» ‏ وهو من أول 
مصنفاته ‏ أنه معلوم» وقال: إن خاصية الإله القدرة على الاختراع. وهذه المقالة تُعَرّى إلى 
الشيخ «أبي الحسن». وسيأتى الكلام عليه في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. 


الوْجُود: وهي الْأَرَلِيَةُ والأبَدِيٌّ والؤّجُوبٌُ). 


يعني وما أشبه ذلك من الوّحدة والقيام بالنفس. 


و ور سو 


قوله: (وَإمّا اسلوب وهو أنه لَيْسَ بشم ولا جور ولا عَرّض). 


)١(‏ خلاف أئمة أهل السنة في هذه المسألة خلاف لفظي» فمن أثبت العلم بالحقيقة مقر بأنه تعالى لا 
يحاط به. وبأن جلاله وعظمته وكبرياءه لا يلحقه وهم ولا يقدره فهم» والعقول عاجزة قاصرة 
عاجزة عن إدراك ذلك الجلال. ومن نفى العلم به مقر بأنه تعالى عرفه العارفون بدلالة الايات» 
وتحققوا اتصافه تعالى بواجب الصفات» وتيقنوا تنزيهه عن التشبيه بالمحدثات وتقديسه عن الحدود 
والكيفيات» وعلموا أنه تعالى المنفرد بإبداع الكائنات. 


E 

يعني وما أشبه ذلك من سَلْبٍ جميع خصو صيات الممكنات عنه. 

قوله: (وَإمَا الإِضَافَاتٌ وهي العَالِية والقَادريةُ). 

يعني وما أشبه ذلك من صفات المعانى. 

قوله: (وَالذَاتُ الَخْصُوصَةٌ الَوْصُوقَةٌ ببَذِهِ الصَّفَاتِ مُغَايرَةٌ هَا لا تحَالَهَ ولَيْسَ 
يه 
الات وا لغ ا اة غ معلومة لتا ۰ 

ROE 

الأوّل: إطلاقٌ الكيفيات على بعض صفات الله تعالى» وهو لفظ مُوهِمٌ لم يرد به 
شَرْع. وإنما مله على إطلاقه أن «الحكماء» ترسم الكيفية بأنها صفة لا تستدعي نسبة ولا 
قسمة» وهذا القسم من الصفات كذلك إلا أنهم زعموا أن الكيفيات قسم من أقسام 
المعاني الموجودة. وما سماه بالكيفية من الأزلية والأبدية والوجوب يَرْجِع إلى تقدّساتٍ فى 
الذات عند المحققين. 

والأزلية هي القِدَمُ وهو سَلْبٌ العدم السابق. 

ومعنى الأبدية: البََاء وهو سَلْبُ العدم اللاحق. 

ومعنى الوجوب أنه لا يقبل الانتفاء بحال. ومن احتج على أنه ثبوت بأنه يکد به 
الوجود, وتأكيد الشى تحقيقه. والشيء لا حمق بنقيضه فجوابه أنه يحُمَقُ بسَلْب نقيضه 
كقولك: هذا حقّ لا شك فيهء كذلك قولك: هذا موجود واجبء أي لا ينتفي بحال. 

وال دة ملت الك 

والقيام بالنفس: الاستغناءٌ عن المحل على رأي» أو الاستغناء المطلق على رأي. 
ومعناه: عدم الحاجة والافتقار إلى الغير. 


۱۱ 

وإنها ميز هذا القسم عن الثالث ‏ وهو ما يستحيل عليه من أنه ليس بجسم ولا 
عرض - لأن المتكلمين قسّموا ما يقال عليه تعالى إلى ما يِجِبُ له وإلى ما يستحيل عليه وإلى 
ما يجوز فى أحكامه وأفعاله. ثم قسّموا ما يجب له إلى صفات نفسية ومعنوية» وعدٌوا من 
القسم الأول القِدَمَ والبقاء والقيام بالنفس والوّحدة. وشوا ضف التقون امنا ضلفة 
إثباتِ ثابتة للذات ما بقيت الذاتٌ غير معلّلةِ. ا افيد فالات ربس ا 
وإنما ثبوتها يستلزم مخالّفة ذاته للحوادث, إما لذاته المخصوصة؛ أو لأخصٌّ هو عِلَةٌ يكون 
صفة نفسية على رأي من يثبت الأحوال» أو وجهًا واعتبارًا فى العقل على رأي من ينفيها. 

- الوجه الثاني من الاستدراك: تسميته صفات المعاني إضافات» وهي عند 
«الأشعرية» إِمّا ذوات إضافات. أو أحكام لعانِ ثابتة ذوات إضافات. وأكثرها ترجع 
عند جمهور «المعتزلة» إلى صفات نفسية» أو وجوه واعتبارات في الذات. وإن) ردّها إلى 
الإضافات «أبو الحسين البصري» من «المعتزلة»» وهو كثيراً ما ينهج منهج «الفلاسفة). 
فإن أراد «الفخر» ذلك فالكلام معه فى ذلك لا يرجع إلى جرد مناقشة لفظية» بل إلى 
مؤاخذة معنوية. 

- وأمًا الاستدراك الثالث: فإطلاق أن صفاته مغايرة لحقيقته» والأئمة رضوان الله 
عليهم يمتنعون من إطلاق ذلك لما يوهم لفظ الغير من صحة المفارقة» ولم يرد به شرعٌ» 
وإن فسَّرَ هو الغيرية بأمر غير متنع في ذلك وهو أنه يمكن تعقل اتصافٍ الذات بجملة ما 
ذكروا وإن ل تكن الذات معلومة لنا من حيث هي هي» والمعلوم غير ما ليس بمعلو» 
واكم على أمر بأمر لا يستلزم فهم ماهيته ولابد» وإنم) يستلزم أن يكون للنفس به شعورٌ 
ما وتميز من وجه» ولا يلزم من مطلق الوصف فَهُمٌ الماهية الموصوفة» فإن قولك: «عالم» 
لا يفيد إلا ذاتاً ها عِلْهٌ اما تلك الذات المقول عليها ذلك هل هي واجبة أو مكنة أو أنها 
من الملائكة أو من البشر أو الجن إن كانت ممكنة فليس فى الوصف ما يعيّثهء إلا أن يكون 
احمل من كنل المواطأة» وهو كمل أجزاء الماهية عليها من حيث التفصيل فلذلك يفيد 


1۲ 
فهم الماهية» وهو يزعم أن جميع ما عرفناه ليس من ذلك فإن الوجود عنده مشترك بين 
الواجب لذاته والممكن لذاته بدليل صحة انقسامه إليهاء ومورد التقسيم مشترك على ما 
قرر فى أول الكتاب. 

والأزلية والأبدية والقيام بالنفس والوحدة من لوازم الوجوب بالذات» وجميع 
ذلك سلوب ر قدساكه وكذلك تزه سبحا عن الان واي رارض وتا 
الحوادث كلها أمور سلبية» والباري تعالى موجود» والشيء لا يتقوم بنقيضه» وصفات 
المعانى يستدعي قيامها بالذات تی الذات» فلا تون أخص وصني الذات وإلا لدار. 
ومعلوم أن صفات الأفعال إنما تفيد نسبة بين الأثر والمؤتّر» فمعنى خالق ورازق صدور 
الخلق والرزق منه» والنسبة خارجة عن المنتسبين» وكذلك جملة الإضافات. والمعقول من 
الأسماء التى ورد الشرع بها راجع إلى ال هه القن ك اها فاا هو الاق ندل عة 
الاستقراء من معرفة علوم البشرء وكل ذلك لا يفيد فَهُمَ الحقيقة من حيث هي هي. هذا 
حاصل ما أشار إلى تقريره والاحتجاج به. 

والاعتراض الجملي عليه أنه إن ادع فى استقرائه أنه يعلم أنه لا عِلَّمَ عند أحدٍ من 
البشر من آدم إلى آخر من وجد من البشر سوى ما ذكره فلا يخفى سقوطٌ هذه الدعوى. 
وإن ادّعى أن هذا هو الذى وجده ممن استقرأه من البشر فلا يفيد أن الحاصل لجميع 
البشر ليس إلا ذلك. ويعارضه ما تدعيه «الصوفية» من أن الرياضة ‏ بعد تصحيح 
العقيدة وإحكام الفرائض وتناول الحلال ‏ بالخلوة والعزلة رال والتقليل ودوام 
الذكر على طهارة الظاهر والباطن وقَطع العلاتق وصدق التوجه 4 إلى الله تعالى بممحضصٍ 
الافتقار وقولهم لا عِلَمَ لنا إلا ما علَمتنا سببٌ بمشيئة الله تعالى في الزيادة في المعارف» كما 
قال تعالى: لولس هدوا فبا لدي سَبَلَنا# [العنكبوت: 14] فإن المرتقي في مقامات 
الإحسان قد تَعْرض له مواهب من عين الجود» كما قال تعالى: #أَلرٌ E‏ 
[الشرح: »]١‏ لا جرم أنه اة قال: «والله إنى لأعرفكم بالله وأشدكم خشية للها وقال 


41۳ 

تعالى: # فمن برد اله أن يهديه هن صدرة لسم € [الأنعام: »]٠٠١‏ وقال تعالى: 
لأوْليكَ كب ف لويم م الاين وأينَدَهْم بروج يَنْهُ 4 [الجادلة: ۲۲]» ويعبّرون عن 
ذلك الروح والنور بعين السرء وهي مرآة تجليات وكشوف لأمور لا سبيل للاطلاع 
عليها بالاستدلال ولا بطرق الاعتبار» بل محض إنعام وإلهام بلق علوم لم كر العادة 
بخَلقِهاء لا يمكن تحصيلها بعبارة ولا يعرفها إلا أهلهاء كا لا يعرف الأكمه حقائق 
الألوان ولا الصبي لذه الوقاع» ولا سبيل إلى تعريفها بالقول للغير» بل بإشارة العارف إلى 
العارف. كما قيل: 

تُشِيدُ قأذْرِي مَاتَقُولُ بِطَرْفِهَا 2 وأطرق طرفي عند داك كَمَفْهَ 

ويقولون: لن يفهم عنك إلا من أشرق فيه ما أشرق فيك. ولا يعنون بذلك حلولاً 
كا يفهمه بعض الملبسينء بل يريدون تلك البصيرة الباطنة والموهبة الربانية التي لا ريب 
فيها ولا شك» كما وصف بذلك سبحانه نبيه اة فقال: # مااع صر وما طق © [النجم: 
۷ فأنى له ا جزم بتفي جميع ما يدعونه؟! 

ونحن لا نتكر أن يخص الله تعالى عبداً من عبيده بعلم ماء کا قال تعالى فى ا خضر: 
لوَعَلمْنَهُمِن لَنَعِلْمًا4 [الكهف: 70]» وإنما ندكر على من يدعي رؤية عاجلة أو تقدمًا على 
درجة النبوة أو شاركة فيهاء أو أنه عالم بالله تعالى علمَ إحاطةٍ مع قوله تعالى: # ولا 
حيطوت بهء عِلَْمًا ) [طه: ١٠٠]ء‏ ويعتقد أن الله تعالى يُرى في الأخرة. والرؤية فى الدنيا 
لبعض الأشياء قد يحصل معها العلم بالحقيقة من وجه» فيمكن بأن يكون ذلك هي اللذة 
الحاصلة للمؤمن في الدار الآخرة عند الرؤية» والله تعالى أعلم. 

وإذا جاز حل إدراك لنا بالله في الأخرة هو أتم إدراكاً من إدراكنا الذي هو معرفة 
المؤتّر بأثره فلا يحزم العقل باستحالة حََلْقٍ مل ذلك فى القلب ويكون نسبة ما تعلق به فى 
الوضوح والجلاء كنسية الحاصل عن الرؤية. فالحقٌ آنا لا نجزم بجواز ذلك ولا 


٤ 
استحالة. وإذا كان ذلك يرجع إلى الوجدانء وفضل الله تعالى لا نهاية له فلا عِلْمّ لي إلا‎ 
بحال نفسىء وحالٌ غيري لا أعرفه إلا بإنباء صادق ف العادة» ولم يُوجد.‎ 

وما تدعيه «الصوفية لم نميّزه فتعلم أن ذلك المدرك يرجع إلى الذات من وجه» أو 
إلى ترق فى العلم بالصفات والأسماء. فكيف لنا بالجزم أن الله تعالى لم يخلق لصدّيق ولا 
نبي مرسّل سوى ما نعلمه من الله تعالى؟! والله تعالى يقول: #وقل رب ردن عِلَمَا # [طه: 
5 ومتعلق السؤال المأمور به ممكن. والله تعالى أعلم. 

وقد احتج «الفخر» فى أصل المسألة بوجهين أخرين: 

- الأول: قال: إنا لا نتصور إلا ما أدركناه بالحسء ومثاله معلوم» أو بالوجدان 
كالألم واللذة» أو ببديهة العقل كبسائط القضايا الأولية» وهي كقولنا: إن النفي والإثبات 
لا يجتمعان ولا يرتفعان» فلابد من تصور معقول النفي والاثبات والاجتاع والافتراق. 
فهذه طرق معرفة التصورات أو ما تركب من ذلك وماهية الباري - جل وعلا ‏ غير 
مدركة بالحس ولا بالوجدان ولا ببديهة العقلء فليست مدركة لنا. 

والاعتراض عليه مَنع حَضْر مدارك التصورات في ذكر. وهذا راجع منه إلى أن 
التصورات كلها مكتسبة. ثم إذا سُلَّ أن من طرقها العلمُ الضروري فأيٌّ مانع من أن 
يخلق الله تعالى لبعض عبيده عل ضرورياً بأمر مالم تَر العادة َل العلّم بمثله؟! وهذا 

- الوجه الثانى: قال: إن كل ما عرفناه من صفات الله تعالى فإن مفهومه غيرٌ مانع من 


قال: وهذا قياس جلي من الشكل الثاني. وقرر أن المعلوم لنا من صفات الله تعالى 


)١(‏ في (خ): مكسوبة. 


٥ 
غير مانع من وقوع الشركة بأنا بعد معرفة وصفه بذلك نحتاج إلى إقامة دليل على‎ 
وحدانيته. وعنى بأنه من الشكل الثاني أن الوسط فى الشكل الثانى  أعنى المستلزم‎ 
يكون محمولا فى المقدمتين. ومن شرطه أن يكون محمولاً في إحداهما بالسلب‎  بولطملل‎ 
وفي الأخرى بالإثبات» فإذا أثبت أمراً لأمر ثم سَلَبْئَه عن أمر كان ذلك غيثه لا محالة كا‎ 
ذكره فى الاستدلال.‎ 

ويرد عليه أنك إذا سلمت قيام البرهان على الاتصاف بالصفات التامات 
العامات» وأنه لا يتصور فيها الشركة فى الخارج لما يلزم عليه من حال التمائع لزم أن تكون 
جملة المعلوم لنا من الإله تعالى معلوم مانع من الشركة» ولا نزاع في أنه تعالى متميز فى 
وجوده بهذه الأوصاف عن سائر الموجودات» وإن) النزاع فى أن هذا التميز تميز بالحقيقة 
معلومة فى الجملة. 

فإن قال: لفظ الإله غير مانع من الشركة من حيث الوض وإن قام القاطع على 
امتناع الشركة فيه عقلاًء فهو كن 
يستدعي امتناع الشركة العقلية» وقد سلمت ذلك. 

واحتج من زعم أن حقيقة الله تعالى معلومة للبشر بأنا تحكم على تلك الذات 
المخصوصة بأنها موصوفة بالوجود والقدرة والبقاء والوجوب والوّحدة وصفات الجلال 
والإكرام» ولو لا أن تلك الحقيقة من حيث هي هي معلومة لنا وإلا لا أمكننا الحكمٌ عليها 
هذه الصفات. فإن التصديق مسبوق بالتصور. 

وأجيب عن ذلك بأنْ ما ذكرتوه ينتقض بعلمنا بأن لحجر المغناطيس صفة يجذب 


٦ 


ای ا ف عل ا اا ی 015 فل ی وا ر م 
علمناه عليه وقد دلّ وجود الممكنات مع استحالة وجودها بنفسها على افتقارها إلى 
وجود واجب لذاته غنيٌ يخالفها بذاته وحقيقته وإن لم نفهم ما به المخالفة من حيث 
ار ا و 
وأمكننا رد جميع ذلك إلى ما علمناه من الصفات» وليس فى جميع ذلك ما يُفصح لنا عن 
حقيقة تلك الذات ما هي» والله أعلم. 

- المسألة الثانية: إنا إا حكمنا بأئّها غير معلومة لنا فهل يَصِحَ أن تكون معلومة لنا؟ 
مال أكثر «الفلاسفة» إلى الاستحالة» وهو اختيار «الإمام» في «البرهان»» وصار قوم إلى 
الوق وقفَ حيرة. ولعلّهُ الأقربٌُ لا ذكرناه في المسألة السابقة. 

واحتجت «الفلاسفة» بأنَا لو علمنا ذات واجب الوجود من حيث هي هي» وهي 
علة لوجود سائر الممكنات؛ والعلمٌ بها من حيث هي هي يستلزم العلم بجميع ما يصدر 
عنهاء فإن العلم بالعلة يستلزم العلمَ بالمعلوم» فيلزم أن لا تخفى علينا خافية في السموات 
ولافي الأرض» واللازمٌ محال والملزوم مثله. 

والجواب آنا قد دلّلنا على أن البارى سبحانه فاعل بالاختيار» ولا يلزم من علمنا 
بوجود زيد علمنا بجميع ما يصدر عنه. 

واحتج «الإمام» على الامتناع فى «البرهان؛ بأن علم البشر موسوم بِحُكُم النهاية 
والعلم بحقيقة الله تعالى يستلزم العلم با لانهاية. وقرره بعضهم بأن العلم بحقيقته 
يستلزم العلم بها يجب له من صفات المعاني كالعلم وغيره» وعلمه سبحانه يتعلق با لا 
يتناهى على التفصيل؛ فلو أدركنا علمّه من كل وجه لکنا عالمين با لا يتناهى على 
التفصيلء وعلوم الحادث تتعدد بتعدد المعلومات, ولو كان الواحد منا عالاً با لا يتناهى 
للزم وجود علوم لا هاية لها وهى حوادث» ودخل الوجود ما لايتناهى من الحوادث. 
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هذا التقدير لا يتم مع قوله فى هذا الكتاب: إن البارى سبحانه يتعلق علمُّه ب| لا 

يتناهى على وجه الاسترسال. لا على وجه التفصيل» فكيف يقال إن العبد لو عَلِمّه لِعَلمَهُ 
على التفصيل؟! وهذا لازم أيضأعلى حجة الفلاسفة فإن علم العبد بواجب الوجود لا 
يزيد على علم واجب الوجود بنفسه» وعلمّه الذى أثبتوه له علم كي لا تفصيلي وهو أنه 
يعلم ذاته من حيث إنها مبدأ لكل موجود» لا أنه يعلم كل موجود على التفصيل» فيكفي 
العبد فى معرفته له أن يعرفه كذلك, فيدركه على ما هو عليه فى زعمهم. والأقرب فى ذلك 
ارقف وأا لا ندري» والله أعلم بغيبه. 

- المسألة الثالثة: من زعم أن حقيقته يصح أن تكون معلومة اختلفوا فى أخص 
وصفه تعالى» فقال قوم من «المعتزلة»: إنه القدَمّ. ولا يصح تًا بنا أنه لا يرجع إلى صفة 
ثبوتية» وإنما يرجع إلى سَلَْبِء وأخص وصف الموجود لا يكون سلبًا. ومنهم من زعم أنه 
حال توجب له كونه حيًا عايا قارًا مريدًا. ولا إفصاح ف هذه المقالة عن هذه الصفة. 

ونقل عن الشيخ «أبي الحسن») أن خاصية الإله سبحانه القدرة على الاختراع» وهو 
ما اختاره «الفخر» فى «الإشارة)» واحتج بأن موسى ‏ صلوات الله عليه أجاب فرعون 
اال عق مافية رت العالميق فال لد وري لسوت والارض وما هما 14[الشعر ا 14 
فلولا أن ذلك خاصية الله تعالى وإلا لما كان الجواب مطابقاً. 

ولا حجة له فى ذلك فإن «ما؟» كا يُسأل بها ويراد من المسئول إفادة فم 
الحقيقة» قد تطلق لطلب تمييز الحقيقة» وما ذكره موسى عليه السلام يصلح لتمييزه تعالى 
عن سائر الممكنات. 

وقول «الشيخ»: إن تلك خاصية الإلهء لعله أراد أن هذا الوصف لا يثبت لغير الله 
تعالى رداً على «المعتزلة» إذ تزعم أن العبد يشارك الله تعالى فى ذلك» ولم يرد أنه أخص ذاته. 
فإن القدرة على الاختراع عنده من صفات المعانى التى يستدعي الاتصاف بها تقَرّرٌ الذات 
بدونها في العقل» فلا تكون أخص صفات الذات وإلا لدار ذلك. والله أعلم. 
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قوله: (السألة الثالة: 

في بيان أن إِلَهَ العا واجدٌ). 

المراد بِلَّهِ العا خالقه ومدَبّرٌهء وهو واحد في ذاته لا انقسام فيه» وقد تقدم الدليل 
ا مر 

قوله: اقل أن اليد بع ااال ت NS‏ 
جَرَمَ أمْكَنَ إِثْبَاتٌ الوَحَدَانئَة َة بالدلائلٍ السَمعِيّة. وإذا تَبَتَ هَذَا ََقُول: إنَّ يع التب 
الاه نَاطِفَةٌ باتو حيد فَوَجَبٌ أن يَكُونٌ التوْحِيدٌ حَقًا). 

يعنى بالتوحيد: اعتقاد الوحدانية لله تعالى والإقرار مها. وقوله: «الكتب الإهية) 
امح الو ع ار O‏ 
على ذلك. قال الله تعالى: ## وسل من أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رُسَلنَا أَجَعَلَا من دون لمن 
اله يعْبَدُونَ © [الزخرف: 15]. والمراد بسؤال الرسل سؤال أتباعهم العالمين بذلك 


س 


الموثوق بنقلهم. وقال تعالى: وما رسكا من نیلت من رسو ل إلا یی ليه َل هره 
آنا عدون * [الأنبياء: ٠٠]ء‏ فالإخبار من الرسل بإثبات الوحدانية ثابت لله تعالى جزماًء 
والبحث في إمكان الاستدلال به على منكري الوحدانية. 

وقد احتج على ذلك بأن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على العلم بذلك» وتقريره 
ان غ ت جات ماء واستحال وجودٌه بدون الاستناد إلى واجب بذاته حي 
N ES‏ 
وات تصلايقه كه ك ققد س دده ود أ ان ا اله عرو ولا عالق شرا 
فقد ثبتت الوحدانية. وهذه المقالة التي ذكرها تنقل عن «أبى هاشم». 


ويَرِدُ عليها آنا لا نسلّم أن العلم بصحة النبوة لا يتوقف على ذلك وبيانه أن القائل 


۹ 
أنه رسوله إذا ادعى الرسالة وأقام الخارق على صدقه فلا يدل وجود الخارق على صدقه 
مالم يتحقق أن هذا الفعل الذي جاء به لا يقدر عليه غير مرسله ليكون فِعْلّه له مطابقاً 
لتحدّيه وسؤالهء نازلاً منزلة قوله: : صدقت! فإذا لم يكن لنا عِلْمٌ تمي فاعلية غيره فلا 
نعلم أنه فِعْلّ ولا يتم ذلك إلا بعد إثبات أنَّ هذا الخارق كإحياء الموتى مثلاً لا يفعلّه غير 

الله تعالى» وذلك يتوقف على إثبات الوحدانية. 


نعم آي مرشدة إلى وجه الاستدلال العقلي على الوحدانية» و تعالى: 
¥ لكات فييماً اة ا ا که لسا 4 [الأنبياء: ۲۲]» وقوله تعالى: «إذا آذه بک إو ماحل 
ولعلا بعضهم عل بعض * [المؤمنون: 41]» فالآية الأولى كاشفة لوجه الاستدلال على إيطال 
إمين عامّي القدرة والعلم وسائر الصفات؛ لا يفضي إليه من الفساد والتمانع المانع من 
وقوع الممكنات, والاية الثانية مرشدة إلى إبطال قول من يدعي فاعلين يقر كل واحد 
منهه| على غير ما يقدر عليه الآخر كما قالت «الثنوية» بتمييز فاعل الخير عن فاعل الشر؛ 
فإن كل واحد منهم| يذهب با حَلَّقَه ويلزم علو كل واحد منهم| على الآخر؛ للاستغناء 
عنه با يفعله الآخر» فيكون عالياً بذلك» والإلهُ يعلُو ولا يعلى عليه. 

قيل: ولا يُعرّف أحدٌّ من العقلاء ثبت فاعلين على النعت الأول بل كل من أثبت 
فال غير الله تعالى م يثبت له عموم تأثر ولا ضلاحية ذلك. 

قوله: (الحَجةٌ الثانة: آنا لَوْ َا هَن كَانَ أحَدُهُمَا إِذَا الْقَرَدَ صح مِنْهُ تيك 
جسم ولو َر الثاني صح من منه تَسْكِيئُ» فَإِذَا اجْتَمَعَا وجب أن بَا عل ما گاتا علي حَالُ 


الانفران كين الاجواع , يصح أن بحاو أحَدَُهُمَا النَّْرِيكَ والثاني التَنكنَ قَإِمّا أنْ صل 
لمرَادَانِ وهو تحَالُ . وإمًا ياء وهُوَ أيضا محال لاه َون كل واد نها عَاجزاً. 


وَأيْضاً اَانِعَ مِنْ َيل مُرَادٍ كَل واحِدٍ ينها حُصُولُ مُرَادٍ الآحَرِ والَعلُولُ لا 


.)۸٤ وهی دليل التمانع» وصيغه الأولى نجدها مثلا عند الإمام أبي الحسن الأشعري 5 «اللمع» (ص‎ )١( 


اللو 
خضل إلا مَعَ عل فلو امتَتَم اردان مَعَا صلا مَعَاد وذَلِكَ تحَالُ. وما أنْ يَمْتيعَ مراد 
أحَدهما دُونَ الثاني كَذَلِكَ أيْضاً تحَالُ؛ أن الممنُوعَ يَكُونُ عَاجز والعَاجِرٌ لا يَكُونُ إِها. 
أنه كان گل واج مته مسقلا بالإيجَادِ يكن عَجْرُ حدما أل مِنْ جز الأكر. 
َتبَتَ أن القَْلَ بوت اَن يُوجِبُ هَذِه الأقْسَامَ القَاسدَةَ فَكَانَ الول به بَاطِلا). 

اعلم أن هذه الحجة والتى بعدها تقريرٌ لدلالة التمانع التى أرشد إليها الكتاب 
العزيز' فالأولى منهم| بيان لتحقيق التمانع بالنسبة إلى فعلين متضادين» والثانية بالنسبة 
إلى فعل واحدٍء وكلتا الحجتين مبنية على وجوب عموم صفات الإله. فالإله هو العام 
العلمى العام القدرّة. العام الإرادة» الذي ما شاء كان وما لم يشا لم يكن» فقال بناء على هذه 
القاعدة: لود إهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسم» يعني لعموم 
صفاته. قال: ولو انفرد الثاني لصح منه تسكينه» يعني لعموم صفات الثانى. قال: فإذا 
اجتمعا وجب أن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد. والدليل عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه لو امتنع عليهها حال اجتماعهما ما صح منهما حال الانفراد ل يكن 
ذلك إلا لقَضْدٍ أحدهما إلى فِعْل ضدٌ ما قصّدّه الآخرٌء لكن ليس تقدّمُ قَضْدِ أحدهما على 
قصد الآخر بأولى من العكس. 

- والثاني: أن صحة تعلق الصفات على وجه العموم لنفسهاء وهى أزلية» والأل لا 
يزول”'» فوجب أن يصح من كل واحد منهم| حال الاجتماع ما صح منه حال الانفراد. 

فإذا تقرر هذا فنقول: إذا أراد أحدهما تحريك الجسم وأراد الآخر تسكينه فى آن 
واحد فلا محلو إما أن ينفذ مرادهما معاء أو لا ينفذ مرادهما معاء أو نفذ مراد أحدهما دون 


الآخرء ولا مزيد على هذا التقسيم. 


LF 
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)١(‏ أي في قوله تعالى: # لو كان فيهما ءَاطة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ؟؟]. 

(۲) عدم زوال الأزلي مقيد عند البعض بكونه وجودياًء وتعلق الصفات عند البعض هو صفة نفسية 
للصفات» فهو راجع إلى حقيقة الصفات وهي وجودية» والأزلي الوجودي بمتنع زواله. 


۲١ 


فإن نفذ مرادهما معاً لزم اجتماعٌ الضدين وهو حال. وإن لم ينفذ مرادهما لزم الخلو 
عن النقيضين وهو حال» فإن الحركة والسكون على طرفي النقيض. وإن نفذ مراد أحدهما 
دون الآخر كان النافذ الإرادة هو الإله لأنه الغالب العالي» والثانى عاجز مقهورء والعجز 
والقصور ينافي وصف الإهيةء أما أوّلا فلأنه نتقص. وأما ثانياً: فلأنه لو كان عاجرا لكان 
عاجرًا بِعَجْرْ قديم» والعجز القديم محال لأنه يستدعي معجورًا عنه» والمعجوز عنه لا 
يكون إلا تمكناء ولا مكن ف الأزل: فلا عجز فى الأزل. 

لا يقال: ما ذكرتهوه لازم عليكم فى إثبات قدرة أو قادرية زلا فإن إثبات القدرة 
يستدعي مقدوراًء والمقدورٌ لا يكون إلا مكنا ولا ممكن فى الأزلء فيلزم أن لا قدرة ولا 
قادرية فى الأزل. 

لأنا نقول: معنى القدرة صفة يتأتى بها إيقاعٌ الفعل» ولا يلزم من الوصف بالقدرة 
غلل المقذور نجير المقدوربهاء بل تان أن يفعل بها حيث يمكن الفعل؛ والفعل أزلاً عال» 
فشت أن ا ا ت القع الال ا ا ل 
م عار ل اغا ا ينيك بم الا لان الصاح ان ب ل رن عاجران 
الحال بل قادراًء فالعجز إِذَا لا يكون إلا بالفعل لا بالصلاحية» هذا تمام هذه الطريقة. 

وقد أرود عليها أسئلة: الأوّل: لا نسلّمُ أنه يلزم من صحة الفعل منهما حال 
الانفراد صحته حال الاجتماع, فإ الجائز في نفسه قد يمتنع لغيرء كا أن القادر الواحد 
يصح منه تحريك الجسم ولا يصح منه تحريكه حال سكونه. وما ذكرتموه من الوجهين 
معارّض بوجهين آخرين: 

# أحدهما: أن الإله تعالى حكيم» والحكيم لا يفعل إلا الأصلح» وهو معلوم ماء 
فإذا كان الأصلح التحريك فلا يمكن إرادة التسكين» فتمتنع المخالفة. 


* الثاني: أن الإله عامٌ العِلْم فإذًا كان عالاً بوقوعه من الآخر فلا يمكن إرادة 


۲< 
ضده لأن إرادة وجود ما علم انتفاؤه محال. 

سلمنا صحَّة المخالّفة» لكن المحالات التى ذكرتموها كلها لازمة على تقدير وقوع 
المخالّفة فلم قلتم إنها واقعة؟! ولا يتم الدليل إلا بذلك. 

والجواب: أمّا لزوم الصحة حال الاجتاع فلا ذكرناه من الوجهين. 

وقوله: «إن القادر الواحد يصح منه تحريك الجسم ولا يصح ذلك منه حال 
سکو نه . 

قلنا: امتناع كونه ساكنا فى زمن تحريكه إن| كان لأنه هو المريد لذلك. فإن من لازم 
تحريكه فى ذلك الوقت إرادة عدم سكونه فيهء أما عدم السكون لإرادة غيره التحريك 
نض ع لقو راف لكشو وعم المي رد 

وأمَا قوله: «إنه لا يفعل إلا الأصلح" فهو مبنيٌ على التحسين والتقبيح» وهو ممنوع. 

وأجاب «الفخر» عنه فقال: الفعل لا يخلو إما أن يتوقف وجوده على الداعي أو 
لاء فإن توقف لزم الْجبْرٌ وإذا لزم الجبر لم تكن فاعلية الإله موقوفة على رعاية المصالح. 
فلم يلزم من كون الفعل عارياً عن المصلحة أن لا يكون مراد الوقوع لله تعالى» ول يلزم 
من كون المصلحة واحدة عدم المخالّفة. وإن لم تتوقف على الداعي لم يلزم من استواء 
الضدين في المصلحة والمفسدة عدم الترجيح الأحدهما فى القصد والإرادة. 

وقوهم: «إن جميع المحالات لازمة بتقدير الوقوع. ولا نسلّمُ الوقوع». 

قلنا: جواز النقص كتحقّقٍ النقص,» ولذلك قلنا: لا فرق بين القول بقيام الحوادث 
بالإله وجواز قيامها في الامتناع لأن من كان بعرّضية الصَّدّ فهو كالَصدود عند العقلاء. 
ولأن الممكن لا يلزم من وجوده محال. ولأن الوقوع إن ناقض الاستحالة لتضمنه الجوانٌ 
فالتناقض حقيقة بين الأحكام العقلية» فاكم بجواز النقص يناقض وجوب انتفائه» وهو 
معنى استحالة النقص على الإله» وكل ما يستحيل على الإله فتَجْويرُه كتحققه. 


رفك 


فإن قيل: من مذهبكم أن الله تعالى قادر على كل شيء» فيجوز حل المعجزة على يد 
TE‏ اند الع غل دن اسل صل الله 
عليهم. 

قلنا: دلالة المعجزة إن قلنا إنها عقلية فلا يُتصوّرُ وقوعُها غير دالّة لما يلزم من 
انقلاب الدليل شبْهَةَ والعلم جَهْلاَه وقَلْبُ الأجناس محال وإذا كان ذلك محالاً فلا يكون 
بو خا التلدووات» ون فا اما عاد فاع 1 لسر بين رار وة لما فلو 
انخرقت العادة لم َدّل. 


واعلم أن هذه الدلالة"“ لا تتمشى على أصول «المعتزلة» مع قولهم: «إن معظم ما 
يجري فى العام على خلاف إرادة الله تعالى». ولذلك أضرب شيوخهم عن التمسك بهاء 
وهى المذكورة فى القرآن المجيدء ولا ينجيهم قولهم: إن الرب تعالى قادر على إلجاء العبيد 
لما يريد بأن يخلق آية تظل أعناقهم لها خاضعين». فإن من أصوهم أن المكرّه على الشيء لا 
يصح تكليفه به» فالذي أراده منهم إيهان اختياري» والذي يقدر عليه یمان جبري» فالذى 
يقدر عليه غير الذي أراد منهم. 
قوله: (الحجة الله نايب أن الإ بُ أن كو ادرا جميع اكات فلو 
فرصتا إِطيْنٍ َكَانَ کل واجدِ مِنْا اورا ع بيع اكات اذا اراد كل واحد مِنْهُمَا 
ريك چنم). 


قوله: (قْتَلْكَ ار > ةَ إمَا أن َع بل واحد ناء أو لا تمع بواجي متها أذ تق 
بأحَدِهمَا دُونَ الاني: والأوَلُ اء لأنَّ الأترَمَعَ لوث لتقل واب الحصُول). 


)١(‏ وهو دليل التانع. 


يعني بالمستقل أنه لا يحتاح فى تأثيره إلى إلى ضميمة غير ما وجد. ويعنى بقوله 
واجب الحصول: أي لازم الحصول. 

قال: (وَوُجُوبُ حُصُولِهِ بهِيَمْتعُ من إسْنَاده إل الثاني). 

يعني لأنه شيء واحد» ومتى حصل اھا عضر نكرل لاخر لاله 
يكون تحصيلاً للحاصل. 

قال: (َلَو اجْتَمَعَ عَلَ الأثر الوَاحد مُوََّرَانِ مُسْتَقِلآنِ للم أن يَسْتَغْنِيَ كل واحِدٍ 
مِنّْهُها عَنْ كَل واد مِنْهُّها). 

يعني لأن حصوله بذا يَغنِيه عن ذلك» وحصوله بذلك بغنيه عن ذا. 

قال: (قیكون تُحتَاجًا إِلَنهه)). 

يعني بتقدير فرض وقوعه |. 

قوله: (وَعَنِّا عنها). 

ّا ذْكْرَ من أن إضافتّه إلى أحدهما تَقَطَعُْه عن الآخر. 

قال: (وَهُوَ تُحَالٌ). 

يعني الجمع بين الغنى عن الشيء والحاجة إليه معأء فإنه َع بين النقيضين لأنه 
يكون غنيًا عنه لا غنيًا عنه» محتاجًا إليه لا محتاجًا إليه. 

قوله: (وَإِمًا أن لايَقَعَ بوَاحِدِ نها ألبنة هدا يقتضي كوا عَاجِرَيْنِ). 


يعني لمحاولته| إيقاعه وتعذر وقوعه منه|. 


و 
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قال: (وَأَيْضاً قن امتَِاعَ وَفُوعِهِ بهذا إِنَا يَكُونُ لِأَجُلٍ وَقَوعِه بذَّلِكَ وبالصّدٌ). 
يعني لأنه لو قَدَّرَ انتفاءٌ أحدهما لوقع بالآخرء فلا مانع إِذَّا من وقوعه بذا إلا 


٠. 3‏ 
وقوعه بذلك. 


قال: (وَهُوَ تحَالُ). 


يعني وقوعه بها يا تقدم. 
قوله: (وَإمَا أن يق حدما دو الثاني َه بَاطِل؛ ابا نا اسْنَويَا في صَلاحِيَة 


> برهم رو 


الاد گان وقوه أحَدهما ون الثاني َْجِيحًا من عر مرج وهو حال). 
هذا واضح. 
2 211 س 0 ° ۹ ت 
قوله: (الحجّة الرابعة: جا لو اشير في الأمُور عة في الي إا أن لا يمير 
2 عه Igo‏ ص 


اعا عن اکر ن اتر م الأ TS‏ الأول ققد 
بَطْلَ التَعدّدُ). 

يعني أن التماثل من كل وجه ينفي الغيرية» فإن الغيرين لابد وأن يفترقا في أمر ما 
eS‏ 


چو 


قوله: (وَأَمَا الأول فهو بَاطِلٌ لِوَجْهَيْن جهھ 
ER‏ 


قال: (أحدههًا: ما لو ا شركا في الإهِيّة واخبَلَمًا خبَلنًا في أمر آ کی وتا يه ارگ 


م 


رو 0 وه 


مَا پو ۾ لایرف کل واحِدٍ نها مُرَكّبٌ ول ل مرگب کن وگل ؛ کر حُدَثْ 7 
حُدَنَانِ وهَدًا خلف). ۰ ۰ 

يرذ عليه أنه إنما يلزم التركيب إذا كان ما به التهأيز صفة نفسية» وإذا فرضته) مثلين 
فالمثلان إنا يتمايزان بالأمور الخارجية» وإذا كان كذلك فا المانع أن يتايز أحدهما عن 
الآخر بأمر خارج؟! 

والوجه فيه أن يقال: إن ما به الامتياز إن كان داخلاً لزم التركيب» وإن كان خارجاً 
فلا تخلو تلك الماهية إما أن تكون مستلزمة لذلك أو لاء فإن كانت مستلزمة له والأخرى 


E۸ 


قوله: (الَسألَةٌ الرابعة: 

القَائْلُونَ السك طَوائف). 

يعنى «الفلاسفة» المثبتين لتأثير الوسائط. و«الطبائعين». و«الصايئة». و«المنحمين». 
وبع ما سارو المي عل اه ا ا ره اط ر ادات كلها ان 
الله تعالى» وهو الفاعل المختار. 

ومنهم «الثنوية» ك«المجوس» و«الصابئة» فإنهم وإن أثبتوا اختيار الفاعل» إلا أنهم 
يزعمون أنه لا يفعل إلا ما في طبعهء فينسبون الخير كله إلى النور» والشر كله إلى الظلمة. 
والنور والظلمة عندهم أجسام» وقد أقمنا الدليل على حدوث سائر الأجسام» فلم يبق 
لهذا المذهب 2 

قوله : (الطَّئِمَةٌ الأول: عَبدَة الأضتام والأوْنَانِ). 

قيل لص ماله ضززة يلت الا وال و :ما لأ صورة له كذلك. 

قال: أن الاس كَانُو في قم اده عبد لواپ نَم دوا كل گوگ صتا 
وتالا واشْتَعَلُوا بعبَادتجَاء وكات نَم نوجي هيلك العِبَادَاتٍ إلى الكَوّاكِبٍ). 

ورد الفا رويك امهم طانقار قن رم لخديل جد 

قال: :(وََذَاالسبَبٍَ اخ هعنٍ الیل عليه السام نها لأبه آَْ: تسد 
ا ل إِقْ أَرَنكَ وَمَوَمَكَ فى صلل مين © [الأنعام: ]۷٤‏ ذَكَرَ عَقَيْبَ هَذَا الكلام 
E‏ 

يعنى احتجاجه على نفي إطيّتها بِوَضّفْها بالأفول والتغيّر المنافي لصفة الکال 
الواجبة لله تعالى. 


رر ارم 


SS‏ : #فلمآ أكنَ قََالَ 
كم الآفليت * [الأنعام: 77] أي: لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين من حال إلى حالء المنتقلين من- 


۹ 
قوله: (الثاني: أن العَالِبَ عَلى أل العلل A E‏ 


يعني: لآن إثبات إِلهٍ لا يشبه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء منها مما ينازع فيه 
الوهم والخيال. وتحكيم العقل الصادق وتكذيب حاكم الوهم والخيال لا يو له إلا 
مس افير ر e‏ 


قال: (وَالقوءٌ گائوا يذو أن الإلة الأظم ور ني عَاية اليم والإشر راق» وأنَّ 
اللائكة أَنْوَارٌ محتَلِقَةَ بالك والصَّعَر قلا جَرَمَ بم ادوا الصَّنَمَ الاغظمٍ ولغوا في 
يِن تز كيه بِاليوَاقِيتِ والْوَاهِرِ عَلَ اعْيَقَادٍ أنه عل ضور الله يعاق واتْعدُوا شاف 


عم س 


الأضتام عل ضور ختلَِةٍ في الصّغَر والكير على اغقاد ها عل صو اللايكة. عى هذا 


التَقدِير عردة الاصنام تَلامِدَةٌ المَسهة). 


يعني: فإذا كانوا يعتقدون أن الإله نورء فهو جسم» وقد أقمنا الدليل على أن الباري 
تعالى ليس بجسم؛ للزوم حدوث كل جسم» وقدم الإله. ومعنى قوله تعالى: الله دور 
َلسَّمْوت وَالَْرض » [النور: 5 ] أي: منوّرّهماء أو هادي أهل السموات والأرض. 


قوله: (الثَالِتُ: أنَّ ص ن النّاسٍ م مَنْ قَالَ: إِنَّ البَشَرَ لَيْسَ م هليه عبادة الله ي الأغظمء 
ونا العَاية القُضرَى اشْتَغَالُ لبَشَر بعاد ة مَلَّكِ مِنَ الملائِكَة ثم إن ّ الملائكة عدون الله 
الأظم : ا ثم إن ڪل ِنْسَانٍ اد صتا عل اعَتَقَادٍ کونه مالا لِذَّلِكَ الك ِي يدير تا تلك 
لبد واشتَعَلَ بعبَاديِه). 


= مكان إلى مكان, المحتجبين بستر؛ فإن ذلك من صفات الأجرام. وإنما احتج بالأفول دون البزوغ - 
وكلاهما انتقال من حال إلى حال - لأن الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. وجاء 
بلفظ ال فلي ) ليدل على أن كم آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول» فلا مزية له عليهم 
في أن يعبد؛ للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث. تفسير البحر المحيط .)۱۷١ :٤(‏ ط١‏ دار الكتب 
العلمية 1991 م. 
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يعني ببؤلاء الطائفة الذين قالوا: ما تعبدهم إل لِيعرِبونا إل أله لح © [الزمر: *] 


ت سرت 


وقد طالّبٌ الله تعالى من عبد غيره بالدليل على إهيته» فقال عر وجل: لاریم شرم 
لَدنَ دعون من دون الله وق مادا حلفا € [فاطر: ٠‏ الآيةء وقد عبجبّز الأصنام ونقصهم 


و <> ر 


نقوله: لون ينم لذب َا أ كدو ونه صَعُفَك لالب ٠ e‏ 
[الحج: ۷۳]ء وقال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: # قال هل معو 
تَدَعُونَ # أو فوتكم أو يضرو 4 [الشعراء: ۷۲ .]۷٣-‏ 

قوله: (الرَابع: أن التخون كثوا ر ا فِعَِ في 
الأمْعَالٍ الَخْصُوصَةٍم قدا وجَدُوا ذَلِكَ الوَقْتَ عِلُوا لَه صَنَا فِيُحَظمُوئَهُ ويرْجِعُونَ إلَيْهِ في 
طَلَّب الممَافِع كما يَرْجِعُون إلى السات الْعُمُولَة في كل باب). 

قال: (وَاعْلَمْ آنه لا حلاص عَنْ هذه الأبوَاب إلا ذا قدا آنه لا مُوَئْرَ ولا مُدَبْر 
إلا الله الوَاحِدٌ القَهَارٌُ). 

يعني وقد قام البرهان على ذلك بها قررناه من عموم الصفاتء فلا مؤثّْر سوى الله 
تعالی؛ اد لد تفن وال ار كَ الله رب الْعَْلَمِيَ # [الأعراف: ؛ 0]. 


في الجبر والقدر وما يتعلق با 


TY 


الاب السَّادِس 
٠‏ 08 ب ۶ رتو 
في الجر والقدر وما يتعلق هما 


قوله: (البَابٌ السَّادِسٌ: في الجر والقَدَر وما يَتَعَلَقُ ما مِنَ الَباجث. وفِيه مَسَائْل. 
س0 پو 4 
المسالة الاولى: 
ور 0ر وس وس ع 0 > 2 - 04 
المخُمَارٌ عِنْدَنا أنَّعِنْدَ حُصُولٍ القَذْرَةٍ والدَّاعِيَةِ الَخْصُوصَة يِب الفغل. وعَل هَذًَا 


o 


يَكُونُ العبْدٌ قاعلا عل سبيل الَقِيقَة). 


يعني أن قدرته الحادثة و في نفس الإيجاد للفعل» خلافاً ل«الأشعرى) 
و«القاضي» و«الأستاذ) وأتباعهم. 

قال: (وَمَعَ ذَلِكَ مون الأفْعَالُ بأشر كا واقِعةً بقَضَاءِ الله تَعَالَ). 

يعني خلافاً ل«المعتزلة». 

قال: لديل عَلَيْهِ أن القَذْرَ الصَّاجَةَ لِلْفعْلٍ ! إا أنْ تكونَ صَالَةَ لِلدَّدكِ أو لا 
تَكُونٌ: فَإِنْ تَصْلّحُ لبك كَانَ حَالِقُ تلك القذرَة ة حَالِقا لِصِمَةٍ مُوحِبَةِ لِذَِّكَ الفعْلٍ). 

يعني بموجبة: مستلزمة لوقوع ذلك الفعل من العبدء لا أنها علة لوجوده. 

قال: (ؤلا رید يفوع د عا اله تال كلا. راتا إن گائث صا كنا أ 
وة ف رُجْحَانٌ أحَدُ اطقن عل الآخر عَلَ مُرَ بح أو لوقف إن وق عل مر 


عو سوير 


يك لیے ا رة ر اف تتا لون اتی يت الث 007 


۳٤ 


يعني من الله تعالى. 
قوله: (فَعِنْدَ حُصول َلك الدَاعِيَة عِبَةِ يحب الفعْل). 

يعني: يلزم وقوعه. 

قوله: (وَعِيْدَ عَدَمِهَا يَمْتَِعُ الفعغْلٌ). 

يريد أنه لازم الانتفاء لقَقدِ شرطه. 

قال: (وَهُوَ الَطَنُوبُ) 

و من العبد إلا بإيجاد فعل من الله تعالى موقوف على مشيئته» ففعل 
العبد إِذا ا سبحانه وتعالى؛ فإن الموقوف على شيء موقوفٌ على ما 
يتوقف عليه ذلك الشيء. 

قال: (وَإِنْ گاتت مِنّ العَبّد عَادَ اقيم الأوّلُ). 
يعني في القدرة على إيجاد ذلك الداعي» فيقال: إِمّا أن تكون صا حة للترك أو لا 


إلى آخره. 
5 2 6 »© عه دوس . ع الاين 0 
قوله: (وَيَلْرَمُ الفِغل, أو تاح في َل يِلْكَ الذَاعِية إل حلي داعي أخْرَى. و 


و رے 


النَفْسِيمُ ويَلْرَمُ النَسَلْمْلُ. وأمًا إنْ حَدَّدّتْ يِلْكَ الدَاعِيَةٌ لا لمحْدِث 1 قول إِنَّهُ يجح 
أحَد الجَانيئنٍ لا رجح أضلاً کان هَذًَا قَوْلاً ِاسْتِغْنَاء المخدّث عَنِ المخدث. أو اسْتَغْنَاءِ 
لمكن عَنِ الموَتّر). 

يعني سواء قلنا إن علة حاجة الممكن إلى المرجح هو الحدوث أو الإمكان أو 
مجموعههما. وقد تقدم تقرير ذلك وأنَ ترجّحَه بنفسه محال. 


قال: (وَذَّلِكَ يوج نَفْيَ الصّانِع). 


fo 


وصوابه أن يقال: وذلك يبطل دلالة الصنع على الصانع» لا أنه يوجب تَفْيّه؛ إذ لا 
يلزم من عدم العلم بالدليل نفي المدلول عليه ولا من عدم الدليل على وجود الشيء عدمٌ 
وجوه 

وبالجملة» فلابد من تنقيح المذاهب في هذه المسألة أوّلاً ليتبيّن ما ينتجة هذا الدليل 
الذي ذكره وما يبطل به من المذاهب. فنقول: العبد لا يخلو إِمّا أن يكون له قدرة أو لاء 
والثاني مذهب «الجيرية»» وسيأتي إبطاله في المسألة الثانية التى تلى هذه إن شاء الله تعالى. 
وإن كان له قدرة فلا يخلو إما أن تؤثر أو لاء والثاني مذهب «أبي الحسن الأشعري». 

و قد احتج «الفخر» على أن الفعل للعبد بلزوم وقوعه منه عند خلق القدرة فق 
الداعي وعدم الصارف» وامتناع وقوعه عند انتفائهاء وهو تمسك بالدوران("» وقد تقدم 
الرد على المعتزلة حيث تمسكوا بذلك وبينا انفكاك نسبة الفعل إليه طردًا وعكسًا. 

واستظهر «الفخر» على ذلك بظواهر القرآن الدالة على أنه فاعل» وذلك من 
العشرة الأوجه التي تقدم ذكرها ىا حكيناها عن «المعتزلة» في المسألة السادسة من هذا 
الباب. 


وأما القسم الأول وهو القول بالتأثير» فلا يخلو إِمَا أن تؤثر في وجود الفعل أو في 
أخصه. والثاني قول «القاضي» و«الأستاذ»» إلا أن «القاضي» يقول: إن أخص وصف 
الفعل حَالّء و«أبو إسحاق» ينفي الأحوال ويقول: إن أخص وصف الفعل وجه واغِْبّار. 
واختار «الشهرستاني» مذهب «القاضي). وفرّق بين وجهي الاختراع والكسب 
بأن الحركة من حيث هي حركة تنسب إلى فعل الله تعالى إيجادًا واختراعاء ويلزم ذلك 
عِلْمه بها من جميع وجوههاء وأنه لا فل في ذاته ولا يتصف بها اتصاف قيام» فلا تضاف 


)١(‏ أي تمسك بالتلازم العادي بين خلق القدرة وتحقق الداعي ووقع الفعل. وهو الدور المعي. أي كلما 
حصل هذا حصل ذاك عادة. 


۳٦ 


ال الا تدع سصيو ا وال ااه والعدنياك و ا ا ك 
وتنسب إلى العبد من حيث خصوصهاء وهو كون تلك الحركة صلاة أو غصبا أو سرقة. 
ل 
01 فِعْله وكَسْبهء وتكون صفة له» فيقال: تمد لوباك ررقف راصي تان 
اتصل به أمرٌ فوقع على موافقته سمي طاعة وعبادة» وإن اتصل به َي فوقع على خلافه 
سمي معصية وجريمةء وذلك الوجه هو المكلّف به. وهو الذي توجه المخطاب به فقيل: 
صلّ! ولا تسرق! ولا تغصب! وهو المقايّل بالثواب والعقاب والمدح والذم لامن حيث 
إنه موجود؛ فإن ذلك الوجه لا تختلف به الأفعال. 


قال: «وهذا أعدل من قول «المعتزلة»ء فإنهم أثبتوا الأشياء على حقائقها في 
العده' والفاعل له يمعل فيها غير الوجود عندهم» وهي حال لا يختلف معقوها 


)١(‏ قال شيخ شيوخ المغرب الحسن اليوسي: يريد البصريين منهم كاجُبّائي وابنه وأبي يعقوب الشحا» 
ذهبوا إلى أن المعدومات ذوات ثابتة في العدم على حقائقها وكل جنس من أجناس الموجودات. فإن 
أعدادها لا نهاية لهاء وهي ثابتة في العدم» ولم يصفوا الرب تعالى بالاقتدار على خلق الذوات» وإنما 
أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وأما الكعبي منهم وأبو الهذيل وأبو الحسين 
البصري فقد وافقوا أهل السنة على أن المعدوم ليس بذات ولا عين» وإنما هو نفي محض. غير أنهم 
يقولون بشيئية المعدوم خلافا لأهل السنة. (حاشية على شرح الكبرى). 
قال الشيخ الدسوقي: حاصله أن المعتزلة قالوا بشيئية المعدوم الممكن. وأن حقيقته وأوصافه 
النفسية ثابتة له متقررة في حال عدمه. والوجود عندهم زائد على الماهية مشترك بالاشتراك المعنوي 
لأنه عبارة عن إبراز المعدوم وإظهاره. مثلا الصلاة الواقعة من زيد هذه كانت ثابتة ومتقررة في حال 
عدمهاء ولكنها كانت مستورة. والشخص إننا تعلقت قدرته بإظهارها. وكذا ذات زيد كانت 
متقررة وثابتة في نفس الأمر بلحمه وعظمه قبل ولادته» وكانت مخبأة مستورة» شبه ثوب في 
صندوق. والمولى إنما أثر فيها بقدرته الوجود فقطء. أي أظهرها وأبرزها لخارج الأعيان. فلم يصفوا 
الرب بالاقتدار على خلق الذات» وإنما أثر القادرية عندهم إخراج الذوات إلى الوجود. وعلى 
كلامهم يكون المكلّف به هو الوجود لأنه متعلّق القدرة. ويرد عليهم أنه لو توجه التكليف كا = 


۷ 
باختلاف الحقائق''2» والتكليف لم يتوجه بطلب فعل تلك الحال("2» بل با لخصوصيات» 
وتاعشارها خسنت الأفعال وق وعلى تلك الخصوصيات ورد المدح والذم. فا 
توجه به التكليف غير مقدور للعبد عند والذي يقدر عليه ١‏ يتوجه التكليف 


يقولون بطلب الوجود للزم التكليف بكل ما يقبل الوجودء فيكلّف إِذًا بكل فعل» وهو باطل. 
فالتكليف إِذَا إنما هو في الخصوصيات. فلم يؤمر بالصلاة من حيث كونها حركات وسكنات وإلا 
لكان الأمر بها أمرا بكل حركة وسكون» وإنم| أمر بها من حيث كونها صلاة» وهو أخص أوصافها. 
والحاصل أن هؤلاء المعتزلة قالوا: الحقائق وأوصافها النفسية من جملتها أخص الأوصاف ثابتة 
متقررة حالة العدم» فلا يكون الأخص مقدورا. فصار المطلوب غير مقدور, والمقدور الذي هو 
الوجود غير مطلوب. بخلاف مذهب القاضي فإنه لا يقول بشيئية المعدوم» فالوصف النفسي 
الأخص مقدور للعبد عنده» فيصح التكليف به. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 

)١(‏ أي لا يختلف معناها ‏ وهو إبراز المعدوم وإظهاره لخارج الأعيان ‏ باختلاف أفرادها. 

(0) التي هي الوجود لئلا يلزم التكليف بكل ما يقبل الوجود» فيكلف إذن بكل فعل» وهو باطل. قال 
الشيخ اليوسي: يريد أن معقول الوجود لا يختلف بكون الوجود صلاة أو غصبا وغير ذلك؛ فإن 
الجميع موجود» الوجود عرض واحد يتصف به جيعهاء وحينئذ لو أمر بالصلاة من حيث هي فعل 
موجود لكان كل موجود مأمور به» ولو نبي عن الغصب مثلا من حيث إنه فعل موجود لكان كل 
موجود منهيا عنه» واللازم فيها باطل. فهذا الملزوم يوجب أن يكون التكليف إن توجه إلى الأفعال 
من حيث خصوصها فقط» وهو المطلوب. (حاشية على شرح الكبرى). 

(7) فالفعل من حيث كونه صلاة حسن» ومن حيث كونه زنا قبيح. 

(5) قال الشيخ الحسن اليوسي: يريد أن ما توجه به التكليف ‏ وهو الخصوصية غير مقدور للعبد لأن 

المخصوصية متقررة في العدم» وذلك أنهم يقولون: الحقائق ثابتة في العدم وأوصافها النفسية أيضا 

ومن جملتها هذا الأخص. ومن ثم كفر الحبائي أصحابه حيث قال بذلك لأنه تصريح بقدم العالم 
حيث أثبت الذوات موصوفة بالصفات في العدم. وإذا لم تكن الخصوصية مقدورة للعبد امتنع 
طلبها والتكليف ہاء لا سي| عندهم فإنه قبيح. وما کان مقدوراً للعبد وهو الوجود لم يتوجه به 
التكليف لما مر من أنه لو توجه التكليف بالوجود لعمٌ الحكم كل موجود. (حاشية على شرح 
الكبرى). 


4۳۸ 
باعتباره'» بخلاف ما ذهب إليه «القاضي »"» فكان ما صار إليه «القاضي» مطابقا 
للقضايا العقلية والشرعية معا»". 

وما ذكره وإن كان فيه خروج عن تشنيعات «المعتزلة» وعن إلزام التكليف بالمحال 
بتقدير أن لا يكون لقدرة العبد تأثير ألبتة كا صار إليه «الأشعرى» ومن وافقه» حيث 
قالوا ل«الأشعرية»: إن حاصل التكليف يكون على هذا التقدير: افعل يا من لا فِعْل له 
أو: افعل ما آنا فاعله. إلا أنه ضعيف؛ فإن معتمد «القاضي» وأصحابه في نسبة سائر 
الممكنات إلى الله تعالى إيجادًا واختراعاً عمومٌ صفاته“ وأن نسبتها إلى سائر الممكنات 
نسبة واحدة» فليس تخصيص بعضها بأولى من بعض» وذلك يطرد فيا أضافوه إلى العبده 
فإِنْ هذا الوجه إمّا أن يكون ممكنًا أو لاء فإن كان ممكناً وجب إضافته إلى قدرة الله تعالى» 
وإن ل يكن ممكنا امتنع نسبته إلى قدرة ما. 

وما فوا عنه من الحبر لازم هم؛ فإِن تلك ا حال لا يُتصوّر القصدٌ إلى إيجادها على . 
جيالها*» فلا يتأي من العبد فِعْلّها مالم يفعل الباري تعالى تلك الذات» ومتى فعل الذات 


)١(‏ لأن الشخص ليس مكلفا بمطلق الحركة» بل بقيد كونها صلاة أو زكاة» والشأن أن يقع التكليف 
بالمقدور. 

(۲) لأن الخصوصيات عنده مقدورة للعبد لأنه لا يقول بشيئية المعدوم» وحينئذ يصح التكليف بها. 

(۳) أما العقلية فلأنه أسند وجود الحركة واختراعها لله تعالى» إذ هو العام بها من كل وجه» وبذلك يصح 
تخصيصها وإيجادها. وأما الشرعية فلأنه أسند الخصوصية للعبد. فيصح التكليف الوارد في الشرع. 
بخلاف المعتزلة فإنهم لم يوافقوا العقل ولا الشرع لأن ما توجه به التكليف ليس مقدوراء وما هو 
مقدور لم يتوجه به التكليف. 

)٤(‏ أي عموم تعلق صفات الله تعالى -المتعلقة - بصحة ما تتعلق به. 

(5) المراد أنه لا يمكن إيجاد الحال بدون الذات. والدليل عليه أنها لو فعلت على حيالها لصح القصد إليهاء 
والقصد إلى الشيء بدون العلم به حال» فلا بد أن تعلم على حدتهاء لكن الحال لا تعلم بدون العلم 
بالذات» فلا يمكن العلم مثلا بكون الذات متحركا أو ساكنا إلا بعد العلم بالذات. 


۳۹ 
فلا يتصور من العبد تركها على زعمهم» فكان الجبر لازما هم. وهذا على أبي إسحاق 


أشد إلزاماء فإن الوجه والاعتبار يكون في العقل» فكيف يصح توجه القصد إلى ما ليس 


وأما القسم الأول وهو أا تؤثر في الوجود, فلا يخلو إما أن تؤثر على جهة 
الاستقلال والاستبداد أو لاء والأول قول المعتزلة» فإنهم يزعمون أن العبد مستقل بفعله 
وأنه يريد خلاف ما يريده الله تعالى» ويقع مراده ولا يقع مراد الله تعالى. 


والقسم الثاني وهو مذهب (إمام الحرمين» في آخر أمره» فإنه قال: إن قدرة العبد 

ترق اتاد الفعل عل أقدار*') قذّرها الله تعالل» وله قدرة ومشيئة كا فال تعال: :لمن 
اگ يَسْتَقِيمَ ‏ [التكوير: ۲۸]ء ولكن لا يشاء إلا ما يشاء الله أن يشاءء كما قال تعالى: 
وما سامون إل أن مسا آنه رب نعمت € [التكوير: ۲۹]. 


)١(‏ أي تقديرات وتخصيصات خصصها الله تعالى بإرادته من حيث وجود الفعل في الزمان المخصوص» 
فالعبد يو جد فعله بقدرته» وتخصيص ذلك الفعل بالوجود والزمان والمكان ونحو ذلك بإرادة الله تعالى. 
وحاصل الفرق بين مذهب القدرية وإمام الحرمين في آخر أمره أنهم يقولون: إن أفعال العبد 
الاختيارية واقعة بقدرته تبعا لإرادته. وهو يقول: إن أفعال العبد المذكورة واقعة بقدرة العبد الحادثة 
تبعا لإرادة الله وتخصيصه با هي عليه لأن العبد يستحيل منه تخصيص الفعل لأن تخصيصه يستدعي 
العلم به من كل وجه» وليس ذلك إلا لله تعالى. فقد جعل إمام الحرمين المخصّصٌ غير الفاعل. وفيه 
أنه لا معنى لتخصيص الفعل إلا إيجاده على وجه خصوص» وحينئذ فالمخصص هو الفاعل. 
وهذا القول أراد به إمام الحرمين الجمع بين العقل والنقل لأن العقل يقتضي أن العبد لا يكلف 
بفعل غيره لما فيه من الجر المنافي للتكليف. وإنا يكلف بفعله واختراعه. والنقل يدل على عموم 
خلقه تعالى» كقوله تعالى: #قل له خللق کل د شیو € [الرعد: 11] ول 2066 سىء لته يدر [القمر: 
9 فحمل الخلق في هذه الآيات ونحوها على التقدير» فهو سبحانه خالق كل شيء بمعنى مقدره» 
أي مريد لكونه على تقادير وتخاصيص. والأشعري يمنع أن الخبر منافٍ للتكليف كا يأتي» وحينئذ 
فيُحمّل الخلق في النقل على حقيقته وهو الإيجاد والاختراع. (حاشية الدسوقي على شرح الكبرى). 
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وهو قريب مما اختاره المصنف وبرهن عليه» وأبطل قول المعتزلة والقدرية حيث 
الوا ]لخر اله وإن الله تعالى لم يُقدّر المعاصي. وقرره بأن القدرة متى لم تصلح 
للضد» وكان وجودها موقوفا على مشيئة الله تعلى» فالفعل من العبد لازم» ومتى صلحت 
للشيء وضده امتنع ترجّحٌ الفعل بها إلا بضميمة» وتلك الضميمة يجب أن تكون من 
فعل الله تعالى وموقوفة على مشيئته» وإلا لزم ترجيح الممكن بلا مرجح إن استغني عن 
الضميمة» أو التسلسل إن كانت من فعل العبد. إلا أن «الفخر» خالف «الإمام» من حيث 
إن «الإمام» يثبت للقدرة معنى زائدًا على سلامة البنية» ولا يوقف الفعل على الداعي بل 
على الإرادة. 

قوله: (فَإِن قَالُوا: لا بور أن يُقَالَ: إن عند حُدُوثِ الدَاعية يصب الفعل أو 
بالوقوع. ولا ينهي إل حَدّ الوْجُوب؟ 


رو و 


َتقُولُ: هدا يَاطِلَ لِوْجُوو: 

أَحَدمَا: أن لجح أضعَف َف حَالامِنَ المسَاوِي َا ميدع حصُولٌ المْسَاوِي حا 
گؤنو اوا قبن َع حصُولُ لجوج . Ê‏ شرع اذل رفانت عضرا 
المرجُوج وجب حُصُولٌ الرّاجح؛ لامْتتاع روج عَنٍ التَقِيضَيْنِ. 

- الثاني: أن عِندَ حصُولٍ ذَلِكَ الذَاعِي إلى أحد الجانييئن أو حصَلّ طرف الثاني 
گان قذ حصَلَ َلك الطَرفُ لا ججح ضا وعدا الئل گذ لم أن لجح لبد فيه 
لج ظ 

- الثالتُ: أنّ عند حُصُولٍ ذَلِكَ لجح إن انع اقيض فَهُوَ الوجُوبُ» إن 
ینت کل ما لا متي يلرم ن كرض وقوه حال فض عع حصو يك الْرججح 
تَارَةَ لِك الأئّر واقِمًا وتَارَة لا واقعًاء فَاخيِصَاصٌ أَحَدٍ الوَقْتيْنِ دُونَّ الثاني بالوقُوع إل 
قف َل انضام د یی رائ إل رم أن :إن حضو َك الجحَانٍ گان مووا عل 


ع علا 


هدا القَيْد الرّائد لكت لينا قد فَرضتا أنَّ الحَاصِلَ كَبْلَ هذا الزَائِدٍ گان كَافِيًا في 
الرَّجْحَانِ). 
يعني : ركه 00 


قوله: (فَإِنْ 1 وة قف عَلی انْضِمّام قد رَائد اله رم رُجحان لمن السَاوِي لا 


00000 


قال: (فَإِذَا عَرِفْتَ هذا َتَقُولٌ: إا نا | اعفن بأل الفِعْلَ واجب الحُصُولٍ عند يجْمُوع 
القَدْرَةٍ رة الذي ققد عفنا كَوْنٍ الع الا وجاعِاً لاير ما عة ظاهر افر آر 

ر كُنَبٍ الله تَعَالَ. وإذَا قتا بان الور في لفل يموع القَدْرَةٍ والدَّاعي مع أنَّ هذا 
جوع صل يلي ل تع قد لك إن الكل بِقَضَاءِ | له تَعَالَ وَقَدَرِو فَهَذَا هو 
المحتَارٌ). 

اعلم أن فيها صار إليه جمع ب بين الظواهر التي اعتمدت عليها «المعتزلة» من العشرة 
اناو ل ام ل NE‏ 
كقوله تعالى: #أسَّهُ حل ڪل سىء © [الزمر: ۲ وكقوله تعالى: ولو سَاء ربك لمن 
وا ك جا 9 وكقوله تعالى: اكا لومنا إلا 0 

لَه © [الأنعام: ١‏ وآي اكلم والطبْع ولي أنه والشزح» وأنه تعالى يهدي من يشاء 

ويضل من يشاء. إلى غير ذلك. وكل ما يلزِمّه «المعتزلة من الإشكالات وتكليف المحال 
فهو وارد عليهم من وجهين: 

- الأول: أن ما علم الله تعالى أنه سيوجد كان واجب الوقوع» وما علم أنه لا يوجد 
كان متنع الوقوع. 


- والثاني: ما ذكره من أنه إن لم يوجد رجحان الداعي امتنع الفعل» وإن جد 
وجَّب» فتكون جميع الإشكالات واردة عليهم. 

قال «الفخر»: ولقد كان واحد من أذكياء «المعتزلة» يقول: هذان السؤالان هما 
العدوان للإعتزال» ولولا هما تم الدست”' لنا. 

قوله: (وَأمّا ا ححصم فَإِنَهُفَالَ: العِلْمُ بِكَوْنٍ العَبْدِ مُوجِدًا لِأفْعَالِهِ عله ضَرُورِيٌ). 

عنى بالخصم هاهنا «المعتزلة» لا غير وقد بيّنا أن له في المسألة خصوما كثيرة 
غيرهم. 

قال: (وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أنَّ العِلّمَ بحسن المذح وقح الم عله ضَرُوريُ وَالعِلَمُ 
لصوي حال بان نحن الذح ونح الم مقف عل ون الَمُوح اموم ا 
وما يتقف عَلَيّْهِ العِلْمُ الضَرُورِي ول بان يَكُونَ ضَرُ ورِيًا. 


فأو ها أن اليم الضَرُورِيَ حاصِل بحُن الح وف الم والدّلِيل عَاً لَه أن كُلّ 
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أنفسنًا انا د د 


- وثَانِيها: لي ريال ب شن ريع اذ 077 
الاح والذَام يكَوْنٍالَمدُوحَ والَدمُوم فَاعِلٌ. وهدًا أئْضاً ظَاهِرٌ؛ لن من وى وجه إنْسَانٍ 
ِآجِرَةٍ -- 0 الآجِرَة. فَإِذَا قِيلَ لِذَلِكَ ذا تدم ا 
هَذِوِ الآجرَة؟ فَإِنَهُ يَقَولٌ: أن َلك الرّايِي ُو القَاعِلَ لِذَلِكَ الفِعْلٍ وهَذِهِ الآجْرَةُ 1 تَفْعَل 


)١(‏ الدست: لفظ فارسي معرب. بمعنى اليد. يطلق على التمكن في المناصب والصدارة. أي تم استدلا هم على 
هذا المطلب الجليل وحصل مقصودهم الذي راموه. شرح المواقف. للشريف الجرجاني (۳: 77). 


۳ 
30 ر رو ا e‏ و 3 00 ىد چ ع اق 2 واس 
ذلِك. وهذا يدل عَلى أن الم الضرُورِي حَاصِل باه لا بحسن الَدْحُ ولا الدّمٌ الا عند گونِ 
الْدوح والمذموم قاعلا. 
ثالثهًا: أن الذي قش عله العلث اه ى * 6ء > دو 2 2+ 

- وثالِثهَا: آن الذي يَتوَقف عَلَيْهِ العلمُ الضرورِي يِبُ أنْ يَكُونَ صَرُوريًاء وهَدًا 
أبْضاً ظَاهِرٌ لِأنَّ المَرْعَ أَعَففٌ مِنَ الأضل). 

الأول أن يقال: لأن الفرع مُرتّب على الأصلء فإِنَ الاعتقاد الرنّب على الشىء 
مساو له في القوة والضعف'. 


0 
0 


قال: (قَلَوْ كان الأضل غَبْرَ ضَرُوريٌ لكان بتقدِير فوع السك فيه بحب وُقُوعٌ 
السك في القع حي برج ذا المع ڪن كونِه ضَرُوريًا. وإذًا لاحث هذه َمَاتُ 

وما ذكره من التقدير واضح. إلا أن فيه ادعاء أن هذا العلم ضروريء واحتج عليه 
بالمقدمات المبرهن على صدقهاء وذلك ينافي دعوى الضرورة في أصل المطلوب. ووجه 
الغلط والشبهة في ذلك أن الحسن والقبح الذي ادعوه ليس أمرا عقلياء وإنما هو أمر عرفي 
يرجع إلى الملائمة والنفرة من الألم والغم. 

و من العجب الحكم بذلك عموما بناء على أن ما قارن المكروه مكروه. وما قارن 
المحبوب محبوبء وليس اللزوم فيه لزوما عقلياً ولا مطرداء بل كثيرا ما يقارن المكروة 
محبويا والمحبوب مكرومّاء والمقطوع بوجوده أن هذه المكروهات والممدوحات صفات 
لن مدحناه أو ذممناه» وأن ها تعلقاً بالممدوح أو المذموم, أما أنه هو فاعلها فليس بمقطوع 
به» وهو محل النظر الدقيق. ويقرب من هذا مدح أكثر العقلاء الدهر وذمهم له. ولذلك 


)١(‏ في (أ) و(خ): على الشيء لا يزيد عليه. 


قوله: (وَالَوَابٌ: إت قول إن قولك: (إنَّ العَبْدَ حََالِقٌ لأفعَاله ه عله صَوُورِيً» 
مَوْقُوفٌ عَلَ تَلْخِیص مَعْتى كَوْنِ العَبْدِ فَاعِلاَ َتقول: ِن عَنيَمْ بو أن العَبدَ قاور على 
لفل عل الك وان نة نريه إل رن على السو مهفي حال حصو هلا 
الاشيواء حل دا الفغل في الجُود ِن عَإر أن حص ذَلِكَ القَاِرُذَلِكَ الَف برج 
وتخصّص أل قلا نُسَلَمْ أنَّ هذا القَولَ صَحِبِحٌ بل ية العَقل هد ببْطلاه. . وَإِنْ 
به أنَّعْدَحصُولٍ الذَاةِالْجحَةٍ صد ع ذا الأ هذا هو وا ومَذمب. 
وح لا نره أله إلا أنَا تقول: ن گان عند حصو القدْرَِوالدَّاعَِة حب الفْلُ عند 


انتِمَائِهَ) أو انْتِمَاءِ أحَدِهمَا يمن وجب کون الكل بقَضَاءٍ الله تعَالَ. وهَدًا عا لا سَبِيلَ إل 


دفعه). 


هذا واضح. 

قوله: (فَهَدَ مُنْتَهَى البَحْث العَقَنَ الضَرْفٍ). 

يريد بالصرف أن أصحابنا قد يتمسكون في نسبة الأفعال إلى الله تعالى إِيجادًا 
واختراعًا بالأدلة السمعية» ويلزم من ذلك نمي فاعلية العبد. و«المعتزلة» تتمسك بورود 
التكليف بالأفعال» وكقق لوازمها من المدح والذم والثواب والعقاب» وذلك لاي إلا 
بأنه فاعل» وقد تقدم ذكر ذلك فيها سلف. 

إلا أن جزم «الفخر» بأن الفعل للعبد بمجرد ظهوره منه عند خلق القدرة ‏ التي 
فسرها هو بسلامة البنية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ولتق الله تعالى له الداعية» فيه 
إشكال؛ فإنا قد بينا أن أمورا كثيرة تقع عند دواعينا وانتفاء الصوارف عناء مع أنها ليست 
أفعالا لناء كحصول الشفاء عند تناول الدواء» والموت عند تناول السم. وقد نجد تحقق 
دواعينا ولا يحصل الفعل» كقصدنا النظر لتحصيل العلم ولا يكون الحاصل علاً. 

ويشكل أيضاً بها احتج به «الشيخ» من أن العبد لو كان موجدًا لفعله لكان عالًا به 
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وليس عايًا به. وإن سَلّمَ ما سلمت المعتزلة من أن الأفعال تقع من العبد مع غفلته 
وذهوله كان أشكل. 

ويمكن أن يقال جوابًا عن الإشكال الثاني: إن الفاعل منا لا يشرط في صحة فِعْله 
العِلّمُ بِفِعْلِهه بل أن يكون مُدرِكًا له. والإدراك للشيء أعم من العلم به» فإنه يحصل 
بالرؤية وسائر الحواس. والعبد وإن ذهل عن العلم بالفعل فلا نسلم نسبة الأفعال إليه 
إلا مع حس ماء ولذلك إن| نصف فعل البهائم بالاختيار وإن لم نصفها بالعلم» فإن الدابة 
تقصد في مشيها الطريق والشريعة» ولو صرفتها عنها لقصدتها بناء على الحس والمشاهدة» 
وكذلك الخطوات والحركات المنسوبة إلى الفاعل من الإنسان مع الذهول عنهاء ولا 
يذهلون عن مشاهدتبهاء والمختار منا هو الفاعل المدرك ويتصوَرٌ القصد بناء على الحمس 
والعلم والظن» بل وعلى الوهم والخيال من المخلوق. والله أعلم. 


٤٦ 


قوله: (الَسألة التَانيةٌ: 

في إِنْبَاتِ القدْرَة لِلْعَيْد. 

3 َم آنا عَم بالضَرُورَةِتَفََِْنَبَدنِ لإنْسَانٍ السَلِيم عنٍ الأمرَاضِ الَوْصُوفٍ 
بالصّحَةِ وبَيْنَ المريض العَاجز. وحار دنا أن َك الَْقَ اة إلى سَلامَ ة البنية 
وَاعْتَدَال المزاج. وأمًا «أد و الْحَسَنِ الأشعريً» قَإِنَهُ أنَتَ صِمَةَ سَيَاهَا بالقذرَق مُعَايرَة 
لاغْتَدَالٍ الرَاج. اخ عل يات ذو لأا كل تحن رك تفرك ب الإنسان 
اكليم الأضاء وين لرن المي فإ بح الل من الأول ُو اتانيه ولك ارك 
يست إلا في خُصُولٍ صِفَةٍ لِلْقَادِرِ دُونَ العَاجزء وتِلْكٌ الصّمَة هي القدْرَ ). 

اعلم أن المخالف له ف هذه المسألة فرقتان: 

- الفرقة الأولى: «الجبرية)» وقد زعمت أن العبد لا قدرة له ألبتةء لا إيجاداً ولا 
كَسْبًاء وسوا بين الحركتين الصادرتين عن العبد في حالتي الصحة الرعشة. وقالوا: 
تسمية العبد فاعلا كاسباً جار وتوسع. 


- الفرقة الثانية: أتباع الشيخ «أبي الحسن». زعموا أن للعبد قدرة تتعلق بالفعل ولا 


و قد أشار «الفخر» إلى الرد على الفرقتين معأ أما «الجيرية» فبقوله: «إنا نعلم 
بالضرورة تفرقة بين بدن الإنسان السليم عن الأمراض وبين العاجزا» ولا معنى للقدرة 
عنده إلا اعتدال امزاج وسلامة البنية» وهذه التفرقة ما يحتج مها «الأشعرية) على أن 
القدرة الحادثة معنى يقارن الحركة. 

وتمام تقريرها أن يقال: تلك التفرقة المعلومة بالضرورة لا يخلو: إما أن ترجع إلى 
ذات الحركة» أو ذات المتحركء أو إلى زائد عليها. لا جائز أن ترجع إلى ذات الحركة؛ فإن 
الحركة من حيث إنها حركة ذهاب في الجهات وتفريغ حيز وإشغال غيره» وذلك لا 


۷ 
يختلف. ولا يصح رجوعها إلى نفس المتحرك وذاته لأنها حاصلة في الحالتين. ولا تصح 
التفرقة با فيه الاشتراك. ولأنها لو كانت لذات المتحرك لاستمرت ما دامت ذاته 
موجودة» وليس الأمر كذلك. فتعين أن التفرقة راجعة إلى أمر زائد عليها. 
وذلك الزائد لا يخلو: إما أن يكون نفيا أو إثباتاء لا جائز أن يكون نفياً وعدماً 
وذلك الأمر الثبوتي لا يخلو: إما أن يكون حالاً أو وجوداً. ولا جائز أن يكون 


حالاً لأن الحال المجردة لا تطرأ على الذات ولا تثبت إلا تبعًا لموجود. فتعين أن يكون من 
المعاان. 


ثم ذلك المعنى لا يخلو: إما أن يقوم به أو لاء فإن لم يقم به كانت نسبته إليه وإلى 
غيره نسبة واحدةٌ» فليس ثبوت حُكهه له بأولى من غيره. وإذا كان قائ) به فلا يخلو: إما أن 
يكون له نسبة إلى الحركة أو لاء فإن لم يكن له نسبة إليها كانت مقارنيّه لحركة اليد كمقارنة 
لون اليد إلى الحركة» وليس الأمر كذلك. 

فثبت با ذكرناه من هذا التقسيم أن الحركة الاختيارية يقارنها معنى موجود يتعلق 
بهاء وهو الذي سميناه قدرةٌ وكسباً. فمن قال: إنه لا يؤثرء قال: لأن العبد لو كان مؤثراً 
في الفعل لكان عالاً بتفاصيل فعله» لكنه ليس بعالم» فليس بمؤثر. ومن زعم أنه يؤثّر في 
حال أو وجه واعتبار فرق بين الاختراع والكسب» وزعم أن الكسب لا يشترط فيه العلم 
بالفعل من كل وجه. وإذا ألزم نسبة الفعل إلى النائم بدليل إلزامه غرم ما أثف» مع كونه 
غير عالم به ألبتة» من أن يكون ‏ وا حالة هذه كَسبه'» وإنما يكون ضرورياً من جرد 
عل الله تعالى. 


)١(‏ في (خ): منع أن تكون هذه الحالة كسبية. 


وإذا كان ذلك ضروريا فقد اختلفوا في الرؤيا والأحلام» ف«المعتزلة» تزعم أن 
ذلك يرجع إلى الظنون والخيال. وقال الأستاذ «أبو إسحاق»: «إذا رأى النائم شيئاً فالرؤيا 
إدراك على الحقيقة» ويقوم ذلك الإدراك بجزء من القلب» ولا يقوم النوم بذلك الجزء. 
وقال: ولو أنكرنا الرؤيا لجرّنا ذلك إلى السفسطة في اليقظة لأن النائم يرى الشيء في منامه 
حسب ما يراه اليقظان» فالشك في ذلك يوجب الشك في الرؤية حال اليقظة». 
والسفسطة كلمة يونانية معناها المغالطة والتمويه. 

قال «الإمام»: وهذا بعيد, فإن النائم يرى في منامه كأن أقدامه معلقة في الحواء وكأنه 
يطير في جو السماء» ولا يمكن أن يكون ذلك إدراكاً على الحقيقة. قال: فالمرضي أن نقول: 
الرؤيا فك يقوم بجزء من القلب» لا يقوم به نوم. وقد يغلب الفكر والخيال على مشغول 
عن درك المحسوسات. فيتمثل له ما فيه الفكر مثالا مرئيا بين يديه. 

ومراده أن قوة الخيال قد تغلب على النفس عند ركود الحواس. والحق أن الرؤيا 
تنقسم» فقد تكون من حديث النفس والتخيلات» وقد تكون تمثيلاً من الشيطان. وقد 
تكون من تمثيل الملّكء ومنه قوله يِه «من رآني فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا يتمثل 
بي“ أي أن التمثيل حق من الله تعالى. وسَلْبُ أنه من الشيطان يدل على أن من الرؤيا ما 
يكون من تمثيل الشيطان. ومن الرؤيا الحق رؤيا الأنبياء عليهم السلام في المنام» كقول 
الخليل عليه السلام: ليف إن أرئن ف آلمََا أن أَدُْكَ € [الصافات: 1٠١7‏ وكان رسول 
الله بيا يُوحَى إليه في أوّل نبوته في المنام مقدار ستة أشهر. وحمل قوله كَكِِ: «الرؤيا 
الصادقة جزء من أربعة وأربعين جزءا من النبوة»(" على ذلك لأن مدة نبوته كانت اثنين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب إثم من كذب عل النبي يل ومسلم في 
صحيحه» كتاب الرؤياء باب قول النبي عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني. 

(۲) حديث الرؤيا الصالحة والصادقة مرج في الصحاح وغيرها بطرق مختلفة وصيغ مختلفة» إلا أنه بلفظ 
الأربعة وأربعين جزءا» لم أقف عليه إلا في جامع البيان للطبري (۱۲: ۲۱۸) في تفسير قوله تعالى: 
« لهم اشر ف الْحَيَرةِ لديا © [يونس: 54]. 


۹ 
وعشرين سنةء فنسبة الستة الأشهر منها نسبة جزء من أربعة وأربعين جزءاً من النبوة. 

وكا أن النبي ب يكون مدركًا لذلك بجزء من قلبه يكون مدركًا في منامه أن ذلك 
وحيٰ من الله تعالى» قال يَكِ: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». ومثل هذه الرؤيا لا تحتاج 
إلى تأويل وتفسير. ومن رؤيا الأنبياء ما يحتاج إلى تفسير» كرؤيته عليه الصلاة والسلام 
للبئر» واستقاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعدد الدلاء المعبر بها عن سني خلافته) 
على ما كان كذلك» ورؤيته شدة استقاء عمر المعبر به عن قوته في خلافته وغير ذلك. 
وقال يَلِ: نعم الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح يراها المؤمن أو ترى له». 

عدنا إلى مقصود المسألة. وقد اعترض «الفخر» على ما تمسك به «الأشعرية» في 
إثبات القدرة معني زائداً بقوله: «والمختار عندنا أن القدرة عائدة إلى اعتدال المزاج 
وسلامة البنية». وتقريره أن يقال: تُسِلّم أن التفرقة راجعة إلى أمر زائد على نفس الحركة 
ونفس المتحرك؛ ولكن لا نسلم أن ذلك المعنى الزائد مغايرٌ لاعتدال المزاج الذي تتبَعْه 
سلامة البنية. 

وأجابت «الأشعرية» عن ذلك بأن اعتدال المزاج حاصل في حالة تحريك المرء يده 
بنفسه وعند تحريك غيره لهاء والفرق حاصلء والفرق لا يكون بالمشترك. 

ول«الفخر» أن يقول: التفرقة بين الحالتين على هذا التقدير ترجع إلى مقارنة الإرادة 
والَيّل لأحدهماء والكراهة والنفرة للأخرىء وأنا أسلم أن الحركة من السليم غير المجبور 
تقارنها الداعية» فمن ثم بت إليه. 


وأجاب «الأشعرية» عن هذا بإلغاء الفارق المذكور بنسبتها إليه حال الغفلة. وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» أبواب تقصير الصلاة» باب قيام النبي ية بالليل في رمضان وغيره؛ 


ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 


0١ 


تقدم في المسألة التي قبل هذه أن لقائل أن يقول: aS‏ 
الإدراكات كلها إليه» بل لابد من شعور بها من وجه» وإن قُدّرَ عدمٌ الشعور بها من كل 
الوجوه فتكون ضرورية. 

قوله: (مَيْقَالٌ لَهُ) 

يعني للشيخ «أبي الحسن». 

(الذغي خضول كز رة قل طول الئل اراقع حضواو والأوَّلُ بَاطِل؛ 
لأن قبل حصُولٍ الفِعْل لا وجُوَدَ اا ِلْقَدْ للقدرة عل لفل عندك فَإن مَدمَبَكَ أن ن الاسْتِطاعَةَ مَعَ 
لعل لال الل وعَلَ هذا لذب قالتفر كه لاله بل الفغل : يَمْتَعٌ أن َكُونَ لأجلٍ 
القدْرَةِ. الثاني بَاطِل؛ أن حَالَ حُصُولٍ الفِعْلٍ يميم من اركب وإلا لَرْمَ جاع 
التَِّيضَيْنِ وهُوّ تُحَالَ). 

إنها يلزم اجتماع النقيضين لو قدرنا الترك مع الفعل» وأمّا تقدير صحة الترك بدلا 
عن الفعل فلا يكون منه اجتماع النقيضين. كا نقول في كل فعل واقع تعلقت قدرة الله 
تعالى وإرادته بوقوعه فإنه يمتنع تَرْكُه لذلك» کا قال تعالى: # ولوشتتا لَيسَا كل تين 
هدنهًا * [السجدة: 1]. 

والجواب ل«الأشعرية» عا أورده من التقسيم أن يقال: إنا ندرك التفرقة قبل 
حصول الفعل وحالة حصوله معها في الحالتين. أما قبل الحصول فنعلم أن تلك الحركة 
من السليم من جنس ما أجرى الله عادته بخلق القدرة عليها في هذه الحالة» ونعتقد 
تيسرها منه. وهذا القدر هو الذي يفرق به بين التكليف بالمستطاع والتكليف بالمحال 
حال توجُهِ الطلب عليه» فنقول: إن السليم الرّجِلّ إذا قيل له: اشع إلى الجمعة! فقد كُلّف 
بها هو مستطاع له» وإذا قيل للرّمن: اسْعَ! فقد كلف بغير المستطاع» وإن لم تكن القدرة 
الناجزة حاصلة في ال حالتين. وأمًا التفرقة حال الوقوع فلوجود ذلك المعنى الذي ساق 


٤٥١ 
التقسيم إلى ثبوته حال صدور الحركة من المختار.‎ 
وقوله: «لآن حال حصول الفعل يمتنع منه الترك)» يقال له: هذا مشترك الإلزام؛‎ 
فإن حال خلق الله تعالى له القدرة والداعي عندك يمتنع منه الترك» وقد قلت: إن الفعل له‎ 
حقيقة. فإذا صح عندك نسبته في هذه ا حالة إِيجادَاء فنسبته إليه كسباً يكون بطريق الأولى.‎ 
قوله: (وَأَيْضاً دعي حُصُولٌ هَذِه التَفرمّة عِنْدَمَا لق الله تَعَالَ الفِعْلَ فى العَيْدِ أو‎ 
0 عه 2و 5 عو ور ف ¢ مس 7 إن ت‎ >62 
قبل أن يحلقةُ فيه؟ والأوّل ححَالَ؛ٍ لأنَ عِنْدَ حصُولٍ الفعل في العبْد لا يََمَكَنُ مِنْ تَرْكِه).‎ 


0 


ر له 0 0ے س صر و 5 ر ت 
قال: (وَالثاني حال؛ لأنَّ عِنْدَمَا لا خلی الله تَعَالَ الفعْلَ فى العَيْدِ لا يَتَمَكَنٌ العبْدٌ مِنْ 
ِعْله. قعل عي الأحْوَالٍ ادّعَاءُ هذه التفركة على مَذْعَبهِ تحَالٌ). 
والجواب ل«الأشعري» أن يقال: التفرقةٌ حاصلة عندما خلق الله الفعل. قوله: «إن 
عند حصول الفعل لا تمكن له من الترك». يقال له: ولم قلت: إن ذلك مانع من نسبته إليه 
كسباً؟! وهو أل المسألة. وقد علمت من مذهب خصومك أن القدرة على الفعل في حقٌ 
العبد لا تكون قدرة على الترك» فلم قلت: إن هذا محال؟! كيف وهو مشترك الإلزام على 
ما قررنا في الجواب عن التقسيم الأول؟!. 
0 نے و ي کے 5 ص ع اس ل 2 “2 0 2 
قوله: (سَلَّمْنَا حصو ل التفرقَة ولَكِنْ لم لا ُو أنْ قال: إِنه إذا اجْتَمَعَ الحار مَعَ 
8 م 2 0 8 o‏ سه ام ل ساسا ل وص سسا 6 1 7 0 
البَارد ان ُكَسَرَ كل واحِدٍ متها بالآكر. وتحصل كيفية مُتوَسَطة بيتها مُعْتَدلّة ويلك الكيفية 
3ر 1 1 


هذا رجوع منه إلى أنه لا مانع من رد التفرقة إلى اعتدال المزاج. وتقريره على الوجه 
الذي ذكره يلزم منه محال؛ فإِنْ تأثير أحدهما في الآخر مشروط ببقاء كيفيته حال تأثيره في 


)١(‏ المثبت من هامش (أ).» وفي أصلها: تمكنه. 


fo 
الأخرء فلو كان كل واحد منهما مورا في كسر كيفية الآخر لزم حصول تلك الكيفية حال‎ 
عدمهاء أو حصوها بعد عدمها لتؤثر فيا أَثَرَ في إعدامهاء وهو محال.‎ 

لكن يمكن تقريره بأن يقال: المزاج الخاص عبارة عن مع الله تعالى بين أجزاء 
مختلفة الأعراض على أقدار يعلمها الله تعالى» وهو معنى التسوية في قوله تعالى: #الَِى حلي 
رى [الأعلى: ۲]. ودوام ذلك الاعتدال بلق أمثال تلك الأعراض في المحل. فإذا أراد 
لله تعالى فساد ذلك المزاج قطع عنه حَلْقَ بعض الأعراض» وحََلَق في المحلّ ما يضادهاء 
ويكون ذلك الاختلال الحاصل حيئئذٍ في البنية على هذا التقدير هو العجز. فلم قلت: إن 
الأمر ليس كذلك» زاغو راجع إل عاقب القدرة والعجز على المحل» وأنهها معنيان 
زائدان على اعتدال المزاج وفساده؟! لابد هذا من دليل» ولا يصح إيراد هذا إلا بطريق 
التشكيك. وإلا لَزْمه ‏ إذا عيَّهُ واقِعًا انقلاب الإلزام عليه بأن يقال: ف المانع أن تكون 
القدرة والعجز معنييّن ملازمين طاتين الحالتين؟! لابد لهذا من دليل. 

قوله: (وَاحَقْ عِنْدَنا أنَّ العم بحُصُولٍ هَذِه رة َرُورِيٌ وأنَّ يَلْكَ افر 
عَايِدَة إلى ما دَكَرْنَاهُ مِنَ الاج السّلِيم). 

يقال له: ما ذكرت حُتَمَل» فلم قلت: إنه واقع؟! وما مستند جَّزمك بذلك؟!. 

قوله: (فَإِنَ لَك الصَّلاحِيّة مَتى نَم ايها الدَاعِيَة الَاِمَةُ صَارَ عجْمُوعُهُا مُوجباً 

قد تقدم بيان انفكاك الوقوع عن سلامة البنية ووجود الداعي» ووجود الفعل منه 
مع عدم الداعي. والح أن الواقع في نه الله تعالى في حصول الفعل من العبد أن الله تعالى 
خلق له الأعضاء على وجه يستعد كل عضو لحصول ذلك الآثر المعين منه» كاستعداد اليد 
للبطش» والرجل للمشي» والعين للنظرء واللسان للنطق, فإذا خطر بباله أمر ما واعتقد أنه 
ملائم له أو منافر ترب عليه اَم وهو أل درجات القَضْدِء فإذا تأكد قصده لإيقاعه أو 


for 


كه صار عَرْماً» وحینئذ أجرى الله تعالی عادته بإمداده بلق القدرة عليه» كا قال تعاللى: 
لن کان برد العاجلة عبَما لهم فيها ما اء لمن ريد € [الإسراء: 1] وقال عر وجل: 


ود سل e‏ رص 7 صو کے ود 
: 
سے 


سس ع 6 ع چو برک كر ب سس 07 عار 
ومن اراد الااخرة وسعئ ها سعيها وهو مؤمن فأؤلتيك ڪان سهم را # 
e‏ ر ع ع سا لس سم سس وریہ ی اص رر آذ 
[الإسراء: 19] ثم قال: *9 كلا تمد هكؤلاء وهلؤْلاءِ مِنْ عطاءٍ رَيِكَ € [الإسراء: .]۲١‏ فرتب 
الإمداد على الإرادة منهم إذا شاءء وذلك الإمداد هو المعبر عنه بالتوفيق والخذلان. والله 


ع8 


أعلم. 


to 


قوله: (السألة الثالة: 

قَالَ الشّبْحُ بو الْحسَنٍ الأشعري: الاسْتِطاعَةَ لا تُوجَدٌ إلا مَءَ مح الفغل!'". وثَالَتِ 
المعترلة: لانُوجَدٌ إلا قَبْلَ الفعْل). 

اعلم أن الشيخ «أبا الحسن» و«المعتزلة» 00 0 الحادثة معنى زائد 
على اعتدال المزاج وسلامة البنية» وإن اختلفوا في تور لا. واختلفوا في زمن 
وجودها بناء على أصلين: 

الأول: أن القدرة الأزلية عند الشيخ إن تتعلق بالأثر تعلق تأثير حال حدوثه. 

كل وجو قات غ :مض اذ الله لى ار إنقاضة فق زی قبل كنذا لوقع 

5 والقدرة الحادثة المسماة بالكسب تابعة لتعلق القدرة الأزلية بإيجاده. فهى متعلقة به في 
ذلك الوقتء. ولا تتعلق به قبل ذلك. 

الأصل الثاني: وهو أن القدرة عَرَضء والأعراض عند الشيخ «أبي الحسن» لا 
تبقى زمانين» فلو وجدت قبل زمن وجود الفعل لم تكن متعلقة به. 

و«المعتزلة» تعتقد أن قادرية الباري تعالى والقدرة الحادثة إن تتعلق كل واحدة 
بالفعل تعلق تأثير قبل وجوده بزمان لأنه حال حدوثه حاصل» فلو تعلقت القدرة به 
لكان تحصيلا للحاصل» وحالة الحصول عندهم كحالة البقاء في امتناعه تعلق القدرة بهى 

ومن مذهبهم أن من الأعراض ما يصح بقاؤه» والقدرة من الأعراض التي يصح 
بقاؤهاء فقالوا بناء على هذا الأصل الثاني: إن القدرة يصح تقدّمّها على وجود المقدور 


3و 


)١(‏ راجع مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في الاستطاعة» في كتاب «اللمع في الرد على 
أهل الزيغ والبدع!» ص177. 


{o00 
بأزمنة تتعلق به قبل زمن وجوده بزمان واحدٍ تعلق تأثير. وقبل ذلك تتعلق به تعلق‎ 
صلاحية» كا يقولونه في تعلق قادرية الباري تعالى.‎ 
فهذا مثار الخلاف في هذه المسألة» ولو أمكن القول ببقاء الأعراض عند‎ 
وتعلقها به قبل زمن وجوده تعلق صلاحية وقوة»‎ EEE «الأشعري»‎ 
ا . وقد تقدم الدليل على امتناع بقاء الأعراض وبين ما فيه وبقي‎ 
الببحث في أن القد رة تتعلق بالأثر حال حصوله أو قبله» وقول المعتزلة أنه حال حدوثه‎ 
حاصل فلا تتعلق به القدرة. يقال هم: نما كان حاصلاً بالقدرة» فكيف يستغنى عا يكون‎ 
وقد ألزمهم «الأشعرية ثبوت قدرة ولا مقدورء ومقدور ولا قدرة» وذلك أن‎ 
القدرة إذا كانت تلن ا قل وجرد بزعا تعلق ائ فالقادرة خا ولا مقون‎ 


وإذا كانت لا حاجه إليها بعد ذلك فيصِحٌ أن تكون معدومة حال وقوع المقدور فيلزم 
وجود المقدور ولا قدرة. 


واعترف «المعتزلة» بان العلة والمعلول يقترنان في الوجود» وأنها مؤثرة فيه حال 
حصوله» كالعالمية والعلم وسائر الأحوال المعللة» ولم يناف حصوها نسبتها إلى مؤثرهاء 
ولا فرق بين ما يقتضي لذاته أو يفعل باختياره في تحصيل أثرهماء وإنما يفترقان في أن 
الموجب لا يصح منه الترك. والمختار يصح منه الترك. وذلك خارج عن وجه الافتقار إلى 
المؤثر''؛ وحصوله به. 


م م 


قوله: (وا تار عِنْدَنَا أن القَدرَةٌ اتی هي عبار ذَعَنْ سَلامَةٍ ة الأغضَاءِ وعَن الاج 
معدل - حَاصلة بل حصو e E‏ 
م إا انْصَمِّتِ الدَّاعِيَةٌ الجَارِمَُ إِلَيْهَا صَارَتْ يَلْكَ القذْرَةٌ مَعَ لِه الدَاعِية الجازمَة سب 


)١(‏ في (): المؤثرية. 


كمع 


لْفِعْلٍ العين. َم إن َلك الفِعْلَ بحب ووغه مَعَ خُصول ذَلِكَ الْمحمُوء؛ | 
ملف الأ عَنْهُ أل 


ر 


وقد كوو ةف القول و اة 

قوله: (لَتقُولَ: ول من قو ل الاشيعاعة بل الفِغلِ» صَحِِح ِن حَيْتُ إن َلك 
ارج الك سَابعٌ. وقول من يَقُولُ: ١الاسْتطاعة‏ مح الفعْلِ» صَحِبحٌمِنْ حَْتُ إن عند 
حُصُولٍ تَحْمُوع القَدْرَةِ والدّاعِي ‏ الذي هُوَ الور الاي 
فلا حلاف بينها. وقد تقدم بيان أن محل الخلاف بين «المعتزلة» و«الأشعرية» غير ما حمل 
القولين عليه. وأنهم متفقون على إثبات القدرة معت مو دا رادا عل شلام البنية 
واعتدال المزاج» وأنَّ ها تعلًا بالفعل» وإن اختلفوا في أنه ير أو لا يؤث وأنَ هذا المعنى 
دجي «الأشعرية؛ أنه لا يوجد إلا مع الفعل لأجل تعلق بالفعل» ا 
الأعراض لا تبقىء وأنْ «المعتزلة» نا اعتقدت أن الأعراض تبقى وأن القدرة لا تؤثر في 
ال او وا د له 

ثم اختلفوا في صحة بقائه حال وقوع أثره» فمنهم من قال: لا يبقى» وهم الأكثر, 
فإن بقاءه بمنزلة قطع البحار والفلوات بالسفن والركائب بعد هلاكها وفنائها. ومنهم من 
قال: إنه يجوز بقاؤها حال الفعل» إلا أنها تكون قدرة على غير المفعول. ومنهم من قال: 
تبقى ولا تتعلق به ولا بغيره كبقاء سلامة البنية. 

واحتج «المعتزلة» على وجوب تقدمها بوجوه: 

الأول: ما تقدم أنه لو صح تعلقها به حال وجوده لصح حال بقائه» واللازم 

وقد تقدم الجواب عنه» ويزيد على ذلك بذكر الفرق وهو أن الباقي لا يمكن 


oV 
القصد إل إيجاده؛ لأن شرط صحة تعلق القضد إلى تحضيل القعل به سى عَدَمةه وقذ‎ 
فات» بخلاف تحصيله في أول زمان وجوده. ولذلك صح استمراره باستمرار عله‎ 
باتفاق من يقول بالتعليل حيث انتفى اشتراط القَضْدٍ إلى تحصيله.‎ 

الوجه الثاني: قالوا: لو لم تتقدم القدرة عليه لكان توجّةٌ التكليف به حال توج 
الأمر به تكليفا با لا طاقة به. 

وأجيب بأنكم قد علمتم من مذهب خصومكم جوارهء فلم قلتم إن هذا محال؟!. 
سلمناه» لكن الشرط في وقوعه مستطاعاً مقارنة القدرة له حال الامتثال» لأنه حيتعزٍ 
يكون مأموراً به أمرَ تنْحِيزِءِ وقبل ذلك أُمْرَ إعلام. والفائت قبله من الاستطاعة فوات ما 
لیس بشرط» وفوات ما ليس بشرط لا يضرء وشرط توجه الخطاب أن يكون من جنس 
مقدوره» أي: نما جرت العادة بتيسره منه حلت الله تعالى له القدرة على مثله. 

- الوجه الثالث: قالوا: قال الله تعالى: اوبعل آلتاس ج جات من أسَتَطَاعَ إليهِ 
سيبلا [آل عمران: ۹۷] وهي مقدمة على فعله» وكذلك قال تعالى: # وَأنَفوكسَهَمًا سطع # 
[التغاين: .]١5‏ 


. 


: الاستطاعة في الحج: وجود الزاد والراحلة للحديث»ء وهما أجسام» 
والأجسام يصح بقاؤهاء والقدرة على نفس الفعل عَرَّضُ» والعَرَض لا يبقى. ولو صح 
بقاؤه لم يمتنع صحة د تقدمهاء لکن لا يكون مكسوباً للعبد ما ا يقارن حدوثه. 

وقوله تعالى: ل انوا لَه ما أسْتَعهم 4 [التغابن: 16] ليس فيه دليل سوى تقييد 
التكليف بالاستطاعة» ونحن نقول بموجبهاء ولا دليل فيها على التقدم على الفعل» ثم 
ذلك مار قرف تفال« لوا ملا ليلو ا شيب 
الضلال إليهمء وذلك يستدعي كونه مقدورًا هم» ونفى عنهم استطاعة كل هدى. فإذا 
أثبتها ‏ أعني الاستطاعة على الضلال ‏ ونفى استطاعة كل هدىء لزم أن تكون الاستطاعة 
على ال حدى مقرونة بال هدى. والله أعلم. 


م5 


قوله: (الْسَأَلَةَ الك ابعة: 


0 2 e 00 مم‎ o د ۴ 2 ر‎ iS 
قال «أبو الحسّن الأشعري»: القَدْرَةٌ لا تَصْلّْحُ لِلصَدين. وقالت المعتلة: إِنََا ا‎ 


هذه المسألة مبنية على التي قبلهاء ف«الشيخ" نا اعتقد أن القدرة عرص لا يبقى» 
وأنها تقارن الواقع» امتنع أن تكون قدرة على ضدّه وإلا لكان الضدان واقعين معاً. 

و«المعتزلة» ا اعتقدت صحة بقاء الأعراض أمكن تقدّمُها على ما سيوجد في 
المستقبل» كا نقول نحن في قدرة الباري تعالى» وهم في قادريّته. قالوا: وهذه القدرة 
صالحة لإيجاد أمثال ذلك الشيء من غير نهاية» والواقع مها واحد عند الجمهورء ولا يقع 
مها مثلان في زمن واحد. 

E,‏ وخلافه» وألزمهم أصحابنا أنها إذا صلحت لإيجاد 
الضدء مع المنافاة وعدم صحة الاجتماع. فلآن يْصِحَّ مع عدم المنافاة بطريق الأولى. 

وهذا غير لازم لهم لأنهم إن علّقوها بالضد لتحقق المكنة من الفعل والترك 
والترك يكون بفعل الضدٌ» لا بفعل الخلاف. 

وأمّا «الفلاسفة» فقالوا: إن هذه القدرة متى كانت مترددة بين الأفعال استحال أن 
يصدر عنها أحدها لعدم الأولوية» ومتى خرجت عن حد التردد بانضمام مرججح لم تكن 
قدرة على الضدين. وهذا هو عين ما اختاره «الفخر» في هذه المسألة» فإن قدماء 
«الفلاسفة» يفسرون القدرة بسلامة البنية. 

قوله: (وَعِنْدِي إِنْ كان المرَادُمِنَ القدرَة ذَلِكَ الرَاجُ لعل ويلك السَّلامَةُ الحَاصِلة 
في الأعضَاءِ قي صَاجَةٌ عل ولك والعلْمُ به ضَرُ وري. وإنْ كان المَادُ أنَّتِلّكَ القَدْرَةَ 
تا ل نض إلا الداع اام رَه انها لا صب مَضدَرًا لَك الأثرء وأنَّعِْ 
حُصُولٍ ذَلِكَ الَجْمُوع لاتضلْح لِلصدَينِ هذا حَقٌ). 


Ck 


وتقرير الكلام فيه معلوم مما قد بيّنا. وقد أبطل «الفخر» رد القدرة إلى اعتدال 
المزاج في بعض كتبه فقال: إن المزاج عندكم عبارة عن كيفية متوسطة تكون بين الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» فهو في الحقيقة من جنس الكيفيات الأربعة» إلا أنها تكون 
منكسرة ضعيفة بالنسبة إليهاء وإذا كان كذلك وجب أن يكون حكم المزاج من جنس 
أحكام هذه الكيفيات» إلا أنه أضعف من أحكامهاء فإذا كانت قوية ولم يكن ها تأثير من 
جنس تأثير القدرة فمع ضعفها لا يكون ها تأثير القدرة بطريق الأولى» والله أعلم. 


55٠ 


ىه عسير س و 
قوله: (الَسْأَلَةَ الخخامسَة: 

قال «أبُو اخسن الأشُعَري»: العَجْرْ صِفة كَائمَةٌ بالعَاجزء تُضَادٌ القَدرَةً. وعِنْدَنَا أنَّ 
العَجْرَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَم القَدْرَةٍ َا مِنْ أنه أنْيَفْدرَ عَلَ الفِعْل. 

NU‏ ° < م °( ec fal CTL TMK‏ ركه ا 

والدليل عل آنا بتي تصوزنائهذا القدم عكجنا يكو عاجرا ونم نكل فيه أمرا 
خر ودَّلِكَ يدل عَلى آنا لانَعْقِل مِنَ العَجْر إلا هَذَا العَدَمَ). 

تنقيح محل النزاع في هذه المسألة أن القدرة تقابل العجز بالاتفاق» فهل التقابل 
بينهما تقابل الضدينء أو تقابل العدم والملكة؟ فقال «المتكلمون»: إنه تقابل الضدين» 
أعني أنه 00 بين معنَيدّن موجودين. وقالت «الفلاسفة»: التقابل بينههما تقابل العدم 
والّلكةء ومعناه رجوعه إلى أمر محقتٍ في أحد الطرفين وسَلْبه عن الطرف الآخرء مع قبوله 
له واشترطو | القيرل ا رار ا من شلب القندوة عو اع اه لا ج الان 

وقد جزم هاهنا بأنه سَلْبٌء وتردّد فيه في غير هذا الكتاب. وما ذكره من الدليل 
حيس علس فال له إنه لن حل الخو شلا للقذرة عو ما فن شاه أن شن بأو 
من جعْل القدرة سَلْباً للعجز عن ما من شأنه أن ب يعجز بِعَرِنٍ ما ذكرتم. 

وقوله: «إنا متى تصورنا هذا العدم حكمنا بكونه عاجزا وإن لم نعقل فيه أمرا آخر» 
منوع» بل المقطوع به آنا نحكم به عند عدم القدرة. أمّا أنه نفس سلب القدرة أو لازمه 
فغير معلوم إلا بدليل. 

3 ع 0 ع و 2 

قال الأصحاب: والدليل على أن العجز أمرٌ وجودي أن المرء جس من نفسه عجزا 

عن أشياء» والعَدَمُ لا بحس والله أعلم. 


قوله: (الَسْأَلَةَ السَّادِسَةٌ 


ای امون عَلَ أنَّالهَارَ يقير عل الفمْل يَف َقْدِرٌ عَلَ الزَّكِ). 

يعني أن الترك يكون متعلّقاً للقدرة في الجملة» ولا يريد أنّ القدرة الواحدة الحادثة 
تتعلق بالفعل والترك معاء فإن ذلك تلف فيه. 

قوله: (ولَكِتهم اخْتَلمُوا في تفر النَّوكِ). 

هذا هو المقصود من فَرْض هذه المسألة. 

قوله: (مفَقَالَ الأكْترُونَ: َرْكُ الفِْلٍ عِبَارَةٌ على أنْ لا يفْعَلَ سيا ويَبْقّى الأمرُ عل 
العَدّم الأصلٌ). 

هذا التفسير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق» لكنه بالإضافة إلى متعلّق القدرة 
والتكليف به ممشكل. 

قوله: (وهَدًا فيه إِشْكَالُ؛ لأنَّ القذْرَةَ صِفَةُ مُوَثَرَةٌ). 

يعني فلابد ها من متعلّقَء ولنفرض ذلك في القدرة الأزلية على أصلناء والقادرية 
دهي ليكون الاتقاق عل كن تلك الضفة موثرة أي يلرم من تمنمها أن اتف با 


أن يكون منه باعتبارها أَثر. 
قوله: (والعَدَمُ عِبَارَةٌ عَنْ تفي الأْر, َالمَوْلُ بكَونِ العَدّم ترا للْقذْرَة عنعٌ بَينَ 
التّقِيضَيْنِ وهُوَ مُحَال). 


يعني أن العدم لا شيء» ومن فَعَلَ لا شيء لم يفعل شيئاً. 

قوله: (ولأنَّ البَاتّي حَالَ بَقَائِه لا يَكُونُ مَفدُو را لِأنّهَُكْوِينُ الكَائِنِ). 

يعني أنه إذا كان العدم مستمرّاً من الأزل فإضافته إلى امور تحصيلٌ للحاصل» 
رغال 


قوله: (وَقَالٌ البَاقُونَ: الك عِبَارَ دَعَنْ فِعْلٍ الضَدّ). 

7 ببب0 ا aE‏ 
إضافة التأثير إليه والكَسْب وتوجُهُ التكليف به لأنه يستطاعء فرك الحركة هو فع 
السكون. ورك السكون هو فِعْلُ الحركةء ورك الجلوس فِعْلٌ ضِدَّ من أضداده من قيام 
أو اضطجاع أو غيرهما. 

قوله: (قَعَلَ هَذًا التقدِير القَادِرُ لا لو عَنْ فِعْل النّىْءِ أو فِعْل ضِدٌَّه). 

يعني لضرورة تفسير اترك بفِعْلٍ الضدّء واستحالة خلوٌ القابل للشيء عنه وعن 
جملة أضداده. فإنه لابد وأن يكون إِمّا فاعلا لذلك الشيء أو تاركا. 

قوله: (قَقِيلَ: ًا يُشْكَلٌ مِنْ وجْهَانٍ: الأوّل: ان من اشتلقی عل فاه وم قعل 
شيا أضلاً انه يعْلَمُ بالضَرُورَةٍ أنه 1 يَفعَلُ الْبَهَ سينا الول بآنّهُ قعل سَيْئاً خالفة 
لِلضرُورَة). 

يقال له: لا نسلمٌ أنه لم يفعل شيئء بل أصل الاستلقاء فِعْلء واستدامته له مع 
مكنتّه من تَرْكه فِعْل. ولذلك قال الفقهاء: لو حلف أن لا يركب» فاستدام الركوب. 
حنث. ولو حلف أن لا يلبس الثوب. فاستدام لبسه» حنث. 

واعلم أن هذه المسألة التي ألزمها «الفخر» على هذا التفسير نما عظم فيها الخلاف 
بين «المعتزلة»؛ وهي مبنية على أن القدرة الحادثة صالحة للشيء وضده وأنها تتقدم على 
الفعل وتبقى» وأنّ الأثر لا يقع إلا بانضيام الداعي» فعلى هذا قاو هل يصح وجودها 
غير متغلّقة بشىء من متعلّقاتباء أم لا تنفك عندهم عن تعلَقها بالقوة 6 


فذهب بعضهم إلى صحة ذلك وهو عند عدم الداعي إلى شيء من متعلّقاتهاء 


)١(‏ في هامش (أ): بالقدرة. 


5 
وفرضوا هذه الصورة مثالا لذلك فقالوا: إن المستلقي المتمكن من القيام وأضداده في هذه 
الحالة لم يفعل شيئاء وهو بناء منهم على أنه سكون» وهو حاصل باق لا تتعلق به القدرة» 
ولا داعي له لأمر زائد عليه فا مكنة حاصلة له ولم يفعل شيئاً. أمَا نحن فنعتقد أن 
السكون ع اا بتجدد أمثاله واس الاستلقاء كشب لأمثال الحصول 
الأوّل في هذا المحل. قالوا: ولو فرص واقِفٌ على شفير بثر» منتصباً بفِعْل اعتمادات لولم 
يفعلها َر ساقطاًء فهو في هذه ا حالة لم يخل عن إيقاع مقدور. 

وذهب «الجبائي» إلى امتناع خلرٌ القادر عن جملة المقدورات المباشرة بالقدرة مع 
ارتفاع الموانع» ولم يَمنَعْ خلوه عن المقدورات مع الموانع كالمقيّد» وجوّرٌ الخلوٌ عن جملة 
المقدورات المتولدة. 

وهم شّبَهٌ يطول الكلام فيهاء والعرّض بيان أن هذا الإلزام على قواعد «المعتزلة», 
ونا فسّر المصنف القدرة بسلامة البنيةء وهي متقدمة على الفعل» ولابد لما من الداعي» 
أشبه مذهيّه مذهبّهم» فكان الإلزام أيضاً لازماً له. أمَا على قول «الأشعرية»: إن القدرة 
تقارن المقدور» فلا يتصور وجودُها بدون مقدورهاء سواء قيل إنها تؤثر فيه أو لا تؤثر. 

قوله: (والتَاني: أنَّ الباري تَعَالَ كَانَ تار کا لی العا في لرل َيلْرَمٌ كَوْنهُ قاعلاً 
E a‏ اد A‏ ا 
في الأَرَّلٍ لِعَدَم العَالم» وإذًا كَانَ عَدَمُ العَالم ارلا امتنعَ رَوَاله). 

يعني لامتناع عدم القديم. 

قال: (فَكَانَ يحب أَنْ لا يُوجَدٌ العَالً). 


والجواب أن هذا الإلزام مبب على مجرد لفظء فإنَا نقول: إن الترك كا يطلق ويراد 
به فعْل الضدَّء فإنه أيضاً يطلق ويراد به عدمٌ الفعْلِء كا يطلق اجهل ويراد به سَلْبُ الم 
ويطلق ويراد به اعتقادٌ الثىء على خلاف ما هو به. وإذا كان الفعل ممتنعاً أزلاً يا ذَكَرَ أو 
لأنه إثباتٌ للشيء مع فض انتفاءه» فإنه لا معنى للعال إلا كل مَوجودٍ سوى الله تعالى» 


٤ 
فالضد المفعول يكون من العا فإدًا كان ممتنعاً هذا التفسير» وأطلق أن الباري تعالى تارك‎ 
للفعل أزلاء فيتعين مله على المحمل الثاني وهو أن المراد به أنه غيد فاعل أزلا.‎ 

قوله: (وَالأَصْوّبٌ أنْ يُقَالَ: العِلْمُ بِكَوْنِ القَادر قَاوراً على الفِعْل وارك ِل 
7 2 و TET‏ 6 
ضَرٌّوريء والشك في هَذِهِ التفاصيل لا يُوجبٌ الشك في تلك ا لحمُلة). 

قد بينا أنه لا شك في هذه التفاصيل بعد معرفة مأخذ هذه الأقوال» ودعواه العلمَ 
الضروريّ بأن القادر منا قادر على الفعل والترك؛ مع الاختلاف العظيم في تفسير القدرة 
الحادثة ومعنى الكَسبء أبْعَد ما ترك الجواب عنه من الإلزامات على التفسيرين, والله 


ع 


أعلم. 


al 
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قوله: (المسألة 00 


قال هل الس ٿة: لايَمْتَِعُتكْلِيفُ ما لا يُطَاقٌ عَلَيْه. وقَالَتِ المحَلةُ: لا ورً). 

اعلم أن هذه المسألة اعون ارقي لد واي ما تعلقها بأصل الدين 
فلأن «الأشعرية» إذا حققثْ وجوت إسناد جميع الممكنات إلى الله تعالى حلقاً وتدبيراً 
وإن قالت إن بعض أفعال العباد تقَعُ مكسوبةٌ هم» لكن قدرتهم تعلق بالفعل ولا تور 
فيه» ألزمهم «المعتزلة» القولّ بتكليف با لا يُطاق» وجوابه ما سَبّق. 

وكاتوا اسل a‏ باكر برعي رساي اناي خم 
وهو الله تعالل» والمحكوم علية :وهو اليذه والنظرافي الحكوم به اوهو الفْعْلٌ والتّرك 
وشرطه أن يكون فعلاً مكنا لمن كلف به» ويستدعي ذلك النظر في أن الفعل غير المقدور 
للعبد هل يصح التكليف به أو لا. 

واعلم أن قواعد «المعتزلة» تأبى التكليف بذلك لأنَ عندهم أن كل ما أمر الله تعالى 
به فهو مرادٌ الفِعْلِ عندهم» وکل ما ہی عنه فهو كارةٌ له» ولا تتعلق الإرادة والكراهة إلا 

وقواعد «الأشعرية» لا تتم إلا بالتزامه» فإنَ قدرة العبد تقارن المقدور» وماعَلِمَ الله 
تعالى أن العبدَ لا يفعلّه فلا لى له قدرةً عليه» والتكليفُ بذلك واقِمٌ بالإجماع. 

ومن حِكْمَةٍ التكليف عند «الأشعرية» الابتلاءٌ والامتحان» وجَعْل الاميثال علامَةٌ 
للسعادة» وانتفاؤه علامة للشقاوة. وإذا كان كذلك فلا مانع أن يطلب من العبد ما لا 
طاقة له به ليكون عَدَمُ وقوعه منه علامة للشقاوة» كا ورد أن المصوّرين يوم القيامة 

م ومو 1 
يؤمرون بتَفْح الروح فی لوا » وما هم بنافخين» وقد قال تعالى: ولا ردنا أن بلك 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة؛ ومسلم في 
صحيحه. كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. 


ككع 


ل 
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رة أمرنا مترفبها فقسقوا وها فَحَقّ علا أَلْمَول فَدَمَرَضَهَا تَدْميرَا © [الإسراء: 15] فجعل الأمر 
طريقًا إلى إرادة نزول العذاب وقوعه مهم . 

وبالجملة فالمشهور عن الشيخ «أبي الحسن» وأتباعه جوازه وخالَقَهُ «المعتزلة». 
وساعدهم «الإمام» في «البرهان». وتابعه «الغزالي»» وسلكوا في امتناع ذلك غير مسلك 
«المعتزلة). 

وحاصل ما تمسكوا به أن كل مطلوب لابد وأن يكون متصوَرَ الوقوع لطالبه 
ضيف الطلبَ إليه» والممتنمٌ غيرُ متصوَّرٍ الوقوع؛ للعِلم باستحالته» فلا يتصوَرٌ أن يقوم 
بنفسه طلّبٌ جازم له. نعم يصح ذلك من الجاهل والغافل» وهما على الله تعالى حال. 

واعترض عليه بنا لا نْسَلّم أن المستحيل غير متصوّرء فإنّا نحكم باستحالة وجوده 
9 0 و 
في الخارج» والحكم على الشىء مسبوق بتصوره. 

وأجيب عله أن المعلوم من المستحيل انتفاوة» فلا سم 1 5 عليه بذلك. 
بخلاف طلبه فإنه يستدعي تصوّرٌ ثبوته. 

وهذا الفرق لا يصح لأن العلم بانتفائه تصديقٌ. وذلك مسبوق بالتصور لا محالة. 

وتردد النقلة عن الشيخ «أبي ا لحسن» في وقوع ما جوز قال «الإمام»: وهذا سوء 
معرفة بمذهبه. فإن التكاليف كلها على أصله واقعة على خلاف الاستطاعة. قال: وبيانه 
من وجهين. 

- الأول: أن قدرة العبد لا تؤثر في الفعلء فالتكليف به تكليف بفعل غيره. وقد 

- الثاني: أن قدرة العبد إذا كانت عرّضاً لا توجد إلا مع الفعل» والطلب سابقٌ على 
الامتثال» فقد تو جه التكليفٌ عليه ولا قدرة له حينئذ. 


4۷ 


لا يقال: إذا كلف بالحركة فالقدرة على الحركة وإن قارنت وقوعَ الحركة إلا أنه 


يكون ساکتاء ويقارن سكونه قدرته عليه» والقدرة على الشىء قدرة على ضده. 

لأنا نقول: هذا الجواب لا يصح على أصل "الشيخ». فإن القدرة عنده على الشيء 
لا تصلح لضده» ولو سلم أنها صالحة للضد بناء على مذهب غيره ل يغْنِ لأنَ التكليف له 
بالحركة لمستقبلة» وضدمًا السكون القابل ها في ذلك الزمانء والقدوز لفسال توح 

وما خطأ به «الإمام؛ النقَلّة غير لازم فان صحة النقل مُستِنَدُها عدالةٌ الرواى 
وجزمه بالرواية. وقد وَجِدَ ذلك. وأمّا كونه محالفاً لقواعد من تُقِلَ عنه. أو أنه يلزمه 

7 2 اد 000 

ويمكن حمل تردده على أن يكون في وقوع غير النوع الذي أمر به. وبيان ذلك أن 
صور تكليف ما لا یطاق حمس: 

الأولى: ما لا قدرة له عليه ألبتة كاجتماع الضدين. فإنه لا تتعلق به قدرة» لا حادثة 
ولا قديمة. 

الثانية: ما يكون مقدوراً لله فقطء كخَلْقٍ الأجسام وبعض الأعراض. 

- الثالثة: ما لم جر العادةٌ بحل القدرة على مثله للعبد مع أنه جائزء كالمثي على 
الماءء والطيران في الهواء. 

الرابعة: ما لا قدرة للعبد عليه حال توجهِ الأمر بهء وله قدرةٌ عليه عند الامتثال» 
كبعض الحركات وا ادا 


الخامسة: ما في امتثاله مشقة مشقة عظيمةء كالتوبة بقل النفس» وثبوت الواحدٍ للعشرة. 
عليه حمل قوله تعالى: او ناك مله سا مل لدت من تارا 


والرابع واقع على مذهب «الشيخ»ء وهو لا يعده من تكليف المحالء فإن شرط 
كون الفعل عنده ما يطاق أن يكون مع سلامة البنية من جنس ما تلق له القدرة عليه عند 
الحرم على فِعْله عند الطلب ليُتصوّرَ الحرم على فِعْله فإن العبد يعتقد تيَسَّرّه عليه عاد 
اذا السليم الرّجْل بالمشيء قيل: قد كُلّفتَ با له طاقة عليه» بخلاف تكلين المقعد 
بذلك. ۰ 

وأمّا الثلاثة الأول فلا يعهد في الشرع التكليف بهاء فلعل «الشيخ» تردد في وقوع 
التكليف هذه الأقسام الثلاثة. والظاهرٌ عدم وقوعها لقوله تعالى: # لا يكلف اله تَفْسما 
إل وها © [البقرة: 187]» و لكلف أله تسا[ لا مآ انها [الطلاق: 7]» وقوله تعالى: 
#وَمَاجَعَلَ عََكد في لين من حرج 4 [الحج: ۷۸] إلى غير ذلك. 

قوله: (حُجَة ان وُجُوة: أَحَدُهَا: أنَّ الله عا عَلِمَ مِنْ بض الكُمَارِ أنه يَمُوثُ 
على الكُْرء قدا كلَمَهُ بالإيان فَقَدْكَلَمَهُ أن يَفْعَلَ الإِمَانَّ مُقَارنا للْعِلْم عدم الإيانِء وهَدًا 


واا مَالَاطَاهَة تابو € [البقرة: 87؟] وهذا القسم واقع في الشريعة بالإجماع. 


يعني أن حاصله: آمِنْ مَع عِلْمِي بأنك لا تؤمن» وهو لا يؤمن إلا مع عِلْمِهِ بأنه 
يؤمن» فيكون التكليفٌ به لو وقع ‏ مستلزماً للجمع بين الضدين» يعني: عِلّْمه بأن 
يؤمن مع علمه بأنه لا يؤمن. 

قوله: (الثاني: أنه كلف «أبا شب" بالإيَان). 

هذا بالإجماع. 

قوله: (ومِنَ الإيّان تَصْدِيقٌ الله تَعَالَ في کل ما خب په ويم أب به أنه لا يُؤْمِنُ 


4 
ره فا ساي ٠‏ 


أبدَاء فَيلرَمُ أنه تَعَالى كَلَمَهُ بان يُؤْمِنَ بأنْ لا ومن وهَذا مع بين نْقِيضَيْنِ). 


4۹ 


أمّا أنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن فلقوله تعالى: ¥ يصق تارا دات هب [المسد: .]٣‏ 
وهذا الوجه لا يختص بأبي لهبء فإن الله تعالى أخبر عن جماعة أنهم لا يؤمنون بقوله تعالى: 
ا الي كَمَرُوا سء عله َأَندَّرتَهُمْ أ کم نره لا يؤْمِيُونَ 4 [البقرة: 1] وهؤلاء 
مكلفون بالإيهان» ومنه أن يصدّقوا الله ورسوله في هذا الخبرء فتضمن تكليمُهم أن يؤمنوا 
بأن لا يومنوا. 

واعترض على ذلك بأنا لا نسلّم توج الخطاب عليهم على هذا النعت» وإنما 
كلفهم الله تعالى بالإيان وهو مقدور لهم. فلا عتا وكذَّبوا عِنادًاء وكان يكل يشت عليه 
عدم إيهانهم كما قال تعالى: 3 فاعلك بجع سک عل َاترهم إن بوثو هدا ألْحَدِيثِ 
أسفًا * [الكهف: ١]ء‏ أخبر نيه كيا بعاقبة أمرهم تسلية له» كا أن نوحاً عليه السلام لَا 
أنذر قومّه وبالغ ولم يؤمنواء وشكى إلى ره ذلك فقال: #إرَبَإِقٍ دعوت فویی للا وهار # كلم 
وهر َل إلا رار € [نوح: ه - +]» فأخبره تعالى: اھ آن بے ين قوم إلا من قد 
امن [هود: 1]. فعلى هذا لا نسلّمُ ورود التكليف عليهم مقيّداً بهذا القَيْدِ ليلزم اجتماحٌ 
النقيضين» ولا تتم الحجة إلا بتقل متواتر بتوجه التكليف عليهم كذلك. والمشگل أن 
أكون عرق ند كرول :ذلك م او الإ ابن ليع رن عو رل ق 
حقهم على وجه لا يقبل التأويل ولا التقييد بشرط. 


5 7 و پک يه ري 5 e‏ هرم ره 07 0 4 مھ 7 ا ر 
قوله: (الثالث: آنا قذ نا أن القدرَةً على الكفر والدَاعِيَة إِلَيْهِ مِنْ لق الله تَعَال 


دو وو 


ومو عا وجب الف َال باليانٍ كمد كله ا لايْطَاقٌ). 

والاعتراض عليه: ما تعني بقولك: «إن القدرة والداعية موجبتان للكفر“؟ إن 
عنيت بذلك أنه عله في وجوده يخرجانه عن إضافته للعبد ووصفه بأنه واقع منه 
بالاختيار فممنوع» ان تلاك ارد والداعنة ادرو ان تب غ را الكاف 
واختيارٌه» وليس للداعية أَثْرٌ سوى الميل والنفرة. وإن عنيت بذلك أنه لازم الوقوع مع 
ثبوت الاختيار فحينئذٍ لا يكون تكليفاً بب| لا طاقة للعبد به. 


۷ 


فإن قلت: متى حَلَقّ الله تعالى للعبد الداعية وجيع ما يتوقف فعلّه عليه فالفغل 
واقع» ومتى لم بحل ذلك أو بعضه فهو متنع. 

قلنا: ولم قلت: إن عدم تمکڼه من تَرْكه حال وقوعه رجه عن كونه فِغْلاً له أو 
يصيّر ذلك الممكن الواقع واجباً وضدَّه مستحيلا؟! فن قدرة الله تعاللى وعمله وإرادته إذا 
تعلقت بوجود شيء فهو في تلك الحالة لازم الوقوع» ولا يرح ضده عن كونه مكنا وإلا 
لا عَمَّتَ صفات الباري تعالى» فإنها إنا تَعَم باعتبار ما عَلِمَ الله تعالى أنه لا يوجدء أمّا ما 
وجد من الممكنات فهو متناوء والله أعلم. 
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کل ع رو 

قوله: (المسالة الثامنة: 
o‏ حن َم بالضرورة و أن لتا وبا ولتا عضا م َه لا ِب أن کون كل لَيْءِ 


بوب إن گان وبا لإفضَائه إلى َيءٍ خر وأن يَكُونَ کل وض إن ون مَْعُوضاً 
لافضًائه إلى شَيْءِ آخرَ؛ إلا الور أو احمل ونما باطلان. فَوَجَبَ القَطعٌ بوجُودٍ 


ما کون باتو لا عبرو وبوّجُود ما کون مبْفُوضاًلِذَاِِ لالِمَيرو). 

هذا واضح. 

قوله: (مَُ إن كماما الأشياء نتا أن لَحبُوب لانو ُو لَه والسرُورٌ ودف الأ 
ولغ وأمّا مَا ابه هذه الأشياء فإ إن کون وبا لإفضَائِهِ إلى أحَدِ هَذِه ولق :وأا 


المبْعْوض لِذَاتِهِ فهو الأله والعَمُ ودَفْعٌ م اللَذَّ ة والسّرُورِء وأمّا مَا يُعَايرٌ هَذِه الأشياء فإنهُ 
مَبْعْوض لِغَيْرِِ). 

ا NE‏ 
يقابلام|. وقد تقدم أن «ابن سينا» يزعم أن اللذة عبارة عن إدراك الموافق» وأن لام 
عبارة عن إدراك المنافر. واعتراض عليه «الفخر) بأنه لا مانع أن يكون الإدراك ازفا 
لماء وليسا عين الإدراك. وبالجملة فاللذة والسرور والألم والغم أمور وجدانية» وما كان 
كذلك فهو ني عن التعريف. 

وقوله: «إنه لا حبوب ولا مبغوض لذاته إلا ذلك» تىگ فإن الحصر ليس 
بضروريء وما ذكره لم يقم عليه دليلاء ولا يكيفه في دعوى الحصر قوله: «إني لم أجد 
سوى ذلك» يا علمت من ضعف الاستقراء» وقد قال الله تعالى في وصف من اجتباه: 


لبهم و حبونهء © [المائدة: ل ل ا 
0 (ِذَا عَرَفْتَ هَذِه المقدٌ لقَدَمَةَ َاعلَمْ أن مَذهَبتا با أن اسن والفْحَ بان في الاجر 


ت 6 أ 


ِمُقَتَصَى العَقَل. وأمّا في حَقٌّ الله تَعَالَ فهو عر ر ابت ألْبنه). 


V۲ 


اعلم أن «المعتزلة» و«الكرامية» و«الإمامية» قضوا بالتحسين العقلي اها وقاقاء 
و«الأشعرية») قضت بتي التحسين العقلي وتقبيجه شاهداً وغائباً واختار «الإمام» في 
«البرهان» ما اختاره «الفخر» ههنا وهو التفصيل بين الشاهد والغائب. فحَكّمَ بأن العقول 
تحسّنٌ وتقبّحُ في الشاهد دون الغائب» وبناه على أن العقلاء إنما حسَّنوا وقبّحوا باعتبار 
الع والضّرٌء وذلك ين تنو هي إل اسن ٠‏ وآمّا الباري تعالى فلا يتضرر ولا ينتفع 
فاستوت الأفعال بالنسبة إليه» فلا بحسن شيءٌ ولا يقبح في حمَهِ باعتبار ذلك عقلاً. 

وما حكا به من الحسن والقبح خارج عن محل النزاع بين «الأشعرية» و«المعتزلة», 
فإن ذلك يرجع إلى الملائمة والمناقرة» وهذه ليست قضية عقلية» وإنا هي قضية عرفية 
تختلف باختلاف الأمم والأعصار والأحوالء فإن المرء قد يستقبح من نفسه ما يستحسنه 
في بعض أحواله. فإن ن سكا هذا القَذْرَ خسنا بحا فلا ننازعهم فيه فإن ذلك يرجع إلى 
الألقاب والتسميات. وكذلك إطلاقٌ الحسن على كل صفة كال» والقبح على كل صفة 
نقص» كقوهم: الل > حَسَنٌ بنوعه» والجهل قبيح بنوعه» وليس ذلك محل التزاع أيضاً. 
وإنما النزاع في تفسيره الحسن والقبح بأمر ثالث وهو كون الفعل بحال إذا فَعَلهُ المكلّفُ 
ثبت له الثوابٌ والمدح من الله تعالى عاجلا وآجلاء وإذا تركه رُنَّبَ عليه الذم والعقابٌ 
عاجلا وآجلا. 

ا 
فيزورة كإدر ل “تت ا ی وس ا ا ر ر 
الصدق الضارٌ وقح الكذب النافع, وتارة قف العقل عن إدراكه إلا بإنباءِ من الشرع 
كَحُسْنٍ صَوْم آخر يوم من رمضانء وقح صوم أوَّلِ يوم من شوال» والشارع كل مخبر 
عن حال ال لا أنه أثبت فيه اء كالحكيم الذي يخبر أن هذا العقار حارٌ أو بارد. 
والحسن والقبح عندهم يرجعان إلى صفات الأفعال. 


VY 

ثم اختلفوا في تلك الصفات» فزعم بعضهم أنها صفات نفسية» وصار أكثرهم إلى 
أنبا صفات تابعة للحدوث. والفرق عندهم بين الصفة النفسية والصفة التابعة للحدوث 
أن الصفة النفسية نہ ثبتت للذات وجوداً غفا بناء على اعتقادهم شيئية المعدوم» والصفة 
التابعة للحدوث لا تشت تثبت في العدم» وتتبع وجود الذات في الخارج» كالتحيز للجوهر 
ا E ES‏ 

والرّةُ على من يزعم أن الحسن والقبح من الصفات التابعة للحدوث بإبطال أصل 
ل فان وجوة الجوهر وتحيرٌه جائزان» فلو جاز ترجُحٌ التحيرٍ من غير مرجّح 
لجاز ترجّح ح الوجود من غير مرجُح. 

وأمّا الرّدّ على من يزعم أتّها صفات نفسية فبأنَ صفات النفس لا يجوز افتراق 
تاكن فيهاء والمَيْلُ ثانياً كالقتل ابتداء فإنّ ماهية الشيء لا تختلف بتقدّم وجود مثله 
عليه» وأحدهما قبيح والآخر حسن. وإن زعم قائل أنها من صفات المعاني لزم قيامٌ ا معنى 
بالمعنى» فإِنّ الأفعال معانٍ. 

قوله: (أَمَا بي أ تبت تی العف في اشد يذل علي جُوة. : أَحَدمَا: أنَّ 
لَه والسرُور وما بُفْضِي ليها أو إل أَحَدِهمَا كوم ء َيه ال حمسن مِنْ هَذِهِ الجهة هَة بِمُقتَقَى 
ية العَقَل). 

هذا منوع بل ذلك يرجع إلى ميل الطبع» وحظ العقل فيه مييه فإ إِذًا ميَرّهُ مال إليه 
الطبع. 

قوله: (وَأنَّ الأ العم وما يفضي لبها أو إلى أحَدِهِما كوم عليه بِلقبْح ووجُوبٍ 
الع من ذه اله مُقْتصَى الفِطرَة الأضلئة). 


والاعتراض عليه أنه إن عنى بالفطرة الأصلية ما بل عليه الحيوان من اليل إلى ما 
يتخيّل حصول اللذة به أو الأ فهذا مسلٌَّ ولا يدل ذلك على أن هذه القضية قضية 


34 
عقلية» وإن عنى به أن الحكم بحُسْنِه معلومٌ بضرورة العقل فممنوع» ولو سلَّمَ فالمختلف 
فيه تفسيرُ اخسن والقبّح بغير هذا التفسير. 

قوله: (إلَّا ذا صَارَتْ هَذْهٍ ا لجهة مُعَارَضَةً الا ار ا امك : 
العِشْقٌ وإنْ گان فيد توْعاً مِنَ اللَذّ إا أنَّ العقْلَ يمع عَنْه وإنّا يَمْتَعُ عَنْهُ لاميقاده أ 
يسْتَعْقِبٌ العا زَائِداً). 

يعني بهذا الاعتذار عن ملذوذاتٍ بى الشرعٌ عنها وأمور ينر الطبعٌ منها مر بهاء 
کا قال تعالی: #وعسۍ ج أن رهوا سيا وهو حر آڪم وحمو أن نجنا سيا وهو ر لک 4 
اتر ۲۱١‏ وكقوله عر وجل: تمان تکرشرا کر اریت اوو کیا سک ) 
[النساء: 26١9‏ إلا أنه إذا قر الْحُسْنَ والقَبّحَ مهذاء وشرط فيه الخلٌّ عن المعارض» وانتفاءً 
المعارض لا سبيل إلى الحم به فتكون جيم أحكام العقل من التحسين والتقبيح مظنونة 
و«المعتزلة» تدعي الجزم في الأحكام العقلية. 

فوله:(وَعذَاُِ َجهَي لحن والفيح ولب وليب لی اماك 

هذا القَدْرُ الذي ذكره أشار إنيه «الإمام» ف حش ونقبّحُ باعتبار القع 
a‏ وغل ها الروت وووة ارس اف فال يدون تعلى راب اقات 1 

يض العقل بوجوبه». وهذا أمرٌّ خالف فيه «الإمام» «القاضي» و«الأشعرية». فإن 
اغ تم أن كل ثواب ونعمة من الله تعالى قضل» وكل عقابٍ ونقمة منه عَذل» وثبوت 
جميع ذلك متعلّقٌ بالتكاليف بقضية السَمْع» لا بموجب العقل. ولو قُدَّرَ ورود الأمر 
الجازم بدون الثواب والعقاب لقضى العقل و 

و«الصوفية» تقول: يعد الداتان عل رجا ارات أو وب لطا تير 
مقام العوام» وقد قال يَكِ: «نعم العبد صهيبء لو لم يخف الله ل يعصه» أي: لو فد 


)١(‏ لا يعرف حديثا عن النبي ية لا موفوعاً ولا موقوفآء وبعضهم ينسبه لعمر رضي الله عنه» ولا يصح 
عنه أيضا. والله أعلم. 


عَدَمُ الوعيد لم يَعْص الله. 

قوله: (التَاني: هُوَ أن القَائلِينَ بِالنَحْسِينٍ والتفبيح الشَرْعِيٌ قَسَرُوا الحَسَنَ باه هُوَ 
اَي يرم ِن علو حُصُولُ اواب والقريح بال ُو الذي يلرم ِن ليه حصو اليقّاب). 

هذا التفسير لا يرتضيه المحققون» بل الحسن عندهم: ما ورد الثناءٌ على فاعله» أو 
الحْسَنُ: ما للعالم بحاله المتمكّن من فِعْله أن يفعله. ويدخل في الأول فِعْل الله تعالى 
والواجب والمندوب» ويدخل في الثاني مع هذه الثلاثة المباح» والقبيح في مقابلته) 
بالتفسيرين» فحصولٌ العقاب ليس من لازم الحسن والقبح على التفسيرين معّاء فإنَ 
البق نايك اق فر اله ان عل التفسيويق: وق الاح غل اكان ولا ثواب ولا عقات: 
وأما 0 العقاب بالواجب والمحظور فإن) يثبت حبرا لا من قضية العقل» وقد أخبر الله 
تعالى بأنه لا يعفو عن الكفار» وأن العفو عمّن سواهم مأمولٌ من الله تعالى» قال الله تعالى: 
0 إن الله لا یھر أن شرك يو وَيَعْفر مَادُونَ دك لمن مم # [النساء: .]٤۸‏ 


و Er‏ 3 ور TT‏ ا ا و ت 46 ۾ ت 2 

قوله: (فيقال لهم: وهل تَسَلمُونَ أن العقل يَقتضي وَجَوبَ الاختراز عَن العقاب» 
عى ليع بي مه 7 EEE‏ 
أو تَقولون: إن هَذَا الوجُوبَ لا ثبت إلا بالشرع؟) 

يعني وجوب التحرْز عن العقاب لا يبت إلا بالشرع. 

0 E جه‎ 

(فإن قلتم بالأول) 

يعنى بوجوب الاحتراز عقلا. 

1 e - 22 E 7 65س ء‎ 002 e 0 3 6 

(فَقَدْ سَلَّمْتُمْ أنَّ الحسْنَ والقبْحَ في الشَاهِدٍ تابث بِمُممَصَى العقلٍ. وإِنْ قُلتمْ بالثاني 
فيز لا يحِبُ علب الا خيراز عَنْ ذلك لقاب إلا ااب آخر). 

يعني شرعياً؛ لانحصار الإيجاب فيه. 


و 0ه 1 3 
م 9 2 وص "سه و 2 > وي و ا و ف مره kd‏ 
ر(وهذا الإيجات معتاه انضا در - العقاب. وذلك پو جب التسَلسل في وه هده 


۷٦ 
العِقاباتِ وهُوَ باطِل. قَتَبَتَ أن العَقَلَ يَقْضِ بِالنّحْسِينِ والتقّبيح في الشَّاهِدِ).‎ 
الجواب عن هذه الشْبّْهة أن يقال: تجح الاحتراز عن جميع أنواع الضرّر عقاباً‎ 
كان أو لوماً أو ذمَّاً أو حَدَاً أو تعزيراً قضية عادية تستند إلى الطباع والجبلأت» وهي‎ 
مركوزة في طباع الحيوانات بأسرهاء ولكن كلا كان التمييرٌ أتمّ كان الاحترازٌ أبلغ» فأكثر‎ 
الحيوانات تنفر من ذلك بناء على الحس والوجدان والتخيل» والعاقل من النوع الإنساني‎ 
ينفر عنها باعتبار ذلك» وتزيد نفرته باعتبار التمييز العقلي الذي ينظر به في العواقب.‎ 
فكان تحَرّزُه لذلك أتم. ولذلك تجد أكثر الناس خسارة أقلّهم نظراً في العواقب» فلأجل‎ 
هذه القضية العادية يراض الحيوان بذلك وتؤدّبٌ الأطفال به. والشارعٌ أجرى الأحكام‎ 
بناء على العادات» وأتى بمحاسن الشيم وجاء بمكارم الأخلاق وحث العباد عليهاء‎ 
24 5 و‎ 
- وربطها با تميل النفوس إليه أو تنفر عنه طبعاء فالرسل  عليهم الصلاة والسلام‎ 
مؤدبون بآداب الله تعالى» قال يَلِْ: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)7' وقال: «أدبني ربي‎ 
فأحسن تأديبي»”' فجرى الشرعٌ على المعتاد» وليس وجوب الاحتراز عن الضرر وجوبا‎ 
عقليًاء فإن الواجبّ العقلِنَ هو الذي لا يقبل الانتفاءَ بحال» أو ما يلزم من فرض فيه‎ 
محال» ولا شرعياً فيلزم التسلسل عليه» والله أعلم.‎ 


)١(‏ رواه البيهقى في السنن الكبرى؛ كتاب الشهادات؛ باب: بيان مكارم الأخلاق ومعاليها. 
(۲) قال عنه الحافظ ابن حجر: أخرجه العسكري في الأمثال في أول حديث. سنده غريب» وقد سئل 


عنه بعض الأئمة فأنكروا وجوده. 


VV 


قوله: (المَسَأَلَة التاسعة 


في بَيَانٍ آن العقل لا جال لَه في أن يكم في أذ َالِ لله َال المّحسِينِ والتفييح. 
اعْلَمْ أنه نه لا ثبت أنه لا مَعْئى معت تين والتقبيح إلا جَلْبُ الماع وفع الَضَارٌ). 
وهو ما قرّره وبتى التحسين والتقبيح في الشاهد عليه» وهو معتمَدٌ ا لخصوم» فقال: 


r -ّ و کو . داك 6 ا ی ےا‎ ٥ aS 
O 
ور و و‎ 


ذلك امہ مسح بوت التَحِين والتَقييح في حََه ر 

يعنى بناء على هذه القاعدة. 

1 ا له 5ه ا N‏ , 

قال: (مَنْ أراد احالف بالتخيبنِ والتّفبيح سينا 
وجب عله بیان حتی مکنا أنْ ننظر آنه هل بنك إل 
احرف الكَاشِفٌ عَنْ حَقَيَة الَسْألَةٍ). 


عاع 
١‏ 
١‏ 


الاعتراض عليه ما سيأتي أنه لا يلزم من استحالة تعلق النفع والضرر به أن لا 
يتعلق بأفعاله بالنسبة إلى غيره. وما أجاب به عن ذلك سنبين ضعفه إن شاء الله تعالى. 
5 - ر ت و 2 ا ا ر 
قوله: (نم تقول الذي يدل عل أنه لابن إِبَاتُ امسن وال في ی انه تا 
وجوه: الأول: 3 الفعل الصَادِرٌ عن الله تَعَالَ إِمََا أنْ کون وجُودُهُ وعَدَمهُ بالنسبة إِلَيْه 
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تَعَالى على السُوية َة أو لايَكُونٌ فَِنْ كَانَ الأول َد بَطلّ النَحْسِينُ والتقبيح). 
يعني ُن التحسن والتقبيح يعتمدان رجحان الفعل أو الترك والترجيح ينا 
المساواة» فمّع التساوي لا حسن ولا قبح. 


قوله: (وَإنْ كان الاي لزم كوه اقِصاًلِذَاهِ مُسَكْمَلا ذلك الفهل, ودَلِكَ في حى 
الله تَعَالَ محال) 
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الاعتراض آنا لا نسلّمُ أنه إذا كان فِعْلّهِ لأمر أولى من تَرْكِه أو رکه أولّ من فعله أن 
يكون ناقصاً بذاته. والمانع أن يقال: إن کاله في ذاته يوجبٌ وجوده؟! وکاله في صفاته 
تمق ديا" وقد مها اسلف قياف كاله في أفعاله بصدور الأفعال منه على الوجه الأتم 
والنظام الأكملء كا قال تعالى: # افلم ينظروأ إل ألسَّمَكِ فوقه ركف بها وَرَيَسَهَا وَمَا 
ها من روج 4 [ق: ]١‏ وقال عر وجل: #لقد حَلَقَنَالِإِننَ ف أَحسن تَقُويمٍ» [التين: 4]» وقال 
تعالى: وما خلقتا لسوت وا لأر وما يما إلا يألَْقَ © [الحجر: .]۸١‏ ونحن وإن قلنا 
إنه تعالى لا يفعل لأجل الداعي فلا نمنع اشتمال أفعاله على جكم» وكل ذلك من کال 
لت 


قوله: (فَإنْ قَالُوا: إن وجُودة وعَلَمَُ ل لتساوي» > إلا أنه عا بَفْعَلَهُ 
لإيصال الع إلى العبي. قول بصا ِيصَالٌ المع إلى الب و عَدَمُ إد يصَالِه إِلَيّْهِ إن اسْتَوَيًا 


E‏ والمَبْحٌ). 

ماف 

قوله: (وَإِنْ 1 يَسْتَوِيَا ققد عَادَ مَا دَكَرْنَاه 213 ا و 0 ور 
حَالٌ). 

جوابه مَنْمُ استلزام الكمال في الفعل التقص بالذات كا تقدم. وَالعَرَض من هذا 
بيان ضعف ما تمسك به على «المعتزلة»» وإن كنا لا نوقف فعل الله تعالى على حصول نفع 
أو دفع ضرر للعبد. 

قوله: (الحة الثانية: العا لح رك ار ا لا و لا ڪاله 
ان گان ذَلِكَ الوَقْتُ مُسَاويا لائر الأؤقاتِ مِنْ بيع الوّجُوء كمد بطل تو تَوْقِيففُ أفْعَالُ الله 
عَلَ اسن والقبْح). 

هذا مُسلّم. 


۹ 
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قوله: (وَإِنِ اختص ختصٌ ذلك القت بحاصي لاجلا وع الإخداثُ فيه لاني عبر قن 


گا“ نت يَلْكَ اص إا حَصَلَتْ فيه بَخْصِيص الله عا در د الَف با عَادَ البَحْتُ 


الأول وان کان اخيِصَاص ذلك الوَقْتِ بلك لصي لِدَاته ۾ وعبنه َب وو ون 


القت لعن سيا دوت ا لحادث الخخُصُوص» ذا جار َلك كَقَدْ بطل الاسْتِدُلال 
بِحدُوثِ الْحَوَادثِ عَلَ الصانع لا تال أن يَكُونَ امور فيا هو الأؤكَاتٌ). 

الاعتراض أن نقول: ما المانع أن يكون اختتصاصٌ ذلك الوقت دون غيره لأن الله 
تعالى عَلِمَ أنه إذَا وّجِدَ ذلك الحادث فيه تَبِعَ وجوده حكمةٌ لا توجد في غيره؟! وتلك 
الحكمة ليست من جرد الوقت» بل بإضافة الفعل إلى الوقت» ولا هي خاصية الوقت قبل 
إيجاد الفعل ليقال إنها كافية في إيجاد الفعل مغنية عن المؤثر إذ لا سبق لحدوثهاء فيستدعي 
اختصاصها بذلك الوقت معنى حادثاً فيتسلسل» بل السبق في ذلك في العلم كسبق سائر 
العلل الغائية في حقناء فإنها سابقة في العلم متأخرة عن الأثر. وقد بينا أن الغرض من 
إيراد مثل بيان ضعف ما تمسك به على «المعتزلة)» لا تصحيح مذهبهم. 

قوله: (الحيجةُ :إن عا عل مي الكفَارِ والشكاق أ م مرون ويَفْسُقُونَء 
فَكَانَ صُدُورٌ الإيمان والطاعة نهم حال َه مرم بالإيانٍ والطاعق وهَدًا الأمْرٌ لا 
يُفِيدهُمْ إلا استَحقَاق العَذاب. قَتبَتَ أن 27 أَفْعَالٌ الله تَعَالَ وأحكامَه ع الحسن 
والح بَاطِلٌ). 

هذا الوجة من افوى ما يختج به «المعترلة» . ولقائل أن يقول: لم قلت: إنه إذا لم تظهر 
في ذلك حكمة بالنسبة إلى ا مكلف المعيّن إنّه يلزم عرو عن الحكمّة مطلقاً من كل وجه؟! 
وكيف لنا بالحكم بذلك مع وقوف عقولنا عن أمور أظهر الله تعالى فيها جک م نقف 
عليهاء كا بين الله تعالى للكليم من التصرفات التي أبداها «الخضر» وأنكرها موسى عليه 
السلام» وأنبأه «الخضر» مها ما آتاه الله تعالى من العلم اللدني بأمور ١‏ تخطر له ببال» وأيضا 
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من ذلك أمر موسى عليه السلام في بيان القاتل بذبح بقرة يضرب ببعضها القتيلء 


OEE 


موصوفة بصفات لا يمكن تحصيلها إلا بملى مَسْكِها ذهباً لإرادة إغناء ولد أب أحد أبوي 
وكيف لنا بالاطلاع على سر القَدّر والله تعالى يقول: #إوما وتسم مْنَ الام إلا ميلا » 
[الإسراء: 80]. والله تعالى المسؤول أن يفهمنا عنه» ويوفقنا سن الأدب معه. 


١م‏ 
قوله: (الَسَألَةَ العَاشرَة: 


لكلام في 000 
# الأول: 0 المذاهب. 


# والثاني: إقامة الدلائل على مذهب «أهل الحق». 

# والثالث: ذِكْرُ شه المخالفين والجواب عنها 

قا ندل المذاهب: فمذهب «أهل الحق») أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات» محترّعة 
كانت أو مكتسّبة» خيرها وشرّهاء حلوها ومرّها. واختلفوا في جواز إطلاق ذلك على 
وجه التفصيلء فمَتَعَ منه بعض أصحابنا وقالوا: لا يطلق أنه مُريد للكفر والفواحش لأنْ 
إرادته تطلق ويراد بها الرضاء فيُوهِمُ إطلاقٌ ذلك أن الله تعالى يرضي الكفرٌ والفواحش 
بمعنى أنه يمدّح فاعلها ويثيبه عليهاء وإن| يقال: إن الله تعالى مُريد لكل شيء. قالوا: 
ورُب شيء يطلق جملة ولا يطلق تفصيلء کا تقول: إن الله تعالى خالِقٌ كل شيء» فدخل 
فيه القردة والخنازير» ولا يقال: يا خالِقٌ القردة والخنازير. ونقول: كل شيء لله تعالى» 
ني مُلْكاء كما قال تعالى: # أَلاَلِنَ َه ماف السَّموتٍ وَالْاَرْضِ € [يونس: 100]» ولا نقول: 
ألا إن لله الزوجة والولد» وإن أريد بذلك إضافة اخُلْكِ كا فيه من الإمهام. 

وذهب الشيخ «أبو الحسن الأشعري» وجماعة إلى صحة الإطلاق تفصيلاً وجلة 
قالوا: وقد قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ایگ نضح إن أت أن نصح 
كم نکن أَسّهبْرِيدُ أن 3 ويک [هود: »]۳٤‏ وقال موسى عليه السلام: ن هی للا دي 
تضل يها من نشاء # [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقال بعض المتأخرين: يصح أن يقال: أراد بالكافر الكُفْر ولا يقال: أراد منه 
الكفرء لأن الثاني يُسْعِرٌ بالرضاء دون الأول. 


AY 


وأمّا «المعتزلة» فالأفعال عندهم تنقسم إلى ما هو فِعْلُ الله تعالى» وإلى ما هو فِعْلٌ 
العباد. فأمّا فعل الله تعالى فينقسم عند «البصريين» إلى إراداتٍ ومُراداتء فأمّا الإرادات 
فلا تراد عندهم» فيخرج من هذا أن شطر أفعال الله تعالى غير مرادةٍ له لأنّ لكل مراد 
عندهم إرادة حادثة يتقدم وجودّها عليه بزمن» وأمّا ما عدًا الإرادات من أفعاله تعالى فإنه 
مريدٌ ها على الحقيقة. 

وأما «النجار» فقد فسّر كونه تعالى مريداً بأنه غير مغلوب ولا مستكرّهء فهو ناف 
لكوالة قويدا E‏ وكذلك «الكعبي» فإنه فسر كونه مريداً لأفعال نفسه بأنه فاعلهاء 
وأمّا أفعال ا أو ندب فالله تعالى مريد لفعله» امتثل أو م 
يُمتثّل» وإن كان واجباً فهو كارة لتَرْكه أيضاً. 

وجوّز «البصريون» تقدم إرادة ذلك على فعله بأزمنة. وما ما كان منهياً عنه تبي 
تحريم أو تنزيه فالله تعالى مُريد ركه وإن كان تحرياً فهو كارةٌ لمعل ويصح تقدم تلك 
الإرادة عليه بأزمنة. وأمّا المباح وأفعال غير المكلّفِين قالوا: فالله تعالى ليس مريداً لما ولا 


> 


كارها. 

واختلفوا في الأفعال الصادرة من الصبي التي لو وجد مثلها كات ل منت 
بالحسن والقبح هل توصف بالحسن والقبح؟ فقال بعضهم: لا توصف بذلك لأنها لو 
وصفت بذلك لكانت مرادة لله تعالى أو مكروهة له» وذلك يستلزم كون الصبي مكلفا. 
وزعم بعضهم أنها توصف بالحسن والقبح» ولا تكون مراده لله تعالى ولا مكروهة. 
قالوا: لأن الحسن والقبح صفة لذات الْحَسَن والقبيح» فلا يختلف بصدوره من الصبي أو 
البالغ المكلف. 

الطرف الثاني: في إقامة الحُجَح على أنه مريد لجميع الكائنات. وقد تمسك أصحابنا 
على ذلك بحجج عقلية وسمعية» وأقرب ما ذكروه بناء على هذه المسألة على ما سبق باه 
من أنه تعالی خالِقٌ كل شيء» فيكون مريداً لكل شيء. 
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قوله: (ويَدُلُ َه وجُوة: أحَدّها: آنا بَا أنّ كل ِل يَصْدُرُ ِنَ امد اور ذ 


2 عل يصدر من العبل 2 
جوع م القَدْرَةٍ والذَاعي َل سَبِيلٍ الإيجاب. وخالق يلك القَدْرَ رة والدَّاعِيَة هر الله نَم ل 


ومُوجِدٌ السب الوجب مُرِيدٌ لمسب فَوَجَبَ 83 جب كُوْنَهُتَعَالَ مُريدا ِلْكُلٌ). 

اعلم أن هذا الوجه لو سلَمّت صحةٌ مقدماته فإنما ينتج أنه مريدٌ يا يصدر من 
العبد خيرأ كان أو شرّاء ولا يننج أنه مريد لجميع الكائنات كما ادعى؛ وكأنه يقول: إذا قام 
الدليل على أنه مريد لجميع أفعال العبادء وقد سلّمت «المعتزلة» أنه مريد لأفعال نفسه. 
لزم أن يكون مريداً للكل. 

ويَرِدُ عليه أن «البصريين» أثبتوا لله تعالى إراداتٍ حادثة غير مرادة ذ يفيك له 
ال ل يعض الخضوم لأتفيد ضيح العث 19 - 

قوله: (الثاني: أنه لَوْ حَصَلَ ؛ مراد العَبْدِ و1 خضل مُرَادُ الله تَعَالَ لكان الله تَعَالَ 
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هذه الحجة ما اعتمد عليها الأصحابء وتقريرها بأن المقطوع به عند ذوي الألباب 
أن نفوذ الإرادة ما يُتَمدَّحٌ به» وعدم نفوؤها من أمارات النقص والقصور, وهذا هو الَرْفٌ 
المعتمّد عليه في بيان الوّحدانية لله تعالى» فكل فِعْلٍ أقدَرَ إن القية عله نعي وضنة تعان 
بالاقتدار عليه قبل حَلْقٍ القدرة للعبد عليه؛ لأن كل ممكن قبل الوجود لو لم يستيد قَبِولُ 
وجوده إلى قادر لأدّى إلى استحالة ما عَلِمَ جوازٌه. فإذًا كان الباري تعالى قادرا عليه قبل 
تَلْقَ قدرة العبد عليه وجَبّ استمرارٌ وضْفه بذلك» فعند فعل العبد لضدًّه إذَا فرص كون 
ذلك الضدٌّ مراداً لله تعالى» وهو الإيان والطاعة مثلاًء والعبد مريد للكفر والفواحش» 
ويقع مراد العبد ولا يقع مراد الله تعال» كان ذلك غاية التقص والقصورء تعالى الله عن 
ذلك. كيف ومعظم الأفعال الواقعة من العباد إذا كانت على خلاف ما يريدٌه الله تعالى وعلى 


Af 


وفق ما يريد الشيطان كان الشيء الواقع في مُلْكِه خلاف مراده هو الأكثر؟! ولو فرض 
ذلك في حق زعيم قرية ُكِمَ بتقصه. فكيف سوغ تقدير ذلك في حق ملك الملوك 
سبحانه؟ !. 

قوله: (فَإِنْ فَالُوا: إِنَّهُتعَالَ قاور عَلَ أن كلق الإيَانَ فيه بالإجاء). 

يعني: فإذا كان قادراً على إلجاء العبد لا بريد فلا يوصف بالقصور» بخلاف أحد 
الإلهين فإنّه لا يقدر على إلجاء الثاني كا يريده. 

قوله: (فَتَقّول: هذا ضيف لِأنَهُ تعَالَ إا أرَادَمِنْهُ الإيَانَ الاختياري» وإِنَهُ قاور عل 
تَحْصِيلٍ الان فيه عل سيل الالء وهذًا غَبْدْ َلك يلرم أن يُقَالَ: إنهُ تعَالَ عَاجِرٌ 
مَغْلُوبٌ عَنْ تحخصِيل مُرَادِه وإنَّ العبدَ غَالِبٌ تاه وهُوَ تحَالٌ). 

ا ا هم قالوا: إن المكرّه على الشيء لا يصح 
تكليقُه ب وکل فغل أقدّر ال تعالی العبد عليه فلا يكون مقدورًا لله تعالى وإلا زم وقوع 
مقدور بين قادرین» فعلى هذا يكون ما يلجئهم إليه غير ما طلبّه منهم» فإن الذي كلَمَهِم به 
يهان اختياريٌّ هم والذي يَقَدِرٌ عليه يان لا يوصفون بالاقتدار عليه فلم ينَّجه لحم عذرٌ 

و 
عن ما الزموه. 

قوله: (الثَالِتُ: ته عا حَلِم منَ الفا انم وون على الكُفر وعَلِمَ أن 00 
الم مَانٌِ هُمْ ِن الإيانء وعَلِمَ ن تام الا : یمنع يَمْنَعٌّ الفغل, ٠‏ فَعِلَمُهُ بكَونِه في نَفسِهِ مُتنعا 


IT 


تمن رادیب قت أن الهلا ريد ايان مر الكنا). 

والاعتراض عليه: لا نسلّم أنَ تعلق العلم بعدم وقوع الفعل ال ممكن يصيرُه متنعا. 
فإنَ العلم من الصفات التي تتعلق ولا تؤثّء بدليل تعلقه بالواجب والممتنع» وإذا كان لا 
يور فلا يقلت الممكنّ ممتنعاً. ولأن حقيقة الممكن: : ما يقبل الوجود والعدمء وتعلّقٌ العلم 
بعدم وقوعه لازمّه أنه لا يقع» لا في صحة وقوعه. ويحقق ذلك عموم تعلق قدرة الله 


A0 
تعالى با لا يتناهى» وإنما تتعلق با لا يتناهى لتعلقها بم علم الله تعالى أنه لا يوجد من‎ 
الممكنات»‎ 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنْ علم الله تعالى بأنه لا يقع لازم عن تعلق 
إرادته لوقوع ضدّه فلو أراده ‏ والحالة هذه لزم إرادةٌ وقوع الضدين معاًء فيكون 
مستحيلاً لغيره. وکل واحد من الضدين وإن وُصِفَ بكونه مراداً فإنم| يكون على وجه 
البتدل» لا على وجو الاجتماع» کا يقال: الماهية قابلة للوجود والعدم في كل زمان لا بصفة 
المعيّة» بل على البدّل. وعمومٌ تعلق إرادة الباري تعالى بكل ممكن المعنيٌ به أنه لو أراد 
إيجاده» كما قال تعالى: وو سا رك لم ن فى الَْرضٍ لهجا [يونس: 44]. 

وقد تمسك الأصحاب من السمع في أصل المسألة بآي كثيرة مصرّ حة بإسناده كل 
مكن إلى مشيئة الله تعالى» منها قوله عزّ وجل: #وَلَو َه رك لمن ن فلار كلهم 
جیا € [يونس: 49]» وقوله تعالى: # ولو شتا لا تا کل تين هد ها [السجدة: ۱۳]» 
وقوله تعای: افم ایی اریت اموا أن لو سا آنه لَهَدَى أَلنَّاسَجِيعًا 4 [الرعد: ۳١‏ 
وقوله تعالى: ولو آنا لالم الْمَكتوِحكة و مهموق ورتا علوم کل یو قبلا اکا 
ونوا إل أن اء اد [الأنعام: ١‏ وقوله تعالى: ولو سَآءَ ربك مافعلوة € [الأنعام: 


5 وقوله تعالى: # و يُدْعْوا ِل دا رَلسَّلمِ ودی من مامإل صراط تی # اوا 
٥‏ وقد أجمع المفسرون عل أن اللقصود من مضمون هذه إلآي وأمثالحا المد ولا 
يتحقق التمدح إلا ببقائها على العموم. 

وما تمسك الأصحاب به إجماعٌ سلف الأمة وخلفها على قولهم: «ما شاء الله كان» 
وما م يشألم يكن». والمعتزلي يقول: ما شاء العبد كان» وما شاء الله لم يكن. 

فإن قالوا: ما تمسكتم به من النصوص معارّض بنصوص أخر» منها قوله تعالى: 
ولا برض لِعِبَادِ آلْكْفْرَ 4 [الزمر: ۷]» فلو كان الكفر مراد الله لكان مرضيًا له. وبقوله 


A“ 


ر 


تعالى: ما أَصابك من حسسَة فِنَأللَه وما أصَابك من سير قن نَفْسِكَ 4 [النساء: 74]. ورَدَّ على 
ا لو سا ای مآ سرڪ ےا ولا َاسَآؤنَا * [الأنعام: ۸١٠]ء‏ ولو كان ذلك 
حقا نا وبّخهم وذمهم بذلك. وبقوله تعالل: وما حَلَفْتُ لْلْنَّ والإنى إلا يدون 4 
[الذاريات: 05]. 

والجواب: أمّا قوله تعالى: #ولا يَرْضئ لِعِبَادِ الْكْفْرَ 4 [الزمر: ۷]» فاالجواب عنه من 
وجهين. 

ل و أن الها برضم إل ارا إلا أله لبس هو طق 
الإرادة» بل إرادة مخصوصة وهي إرادة الثواب والإنعام» وهذا كالسخط فإنه إرادة 
مخصوصة وهي إرادة العقاب والانتقام. 

# الثاني: آنا نقول: العباد في الآية مذكورون بإضافة التشريف. وذلك بخص 
المؤمنين» كقوله تعالى: یارب ما عِبَادُ أله # [الإنسان: 1]. 

وأمّا قوله تعالى: #أمَآأَصَابَِكَ من حَسَمَةَ انه وما أصَابْكَ من مَيَكي فن نَّفْسِكَ € [النساء: 
4 فسبب نزوها أن قريشًا كانوا إذا أصابهم خصب قالوا: هذا من عند الله وإذا 
ا هذا شؤم دعوة محمد كَل فرّدَ الله عليهم بقوله جل وعلا: #فلكل 
ا ال هو لو انقو م لا يدون يِفْفَهونَ حَرِيئًا 4 [النساء: ۷۸]« ثم قال تعالى: 
ف م نو شن أله # [النساء: ۷۹]» أي بمجرد فضل الله وما أصابك من ميَكق فن تقك # 
[النساء: 78] أي بسبب جريمة “التي ونظيره قوله تعالى في فوم موسى: : ون صم 
سه طبرو بمو ومن مہ آل انا طم عند اق وَلكَ ڪرشم لا لمن 4 


.]١١١ [الأعراف:‎ 


$ وور 


و چ ر ا سے 


وأا رَدهُ تعالل على الكفار قوكم: اوسا ادما أَشْرَصكًَا ولا َابَآوْنَا ¢ [الأنعام: 
۸ وتوبيخه لهم فلأنهم إن ذكروه استهزاء بها سَمِعوه من أرباب الشرائع» بدليل قوله 


A۷ 
.]١ 4 ال :8 إن هت إلا لظن ون ا إلا ت [الأنعام:‎ 

وأمّا قوله تعالى: #وَمَاحَلَقَتٌ اَن والإنى إلا عدون [الذاريات: 51] أجاب 
الأصحاب عنها بإنها مخصوصة. أو بأن المراد باللام لام الصيرورة» كقوله تعالى: 
لالط ءال روت لكو هر عدو وحَرَيًا 4 [القصص: 1۸]. وأقرب من ذلك أن 
حل الله تعالى الشيءَ للشيءِ وتبيئته له لا يلزم منه حصولٌ ذلك الشيء فمعتى تحلقهم 
للعبادة إنه هيأهم ها بإكمال عقوم وسلامة بنيتهم واستعدادها لقبول وقوع ما كلّفهم به 
من الطاعات» كما يقال: إن الخيل مخلوقة للكرٌ والفرٌء والإبل للحَمْلء والبقر للحَرث» 
وأمثال ذلك ولا يلزم منه وقوع ما مَُلقّت له ولابد. 


و 


م 3-0 


قوله: (وَاحْتَجُوا بأ للهتَعَال أمَرَ الكُمَارَ بالإيانِ والأمرٌ يوَافقٌ الإرَادَة). 

يعني أن كل مأمور مراد للآمر. 

قوله: (وَأَيْضًا فِعْلُ المرَادٍ طَاعَةٌ كَل أرَادَاللهُتَعَالَ الكُفْرَ مِنَ الكُمَارِ لَكَانَ الكَافِرٌ 
مُطِبعًا بكفره). 

يعني: وهو خلاف الإجماع. 

قوله: (وَلِأَنَّ إِرَادَةَ السَّمَهِ سَفَةُ). 

يعني: واللازم منَفٌِ» فا مزوم مثله. 

قوله: (وَاجَوَابُ عن الأول أنَكمْتَقُولُونَ: الإرَادةعَلَ وف الأمر لاعَلى وف العلم). 


صوابه أن يقول: الأمرٌ على وفق الإرادة كا ذكروه؛ فإن إرادة الله تعالى أعم مما أمر 
و 


نَحْنٌ نَقُولُ: الإرَادةُعَلَ وفْق العِلّم لاعَل وفقٍ الأمر). 


قوله: (ونحن نقو 
صوابه أيضاً بالعكس» فإن العلم بالواقع تابع لإرادة الوقوع» وان كان تعلق 


57 
الإرافة بالتبىء يستدعي سبق العلم ناهيته» إلا أن الوجهين متغايزان فى قرط :التعلق: 
ون كان عَلْمْه تعاق واحداء لكن التقدم والتاخر ف الوجود:والتقدم تمذم بالذاتا وان 
كانتا معاً في الوجود ‏ كتقدّم حركة الإصبع على حركة الخاتم وإن كانتا معًا في الزمان 
والوجود. 
قوله: ا نی علا إا 1 يُوجَدْ مَعْلُومُهُ. آم ما الا 


3 


يرم وَل عند عَدَم الاين بِالمُورِ به. كتبَتَ قَثَنَتَ أن قَوْلَنَا أؤ). 

واوق ا ييل ا كل مأمور اد وان اشنالاراد 
بالوجوه المذكورة في إثبات الكلام النفسى. 

57 8 2 062 رم و 0 e‏ و 

قوله: (وَعَن الثاني أن الطاعة عبارَة عن الإتيّان بالمامور به لا بالمرّاد). 


ا 
و و 
0 فإنه لا 


يعني أن اا م بموافقة الأمرء والأولى أن يقال: الطاعة موافقة 
الطب فإن الطاعة كأ تتحقق ق بامتثال المأمور به قد تكون برك المنهيّ عنه. فإذا قلنا: 
موافقة الطلب. عم المأمور والمنهي. 

و«المعتزلة» تزعم أن الطاعة موافقة الإرادة لاعتقادهم قي الكلام النفسي. وأن 
الموجود في النفس حالة الاقتضاء إنها هو إرادة وقوع ا مكلف به. 

قوله: (وَهَذًا أو لأنَّ الأمْرَ صِمَةٌ ظَاهِرَةٌ والإرَادَةُ صِفَةٌ حَفِيّةٌ). 

يعني: ونسبة الموافقة إلى ما هو ظاهر أولى لأن الخفي مغيّبٌ عنًا. 

والجواب الحق آنا قد حققنا تقرّرَ رَ الأمر والطلب بدون الإرادة» فبطل قوهم: إن 
الطاعة في باب التكليف موافقة الإرادة» بل موافقة الطلب. 

قوله: : (وَعَنِ الثَاِثِ أنه بتاءٌ على َل جَرَيًا ن حُكُم التخيينِ والتقيبح في أفعا فعَالٍ الله تَعَال 
وقد أَبِطَلتَاةٌ). 


۸۹ 


إطلاقه أن التحسين لا يجري في أفعال الله يُوهِم أنها لا توصف بحسن ألبتة» ولا 
تزاح في أن أفعال الله تعالى حسنة» وإن| التزاع في تفسير الحسن المنسوب إليها هل يرجع 
إلى اشتالها على حِكْمّة ترجع إلى العبد كما تقول «المعتزلة» أو أن الحسن ما ورد الثناءُ على 
فاعله» أو ما لفاعله أن يفعله. وأفعال الله تعالى حسنة عندنا مبذين التفسيرين» ولا يتوقف 
وقوعها منه عندنا على التفسير الأول. وتقدير خلوها عن ذلك لا يخرجها عن كونها 
حسنة» فالأفعال إِذَا كلها حسنة بالنسبة إليه» وحُسْئْها بالنسبة إلى العبد باعتبار كونها 
مأمورًا بهاء وقَبْحُها باعتبار كونها منهيّا عنهاء وهذا الوجه يختص بالعبد» كا يسمى الفعل 
بالنسبة إليه طاعة ومعصية. 

تتمة هذه القاعدة: 


اختلف «المعتزلة» و«الأشعرية») في تفسير ألفاظ» منها: الهدى» والضلال» والختم 
والطبع» والتوفيق» والخذلان» والأجل والرزق. والقرآن الكريم مشتمل على نسبة ا هداية 
والإضلال إلى الله تعالى في آي كثيرة» و«الأشعرية» تفسر الهدى بالتوفيق: وهو حَلقٌ 
القدرة على الطاعة. والإضلالٌ بالخذلان: وهو حل القدرة على المعصية. وعندهم أن 
القدرة على أحدهما ليست قدرة على الآخر. 


و«المعتزلة» تزعم أن القدرة صا حة للإيان والكفرء ففسّروا الهدى بإكال العقل 
وإرسال الرْسل ولق الألطافء والتوفيق بِخَلّقَ كل ما يقرب للإيوان ولا يوجبه. 

ونحن لا نتكر أن ا هدى ورّد في القرآن بهذا المعنى» كقوله تعالى: # وما مود 
فھدیتهم فَاسَْحَبُوأ لحم عل دی € [فصلت: ۱۷]ء لکنا نقول: إنه تعالى كا نسب إليه 
ذلك دورد 1 به فيسب إليه أيضا 00 الي ذكرناه» ويدل عليه ه قول ا 


عامة خاصة» 5 5 a‏ ا کی 7 ریس کا 


4۰ 


[القصص: 07]» فهذه الحداية المنفية عن الرسول ليست الدعوة: فإنها ثابتةء وإنا المنفي حَلقٌ 
التوفيق للإيوان. 

قالوا: والإضلال يرجع إلى نسبتهم إلى الضلال. وهذا التأويل لا يصح. فإن الله 
تعالى تمدح بذلك ونسبتهم إلى الإضلال لا يختص به تعالى. 

وأما الَنُم والطَبّم فيرجع عند «الأشعرية» إلى حل صفة في القلب لا يُتَمكّنُ معها 
من الإيمان. و«المعتزلة» تنفى هذا التفسير لأن بقاء التكليف معه يكون تكليفاً بها لا يطاق» 
وهم يأبونه» فقالوا: معناه أن الله تعالى ا كلّف بعض الكفار ومكّنهِم من الإيهان» فمن 
عاند واستكبر كان من عقوبته حلي سمةٍ في قلبه تَعْرفه الملائكةٌ بها. وهذا لا ينجيهم مع 
بقاء التكليف واستمراره عليهم بعد حَلْقٍ النُم والطَبْع. 

وأمّا الأجل فهو عند «الأشعرية» مدة الحياة» ومن مات مات بأجله. وزعمت 
«المعتزلة» أن من فيل مظلوماً لم يمت بأجله لأن الله تعالى نبجى عن ذلك» وهو لا يريده. 
هذا أصكل قد أرظلكاء# وقد حفقنا أن الله مريد لكل فكن: 

وأمَا الرزق فقالت «الأشعرية»: هو ما ينتفع به» حلالاً كان أو حراماً. وخصّت 
«المعتزلة» اسم الرزق بالحلال المملوك. والزموا أن من لم يغذه أبواه بحلال ولم يتناول مدة 
عمره حلالاً أن لايكون الله رازقاً له ولا البهائم لأنها غير مالكةء وقد قال تعالى: #وَمَا 
من نَت في أَلْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا4 [هود: 1] والله أعلم. 


0 


ل 


ولك 


حي 3 يو 
الا 
الاسام 
في النبوًاتِ 
قوله: (البَابُ السَّابعٌ: في النوّاتِ). 


اعلم أن النبوّة ليست صفة ذاتية للننبيّ - كما صار إليه «الكرامية» ؛ لاستوائه مع 
ا لحل في نوع البشرية' ولا مكتّسّبة كا صار إليه «الفلاسفة» حيث قالوا: إنها ترجع إلى 
التخلٌ من الأخلاق الذميمة والتحلى بالأخلاق الكريمة إلى أن يُصل إلى حالة يتمكن بها 
من سياسة نفسه وغيره"". وإنما ترجع إلى اصطفاء عَبْدِ بالوحي إليه"'؛ قال تعالى: "3 الله 


)١(‏ الدسوقي: يستحيل اختصاص بعض أفراد النوع بأمر ذاتي كالناطقية للإنسان؛ لاستواء أفراد النوع 
جميعا في الحقيقة وولوازمها. وما يرد على الكرامية قوله تعالى: #ثل إا نأ بسر منک يوحت إل 
[الكهف: ]٠٠١‏ فأثبت لنفسه البشرية والتمييز بالوحي» وهو أمر عارض جائز خصّصه الله به دون 
سائر الأفراد» لا ذاتي كا زعم الكرامية ومن تابعهم. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) قال الشيخ أبو العباس أحمد المنجور: هذا الكلام يوهم أن النبوة عندنا هي النبوة عند الفلاسفة لأنه 
جعل قولهم خلافا لقول أهل الحق» ومن شرطه اتحاد الموضوع» وليس بخلاف. والنبوة التي زعم 
الفلاسفة أنها تكتسب بالرياضة ‏ وهي التخلية والتخلية هي صفاء مرآة القلب وجلاوته إلى أن يتهيأ 
لا لا يتهيأ لإدراكه غيره. ونحن نقول باكتساب هذا المعنى» لكن لا نسميه نبوة. والنبوة عندنا هي 
اختصاص بشر بسماع وحي من الله بواسطة ملك أو دونه. ولا شك في عدم اكتسابها بهذا المعنى. فلم 
نختلف معهم في الاكتساب وعدمه» فليس إذن بخلاف معنوي» إذ من شرطه أن يرد الإثبات والنفي 
على شىء واحده وإنا هو اختلاف راجع إلى التسمية» أي أن النبوة اسم لماذا؟ فنحن لا نسمي ما وصفوه 
بالنبوة فلذا لا تقول بالاكتساب؛ وكذلك هم لا يسمون ما وصفنا باسم النبوة فلذا لا يقولون 5 


٤ 


ر و 


يَضَطفى هن الَْلَهِكَةَ رسلا وم الَا 4 [الحج: ٥‏ وقال تعالى: 3# لتا نَأ مسي 
منك وإ 4 [الكهف: ]٠٠١‏ فأثبت التسوية فى البشرية ومر نَفْسَه وك بالوحى. فإن آم 


و رم رس 


مع ذلك بتبليغ الوحي كان رسولا کا قال تعالى: # © يناي الول بلغ مآ را لإ 
من رَبك * [المائدة: 317]. 


وميّز «الزخشري» الرّسْلَ من الأنبياء بأن الرّسْل أصحابٌ الكتب والشرائع» 
والنبيين هم الذين يحكمون بالمنزل على غيرهم مع آنّہم يوحى إليهم» كا قال تعالى: 


= بعدم الاكتساب. بل هم نافون للوجه الذي نقوله في النبي من مخاطبة الملّك له حقيقة وأن ذلك موجود 
في الخارج» ويزعمون أن الصورة التي تخاطب النبي لا وجود ها في الخارج» وإنما هي من أفاعيل 
الخيال. قالوا: والذي يراه في النوم واحد منا من أشخاص تحدثه وتخاطبه. ولا وجود لتلك الأشخاص 
في الخارج. وإنها هي شيء متخيل» فعلى زعمهم يحدث للنبي في اليقظة ما يحدث للواحد منا في النوم. 
هذا مذهبهم. ولا شك أنه كفر وإنكار لما علم من الدين بالضرورة. (حاشية على شرح الكبرى 
للسنومي). 

)١(‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن الرسالة غير متعلقة بكسب للرسولء ولا هي 
مختصة بسبب يرجع إليه» بل هي ابتداء فضل وكرامة من الله عز وجل» بخص بها من يشاء من 
خلقه. کا يقول تبارك وتعالى: #يُوْقٍ الححكمة من مسا # [البقرة: ۲۹۹ ] قال عبد الله بن مسعود: 
هي النبوة والرسالة. (مجرد مقالات الإمام أبي الحسن الأشعري» لابن فورك» ص١۱۸).‏ 
الإيجي: وهذا الذي ذهب إليه أهل الحق بناء على القول بالقادر المختار الذي يفعل ما يشاء ويختار ما 
يريد. شرح المواقف (۳: ۳۳۲). 
اله م رمم ا ا ار وليت شعري ما 
ع ا N‏ لإ عبد ألشوءاتننى الكنب وجعل جعلی ييا [مريم: ۳۰] وما 

فعل الخليل عليه السلام حين قال: لني وَجَهْتٌ د ٩4‏ وماذا اكتسب آدم عليه 
السلام حيث خلقه اله تعال من تراب ثم اصطفاه بل اني يي بمحض فضل الل تعا» مولي 
فالا د مهم يلوا عَلدهِمْ يليد وبرشهع ود ولع يمهم لنب وليك ون نوأمن و بل فی 
صلل مين * وَءَاحَربنَ مهم لما لحمو بهم هوالع ا حكيم ٭ ذلك فصل الله له ويه مَن اء واه ذو 
لْمَضَلٍ الْعَظِيوِ © [الجمعة: .]5-١‏ 


40° 
O IE }‏ 
ا 
وسمي نبا ما خباره عن الله تعالل» فيكون مأخوذاً من الإنباء» أو لرفعته فيكون 
وأخودا من الوا ولذلك قرئ مهموزاً وغير مهموز. 


إذا قور هذا نشول لله بعال أن يریل الرشل رین و ری وف 
«البراهمة» و«الصابئة» باستحالة النبوة والرسالة عقلاً. 


يو 2 2 
کہ ہا € [المائدة: ٤‏ فإذا: كل رسول نبي» ولیس 


وعارت «المعتزلة» وجماعة من «الشيعة» إلى وجومبها عقلاً لأنها من الصف المرب 
من الإيان» والاطف عندهم واجبٌ على اللّه. 


وذهبت «الأشعرية إلى أنها جائزةٌ عقلا'“ واقعةٌ شرعًاء أعنى بادّعاء الأنبياء 
وتصديق الله تعالى لهم. 


وق اواز أا لا يستدعى جوازها سوى إثبات الكلام النفسييٌ لله تعالى 
ا اه 
0007 


)١(‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه : إن إرسال الرسل إلى الخلق غير واجب على الله كلك في 
العقول» وكان له تعالى أن يرسل الرسلء وله تعالى أن لا يرسلء ولا يكون بترك الإرسال سفيها وإن 
علم أنه عند إرسال الرسل آمن قوم عنده أو ازدادوا تمسكا بالطاعة؛ لأن اللطف غير واجب على الله 
تعالى فعله» فله تعالى أن يفعل اللطف الذي يؤمن عنده الكافر به وله أن لا يفعله. فإن فعله كان منه 
تفضلاء وإن تركه لم يكن منه جورا. (مجرد مقالات الإمام الأشعري» لابن فورك» ص 0180 .)١14١‏ 
زاد الشيخ الدسوقي ذلك توضيحا فقال: إرسال الرسل عند أهل الحق من الأشعرية أمر ممكن عقلا لأن 
الرسالة وإن اشتملت على حكم ومصالح لكن تلك الحكم غير باعثة لله تعالى على إرسال الرسل» بل 
وجود الإرسال وعدمه بالنسبة إليه تعالى سواء فلا يجب عليه رعاية ذلك الحكم حتى يكون الإرسال 
واجبا عليه تعالى» إن تلك الحكم مرتبة على الإرسال وغاية له. (حاشية على شرح الكبرى للسنومي). 


وأمّا ما ثبت به صدق دعواه فيعرف في سن الله تعالى بلق ا لمعجزة» وهى كل فِعْل 
خارق للعادة» أو ما يتنرّل منزلة الفْعْلِ واقع على وفق دعوى المتحدّي به» مع العجز عن 
المعارّضة. فقولنا: «أو ما يتنرّل منزلة الفعل» معناه أن المعجزة كا تكون بفعل الخارق - 
كإحياء الموتى وقلب العصا ثعباناً- فقد تكون بالنع من المعتاد مع سلامة البنية بعَدَّم لق 


ص 
ر تر 


القدرة والداعي إل الفعل» كقوله تعالى: ايک أ ئز آلگاس تة انار إا رَس 4 
[آل عمران: ]٤١‏ وكقوله تعالى لسيدنا محمد ية : بعصم مالاس * [المائدة: .]٦۷‏ 

وقد صارت طائفة إلى أن إعجاز القرآن من هذا الجنس وهو صَرْف الفصحاء 
والبلغاء عن معارَضته» مع أنه من جنس مقدور البشر. وهذا بعيد, فإنه لو كان من جنس 
مقدورهم لوقع في مضى. ولو وقع لنقل كا تقلت أشعارُهم وأمثالهم. 

ومعنى التحدي: المباراة» وهي قول من يدعي المعجزة: لا يأتي أحد بمثل ما أتيت 
به. وبيان وجه دلالتها يأتي إن شاء الله. 

وكا تدل المعجزة على صدقه فيّدل أيضاً إخبارٌ من تبت صِدقَه بالمعجزة بتصديقه. 
وقد كان في زمن موسى عليه السلام جمع من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ يحكمون بالتوراة» 
ولم يكن للكل منهم معجزة بل يكفى في تصديقهم تصديقٌ من ثبت صدقه. ومن ثم كان 
من الدلالة على صدق نبينا محمد َي في دعوى الرسالة إخبار موسى وعيسى - عليهما 
السلام - ببعثه» وذكر نعته وصفته في التوراة والإنجيل؛ كما قال الله تعالى: الى 
يحدونة. موا عِندهم في المَوْرسةٍ وَالإِجيلٍ € [الأعراف: ١١٠]ء‏ وكا أنباً عن عيسى 
عليه السلام أنه قال: ومسا سول ياق من ری انمث مد 4 [الصف: 1] وکا قال تعالى: 


2 
ر 


4 
4 


«وكا و أمن َل يحوت عل ادبن کمروا لما اهم تا عرفوا ڪمروا بد » 
[البقرة: 8). ومع ذلك. فالله تعالى قادر أيضاً على خلق العلم الضروري للخلق بصدقه. 
ولكن سنة الله سبحانه على ما ذكرناه. 


۹۷ 
قوله: (وفيهِ مَسَائْل: 

o‏ عمق 50 عه و 

المشألة الأولى: محمد رَسول الله ة. والدَّلِيلٌ عَلَيِْ أنه عى الوق وظهَرَث عَلَيْه 
المْجرّة وکل مَنْ كَانَ كَذَّلِكَ كَانَ رَسُولاً حقاً). 

كان الأليق أن يقول: والدليل عليه أنه ادعى الرسالة» وكل من ادعى الرسالة وظهر 
الخارق على وفق دعواه مع العَجْزِ عن معارضته فهو رسول» يتنج: إن محمَّدًا رسول الله. 

قوله: (أما لقَامُ الأول وهو أنه اذَعَى اليوّة). 

fe SIN E‏ ر و 

قوله: (فذلك مَعلوم بالتواتر). 

1 ا 3 5 ماه 002 : 2 و 

يعني الذي ينقله الموافق والمخالف». والتواتر يفيد العلم ضرورة على ما قرر في 
أصول الفقه. 

قوله: (وَالَقَام الثاني أنه ظَهَرَتٍِ المْمْجِرّة عليه ادلي عَلَيْهِ مِنْ وُجُوو: أحَدُها: أنه 
َر القَرْآنُ عَلَيْه). 

يعنى: والقران معجز على ما سنبينه» وهو آيته الكبرى التى تحدى مها على الكافة 
وإعجازه باق مستمر إلى زماننا هذاء فلم يأت أحد بسورة من مثله إلى الآن. 

قوله: (وَالقَرْآنُ كاب سريف بَالِعٌ في القَصَاحَةٍ). 

لا شك أن القرآن مشتمل على الفصاحة والجزالة والنظم المخصوص» 
والفصاحة: عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى بشرط إيضاح الغرض منه. والجزالة: عبارة 
عن دلالته على معناه بشرط قلة حروفه وتناسب مخارجهاء والنظم: عبارة عن الأسلوب 
الخاص في ترتيب الأقوال بعضها على بعض. ثم الحسن فيه بحسب تناسب الكلهات في 


4۹۸ 


مواردهاء وذلك أنواع وأصناف. ومجموع الجزالة والنظم هما البلاغة. 

ومذهب المحققين أن وجه إعجازه المتحدى به هو البلاغة» وظاهر كلام «الفخر) 

ا و 

قوله: (وَفي كَثْرَةٍ العلوم). 

هذا وجه ثان من الإعجازء أعني اشتاله على كثير من العلوم المهمة في الدين» 
المفتقر إليها في إصلاح السيرة والسريرة. 

قوله: (فَإِنَّ المبَاحِتٌ الإَيةَ واردة فيه على أَحْسَن الوجُوو). 

يعنى من ذكر وجوه عديدة لا تكاد تحصى كثرة من الاستدلال بالصنعة على 
الصانع» مقرّرة في أصناف المخلوقات» كما قال تعالى: # سَبُرِهم َاينَنَافى لاق و 
نف نمم حى ين لهم نه أن 4 [فصلت: ١٠]ء‏ وذكر دلائل التوحيد وتحقيق وضفه 


مد 
ور راگ 72ر 


تعالى بنعوت الجلال والإكرام» وأنه لایس كلو سىء وَهْوَالْبصِيرٌ © [الشورى: »]1١‏ 
وتحقيق استغناته» وافتقار كل شيء إليه» وتحقيق معاني أسمائه الحسنى بذكرها مقرونة بم 
يناسب كل اسم منهاء والاحتجاج على صحة المعاد الجسماني» ورّفع الا 
عن وقوع الحشر والنشر والجزاء بالعدل والإحسانء والخلود في الدارين على تفاوت 
الدرجات والدركات» ورؤية الباري في دار البقاء» إلى غير ذلك. 

قوله: (وَكَذَّلِكَ عُلُومُ الألخلاق) 

يعني ما اشتمل عليه من الحث على الاتصاف بمكارمها والنهي عن سَفسافهاء 
تو قولة 'تعال؛ :انه یار بالمدل وان وإكائ دی المرت» وت عن 
َا اشڪر وبني بوم )د گرومک 4 [انحل: ۹۰ وكقوله تعالى: لد 
آقح من رگا ٭ وود حَابَ من دسا 4 [الشمس: 1٠١ - ٩‏ وكقوله: ون موا َوب 
لتقو »> البقرة: ۲۳۷ وقوله: وَمَن بُو شح فيه اولك هُمْ ميخرت » 


۹4 
[الحشر: 4] وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها_في وصف النبي يَكِ: « كان خلقه القرآن»(٠.‏ 

قوله: (وَعُلُومُ السَّيّاسَاتِ) 

يعني شرع ما يحتاج إليه من الأحكام في نظام أحوال الق كشرع الزواجر 
اال إلى حفظ الأديان والأبدان والعقول والأعراض والأنساب والأحوال» وشَّرْع ما 
يدفع الحاجات على وجي يحُضَّل العَرَض على أقرب حال كشرع البياعات والإجارات 
والنكاح وتفاصيل أحكامهاء وشزع أنواع العبادات لتجديد العَهد بعقود الإييان» وإظهار 
صفة العبودية بدوام التقربات الموصلة إلى حب المعبودء كا قال اة خبراً عن ربّه تعالى: 
«لا يزال العبد يقترب إلى بالنوافل حتى أحبه فا أيه كك سيف الى ربش بده 
وبصره الذي يبصر به 0( الحديث. 

قوله: (وَعِلْمُتَصْفية البَاطِن) 

يعني تطهيره من الكِبْر والعجب والحَسّد والرياء وتحقيق اليقين والإخلاص 
لسلامة الأعمال ونحو ذلك. 

قوله: (وَعِلْم أحْوَّالٍ القَرُونِ الَاضِيَة) 

يعني لا فيه من قصص الأولين بحصول الاعتبار والاتعاظء والوقوف على آيات 
الله تعالى الكبرى» وليتحقق وضفه تعالى بأنه العلي القهار. 

قوله: (وَهَبْ أنَّ بَعْضَهُمْ تَارّعَ في ونه بَلِغاً ني الكل إلى حَدّ الإِعْجَانِ إلا أنه لا 
راع في كَوْنِهِ كتابا يفا اليا كث الََائِ كث العلُوم» قَصِبحاً في الألقَاظٍ. 


2 
2 3 2 3 م 


م إن تحَمّدا ڪي شا ني مَكَة ويلك الد كائث حَالِية عَنِ العلاءِ والأمَاضِلٍ وعَنِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الرقاق» باب التواضع 


ره 


الكتّب العِلْمِيّةَ والبَاحِتِ اللَققِيكَ وإنه يا 1[ يُسَافِرْ إلا مَرّئَيْنِ في مُدَةٍ قَلِيلَقَ ثم إن 1 


ل ا 


يُوَاظِبٌ عَلَ القِرَاءَةِ والاسْيِفَادة لْبَتَكَ وانْقَصَى مِنْ عَمُره أرْبَعُونَ سَنَةَ على هَذِِ الصّفَة). 


3> 


يعني من انتفاء أسباب التعليم؛ وهو معنى قوله تعالى: # وما کت سلوا من قله 
من د نل وا عط يلك دا دراب لورت € [العنكبوت: 18]. 

قوله: (نَم َب اْقضَاء الأربعينَ ظَهرَ ذل هَذًا لكاب علو وديك مُْجرة 

هرّةٌ لان طُهُورَ نل هذا الاب على مثْلٍ ذَلِكَ الإنسَان الخالي عَنِ البَحْثٍ والطَلّب 
E‏ 

خاش الاد ين قر تَعَال: ( ن ڪن في ريپ يا راع ااا سور 
من ملو € [البقرة: ۲۲۳ أيْ: من مِغْلٍ حمر بلا في عدم القِرَاءةٍ والمطَالعَةٍ والاسْتفَادة مِنَ 
العْلَّاءِ. وهَذًا وجه قوی ويْرهَانٌ َاهرٌ). 

يعنى لو نرّلنا عن دلالة فصاحته وبلاغته وعجز الفصحاء عن معارضته والإتيان 
بسورة من مثله فإنَ ذلك هو الوجه الذي تَحدّى به على كافة الإنس والجن كما قال تعالى: 
$ قل لن امعت الإشن وَأَلْحِنَ عل ينا بمثل هذا لعن لا ينون ماف ولو كيت 
بعضهم ل 8 لض ظَّهِيرًا € [الإسراء: ۸۸] وبالجملة» فلنبينا محمد اة آيات ومعجزات كثيرة. 

ا es‏ 
والمعجزة مشروطة فح ذلك بالتحدي. ومعجزته العظمى التي تحدى مها عل الكافة: 
القرآن العظيم. 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه معجز. واختلفوا في تعيون الوجه المعجز الذي 
تحدّى به منه» وإن اشتمل على وجوه من الإعجاز: 

-فقال بعض «المعتزلة): إعجازه: أسلوبه ونظمه الخاص فقط. 


- وقال قوم: إعجارٌه: فصاحته وجزالته فقط. 


- وقال «إمام الحرمين» و”القاضي»: إعجازه بالمجموع. 

- وقال قوم: إعجازه بالصَّرّف عن معارضته» وهو قول ل«أبى الحسن الأشعري». 

قال «النظام»: كانت العرب تَقَدِرُ على النطق بمثله قبل مبعثه يكل فلا بُعث 
سلوا هذه القدرة. 

- وقال قوم: إعجازه في جملته: عدم تناقضه في آیاته» وتصديق بعضها بعضًا. 

- وقال قوم: إعجازه: إنباؤه عن المغيبات فيا مضى وما هو آت. 

- وقال قوم: إعجازه: موافقته لقضايا العقول. 

- وقال بعض «المحدثين»: إعجازه أنه قديم. 

- وقال قوم: إعجازه: أنه عبارة عن الكلام القديم. 

أمَا وجه ما اختاره «الإمام» وفى تقريره إبطال المذهب الأول والثاني فهو أنه يل 
تحدّى على البلغاء الفصحاء أن يأتوا بمثلهء ثم رل إلى عَشْر سُوّره ثم رل إلى سورة 
والبتورة مشتطلة:غل"الأمرية معا::الخرالة: والأسلوث الخاض» وإن] يتحقق الإتنان 
بمثلها عند الإتيان بالمشتمل على الوجهين معاًء فإن الشاعر المفلق إذا سرد قصيدة بليغة 
ودعا إلى المعارضة بمثلها فعُورض بخطبة بليغة أو تثر مرسل بليغ أقصى الفصاحة لم يكن 
الآتي بمثل ذلك معارضاً هاء ولو أتى شاعر بمثل وزن شعره عريًّاً عن فصاحته وجزالته 
لم يكن معارضاً له» وهو كنظير معارضة مسيلمة الكذّاب له بترّهاته. 

قال «الإمام»: هذا ما اختاره «القاضي» واستقر عليه نظره» وقال في تضاعيف 
كلامه: «ولو جَعلتٌ النظم بمجرّده مع إفادة ا معاني معجزة لم أكن مبعذا». 

قال «الإمام»: وهذا غير سديدء فإنه لا يمتنع أن يوجد كلام كذلك» وقد وضح 
بهذا التقرير إبطال قول من يزعم أن أحدهما كاف في إعجازه. 


وأمّا من ذهب إلى أن إعجازه بالصرف» فقد سبق التنبيةٌ على ضعفه. فإنه لو كان 
لتقل شيء عنهم من ذلك فبا مضى» ولو َل لود فإنه مما تتوفر الدواعي على َفْلِه. 

وما من قال: إعجاره بجملته بعدّم تناقضه على طوله. وتصديق بعضه بعضاًء فلا 
ينر أنه من أعظم دليل على أنه من حكيم عليم» ولذلك وصفه تعالى بأنه: « لَايَأيه 
َلَْالُ مِنْ بين يَدَيْهِ َا مِنَ خَلْفء 4 [فصلت: ١٤]ء‏ إلا أن التحدي لم يقع بذلكء فن هذا 
الوصف ثابت لجملته. وقد وقع التحدي بسورة من مثله. 

وأمّا من قال: إعجارٌه: إنباؤه عن المغيّبات» فلا ينر أيضاً اشتمالّه على ذلك وأنه 
من أصدق الآيات» إلا أنه لم يقع التحدي به إذ لا نحم له في كل سورة. 

وأمّا من قال: إعجازه بموافقته لقضايا العقول» فلا نكر أن ذلك وصفهء لكن 
التحدي لم يقع بذلك. 

وأمّا من قال: إعجازه بكونه قديمء فهو قول بِقِدَّم الحروف. وإنه واضح البطلان. 

وأمّا من قال: إعجازه أنه عبارة عن الكلام القديم» فلا يصح؛ فإنه لا يمتنع أن 
يعبر عن الكلام القديم بلفظ غير معجز. 

وإذا تقرر أن المعجز المتحدّى به البلاغةء وأنْ التحدي قد استقر على الإتيان بسورة» 
فقد قال بعض الأصحاب: لابد من سورة ك«البقرة)» أو «يونس». أو «هود» لآن هذه 
السور هي المشتملة على آي التعجيز. وهذا ضعيف لأنّ لفظ السورة فيها منكّر مطلق» فلا 
يفيد بمثلها قَدْراً. وقال الجمهور من أصحابنا: يكفي أقصر سورة» ك«العصر» و«الكوثر). 

وقال «إمام الحرمين»: والذي ارتضاه «القاضى») فى كتاب «النقض ٠»‏ ارا 
«أبو اسحاق» أن الإعجاز إنما يتعلق بقذر ما من الكلام بحيث يتين فيه تفاضل ذوي 


(۱) هو كتاب للقاضى أبي بكر بن الطيب الباقلاني. 


o۳ 
البلاغة» وهذا لا يتبين إلا فيا طال من السَّوّر بعض الطول. قال: وهذا لا ينضيط‎ 
بحروف وكلام» وإنم| يصار في مثله إلى المتعارف من أهل الخبّر والدراية بالبلاغة والنظم.‎ 

قال أهل الزيغ والضلال: لنا على ما ذكرتموه سؤالان: 

- أحدهما: ما تعنون بقولكم: القرآن معجز؟ أتعنون به المقروء أو القراءة؟ فإن 
عنيتم به المقروء فهو قديم عندكم» وشرط المعجزة 5 أن تكون فعلاًلله تعالى خارقًاء والقديم 
لا يكون مفعولاً. . وإن عنيتم به القراءة» فالقراءة فِعْلُ القارئ وكَسْيّه فلا يكون معجرًا 
نعي 

لا يقال: إن الله تعالى يخلق ذلك من غير كسب النبيّ فيكون معجزاً؛ لأنا نقول: ما 
عل 0ك عمق لكا الذي وين لماوع أن مروف الثائمة e‏ 
و والمعجرٌ لا يكون مقدورًا لغير الله تعالى» أ فة ق عر اخراعير لبان 
النبي» من لَوْح أو قَلْبٍ مَلَّكِ أو شجرة» فيكون المعجرٌ إذاً ما قام بذلك المحل» لا ما نط 
ااي ا اده له ونا سماو لطن ا 

- السؤال الثاني: إنكم زعمتم أن وجه إعجازه فصاحته وجزالته ونظمه وبلاغته 
ثم اختلفتم اختلافاً كثيراً على ما نقلتموه من تفاصيل الأقوال في ذلك. فإِدًا من يزعم أن 
ذلك هو النظم فقط فقد أنكر كون الفصاحة والجزالة فيه معجراء وبالعكس. ومن زعم 
أنه ق . ومن قال بغير اصرف فقد أنكر كون الصرف 
معجرّاء وح المعجزة أن تكون ظاهرة لكل من هي في حمَهِ معجزة بحيث لا يستراب في 
ذلك ألبتة. 

والجواب عن الأول أن نقول: نعني به التعبيرَ المنظومَ هذا النظم الخاص. قوطم: 
نه فعل القارئ وكسبه فلا يكون معجزاً»» قلنا: لا يتعين أن يكون مكسوبأء ولا مانع أن 
يخلق الله تعالى تلك الحروف منظومة على لسان نبيه ية من غير أن تكون له قدرة عليهاء 


مه 


ويَظهَرٌ إعجازه في نظمه المخصوص. ولا مانع أيضاً أن يخلق الله تعالى في نفس النبيّ 
كلاماً منظوماً يترجم عليه بلسانه» فيكون تحريك لسانه مقدورًا له. لكن الُْعجِرّ ما اشتمل 
عليه جَنانُه. ولا مانع أيضاً أن يخلق الله تعالى ذلك في قَلْبٍ لَك أو لسانه فيّلقيه على قَلْبِ 
النبيّ ية وخياء ويعيّرٌ عنه النبيٌّ يا بلسانه. A,‏ أن قلق قلف اكرات 
المنظومة في اللوح المحفوظ. فيدركها جبريل بنفسهء أو بواسطة مَلَّك غيره» فينزل بها 
ويقرؤها على النبي مد ويسمعها منه كا نسمعها نحن من النبي َي كذلك. فتكون 
المعجزة هي الكلام المنظوم النظم الخاصء وجبريل يظهره للنبي يا والنبي ل يظهره 
لناء وإظهاره دليل على صدقه. وإن كان موجوداً قبل ذلك» ويكون كَل الله تعالى الناقة 
في الصخرة قبل إظهارهاء وإظهارها عند دعوى صالح عليه السلام النبوّة والرسالة 
فتكون آيةٌ له ودليلاً على صدقه» وهذا من أقرب الوجوه. 

ثم لابد من التنبيه لدقيقة» وهو آنا إذا رَوينا شعرٌ شاعر فإنا نجد من أنفسنا قدرة 
على التلفظ به وإن كنا لا نحش من أنفسنا القدرة على مثل ذلك الشعرء فيكون المحفؤظ 
من حيث إِنا سمعناه وحَفظناه مقدورًا لناء والنظم المرتب غير مقدور لنا. 

والجواب عن الثاني: أن من المعلوم أن القرآن العظيم قد بايّن كلام العرب في 
محاورتها وخطبها ومراسلتها وأشعارهاء فصاحة وجزالة ونظ)ء بحيث عجزت عن 
معارضته أوّلاً وآخراء وإلا فكانوا يعارضونه بها عندهم» وقد أحسّت العرب أنه خارج 
عن جنس کلامهم» ومن له أدنى معرفة باللسان العربي والنظم يعرف إعجازه» والبلغاء 
يعرفون إعجازه على قدر مراتبهم في البلاغةت ومن كان أبلغ كانت معرفته لذلك أتم 
وأكمل. 

ثم الاختلاف في وجوه الإعجاز مع تحقق ما نختاره فيه لا يوهن وجه الإعجازء 
ولو اجتمع عند العالم بوجوه الإعجاز التي اخترناها من الجزالة والبلاغة علمٌ بوجوه 
الحكم والمعاني الشريفة ‏ كما أشار إليه «الفخر» - من العلم بشواهد الصنع» ودلائل 


60.6 

التوحيد» ووجوه السياسات العامة والعادات الخاصةء الأمر بمكارم الأخلاق. والنهي 
عن دنيهاء والحث على محاسن الشيم لكانت معرفته بإعجازه أتم. وفوق ذلك درجات 
الراسخين في العلم» والله أعلم. 

فإن قيل: فما وجه البلاغة في القرآن؟ وما وجه خروج نظمه عن جميع الكلام؟ 

قلنا: ما البلاغة فيه فلا خفاء بها. والبلاغة ما تقدمت الإشارة إليه من التعبير عن 
معنى سديد بلفظ شريف رائق مُنئ عن المقصود من غير زيادة» مع اشتماله على النظم 
الخصوص الخارج عن أساليب نظم العرب ونثرهاء فإِنَ الشعر موزون معقود بقافية 
والقرآن العظيم منظوم غير معقود بقافية» ومقاطع الشعر لا تزيد على ثانية» وهي 
«فعولن» «فاعلن» حماسيان» و«مفاعلين» و«متفاعلن» و«فاعلاتن» وامستفعلن» 
و«مفاعلتن» و«مفعولات» سباعية» والقرأن العظيم لا يتقيد بذلك. 

والبلاغة تتفنن أقسامهاء فمنها جوامع الكلم الدالة على المعاني الكثيرة بالألفاظ 
الوجيزة» وهذا القدر لا يحصى كثرة في القرآن. فمن ذلك إنباؤه عن قصص الأولين 
وبال ا مشركين» كقوله تعالى: #وصَادًا وَتَمُوءَأوَهَد بيرت ڪڪ ين مس نه 
وز لهم الط أَعْمَْلَهُمْ فَصَدّ 7 فَصَدَّهمٌ عَنِ السَسِلٍ وكانوأ مُسْتَبْصِرينَ # وفدرويت 


وفرعوت ET O a‏ جَآءَهُم م موی الست اک روأ في الأرض وما كانوأ 


9و 
e‏ داه في سام رار = دحوم 


سيمقيت * فک ديدي ينهم ن ارستا عابو حاص جاوینھ م ن خد | 
ويهر من حسفا به الارص ومهم من أَعْرِفِسَا» [العنکبوت: ۳۸ - »]٤١‏ فانظر ما 
أشتمل عليه شطر هذه الآية من عظم القدرة واستيلاء الربوبية والاستغناء عن الهالكين 
ولا دافع ولا مانع» وخروجها باستعلائها على القلوب عن كلام كل مربوب. 

ومنها قوله تعالى فى مفتتح أمر السفينة وإجرائهاء وإذلال الكفرة» واستقرارهاء 
وتوجه أمر التسخير على الأرض والسماء 9 تعالى: # وقیل تار ابل ما٤‏ ك وس ما 
قل وَعيض الما وفضى الْأمْر وَأ وَأَسْيَوْت عل لوي وَمِلّبِعَدًا لَص ِاَلظَلِمِينَ * [هود: .]٤٤‏ 


ومن بلاغته ذكر القصص من غير انحطاط عن رتبة الكلام الجزل. ومعظم البلغاء 
يعلو كلامهم مالم يلابسوا حكايات الأحوال؛ فإذا حاولوا ذلك انحط كلامهم ونزلوا 
عن درجة البلاغة» والقرآن العظيم مشتمل على القصة الواحدة بالألفاظ المختلفة 0 
يشتمل على نوع من البلاغة» مع إسهاب تارة ومع إيجاز أخرى. 

لاتحي SS‏ كقوله تعالى: ولو أَنَّ 
راتا سرت يه الْحِبَالُ أو فُلمَتَ يد الاش أو كل اه ۱ وقوله تعالى: 
« وولا فض ل لله ع یکم ور مته وان اه روف تّيم € [النور: ٠١‏ 

ومن أركان بلاغته حْسْنٌ مطالع الكلام ومقاطعه. ولا يخفى ذلك في الكتاب 
العزيز على من شذا طرفاً من علم البديع. وقد صنفت الأئمة في إعجاز القرآن وبلاغته 
كتباً مطولة تشفي الغليل لمن أراد معرفة ذلك بطريق التفصيل. 

وتا اشتمل عليه من الإعجاز ‏ وإن لم يتحد به إنباؤه عن قصص الأولين على 
خا اقيق فى كنل ن اک وا کی كله تمن ای نعل ولا مار تلقن 
الكتب» وإنما نشأ بين ظهور العربء ولم يُعهّد له سفر توفع في مثله دراسة» فكان ذلك 
أدل دليل على صدقه» کا أشار إليه قوله تعالى: ٭ وما کت نلوا من لو م نکب ولا 
سس سن إا دراب الْمبَطِلُورت 4 [العنكبوت: .]٤۸‏ 

ومن هذا النوع اشتمال القرآن العظيم على ما تتطابق عليه الكتب المنزلة من ذ 
صفاته تعالى وجلاله وتنزيبه عن النقائص. 

وما اشتمل عليه أيضا: الإنباءٌ عن غيوب تتعلق بالاستقبال» كقوله تعالى: 
« قل بن أعَسَمَحَتِ لاض والجن عل أن انوا يمثل هلدا لقان لا یاون بمثيف ولو كانت 
بعص بض هرا € [الإسراء: 8]» وقوله تعالى: « إن لَمْ تلوأ ولن تَفْعَلُواْ 4 [البقرة: 
1“ م تعالى: ودخ الْمَسَحِدَ لْحَرَامٌ إن سَاء أَهَه عامنيت # [الفتح: ۲۷]ء وقوله 


/ام٠ه‏ 
- أل > e E‏ و غ رم سس سس 
ا لالم #علبتٍ الرهمٌ ٭ ف آذ الْرْضٍ وهم ين بعد لھ سیو * فا بطع 
عر ١‏ 5 ر ا م رص ص م کر ر 
سن .€ [الروم: »]٤- ١‏ وقوله تعالی: # وعدم اله د انر كدير تأَحْدُومهَا € [الفتم: 


ر و 


۰ وقوله: # وعد لهأي امنأك وأو دحت فته في رض © [النور: 
KK 2 7 7 2 0 2 5‏ 9 4 و لوس > 

06 وقوله تعالى: #سَمَدَعَونَإِك فوم أول بأ سَّدِيرٍ تعليلوتهم أو سْلِمُونَ 4 [الفتح: 11] ووقع 
ومن اياته بقاؤه محفوظا دون سائر الکتب» من غير تحريف ولا تبديلء كما قال 

تعالى: 9 لاعن رتال كر وا له لظو € [الحجر: 9]. 


ومن آياته تیسرٌه للذکر» ا قال تعالى: # ولقد سرا لمران لدد 4 [القمر: ۱۷]. 


ص 
ص» © 


ومن آياته استعلاؤه على النفوس» كا قال تعالى: إن سطع أن تبت تَمَقَاف 
رض أو سَلْمَان أَلسَمَكِ فتأْتيهم اي وکو س ااه لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئ © [الأنعام: ه"]. 
فإذا تحقق هذا قلنا: من كان من أهل الفصاحة والبلاغة المتحدى عليه بذلك فإنهم 

يجدون من أنفسهم العَجْرّ عن مقابلته فيعلمون صدقه» وغير أهل البلاغة يعلمون صِدقَه 
بعجز أهل الصناعة» كا علمت السحرة صدق موسى عليه السلام في آية العصاء وهم 
أهل الصناعة» وعَلم غير السحرة صدقه بعجز أهل الصناعة» وكا علم الأطباء بعجزهم 
عن إبراء الأكمه والأبرص مع إجراء ذلك على يدي عيسى عليه السلام بصدقه» وعلمَ 
غير أهل الطب صدقه بعجز أهل الصناعة. 

وسّنَهُ الله تعالى أن يرسل رسول كل زمان بآية من جنس ما هم عليه عاكفون 
وناب جرهم 

7 2 ل e‏ برسي ” ع ll‏ کے ا ەس r‏ ەت 

قوله: (الثاني: وهُوَ أن مدا يا تحذى العَالمينَ بالقرآنِ» فهذا 
قَدْبَلَعَ إلى حَدٌ الإِعْجَارِ أو ما كَانَ كَذَلَِ). 


يريد أنّ کل ما أتى به إمّا أن يكون من غير جنس مقدورهم» أو من جنس مقدورهم. 


قوله : (فَإِنْ كَانَ بَالِغاً إلى حَدٌ حَدّ الإِعْجَارْ فَقَدْ حَصّلَ الَقَصُودُ). 

يعني: إذ لا نعي بالمعجز إلا الإتيان بفِعْل لله تعالى خارِقٍ للعادةء مع العجز من 
تحدى به عليهم» والتقدير كذلك, فيكون المقصود حاصلاً لا محالة. 

قوله: (وَإِنْ قُلْنَا: إِنَهُ ما كان بلغا إل حَدَّ الإغجاز). 

يعني أنه من جنس مقدور البشر. 

قوله: (فَحِيَيِذ: گات مُعَارَضَئَهُ كُكِنَهً). 

sS 

وَمَعَ 9 3 و 7 

e‏ إلى الاحراز من قل الي وي الحريم مع إمْكَانٍ دفع يع 
لِك بالإيَانِ بِسُورَةٍ من مِثْلهِ. 

رود rg 0 r‏ سے ع عدو 

(يكون ترك المعارضة من خوارق العَادَات» فيكون معجزا) 

ل O‏ ل 

ع 22 

(تََبَتَ ظَهُورٌ المفجرّة على مُحَمَّدِ ب على كلى التَقدٍ قَدِيرَينِ). 

يعنى سواء قيل إن إعجازه بالصرفء أو البلاغة» فإعجازه متحقق. 

قوله: (الثالث: أنه ِل عنه کل م مُعْجرّات كَثِيرَة وکل واجِدٍ مِنْهَا وإِنْ كَانَ مروا 

س o‏ ے0 چ ر 9 > وت 

بطريق الآحَادٍ إلا أنه لاد أنْ يكُونَ بَعْصهَا صجِيځًا؛ أن الأخْبّارَ إا كثرت فَإنة يَمْتَيْع - 
في العادة - أن تَكُونَ كلها گذباً). 

يعني وقد كثرت. وهذا النوع أكثره آيات لم يتحد بهاء وهي دالة على صدقه. وإنا ل 
تنقل متواترة لأنها لم يحضرها العدد الكثير» ولا هي آيته الكبرى التى تحدی ہا ليجب 
عليه إِظهارٌها إلى عدد يِحصّل العلمُ بتقلهم كالقرآنء ثم تقلت على لسان الآحاد وإن 


1ه 
تواترت عمن نقلها عنه» لکن شرط التواتر المفيد للعلم اتحاد الطرفين والواسطة؛ ول 
يوجد من الطرف الأول العدد الكثير» لكن وجه حصول العلم بذلك أنها وإن اختلفت 
فقد اشتملت على قدر مشترّك وهو إجراء الله تعالى على يديه من الآيات المعظّمة لشأنه ما 
لم تجر العادة بلق مثله إلا لمن اختتاره الله تعالى» وذلك: كنطق العسججاء, وِعالماء من بين 
اشا وحنين الجذع إليه» وتكثير القليل» وقد حع الأئمة من ذلك كثيرا" 
I‏ و 
من أن العادة تحيل أن تكون كلها كذباًء فلابد من صدق بعضها بعضهاء والمقصود حاصل. 
ويلتحق بهذا النوع: الآيات المبشرات» كحجب الشيطان عن استراق السمع. 
وور الأصنام حين مولده يق وخحمود نار فارس» وانشقاق إيوان کسری» وعصمته 
ن الاش 
قوله: (وَأْمَا الام الَتُ: وهُوَ أنَّ كُلّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ گان يا لديل عليه ن 
الملِكَ ليم إا حَضَرَ فى الْحْفَلٍ الحظيم فام واج وقَالَ: أا النّاسٌ: آنا رَ سول هذا 


وى ساس 


لَك إِلَبْكُمْ. م قَالَ: يا اليك إن كنت صَادِنًا فى كلايى فَكَالِفْ عَادَتَكَ وقُمْ مِنْ 


سَرِيوِك. قم كلسب ذا لكام عزوو شروت زنك 
مدعي صَادِقاً في دَعْوَاه فَكَذَّا هَهتا. هَذًا مَامُ الدَّلِيلٍ). 


اختلف الأصوليون فى وجه دلالة المعجزةء فمنهم من قال: إنها تتنزل منزلة 
التصديق بالقول» فإن الله تعالى إذا خَلَّقَ الخارق على وفق دعواه وتحدّيه فكأنه قال له 
بالقول: ١صَدَّفَتَ)".‏ فيكون مدلوها على هذا التقدير خبراً. ومنهم من قال: إنها تدل 


)١(‏ انظر مثلا دلائل النبوة للحافظ البيهقي» والخصائص الكبرى للحافظ السيوطي» وكتب السير. 

() قال إمام الحرمين في الإرشاد: المعجزة تدل من حيث تتنزل منزلة التصديق بالقول على ما سنذكره» ولا 
يتأتى ذلك دون التحدي» فإن من ادعى أنه رسول الملك وقال بمرأى ومسمع منه: إن كنت رسولك 
فقم واقعد ففعل الملك ذلك كان ذلك بمثابة قوله: صدقت. (ص71). وقال في العقيدة النظامية: 
وجه دلالة المعجزات على صدق مدعي النبوات نزوها منزلة التصديق بالقول. (ص9١73).‏ 


0۱۰ 


على إنشاء الرسالة» فيكون تقديرها: «أنت رسولى». أو ١بِلّْ‏ رسالتي»» والإنشاء لاايحتمل 
التصديق ولا التكذيب. 

وكلا التقديرين يحصّلُ المقصود من صدقه في دعوى الرسالةء والأول أولى لأنه لا 
يدعي الرسالة ما لم يُعَلِمُه الله تعالى بذلك ويأمره به» فيكون نبوته وإرساله سابقاً على 
تحدّيه على من أُرسل إليه وإظهار آياته» كما في قصة موسى عليه السلام. 

ثم قرروا كيفية الدلالة من وجهين: 

- أحدهما: أنها تدل عقلا("2. وقالوا: لأن حَلْى الله تعالى الخارق على وفق دعواه 
وتحدّيه مع العجز عن معارضته وتخصيصّه بذلك يدل على إرادة الله تعالى لتصديقه. كا 
يدل اختصاص الفعل بالوقت المعّن والمحل على إرادته تعالى لذلك بالضرورة. وإلى هذا 
ميل «الأستاذ». 


- الوجه الثانى: أن دلالتها عادية"» كدلالة قرائن الأحوال الدالة على حَجّل 
الخجلء ووّجَلٍ الوّجلء وححوف الخاتف. قالوا: فإن خلق الله تعالى هذا الخارق على هذا 
الوجه المفروض يدل على صدقه بالضرورة عادة". وهذا ما أشار إليه «الفخر» فى تقرير 


)١(‏ الدلالة العقليّة: هي كون ما عنه يحصّلُ العلمُ على حالةٍ في مَعقولٍ ذاه من أجلها يقتضي العلمَ عقلاً. 
(تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» للشيخ البكي الكومي» ص56١5).‏ 

(؟) الدلالة العاديّة» وتسمى تجريبية: وهي كون ما عنه العلمٌ على حالة من أجلها يقتضي العلمَ عادة.. 
ومرجع ذلك إلى ارتباط شيءِ بشيءٍ من حيث الوجود, كالعلم بمودّة شخص وصداقته يا يظهر عليه 
من مخايل ذلك. أو بُغضه وعداوته لا يظهر عليه كذلك. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب. للشيخ البكي الكومي» ص7١75).‏ 

(۳) قال الشيخ البكي الكومي في شرح عقيدة ابن الحاجب: والصحيح ‏ وهو قول المحققين ‏ أن دلالة 
المعجزة على صدق الرسول تجريبية؛ فإِنَ تصديق الله إِيَاهُ با معجزة يحصّل عادة منهاء كا تجده من العلم 
من أنفسنا عادةٌ من صِدْق الرجل إذا قام من خلس مَلِكِ بحضور جماعةٍ وادَّعى أنه رسول ذلك الك د 


وجه دلالتهاء وهو اختيار «الإمام». 


ثم لتعلم آنا نحتاج في تقرير دلالة المعجزة إلى إثبات الصدق لله تعال» فإن المصدّق 
ما كن صادقا لا يت صدق من صد . واحتج «الأستاذ» و«الإمام» على ذلك بأن كل 
عالم ففي نفسه حديثٌ يطابق معلومه» وذلك هو عين الخبر الصدق» وإخباره بخلافه لا 
يكون إلا عن تقدير أو جهل» وهما على الله تعالى محالان؛ ولأنه قد ثبت اتصافه بالکال» 
والصدق صفة كال» ونقيضها نقص» وهو محال على الله تعالى» فوجب كونه صادقاً. هذا 
تمام تقرير الدليل على أن حمداً ية رسول. 


تمه. 

اعلم أن المنكرين لنبوة نبينا حمد بإلاة: اليهود. وهم فرقتان: 

- فرقة امتنعت من تصديقه لا تضمنت شريعته من تسخ بعض أحكام شريعة موسى 
عليه السلام» وزعموا أن النْسْحَ محال» وتمسّكوا في إحالته على زعمهم بوجهين: : العقل» 
والنقل: ما العقل فقالوا: إن النسخ يتضمن البداء والبداء على الله تعالى محال. وأمًا النقل 
فقالوا: إن موسى عليه السلام نص على أن شريعته لا تُنسَخء وإنه قال: تمسكوا بالسبت أبداً. 


= فطولِبَ بالحجة وقال: حجتي أن يخالف هذا الملك عادته ويقوم عن سريره ثلاثاً ويقعد فَعَلء فإِنّه يكون 
تصديقاً له ويحصّل العلمٌ بذلك للحاضرين لا حال وذلك ظاهر. وكذلك الأمر في المعجزة, فإن 
الرسول يدعي الرسالة للمكلَّفِين ويقول: اويح سل اه كا وله يداي باد ريسي تراه 
والعلمُ بذلك لا بد منه» ثم يفعَلُ الله جل وعلا ما ادّعاه ذلك الرسول» فيحصّل قَطعاً صِدقُه بموافقة الله 
اه حيث فعَل ما ادّعاه. (ص‌۲۱۷). 

)١(‏ أي في كتاب البرهان في أصول الفقه» فقد قال فيه إمام الحرمين في دلالة المعجزة على صدق الرسول: 
ووجه دلالتها يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم البديهية. وانتقد المثل الذي ضربه القاضي 
الباقلاني لدلالة المعجزة بمثابه قول الملك للرسول صدقت» والذي انتصر له في الإرشاد والنظامية كا 
سبق» ووصفه بقوله: وهذا ليس قياساء وإن) أثبتناه مثلاً وإيناساً. (البرهان ص7١ .)١18١‏ 
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- الفرقة الثانية: تعرف ب«العيسوية)» قالوا: محمد ية رسول» لكن إلى العرب 
خاصة» وكذلك عيسى عليه السلام في قومه. 

والرد على من أحال النسخ للبّداء أن يقال: ما تعنى بالبداء؟ إن عنيت أن الله تعالى 
ظهر له فى المنسوخ من الَْكْمَة ما كان خفيًا فلا نسلّم استلزام انسح لذلك» فإنه لو استلزم 
تصرٌفه تعالى في أفعال عباده بمَنْع ما أطلقه أو إطلاق ما متعه في وقتٍ البداء للزم ذلك من 
تصرّفِهِ فيهم بأفعاله من تَقَلِهِم من الصحة إلى امرض ومن المرض إلى الصحة ومن الغنى 
إلى الفقر ومن الفقر إلى الغنى ومن ال حياة إلى الموت» وإذا لم يدل الثاني فلا يدل الأول. كيف 
ومن المعلوم أنه لا يمتنع في الحكمة أن يأمر الحكيمٌ مريضاً باستعمال دواء في وقت. ثم 
ينهاه عنه في وقت آخر لعلمه بصلاحه في الحالين» فمن الحكمة نيهم عن القتال في اول 
الإسلام لقلّتهم؛ وإِيجايُه عليهم عند كثرتهم إذ قال تعالى: الوأ المُمْرِكِينَ € [التوبة: 0]» 
هذا إذا تنزلنا على اعتبار الصلاح» وإلا فمعتقدنا أن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
3 لايل عما يفل وهم لسكَلُوت 4 [الأنبياء: 7؟]. 

ثم نقول ل«اليهود»: وقوع الخارق على وفق دعوى المتحدي» مع العجز عن 
معارضته من تحدى عليه لا يخلو إِمّا أن يدل على صدق مدعي الرسالة أو لاء فإن لم يدل 
وجب أن لا تقوم دلالة على صدق موسى عليه السلام على زعمكم. وإن دل وجب 
تصديق موسى وعيسى عليه السلام» وقد أخبرا بالتشخ. 

وقد ثبت من نص التوارة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام حين خرج من 
السفينة: «إنى جاعل كل دابة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كسائر العشب» 
ماخلا الدم». وقد حرّم بعد ذلك في التوارة أشياء كثيرة. وفى التوارة إن من شريعة آدم 
عليه السلام جواز نكاح الأخت. وقد حرّموا ذلك. وقد كان من شرع يعقوب عليه 
السلام الْجَمْعٌ بين الأختين» وقد حرّموه. وقد كان العمل في السبت قبل شريعة موسى 
مباحاًء وحرمه موسى عليه السلام. ولم يكن الختان واجباً لدى الولادة وقد أوجبوه. 
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ys yy 
اليهود على على النبى 5 وقد بالغوا في إخفاء نوره حتى غيروا صفته» ول يحتجّ أحد منهم‎ 
عليه بذلك مع شدة حرصهم على ذلك وتوفر الدواعي على نقله لو كان حقاً.‎ 

أا «العيسوية» فإذا سلّموا صِدَْقَه ب لمهم صدقّه في جميع ما أخبر به. وقد أخبر 
بأنه رسول الله إلى الكافة» وأنه مبعوث إلى الأحمر والأسود. 

قوله: (وَفي مسأل طَرِيقٌ آحرء ودَلِكَ أن في الطريقٍ الأول ِت بوه لممجرّاتِ) 
م إذا تتف ّت بوه لا شتالا بوتا على صِحَة أفعاله وأقْوَاله. وما في هَذّا الطَريقٍ كن 


بين أن كُلّ ا أنَى به مِنَ الأفعَالٍ والأقْوَالٍ فَهُوَ مِنْ أفْعَال الأَنبياءء قَوَجَبَ أنْ يَكُونَ تَا 
ا عند ال يتان 


لع و 


هذه الطريقة طريقة اعتبارية» وهى اختيار «الجاحظ». وارتضاها «الغزالي» فى 
«المنقذ». وإنم| تفيد لمن يعترف بأصل النبوات» أمَا من يكذب بها فكيف يعترف أن هذه 
الأفعال أفعال الأنبياء؟! إلا أن يريد أنه لا حاصل للنبوّة إلا التخلية والتحلية كا تقول 
«الفلاسفة». وهو غير ما ندّعيه. وإذا نعني بكونه نبياً ورسولاً أنه موحى إليه ومأمور 
بتبليغ ما أوحي إليه. 

قوله: (وَة تَقريرٌ هَذَا الطَريق أن تَقَولّ: الإنْسَانٌ إمَا أنْ يَكُونَ تاقصاً وهُوَ أذنى 
الدَّرَجَاتِ وهم العام وما إِمَا أن 7 كايا ف في ذَاتِهِ ولا يقير عل تَكمِيلٍ عبرو وهم 
الأولياءٌ وهُمْ في الدّرَجَةٍ لمَوَسَطقَ وإمّا أن کون كاملا في ذَاتهِ ويَقدرٌ على تكميل غَبْره 
وهُم الأنْبيَءٌ عَلَْهِمْ السلا وهُمْ في الدَرَجَة العليَا. 

يقال له: لا نكر أَنَّ للأنبياء هذه الدرجة؛ لكن لا نسلّم أنها أخص وضف النبوة 
بل للأنبياء خصوصيات غير هذه: من الوحي» والعصمة. والتبليغ عن الله تعالى» وهم 
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مكمّلون. وأمّا أن تكميل الغير لا يكون إلا للنبي فممنوع» فإن هذه الدرجة تثبت للعلاء 
والأولياء بواسطة هداية الرسل والاقتداء بهم عَفَداً وقَؤلاً وفِعْلاً وتحلقاًء قال الله تعالى: 


3 
مرا رر 


فل هلزو سيلج أَدْعْوَأ إل اه عل بَصِيرَةَ أا ومن عى [يوسف: 1١8‏ وقال عليه 
السلام: «العلماء ورثة الأنبياء““ وقال أيضاً: «لأن بدي بك الله رجلاً خب لك من حمر 
النعم)”") وقال كَكة: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليهم 
بالنواجذ». 

قوله: (وَالتَكْمِيلٌ ما أن يعبر في القوَة التََرِيّة وني الَو العَمَلِيّ ورَئِيسٌ الكمَالاتٍ 
رة في القوَّة التَظرِيّة معْرِقَةُ لله تَعَالَ» وريس الكمّالاتٍ في الَو الَمَلِيَةِطَاعَةٌ الله َال 
وکل مَنْ كانت دَرَجَائهُ في کالات هَائئن الْتَتَنِ أغل كَانْثْ مَرَجَاتٌ ولاه أكْمَلَ: ومَنْ 


كَانَت مَرَجانهُ في ويل العَيرِ في ڪان اتن على گائٽ رجات بوه أكمَل. 
ی ا ا 1 3 ےا i‏ اا يت 2 e‏ 5 
ذا عَرِفْتَ هذًا قَنَقُولٌ: ِن عند مَقَدَم تُحَمَدِ ب كَانَ العا وء مِنَ الكُمْر والفشق؛ 


أمّا الود قَكانوا في الَذَاهِبِ البَاطِلَة في التشبيه وني الافتراءِ عَلى الأنبياء وتحريفي التورَاة قد 
بَلَغْوا العَاية. 
م 5 مر o7 ٠.‏ س0 ع 5 وو 
وَأمنَا النَصَارَّى فَمَد كانوا في القَوْلٍ بالتثليثِ والأب والابن والحلولٍ والا 
لوا العَايَةً. 
SOE‏ جو O‏ ابو واه 5 2 5 رده ەر (إم) 0ه هه 
وما املحوس فقد كانوا في القول بِإِثبَاتٍ إِمنٍ ووقوع المحاربة ينها ٠‏ وفي حليل 
52 رر رت o2‏ 2 ا تي 
زكاح الأمَهَاتِ والبنَاتِ قد بَلَُوا العَاية. 
1 ع 2 2 ہے 5 ا 0¢ 0 32 ا ا ےت 
أمّا العرّبُ قَقَدْ كَانُوا في عِبَادَةٍ الأصتام وفي التهب والعَارَة قد بَلوا العَايهَ وكَانَتِ 


_- 
م 


o 2‏ 
د فد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم. 
(۳) يعني أشخاص النور والظلمة المنسوبين إليهما. 


0\0 

الَا قد صَارَتْ تم ِن هَذِو الأباطيل. ٠‏ فا بعت الله حَمّدا يك وكام يذ عو للق إل 

لين ا انقَلَبَتَِ لدان البَاطِلٍ 0 الحقٌّ ومن الكذِب لل الصدق. ومن > الظَلْمة ةل 

الور وَيَطلتَ هله و الكفريَاتُ وَزَالَتْ هذه و الْجَهَالاتٌ ف أكْثر بلاد د العَالَ وفي وسط 

POE TP 2‏ جوزو ولك 
اک وون 


قوله: (وَإذَا كَانَ لا مَء مَْتَى لو إلا نويل لقص في القوَة النظَرِيّة وني القَوّة 
العَمَلِيّة). 


هذا من ثمرات النبوة» وأمّا أنه لا معنى للنبوة إلا هذا فممنوع. 

قوله: (وَرَأَيْنَا أن قا حَصَلّ ِن هَذًا الأمر سَبَبٍ هدم بحم ب أكمَلٌ وأظهرَ يا 
ظَهَرَ بسب مَقَدَم مُوسَى وعِيسى عَلَبْهها السلا عَلِمَْ لما أنه كَانَ م سيك الأنبياء وف 
الأضفياء). 

لاشك فى فضله من هذا الوجه. وله فضائل أخر. 

قوله : (وَهَذِه الطريقَة عدي أفْصَلُ وأكْمَلٌ مِنَ الطريقة ت الأولّ). 

هذا لا يصح لو سُلّمَ استقلالهاء مع أنه لا إن تحدى واحتج على الإنس والجن 
بالقرآن وإعجازه» ومعرفة هذه الطريقة لا تعلم إلا بعد مدة بالمخالّطة والمعاشرة» والبحث 


كو مره وسور وما تحدى به يُعرّف صدقه به بالعجز عنه فى الحال. 

قوله: (لأنَّ هذا يخْرى بجر بُرْهَانِ اللّ) 

يعنى ببرهان اللّم: الاستدلال على ثبوت الشيء بشوت سببه» كالاستدلال يمس 
النار الخشبة على حصول الإحتراق» وبحدوث النار على حدوث الدخان. 


0 525 ار 


قوله: (لأتا بَحَثْنَا عَنْ مَعْتَى النبوَة قَعلِمُتا أنَّ مَعْتَاها أنه شَّخْضٌ يَلَمَ في الكَمَالٍ 
لقو اَي والَمَلَِِ إل حَيْتُ يدر عل مُعَاجَةِ النَاقِصِينَ في هان القن وعَلمت أ 
ُحْمّدا ب كَانَ أكْمَلَ ابر في هذا امعتى. فَوَجَبَ كُوْنْهُ فصل الأنبياءِ. 

وما ES‏ يِجْرى تجْرَى يُرْهَانٍ الإن). 

يعني: وهو الاستدلال بالأثر على المؤثرء كالاستدلال باحتراق الخشبة على أنها 
الان و الاد لال م جر و الخاد غل وجوه الثاز. 

قوله: (قإنَا سل حصو العْجرَاتِ عل وء وهو ری بجی الالال 
بار من تار الشّيْءِ على وُجُودِد ولا شك أنَّبُرْهَانَ اللّم ّى مِنْ برْهَانِ الإن). 

يعني لأنْ الأول يُشعِر بالشيء ويفيد فَهُمَ حقيقته» والثانى إنما يُشْعِر به إشعاراً 
إحمالياه وتمييزه تمييز الشىء بعوارضه ولوازمه» فكان الأول أتم» والله أعلم. 


2 2 2د‎ 
0 i 0 


o۱۷ 
قوله: (الَسألَة الاي‎ 


ارون للات طعَنُوا ني ارات يِن ئل اوج أحَدمَا: كَالُوا: 1 فك 


هَذِهِ المْمْجِرَاتِ فعل الله تَعَالَ وحَلْقُه؟! E‏ 


وقرره من عشرة أوجه. وقال: : لقم الثاني: IE‏ کک 


لمْ: إت القعلا أجل الصدِيقِ؟!» وقرّره. . لام الثَالِتُ: سَلَّمْنَا أنَّ الا 
لأخلٍ التضدِيق, فَلِم قُلتُمُ: : إن کل مَنْ صَدَّقَهُ للهتَعَال فهو صَاوقٌ؟!) وكاو 

اعلم أنه لا وجه لفَرْضٍ هذه الشبهة مسألةً بنفسهاء وإنما حق شبهة كل قاعدة أن 
تُذكر عقيب ذكر أدلتها ويجاب عنها 


د 0 
ا 
3 2 


وبالجملة فلمنكري النبوات سب نذكر منها جُلّهاء ونقرَرُ رُ ما ذْكِرٌ في أثنائهاء وتتبعٌ 
كل شُّبْهَةٍ بجوابها إن شاء الله تعالى لئلا تستقرّ في النفس. 

فمنها''' ما عوّل عليه «البراهمة»» قالوا: ما جاءت به الرسل - على زعمكم ‏ لا 
يخلو إما أن تستقل العقولٌ بدركة وتقضي بِحُسْنه وقُبّحه أوْ لاء فإن كان مدركا بها ففي 
العقول مندوحة عم| جاءت به. وإن كان غير مدرك بالعقل فكيف يقبّل ما يخالف 
العقول؟! 

وجوابها من أوجه: 

أحدها: أن هذه الشبهة مبنيّة على قاعدة التحسين والتقبيح العقليء وقد أبطلناها. 

- الثانى: نسلّمُه جدّلاً ونختار القسم الثاني. قوهم: «إن ما لا يدرك بالعقل غير 
رل ف نا الان أن يكو نعط العقل سه الموازه وتوف الوق من الشرع؟! 
كمعرفة الشكر اللائق بجلال الله تعالى» وكبيان ما بعد الموت من الحشر والنشر ومقادير 


)١(‏ أي من تلك الشبه. وهذه هي الأولى. 


6۱1۸ 
الثواب والعقاب» أو يؤخذ منه كيفيات استعمال المصالح والاحتراز عن المفاسد. 
- الغالث: سلَّمنا أنَّ بدرکه» . ىَ من إتيائهم بذلك اكير 
E‏ 0 ا ل ا ر عدب اناا مم ل 
إل رَبك عله تقون # [الأعراف: .]١١١‏ 
الشبهة الثانية معنى ما أشار إليه المصنف. قالوا: مدعي الرسالة مشارك لنافي النوع 
والصورة. ودعواه اختصاصه بالرسالة غير معلوم بالضرورة» ولا يقل بمجرّد دعواى 
فإن الخبر يحتمل الصدق والكذب» واعتادكم في صدقه على مجرد وقوع الخارق على 
وفق"' دعواه كيف يدل مع أا نشاهد وقوع كثير من الخوارقء ولا دلالة لها. وبيانه من 
العشرة أوجه التى ذكرها المصنف: 
( الأوَّلُ: أنَّ الإنْسَانَ إِمَا أنْ يَكُونَ عِبَارَةَ عن النّفْس). 
يعني الجوهر المجرد كا تزعم «الحكماء». أو اللطيف السارى فى البدن كا يزعم 
أكثر «المتكلمين». 


(أو عَنْ عَْ هَذَا البَدَنِ) 


يعني كا يزعم كثير من «المعتزلة». 
(قَإِنْ كَانَ عِبَارَةَ َنٍ النفس فَلِمَ لا بور أذ أن يُقَالَ: إنَّ تفس ذَلِكَ الرَسُولٍ كَانَتْ 
اة لموس سار اكل وجل خُصُوصية أ َفْيِهِ قَدَرَ عَلَ الإنيَانِ با 1 يَأتِ , 
و ° و 


نه 
ون كَانَ عِبَارَة عَنِ البَدَنِ فَلِمَ لا جوز أن ن يُقَالَ: إن احص يورا حاص ولأجله قَدَرَ عل 
الإيَانِ ب لَيَتِ به غَيْرْة؟ ! 


(۱) ليست في (أ). 


°4 


-الثاني: SS‏ 
سطته على مَا قد ° اه عليه غَيره؟ !). 


ن يقال: إنه وجَد دَوَاءٌ وَقَدَرَ 


_ يب 


ت 200 مل r‏ 5 3 
( الثالث: أنَّ الأنبياء أقروا بثبوت الجر والشَّيَاطِين). 


يعني مع إنكار «الحك|ء»» هم ومساعدة «المعتزلة»), هم مع نطق الكتاب العزيز 
بذلكڭ: 


قال: (وَهَب أن ن وجودَهُمْ يبت 3 يث بالدَلِيلِ إلا أنَّ اخيَّل وجودِهِمٌ م ای یم لا 

جور أنْ يَْالَ: إنَّ الجنَّ والشيَاطينَ هي التي أنَتْ بذ العَجَائِبٍ والعَرَائِبِ؟! ألَيْسَ ن 

تقُولُونَ: اځ ف باطو بكو اموي تكلم متاك کیم لايور لقل: الذَّنْتُ 

إا تكَلّمَ بدا الطريقق) يعني المخاطب ليعقوب عليه السلام. (والتاة إا تَكَلّمَتْ مَعَ 
الرّسول بهذا الطريق الدع إا حَنَّ ذا الطريق» وكَذَلِكَ القَوْلُ ني الباقي؟ 

- الّابعٌ: لبس إن المبحَمِينَ والصابة الَمَُوا على أنَّ الكوَاكِبَ والأفْلاكَ أخاءٌ 

نَاطِمَةٌ؟ ! وب أنه لي ٿث ذَلِكَ بِالدَلِيلِ إلا أن لاخال كام َمل قير لا ور 

أن يُقَالَ: قاعل هَذِه المُجرّاب ات هر الأفلاك وَالكَوَاكِبُ؟!. 


- انامس : يس إن اجو ابوا عل أن سهم اعات ثرا في اذو عل 
الأفعَال العجيبة) ولِسَهمٍ الغيْبٍ أئراً في القَذرَة ق على الإخبار عن الغْيُوب» على تَقَدِير أنْ 
كود اي الو عقا ل كور أن :هق هني سهم العاتو وني سهم لقي 


و ايلم ته ولأجْلٍ ِلْكَ القوَّةِ قَدَرُوا عَلَ الإثيَانِ بالأفعَالٍ العَرِيبَةِ وبالإخبَارٍ عن 


o۹ 


- السَّادِسُ: اليس إِنَّ جين أطَبَقُوا عَلَ أنَّ لِلْقِرَانَاتِ في هَذِه الأبوَار 
عَظِيمَة َلِمَ لا ور أن تَكُونَ الممْجِرَاتُ مِنْ هذه الأبوَاب؟!. 

- السَابع: الس إِنَّ لمن قَالُوا: إن کواب الثابتة ار أَعَظِيمَةَبَالِعَة عَحِيبَةٌ في 
السَّعَادَةٍ والنَحُوسَةٍ ق قَلِم لا ور أن تَكُونَ أحْوَاهُمْ مِنْ هَذِه الأبوَاب؟!. 

- الثَّامِنٌ: ألَيْسَ إِنَّ القَلاسمَة ابوا عل تأر الول والشوس كم لا بور أن 
يَكُونَ مُوجِدُ هَذِه الْحْجرَاتِ هُوَ هَذِهِ العُقُولُ والنْفُوسٌ ؟!. 

- التَاسِعٌ: اليس إِنَّ حَمَداً وسَائْرَ الأنييَاء ‏ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ - روا بأنَّ هَذَا 
راق وتاب الكش إن وص لهم اة ال ك؟ قتقول: ال 
يَكُونَ ذَلِكَ الك غَيْرَ مَعْمَ مَعْصُومء بل يَكُونُ يا بالفعل القبيحء » إلا آنا يشَهَادَةٍ الأنبَاء عَرَ 
ود َلك الك مَمْصوماء وَل اتوك صك بي الاي على عضت ذلك الك 
وتَنوَقَفْ عِضْمَةُ ذَِكَ اللَثِ على صِحة برعم وذَلِكَ دَوْرٌ وهو بَاطِل). 


وهذا الوجه أخيل ما ذكروه وجوابه أن المعجزة إذا أفادت العلم بصدق النبي 
اانا ارد ضور اد بصي 

(- العَاشِرٌ: ألَيْسَ إِنَّ الأنبياء اله موا عل بات روح مَوْصُوف باح في خَاَِ الو 
والشدة وهو بلي فَلِمَ لا جور أنْ يَكُونَ لني أعَانَُ عَلَ يَلْكَ الأغمَالٍ هُوَ إبليش؟!. 

لايْقَالٌ: کک ينه إبليس؟! 


قََذِهِ اخيَالات رن بان بشت E‏ 00 


4 
ا 


ا 
وقد اكتفى في الجواب عن التشكيك في هذا المقام بقوله: «إنا قد ّنا في باب 
الصفات أنه لا موجد إلا قدرةٌ الله تعالى» وحينئذ تبطل الاحتمالات العشر». ولا يكفي 


3 


o۲١ 
هذا مع اعترافنا أن للعباد في بعض الأفعال كسب رافكن  التوصيل کب‎ 
بعض الأفعال إلى استعقاب أمور أجرى الله تعالى عادّته بوقوعها عند ذلك» كآثار السحر‎ 
عقيبه قول و ر قريب الد من لاط الت :لاللجعذب» قاذ شمر‎ 
اختصاص مدعي الرسالة بهاء بل ا جواب آنا قد ذكرنا في قيود المعجزة ما يخرج هذه فإنا‎ 
نقول: إن المعجزة لابد أن تكون فعلاً لله تعالى» أو ما يتنزّل منزلة الفعل الخارق للعادة‎ 
مقروناً بالتحدي» مع العجز عن معارضة من تحدّى عليه» وشرطنا كونه خارقاً للعادة‎ 
ا واا فإن المتحدّي بالقديم والمعتاد لا اختصاص له بدعواه. وقيّدناه بالاقتران‎ 
بالتحدي لئلا يتخذ الكاذبٌ معجزةً من مضى حجة لنفسه. وقيدنا بعدم المعارضة ليتميز‎ 
عن السحر وما يُتوصّل به إلى الخوارق من السيمياء والطلّشات والعزائم والخواص‎ 
واستخدم العلويات وجميع ما ذكروه» فإن مدعي مثل ذلك لا يَسْلَم من المعارضة.‎ 
كيف وإِنّ الله تعالى أجرى ستنه بأنه لا يرسل نبيًا بآية فى عصر ما إلا من جنس ما‎ 
هو الغالب عليهم؟! فا كان قلب العصا ثعباناً مما يتخيّل التوصل إلى مثله بالسحر» كان‎ 
* اعتراف السحرة  وهم ألوف  بعجّزهم عن معارضتهاء وقوهم: 9 ءَامََابرَبٍ الاين‎ 


0 
ص 


سے 08 


رب موی وَهَدرُونَ # [الأعراف: 117١‏ -177] وجوابهم 1 هدّدهم بغاية التهديد وقطع 
الأيدي والأرجل من خلافٍ والصلت فى جذوع النخل: فافض ما أنتَ قاض نما مَضِى 
هوا ال يا چ ناء امار # [طه: ۷۳-۷۲] من دل دليل على صدقه في اتواه 

ولا كان إبراء الأكمه والأبرص مما يتخيّل الوصول إليه بصناعة الطب كان ظهور 
عيسى عليه السلام بذلك في زمن كثر فيه علماء هذه الصناعة» وتحديه عليهم بإبراء 
الأكمه والأبرصء بل بإحياء الموتى» وعجزهم عن معارضته من أدل دليل على صدقه في 
دعوى رسالته ودلالة آيته. 

ولا كان الخليل عليه السلام فى قوم غلب عليهم أمر الطبائع كانت آيته: قل 


رص 000 


5 7 7 و ص 5 


ولما كان نبينًا - صلواتٌ الله عليه وعلى جميع الأنبياء - نشأ في قوم غلبت فيهم 
الفصاحة والبلاغة» حتى كان أحدهم يصنع قصيدة ويعلقها بالبيت ويقول: لا يأتي أحد 
بمثلهاء كانت آيته القرآن الغريب نَظْمّه وأسلويّه وجزالته وفصاحته. مع استمرار العجز 
عن معارضته بسورة من مثله إلى وقتنا هذاء من أدل دليل على صدقه. 

فتبيّن أن جميع ما أتى به الرسل NEE‏ 
حجر أو سحر أو استخدام أو تعزيات» هيهات هيهات». GE:‏ أنه َه أن ا 
واو ڪر 1 5 1 رح * [التوبة: [TY‏ 

الشبهة الثالثة: وهى ما أشار إليه في: (الَمَام الثاني) 

قال: (سَلَمْنَا أنَّ َاعِلَهَا هُوَ اله تَعَالَ كَلِمَ قُلْتمْ: إن عله أجل المَضْدِيق؟! 
وتَقْرِيرُةٌ أنَّ لِلنّاس مَذْهَبَْنِ: أَحَدُهْمَا: أن أفعَالَ الله تَعَالَ وأَحْكَامَه عير معلا بِنَيْءِ مِنَ 
الأَغْرَاض والدَّوَاعى). 

يعني: وهم «الأشعرية». 

قوله: (وَالثَاني: أنَّ أفعَاله مَوْقُوثَةٌ على الدَوَاعي). 

وهم «المعتزلة». 

قوله: (أمَا الأول وهُوَ قول اغلا لتق على هذا التقدير يَمَْيُ أ 
تَعَالَ عل سيا لأجل سىء د َكيف يُقَالُ مَعَ هذا الَذَْبٍ: له قعل هَذِهِ المْجرَاتٍ لِعَرّضٍ 
التصدِيق؟! 

وما الثاني وهُوَ قول مَنْ د تقول إن لايد في أفعَالٍ الله َعَالَ منَ الذَوَاعِي فَعَلى هذا 
لقو كيف رم أله لاحي عا في ڪن کز هَذِه الْمُجِرَاتٍ إلا نَصْدِيقٌ هَذَا الْدّعِي؟! 


وبيانة من وجوو): 


نْ يُقَالَ: 7 الله 


o 
يعني آنا نتبرع ببيان أمور يجوز أن تكون أسباباً لحدوث هذه الخوارق الآن.‎ 
قوله: (أَحَدّمًَا: أن العَالَححْدَتٌ).‎ 


ل ر ر 
۰ 


هنی الور اع ت ر ی رھ ی ا ن 
المعُجرَّاتِ لِتَصِيرَ ا عَادَةِ. 

الثاني: لَعَلَهُ َكْرِيرٌ َادَة تطاول قن َلَكَ ادوج تيم دوه في كل َة ولان 
ألف سَبَةَ مره واحدَةً). ١‏ 

يعني الفلك الثامن» وهو فلك المنازل أيضا. 

کون َه أن صل إل النفطة يفي كل سن ولاو الف س مر وه 
وإِنْ كان لا صل إلا ني هَذِ امد الطويكة إلا أ نه عَادَةٌ). 

0 DG اا‎ 

قوله: : (الثَالتُ لََلّهُ تال ڪل َل الجر مُْجرة يي ڪر ي طرفي من أطرَاٍ 
العا أو كَرَامَةَ لول أو مُعِْرَةلَِكِ مِنَ املايِكَةِ في السّمَوَاتِء أو گرام م لِوَاحِدٍ مِنَ الجن 
اسان في المَوَاءِ ازن الیکا وکل یك شل 

1 ل عله َال أظْهَرَ هذه الممجرَةً عل هلال م كل عل تن تَشْتَدٌ 
الأ ووی الل ثم إن ْلَب إن اخارر نها ع فو رة الشيْهَة سحو سْتَحَقَّ الراب العَظِيم 
هدا هو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ في حُسْن رال المتشَامَاتِ). 


0 ¿ إنزاله من الله تعالى» مع قدرته على إنزاله حك قاطعا للشبهة. 


2 لحم 


قوله: (قَتسَتَ على كل وا- حِدٍ مِنْ هَذِهِ التَقْدِيرَاتِ أنَّ المْمْجرَ لا يدل على صِدْقَ 
المذّعى). 

ويعنى بقوله «المعجرً»: أي فى زعمكم» فإنه لا يكون معجزاً على هذا التقدير. 

قال: :م إن خم هذا لقصل بِسُوَالٍ آحرَمتقُول: الل إن ان بكرف عل اللاي 
أو لا يَتَوَقفَ: إن گان الأول قوفف صُدُورٌ لفل من العبد عل داعي لقا اله 
عا في وعَلَ هَذَا التقبر ميكُون عل اله تقال نويا بعشل العثره وفاعل الي فال 
لبه فَأَفْعَالُ العباد ا ومُرَادَةٌ لَه له. وعَلى هدا التَقدِير يحون حَالِقٌ کل 
لقبائح هُوَ افهتَعَالَ» َكيف 20 يَمْتَيعُ مِنّْهُ حَلْقُ المشجرّة على يد الكَاذب؟!) 


يعني: وهذا لازم ل«المعتزلة» المدعين لهذا القسم. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ الثاني وهُوَ ر أن لفل لا يتوف عل الَاعِي كح صح من اله 
تعَالَ أنْ ڪي هذه الممْجرَةٌ لا لَِرَضٍ ضا وحِبئيذ رج المجرّة عَنْ گنا ديلا عل 
الصّدق). 


ا 


يعني: وهو لازم ل«أهل السنة» المدعين هذا القسم. 

E 3‏ ا < 2-7 بوهم 2ه م ر #7 

قوله: (المقام الثالث: سَلمنا ا الله تَعَالُ فعله لاجلٍ تصديق المدعي. فلم قلتم: إن 
کر من صَدَّكهُ الهتَعَالَ هو صَاوقٌ؟! وهذً نابم إ5 ّت أن الكَذِبَ على الله حا ال 


وَإِذا ميتم ال حُْسْنَ القَبْحَ عَنْ أفْعَالٍ الله تَعَالَ فَكَبْفَ تَْرِفُونَ امتَِاعَ الكَذِبٍ عَلَيْه؟ !). 
يعني: يا معشر «الأشعرية». 
وأجاب عن هذين المقامين فقال: 
(وَاعْلَمْ أن وات عن اقام الأول َي يباب الصَفَاتٍ آنه لا مود إلا ذو 


ر0 


الله تَعَاى وحيئكذ بطل الاختالاث العَمّرَةٌ المذّكُورَة. الها قَالُوا: إن العبدَ مُوجِدٌ 


ا ی 


oY¥o 


وا 


صر 2 


1 
6 727 و 
اله ص و 7غ وو I,‏ عرس هر لمر 
O, ao 2ol of 2. 0‏ سني ىن < 
جَائْر مَعْ آنا نعلم قطعا أنه م يَوجَدَ؟! وإذا ١‏ إِنسَا 4 عنه ثم ر 


: ينا عَنْهُ ثم رَأيتاه تَانِيَهَ جوزتا أن 
لله تَعَالَ أعْدَمَ َلك الرَّجُلَ الأول وحَلَقٌ شَخْصاً آكَرَ يْسَاويهِ في الصُورَةِ وَاللَقَةِ ثم مَعَ 
هَذَّا التجويز تَقَطعٌ بأنة يُوجَدْ هَذًا العتَى. فَكَذَلِكَ هَهُنا ما كرو مِنَ الاخيالات فانم 


و ي 


95 2 2 ر چ و 8 م26 2 9 4 ات و e‏ ر 8 رس رص 
إلا أن الله تَعَالى أُوْدَعَ في عُقولتا علا صَرٌوريّاء وهو أنا مَتَى اعَقَدنًا أن هَذِهِ المغجرّة حَلَقَهَا 


الي ر و عا 7 2 00 ror‏ 3 و سر م لاعس روت - 
لله تَعَالَ عَقَيْبَ دَعْوَى هَذًا المدّعِي فَإِنا نَعْلَمُ بِالضَرُورَة أنه تَعَالَ إا حَلَمَهَا لدل على 
صدق دَعْوَى ذَلِكَ القائل. 


موتو ا 00 


ألا ری أنَّ قوم مُوسَى لا آنکروا نوه اله عا أظل ابل عَلَيْهُمْ نكا هموا 
2 وس صو سم 2 ٥و‏ ى س وس o‏ 2 سكم اه 2 ل 2 ے2 
المحَالفَةِ قرب ابل مِنّْهُمْ وصَارَ بِحَيْتْ بقع عليه وكا هَمّوا بالطاعَةٍ وَالإيَانٍ تَبَاعَدَ 
2 رهق م NI‏ ع روه 30 5 0 3 2 
ابل عَنْهُم؟! َكل مَنْ أنْصَفَ عَلِمَ أنّ كل مَنْ رَأى هَذِهِ اَل عَلِمَ بالضرورَة أن ذلك 

0 ا ا 682 .“سرام 7 2 صا و عه اس 

نهدا هُوّ الجَوَابُ المعْتَمَدٌ عَلَيْهِ في هَذَا الاب ومَتى صَمَمْتَ إلى هَذِهِ الطريقةٍ ما 
ص ص 2 3 ١‏ عا اق 2 5 5 ع مو 
َرَّرَْاهُ في الطريقة الثانية بَلْعَ ا محْمَوع بلغا كافيا في إِنْبَاتِ المطلوب). 

حاصله أنه يدعى أنَّ دلالة المعجزة على صدق المتحدَّي بها دلالة عادية» وأن مثل 
هذا الخارق _كإحياء الموتى» وفلق البحر أطوادا» وإخراج ناقة من صخرة-يعلم قطعا أنه 
ليس من الأفعال المعتادة» ونه لا قدرة لغير الله عليهاء فزال احتمال أنها عادة متكررة. 

وأمّا احتمال أنها ابتداء عادة فلا يقدح؛ فإنَ التحدي بأصل انخراق العادة في ذلك 

ا 3 ا ا 00 

الفعل» وقد وجد. ثم إذا فعله مقترناً بدعواه بطل احتمال أنه لغيره من نبي آخر أو مَلك او 
غيره. ف فحينئذ يحصل العلم بصدقه كا يحصل العلم بحجّل التجل وجل الوجل. 


وجواز فعلها على يد الكاذب عقلا لا يَمْنَعٌ من الجزّم بصدق مدعي الرسالة بناء 
عل ف اه تان وغافقة وروق ذلك لمت ال من لدو 

وأمّا قوله: «إن دلالتها على صدقه تتوقف على إثبات الصدق لله تعالى» فهو 
كذلك» وقد احتج الأصحاب على ذلك بأنه تعالى عالم بجميع المعلومات. وكل عالم في 
نفسه خب على وفق علمه» ولا معنى للخبر الصدق إلا ذلك وإذا كان عِلّمّه أزليًا كان 
صِدْقه أزليّاه وامتنع اتصافه تعالى بالكذب لاستحالة قيامه مع الصدق القديم» وامتناع 
عدم القديم. ْ 

وعلى هذا التقدير لا يتوقف إثبات الصدق لله تعالى على إثبات التحسين العقلي» 
وإنما ذلك طريقة «المعتزلة» حيث قالوا: إن الكلام من صفات الأفعالء ولم يثبتوا كلام 
نفسيّاء ونحن وإن ل توف أفعال الله تعالى على غَرَضٍ فلا نمنع أن وقوع الأفعال من الله 
تعالى دالة على أشياء لارتباطها بها فى سّنَةِ الله تعالى» وعلى حِكم ندرك بعضها وإن وقّفت 
عقولَنًا عن إدراك جملتهاء والله تعالى يقول: # وما خلقتا لاء والذرض وما ّا لين 4 
[الأنبياء: .]١١‏ 

الشبهة الرابعة: قالوا من تزعمون نبوته أتى با يخالف الحكمة وبمستقبّحات 
العقول. فلا سبيل إلى تصديقهم» فما جاؤوا به إيلام البهائم» وتكليفٌ الق بضروب. 
من المشاق مع عدم الحاجة إليهاء ومن المستقبح الأمرٌ بش الرواحل وقَطْع المهَامِه لقَصد 
بِيتِ معيِّنٍ يساوي غيره من البيوت» وتعرية الأبدان والتكشف للإحرام» ومضاهاة لعب 
الصبيان كاهرولة بين جبلين والرمي إلى غير مرمي. 

والجواب: إنه يلزمهم على سياق ذلك أن يستقبح من الله تعالى إيلام البهائم 
والصبيان» والابتلاء بالغموم والأسقام» وإلجاء بعضهم إلى التعري والتكشف مع قدرته 


oV 
على سترهم. وما استبعدوه من تكليف الشرع بحمل المشاق يلزمهم مثله في| أوجبوه‎ 
بالعقول واستحسنوه من رياضة النفوس بالتقليل وترك الشهوات والملاذ.‎ 
فإنقالوا: إن حسن من الله تعال فحلا لعلمه ناشخ اله غل حَكمّة حفيت عنا:‎ 


oA 


قوله: (السألة الثالنةً: 


في أنَّ الأنبيَاء أفْضَل مِنَ الأولِياءِ). 

هذه المسألة لا يعرف عليها لأحد من أرباب المقالات شبهة تُتَخْيّل في ذلك إلا ما 
نقل عن بعض رعونات من ينتمي إلى «الصوفية» - وليس منهم فى الحقيقة ‏ من ذكر 
شطحات تشهد عليهم ببعدهم عن القوم واستحواذ الشيطان عليهم» كقول بعضهم: 
«اللهم اجمع عل محمدأاء وقول صاحبه: «لا جمعه الله عليك». يعني أنه ف مقام جمع لا 
يشاهدٌ فيه مخلوقًا. وهذا كَذِبٌ حص منه فان طلبه أن يجمع عليه حمدًا شعور بنفسه 
وبحالها وبمحمد ولق ثم من وصل إلى مقام فإنما وصل إليه ببركة متابعته» وكل ما يحصل 
له من زيادة وكرامة فهو من ثمرات متبوعة. 

قوله: (و يدل عَلَيْهِ اَل والعقْلٌ: 

اما الل كَل في أبي بر رضي الله عنه: «راله ما طَلَمَتِ الشّمْسٌ ولاعَرْبَتْ 
عَلَ أحَد بَعْدَ الميّنَ وامرْسَلِينَ أفْصَلّ مِنْ أبى بكرا. هال ل أن ابر رضي اذه 
عنه فصل من كُلَّ مَنْ ليس بتي واه دُونَ کل مَنْ گان ياء وهَذًا يَتَضِي أنْ يَكُونَ 
الأنبيَاء ‏ عَلَيْهُمْ السلا أَرْجَحُ خالا مِنْ غَيْرِْمْ). 

وأقوى دلالة من هذا فإنه خبر آحاد ‏ قوله تعالى: #ومن بطع الله لله وا سول 
اوی م لد نم َه لبهم مَنَ أل وَاَلصَدَبِقِينَ وَالشجَدَكِ لصن 4 [النساء: 
85 أشعرت الآية بأن درجة النبيين فوق درجة الصديقين» ودرجة الصديقين فوق 
درجة الشهداءء ودرجة الشهداء فوق درجة الصا حينء فإِنّ «الواو» وإن ل تقتَض رتبة 
لكن العرب تستقبح فى الكلام الفصيح تقديم الشريف على الأشرف. وقد أشار يك إلى 
ذلك فى قوله تعالى: إإنَّ ألصَّمَا وَالْمرْوةَ من كَعَآ رأ 4 [البقرة: ]١68‏ فقال: ادا ا بدأ لله 


و دس و i‏ 


A6 
1 2 5اء‎ 3 0 : 2 (۱) 
بها وقال عمر رضي الله عنه للقائل: «(كفى الشيب والإسلام للمرء» ناهياً: هلا قلت:‎ 
كفى الإسلام والشيب؟! وتنازع المسلمون وكفار قريش حين كتب العهد بينهم فيمن‎ 
يندا بذکره» وقال «سيبويه)”"': يقدّمون الذي بيانه أهمء وهم بشأنه أعنى.‎ 


ومن الدليل أيضا أنه لا جوز أو يكرّه- أن يُصلٌ على غير الأنبياء إلا بطريق لَب 
للأنبياء. وأا قوله : «اللْهُمَ صل على آل أبي أو“ فإنها خاصية خصهم مهاء ولا 


2 


يجوز ذلك لغبره» أو يكره استقلالا. 
)ل E E‏ ا ور اا ل ر 2 03 
قوله: (وَأمَا العقل: فهو أن الول هُو الكَامِل في داه فَقَطْء والنبيّ هُوَ الَذِى يَكُونُ 
7 يك ol AIS‏ سكت كن TT‏ و ا 
كايلا ومُكمّلاء ومَعْلومٌ أن الثاني أفضّل مِنَ الأوّلٍ. فَإِنِ اذَعَى بَعْض الحهال أنه كَمَّلّ 
٤ N e‏ ا كا عه سم ريت #ءعم > of o‏ عه | ات ۹٦‏ 
طائفة مِنَ الناقِصِنَ» فلينظر هَل أصحابه أكثر عَدَدا أو قَضِيلة آم أُصْحَابُ حمر يك ذا 


ع 4 ەر 2ه سه o‏ “رمي e‏ آذ لض re‏ ەە ت 2 
رَأَى أن قَوْمَهُ بالنسبة إلى قوم حمر يك في العَدَدِ والمَضِلَةِ كالقطرَة بانسب إلى البَحْر عَلِمَ 
حِيئٍَِ أنه عَدَمٌ بالنْسبَة إلَيْه). 


لا شك في أن أصحاب الرسول بيا المهتدين به المكمّلين بتكميله أفضل من أتباع 
أتباعه. لكن «الفخر» مناقش با يشعر به كلامه أنه لا أخص للأنبياء سوى ذلك مع 
اختصاص الأنبياء والرسل بالوحی» كما قال تعالى: عم ألمي قاد يُظهرٌ لبيد 
ددا #إِلَّا من أَرْتضَى من رسُولٍ © [الجن: 11 «[V—‏ وإن منهم من كلّم الله بغير واسطةء 
وثبوت العصمة لهم فيم| يبلغونه عن الله تعالى» وعن الكبائر والصغائر أيضاً على رأي» ولم 


3 
وو 
83 


ثبت ذلك لأحد من الأمة» وسنبطل دعوى «الرافضة» فى إثبات الإمام المعصوم. وإن) 


)١(‏ اللفظ لمسلم في صحيحه. كتاب الحج» باب حجة النبي يا 

(۲) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» أبو بشر» الملقب سيبويه (54١-180ه):‏ إمام 
النحاة» وأول من بسط علم النحو. انظر الأعلام .)۸١ :٥(‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحبه. 


o۰ 
ثبتت العصمة لحملة أمّة محمد بيا تشريفاً هم بقوله كَل: «لا تجتمع أمتي على المخطأ»()‎ 
وما في معناه من الأحاديث على ما قررناه فى أصول الفقه» وعليه يحمل قوله يَكلةِ: «علماء‎ 
أمتى كأنبياء بنى إسر ائيل“ والمراد: إنهم يحكمون بالكتاب العزيز كأنبياء بنى إسرائيل‎ 
يحكمون بالتوارة» والتشبية واقع في هذا القدر لا في درجة النبوة.‎ 

وقول أبي بكر للنبى ية حين أكثر مناشدة ربه: «إن الله منجزك ما وعدك» ليس 
فيه زيادة كال في هذه الحالة لأبى بكر على الرسول ية فإن تصديق الرسول بذلك أت 
وإنما كيال الرسول أن يتمم المقامات كلهاء فما أشار إليه أبو بكر هو الكمال فى مقام 
الإيمان» وما أظهر الرسول ية إعطاء حال الخوف عند ظهور أسبابه الظاهرة حَُكُمّها من 
الرهبة» وهو نظير جوابه لمن سأله حين موت ابنه إبراهيم ‏ وهو سعد بن عبادة» أو عبد 
الرحمن بن عوف ‏ وقد بكى: كيف تبكي؟ وليس فى ذلك ما يخل بتسليمه ورضاه 
بالقضاء» ولكن إعطاء الظاهر حُكْمّه. وهو كمال كما أن إعطاء الباطن حَكْمّه كال» فقال 
إشارة إلى دمعته: «إنها رحمة» وقال: «يحزن القلب» وتدمع العين» ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون»7". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن» كتاب الفتن» باب السواد الأعظم» بلفظ: لا تجتمع أمتي على ضلالة. 
(۲) أورده على القاري في الأسرار المرفوعة ( ص17 7) وقال: لا أصل له. 
زفرة أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز. 


قوله: (المسألة ان ابعةٌ: 


کے سے 


الْخْتارُ عِنْدِي أن اللَكَ أفضَل مِنَ البَئّر). 

الذى اختاره في «المحصّل» عكس هذا وهو أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وهو 
قول عامة «الأشعرية») و«الشيعة». وقال ف «الأربعين»: وقالت «الفلاسفة» و«المعتزلة»: إن 
الملائتكة السماوية أفضل من البشر. قال: واختاره القاضى «ابن الباقلانى» و«أبو عبد الله 
الحليمى». 

اعلم أنه لا يتحقق الخلاف بين «الأشعرية» و«الحكماء فى الأفضلية: فإِنّ «الحكاء» 
قضوا بأفضلية الملائكة بناءً على اعتقادهم أنها جواهر مجرّدة ليست جسانية» فأثبتوا 
الترجيح بناءَ على هذا المذهب» و«الأشعرية» لا توافقهم على أن الملائكة جواهر مجرّدة بل 
تزعم أنها أجسام لطيفة. فاحتج «الحكماء» على أفضليتها بأنها بسائط» والجسمانيات 
مركبات» والبسيط أشرف من المركب. وبأنها روحانية ومنزهة عن الشهوة والغضب 
اللذين هما منشأ الأخلاق الذميمة بأسرها. وبأنها نورانية علوية لطيفة» والجسانيات 
مظلمة كثيفة. وبأن ما ها من قوتي العمل والعلم أقوى. وبأن اختيارها متوجه إلى نظام 
الخير. إلى غير ذلك. وإذا كانت هذه الترجيحات كلها مبنية على هذا الأصل الفاسد بطل 
الجميع ببطلانه. 

ونقل غير «الفخر» عن «القاضي» القطع بأفضلية أحدهما على الأخر لانعقاد 
الاجماع على ذلك. قال: ولا يبعد التوقف ف التعيين» فإن) يعرف ذلك بنص قاطع» 
وال حجج المذكورة من الطرفين ظنية. وتحقيق الأفضلية من طريق العقل والاعتبار يتوقف 
على حصر الفضائل من الطرفين ومعرفة رتبها عند الله تعالى» ومقابلة الكميات والكيفيات 
فيهاء وجبر ما نقص من إحداهما بزيادة الأخرى» والعلم بذلك عزيز. ولعل ما صار إليه 


«القاضي» أقرب. 


يضبن 

قوله: (وَيَذَلَ عَلَيْهِ وجُوةٌ) 

أي على أفضلية الملّك. 

(أَحَدُهَا: أن الله تَعَالَ ل اراد أن رر عند الق عَظّمَهُ اسْتَدَلٌ بكَوْنهِ إِلَه السّمَوَاتِ 
والأزض وما بيه َقَالَ تَعَالَ في سُورَةٍ ١عم):‏ : رب الوت والارض وما هما سمنلا 
علد منْهُ خطَابا * [النباً: ۳۷]). 

مضمون هذه الآية أنه تعالى خالق كل موجود. أمّا أفضلية موجود منها على موجود 

قوله: a:‏ اده في تَْرير هذا الَتى قَالَ بَعْدَه: #يوميقوم الو وَالْمليَكه صا 
لذ مولام نأذن له ينومال صو 4 [النبأ: ۳۸] ولو لا أنَّ الملايكَة أَعْظمُ المحلُوقَاتِ 
دَرَجَةٌ وإلا يصح هَذًا الَتِببُ). 

يعنى به ما في الآية من الإشاراة والتنبيه بالأعلى على الأدنى» ولأنه إذا كان حال 
هؤلاء يومئذٍ كذلك وهم المقربون فكيف حال الثقلين؟!. 

اعلم أنه لا شك أن الله تعالى ملك يوم الدين» ولا بوهم وجود ملك لغيره في ذلك 
اليوم» كما قال تعالى: لمن الْمَلْك ألَْوْمَ 4 [غافر: 17] بظهور صورة التصرف والفصل بين 
الخلق وتمييز أهل الدارين» وإيصال كل إلى مقره» والمستقر في النفوس وقوع ذلك بواسطة 
مؤتمرين بأمر الملك. والموكل بذلك في ذلك اليوم هم الملاتكة» وهم المتصرفون فى الثقلين 
يومئذٍ بأمر الله تعالى» والمتصرف في غيره بأمر الملك لا دلالة بحاله على أفضليته. 

ثم ما ذكره من المقام للملائكة يوم الجزاء والحساب يعارضه مقامه ية المقام : 
وا PP EASE‏ 


2 سسا ار كر 


o 
وهَذًا هُوَ المَتِبُ الصَّحِيحٌ؛ لان الإلة هو الوجودُ الأ شرف لو دَرَجَةٌ‎ ]۲۸١ [البقرة:‎ 
جیگ َم للك بُ لتاب ىنتعا وُوصة إل لرشول عليه لسلامء وهنا‎ 
يَقَتَضى أن کون لتيب هَكَذًا: الإلهُ واملّك, والكتّبُ ا وهَدًا هو الريب‎ 

GT‏ شَرَفِ الك عَلَ البشر). 


ويرد عليه أن هذا الترتيب هو الممكن في التصديق, فلم قلت: إنه يقتضي الترتيب فى 
الأشرفية؟! وهو لا يدل على الأشرفية ولا يمنعهاء فإن العلم بالصانع مرتب على العلم 
بالصنع» ولم يلزم من التقدم فى العلم التقدم فى الشرف. 

قوله: <الثَالِتُ: أنَّ اللائِكَةَ جَوَاهِرَ مُقَدّسَةٌ عَنْ ظُلَّاتِ الشَّهَوَاتِ وكُدُورَاتٍ 
العَضَّبء لعاف مهم اتح وسَرَامُمُ التَقَدِيسء وألْسِنْهُمْ ب بكر الله تَعَالَ نَاطِفَةٌ وقَرَحَهم 
باه الل تََلَ» دكي دكن ماهم مع لصوف بالقَضَب والشّهُوَة؟!). 

هذا يعارضه أن العبادة مع المعاوقات من البشر تكون أشق» وقد قال ية لعائشة 
رضي الله عنها: «أجرك على قدر تعبك» وقال: «أفضل العبادات أحمزها» أي أشقها. 

قوله: (الرَابع : أنّ الأفلاك تجْري كَرَى الأبدَانِ لِلمَلائكة. والكَوَاكِبٌ ري جرَى 
اقلوب ونسْبَةٌ البَدنِ إلى البَدَنِ والقَلَب ل القَلبٍ كَنِسَْةِ الوح إلى الرّوِح في الإشْرّاقٍ 
والصّفاء). ۰ ۰ 


هذا الترجيح ل«الفلاسفة» مبنيٌ على أصلهم الفاسد. 
وما احتج به على أفضلية الأنبياء أمرهم بالسجود لآدم» وقوله تعالى: لن اله 


سے صم به 


ضط ادم ونوا وال إ ابر هيم و ءَالعِمَرَنَعلَالْعتْلِمِين 4 [آل عمران: ۳۳]. 


(۱) 0 يعني أقواهاء يقال: 0 ب أي شديد. والحديث ذكره الملا e‏ 


وف الحجج من الطرفين كثرة» وفى ما ذكر غنية» والأقرب ف المسألة ما صار إليه 
«القاضى» من الوقوف ف التعيين» والله أعلم. 


oo 
عمو لس و‎ > 
قوله: (المسألة الخامسَة‎ 
في إِنبَاتِ العِصْمَة ْنَا في وت الرّسَالَ).‎ 
المعنيٌ بالعصمة عند «الأشعريةا: تبيئة العبد للموافقة مطلقاً. وذلك يرجع إلى‎ 
حَلْقَ القدرة على كل طاعة أ . والقدرة عندهم تقارن وقوع المقدور. كما قالوا: إن‎ 
التوفيق: حَلْقٌ القدرة على الطاعة المعيّنة . فالعصمة إذاً توفيقٌ عاء.‎ 
وردّت «المعتزلة» العصمة إلى حَلْقٍ ألطاف ترب فعل الطاعة. ولم ترذها إلى القدرة‎ 
لأن القدرة عندهم صا حة للشيء وضده. فالقدرة على الإيمان بعينها قُدرَةٌ على الكفر» فلو‎ 
كان حل القدرة للعبد بالنسبة إلى صلاحيتها لإيجاد الإييان منه توفيقاً لكان حََلْقّها له‎ 
بالنسبة إلى صلاحيتها لإيجاد الكفر خذلاناً.‎ 
والبحث فى عصمة الأنبياء يتعلق بأربعة أطراف:‎ 
الأول: ما يتعلق بالاعتقاد.‎ 
وقد أحمعت الأئمة عل أنهم معصومون عن الكفر والبدعة, إلا «الفضيلية» من‎ 
«الخوارج). فإنهم جوزوا صدور الذنب منهم. وقالوا: کل دنب كمر. وسيأتي بطلان‎ 
ذلك حين تذكر حقيقة الإيهان إن شاء الله تعالى.‎ 
وجوّزت «الرافضة» ال قالوا: كا يجوز ذلك إذا أكره على‎ 
.]٠٠١ النطق اء قال الله تعالى: إل من ڪر كره ولب مُظمَين بالإيمّن € [النحل:‎ 


ST‏ ل 
بذلك» ولو كان ذلك جائزاً لكان أحق الأزمان به أل أمْرهم وهم في حال ضعف. 


)١(‏ قال إمام الحرمين: العصمة هى التوفيق بعينه» فإن عمّت كانت توفيقا عامّاء وإن خصّت كانت توفيقا 
اتا (كتاب الإرشاد» ص 35506). 


5ه 


الطرف الثانى: ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام عن الله تعالى. 

وهم معصومون في ذلك؛ فإنه مدلول المعجزة. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز التحريف والتبديل فيه عمدًا ولا سهوًا؛ وإلا م يولق بشيء 
من الشرائع. 

- الثالث: ما يتعلق بالفتوى. 

وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمّد خلاف الحكم. 

واختلفوا فى السهوء مع أنهم لامرون عليه. 

الرابع: ما يتعلق بأفعاهم. 

وقد اختلفوا فيه على خمس مقالات: 

الأولى: زعمت «الحشوية» أنه تجوز الصغائر والكبائر عليهم» متمسّكين في ذلك 
بظواهر النصوص. ولا يصح» فإنها مؤوّلة» أو حمولة على ترك الأولى» أو قبل البعثة ىا 
سيأتى إن شاء الله عز وجل. 

المقالة الثانية: لا تجوز عليهم الكبيرة ألبتة» ولا الصغيرة المؤذنة بخساسة النفس 
ودناءة الهمة كتطفيف حبة أو سرقة تافه. 

الثالثة: لا يجوز عليهم تعمد كبيرة لا صغيرة» ويجوز منهم صدور الذنب على وجه 
الخطأ والتأويل. 

الرابعة: لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة عمدًا ولا تأويلا لكن على وجه السهو 
والنسيان» ويعاتّبون على ذلك لعلو منصبهم وكام الموجب للتحفّظ والتيقظ. 

الخامسة: لا يجوز منهم صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا تأويلا ولا سهواً ولا نسياناً. 
وهو قول بعض أصحابناء و«الروافض». وقول «أبي الهذيل». 


ov 
لق فى كتبه» واختار أنهم فى زمن النبوّة معصومون عن الكبائر‎ 5 
والصغائر عمداء وجوز عليهم الصغائر سهوًاء وخصّ العصمة بزمان النبرّة خلافاً‎ 
ل الرافضة» فإنهم قالو: تهب هم ف الحالين معا وإليه ذهب بعض أصحانا. ومن خص‎ 
العصمة بزمان النبوة اتسع عليه تأويل ما وردت به الظواهر, فإنّ أكثرها حمول عل ما‎ 
قبل النبوة.‎ 
وقد اعتمد «الأشعرية» في عصمتهم فيا يبلغونه عن الله تعالى على المعجزة, وني‎ 
عصمتهم عن الكبائر» وعن الإصرار على الصغائر» أو صغيرة تؤذن بقلة الإكتراث‎ 
بالديانة على الإجماع القاطع.‎ 
ولعل مستند الإجماع فى ذلك ما ذكره «الفخر» من التمسك بالنصوص ولوازمهاء‎ 
فإنا لا نشترط فى المجمعين على حكم أن يتحد مأخذهم فى القول بالحكم؛ بل قد يحكم‎ 
بعضهم بنص كتاب وآخر بخبر وآخر بلوازم نصوص أو استدلال» ثم يتفقون على القول‎ 
بالحكم فيصير قاطعاً وتحرم مخالفته.‎ 
وأمًا الصغائر: فقال «القاضي» و«الإمام»: ليس فيها قاطع» والظواهر تشعر‎ 
بوقوعهاء إلا انها قابلة للتأويل.‎ 
وقال الأستاذ «أبو إسحاق الإسفرائيني»: نهم معصومون مطلقاً بعد النبوّة. وبالغ‎ 
فقال: ولا يجوز ذلك منهم على وجه السهو والنسيان. واحتج بأن الذنوب كلها كبائر وإن‎ 
كان بعضها أصغر بالإضافة إلى بعضء كا يقال: لا تنظر إلى صغر الذنب» وانظر لمن‎ 
واحتج بمعنى ما ذكره «الفخر» ّلا وهو أن كل من كانت نِعَمُ الله عليه أجل‎ 
كانت مخالفته أعظم قال الله تعالى: ضا الى من بات نک فة َو صحف‎ 
لَهَاالْمَدَابُ ضِعْمَيْنِ 4 [الأحزاب: 70]» وخص الرّجم فى الزنا با لحصن» ونصّف العذاب‎ 
على العبيد لدناءة منصبهم» فلو عصوا لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة.‎ 


ofA 


قال «الإمام»: والصحيح أنه لا يمتنع منهم النسيان» لكن لا مرون عليه. 

قال "القاضي»: وإن جوزنا النسيان فلا يجوز صدور كلمة الكفر منهم نسياناً. 7 
نقل أنه َا لما قرأ: # أف ديم الت وَالْعرّ # ومو اة لخر © [النجم: 1۲۰-۹4 شيع 
فى تلاوته: «تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى» فذلك من إلقاء الشيطان في 
00 كا قال تعالى: #وَمَآأَرَلْمَا #قبَلِكَ ف من رسُولٍ ولا ِى | ل إا تئ ألقى ليطن 

ف مجه نسح أ میتی ألشَّيطَنُ 4 [الحج: ۲ أى يزيله. ولا مانع أن ينسى في غير 

ذلك كي قم إلى خامسة» وسلّم من النتين» وأعلم فعاد إل الصلاة وسجد للسهي وقال: 
«إني لَأنسَىء أو ا لأس)20. 

وأمّا «المعتزلة» فصارت إلى عصمتهم عقلاء ومنهم من جوز الصغائر. واحتجوا بأن 
النبنَ لو فسق ولابّس الكفر لسقطت هيبته» ولم يستحق التوقير» ولأدّى إلى نفرة القلوب 
وتأبي النفوس عن الاقتداء به. قالوا: وهذا وجبت عصمتهم في يبلغونه عن الله تعالى. 

وهذا مبنيٌّ منهم على قاعدة التحسين والتقبيح» ويُشْكّل عليهم با ناهم من 
الأعداء» قال الله تعالى: # وکین من يقل معهر ريون كتير آل عمران: .]١57‏ بل 
المعتمد: القاطعٌ السمعي: وهو الإجماعٌ والآيّ التي يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. 

قوله: E)‏ أَحَدُهًا: أنَّ كل مَنْ گات نِعْمَةُ الله تَعَالَ عَلَيْهِ اکر كَانَّ 
صَدُوُ لذب عت تع وأفْحَشِء ٠‏ ونِعْمَة الله على الأنياء أكتر, فَوَحَبَ أن کون دلوي 
اتح وأفحش من فوب کل الأ وان حقو , مِنَ الجر والتؤبيخ قوق ما يَسْتَحِقَهُ 
يع عَصَاةٍ الأ وهَذًَا بَاطِلٌ قَدَلْكَ بَاطِلّ). 


وقد تقدم تعرير هذا المسلك» وهو ل«الأستاذ). 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب السهوء باب العمل في السهو. 


اكوك 


قوله: (الثاني: لَوْ صَدَّرَ عَنْهُاللَنْب لَكَانَ اسف ولو كَانَ قاسقا لَوَجَبَ أن لا قبل 


شَهَادَتَهُ لقوله تعالى: لان جاء کر اق با فيو 4 [الحجرات: : 1] وإِذًا 1 تقل سَهَادَتَهُ في 
هذه الأشيّاء ء الحقرق بان لا تُقبَلَ ف إثبات الأَديَانِ الباقية ة إل نيام السَّاعَةَ HE‏ وهَذًا 


باطل» قَذَلِكَ بَاطِلٌ). 


وهذه أيضاً من أقوى الحجج» وتقريرها واضح. 

وقوله: (الثالث: أنه عا قال في حى محمد يكل واد جل لاحك ونير 4 
[الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: :9 فل إن کسر تود الله فاون ف َك أَلّهُ # [آل عمران: ]١‏ 
لو تى بالْعْصِية لَوَجَبَ ب علي بكم كز الآ الوص مهفي فل كيك ابه 
وهَدًا بَاطِلٌ قَدَلْكَ بَاطِل). 


هذا غير لازم» وغاية ما فيه أنه يلزم منه التخصيص وتقييد الاتباع فيا تبيّن لنا أنه 
ينقله عن الله تعالى» كا أنه لا يجب علينا متابعته فى الأفعال الجبلية كا مشي والقعود 
والسكون» بل يفيد وجوب الاتباع فيم جاء به من التوحيد وأحكام الشرائع 
وما احتج به أنه لو صدر منهم الذنب لوجب رَجْرَهم؛ لعموم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وهو مناف لوجوب التوقير والتعظيم» وفيه أذى» وقد قال الله تعالى: 


ر ص ر ٣‏ و جو 


اسع عومدو . موس 5 
0 لذن يوذ وت أله ورسوله, لعنهم الله فیالدنیا ¢ [الأحزاب: /ا0]. 


واحتج أيضاً بأن الله تعالى أخبر حكاية عن إبليس أنه قال: مريك لَه 
امین * إلاعبادك ك مهم المخلورت € [ص: ۸۲ -8]» فاستثنى المخلصين من ذرية آدم» 
وهم الأنبياء بدليل قوله تعالى: # إِنَا أ الصتم اص زكري ألدّارٍ € [ص: 1:]» ولأن 
المراد بالاستثناء إِمّا الأنبياء أو غيرهم» فإن كان الأنبياء فا لمطلوب حاصلء وإن كان 
غيرهم لزم أن يكون حَالُ غير الأنبياء أصلح حالاً من الأنبياءء وهو خلاف الإجماع. 


و عه 


ومن ذلك قوله تعالى: # وَلَقَرَ صَدََّّ عَلنبِمَ إنيش ظَنَّهُه ٠‏ فأتّبعوه إلا قرية 59 
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لْمُؤْنِينَ 4 [سبأ: ١۲]ء‏ فذلك الفريق المستثنى إِمّا الأنبياء أو غيرهم, والتقرير فى الحجة التى 
قبلها. وفى الحجج كثرة ولايحتمل هذه المختصر ذلك. 

قوله: (وَأمّا يع الآيَاتِ الواردَة في هَذَا البَّابٍ فَإِمَا أن تحمل على ترك الأول أو إِنْ 
نبت كوْنهُ مَعْصِيَةٌ لا َحَالَةَ قَدَلكَ إا وفع قَبْلَ التبوّة). 

ما ذكره واضح. وما حمل على ترك الأول أخذ الفداء فى أسرى بدرء کا قال 
تال 313:9 كنب ين اله سبق له كم فما أذ عَدَاتُ عَظِيك 4 [الأنفال: 1۸]ء وكذلك 
الإذن للمنافقين فى التخلّف عن غزوة تبوك» كما قال تعالى: عقا أله نلك لم أَدْنتَ 
هر 4 [التوبة: 57]» وكذلك عبوسه لابن أم مکتوم» كقوله تعالى: عبس وولح ۴ أن جام 
2 9 م ون مسمس ا و e‏ 
الى 4 [عبس: ١‏ - ۲] وقوله تعالى في قصة زيد: #وتخثى الناس واه أحق أن تخشة 4 
[الأحزاب: ۳۷]ء قيل: معناه تستحيى من الناس» فإِن الله تعالى كان أخيره بأنها ستكون 
زوجاً له فكان يخفي ذلك ويستحيي من الناس» والله تعالى أراد جَعْل ذلك شرعًا في 
صحة نكاح زواج الأدعياء. کا قال تعالى: إل لا کون عل الْمُؤْمِنينَ حرج ف أزوج 
أدعِيَايِهِمَ # [الأحزاب: 77]» وكذلك قصة داود عليه السلام فإنه قيل: إنه كان يخطب على 
خطبة أخيه. ولعله لم يكن حراماً فى شَّرْعِهء وإنما كان الأولى أن لا يفعل. 

وأمّا ما يحمل على ما قبل النبوة فقصة إخوة يوسف عليه السلام» وكذلك قصة آدم 

7 لژو صو لو ےر ر ع 

عليه السلام» فإن الظاهر أنها كانت قبل النبوة بدليل قوله تعالى: #كأنا أشيطوأ مها جمِيعا 
َِمًا نكم مق هُدَى € [البقرة: ۳۸]ء وكذلك قصة يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبًا 
لعلّه كان قبل النبوة بدليل قوله تعالى: #َببَدْنَهُ بالعرآء وَهْوَ سَقِيِمٌ * وَأبْلتَنَاعَيْهِ سره 
من يَقَطِينِ # [الصافات: ]١47-6‏ الآية» وقوله: #فأجتبه ري © [القلم: »]5٠‏ وهو قول 
«ابن فورك1(2". وؤِكرٌ الوجوه المفصلة في جميع القصص مذكور ف المطولات. والله أعلم. 
)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصبهاني: الأديب المتكلم الأصولي الواعظ النحوي» بلغ من 


تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبا من المائة» منها: مشكل الحديث وغريبه» 
وحل الآيات المتشامهبات. توفي سنة ٠5‏ 5ه. انظر الأعلام (5: ۸۳). 


4١ 


o 5‏ عسو 5 
قوله: (الَسَألَةَ السَّادِسَةٌ 
5 26 رو .و ان s9‏ اع e‏ # چ 
في أن رَسول الله محمدا ما أفضّل الأنبياء). 
الاحسن أن نقول: أفصل الرّسُل. وقد 2 الكتاب العزيز بتفضيل بعض 


الرسل على بعضء قال الله تعالی: یلك الرسل هلتا بعصم عل بع يَنْهُم م کلم أ 


مرا سي رو ار و 


ورقع بِعضَهُمْ درجت % [البقرة: 761 ]. 


فإن قيل: فقد قال طَلِلِ: «لا تفضلوا بين الأنبياء“""» وقال: «ما ينبغي لأحد أن 
يقول آنا خير من يونس بن مَتّى)77) ؛ وى رواية: «لا تخيرونى على يونس» وفى حديث أنه 
جاءه رجل فقال: يا خير البرية فقال « ذلك إبراهيم عليه السلام»". 


قلنا: أجاب العلماء عن ذلك بأو جه(؛) 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: # وَإِنَّ بوش لَمِنَ آلْمَرْسَِينَ #[الصافات: 
4 ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يَللِ. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: «إِنَا اكاك کا أَوَحيَاإِلَ وج © [النساء: 
۳ ومسلم » كتاب الفضائل» باب ذكر يونس عليه السلام. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل لاة. 

)٤(‏ قال الإمام «الخطابي» في «معالم السنن: قد يتوهم كثير من الناس خلافا بين قوله اة «أنا سيد ولد 
أدمل وقوله: «ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خر من يونس بن متى») والأمر في ذلك بيّنء ووجه 
التوفيق بين الحديثين واضح؛ وذلك أن قوله كَلِ: «أنا سيد ولد آدم» إنم) هو إخبار عما أكرمه الله به 
من الفضل والسؤدد. وتحدث بنعمة الله عليهء وإعلام لأمته وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من 
خصوصيته ليكون إيوانهم بنبوته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك. وكان بیان هذا لأمته وإظهاره 
هم من اللازم له والمفروض عليه؛ فأما قوله في يونس صلوات الله عليه وسلامه فقد يتأول على 
وجهين: 

* أحدهما: أن يكون قوله: «ما ينبغي لعبد» إن أراد به من سواه من الناس دون نفسه. 


0:7 

-الأول: أنه َة قال ذلك على طريق التواضع ونفي الكِبْر والعُجْبٍ عن نفسه. 

- الثانى: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيّد ولد آدم» ونبى عن التفضيل حينئذِ لأنه 
يحتاج إلى توقيف» وأن من فصل بغير علم فقد أخطأ. 

- الثالث» وهو الأظهر: أنه نمى عن تفضيل يؤدى إلى تنقيص بعضهم والغضٌ من 
منصبه. لا سيا فى حق يونس عليه السلام مع ما ضيق عليه فلا يظنّ أنه غض من 
مر نبته. 

- الرابع: المراد منه المنع من التفضيل فى نفس النبوة والرسالة» وإنا التفضيل فى 
زيادة أحوال واختصاصات وكرامات. 

قوله: (وَيَدُلَ عَلَيْهِ اَل والعَقّلٌ. 

ع | ےو ےرہ 00 5 ر 

ما النقل: فَإِنَهُ تَعَاىىَ وصَفف الأنبيّاء بالأوصَافٍ الَْدِيدَة ثم د 


ل 
i‏ مر ل ساس موا ور ل ورو م2س > 0 کے ٣‏ ° 
# اوليك الزن هدى اله فيه دنهم أفتَرِة 4 [الأنعام: ]4١‏ أمَرَه أن يقتي مِم بأشرهم 


4 و م وو عه 2 - 2 بج هټ ۶ و 5 
َيَكُونٌ نيان جا توا به واجباً؛ وإلا يَكُونٌ تار كا لمر وتارك الأمر عاص 


6 
18 

3 
ف 


# والوجه الآخر: أن يكون ذلك عاماً مطلقاً فيه وفي غيره من الناس» ويكون هذا القول منه على 
الحضم من نفسه وإظهار التواضع لربه» يقول: لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه؛ لأن الفضيلة التي نلتها 
كرامة من الله سبحانه وخصوصية منه لم انلها من قبل نفسي» ولا بلغتها بحولي وقوتي» فليس لي أن 
أفتخر بهاء وإنما يجب علي أن أشكر عليها ربي. 

وإنما خص يونس بالذكر- فيها نرى والله أعلم -لما قصه الله تعالى علينا من شأنه وما كان من قلة صبره . 
على أذى قومه» فخرج مغاضباً ولم يصبر كا صبر أولو العزم من الرسل. قلت: وهذا أولى الوجهين 
وأشبهه| بمعنى الحديث فقد جاء من غير هذا الطريق أنه قال بية: «ما ينبغي لنبي أن يقول إن خير 
من يونس بن متى» فعم به الأنبياء كلهم فدخل هو في جملتهم. معالم السننء للإمام الخطابي :٤(‏ 
۰( 


of 


يعني بإثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


قوله: (وَإِدَا أنَى جوع ما توا پو مِنَ الخِصَالٍ الحويدق فَقَدِ اجتَمَعَ فيه ما كَانَ 

وما اعقل: فهو أن دغه باوجب والبَاقةٍ وصَلَتْ إلى كر بلاد الع لان 
سَائِر الأنباء؛ اما مُوسَى عليه السلام فَدَعْوَتُهُ كَانَتْ مَفُضُورَةٌ على بني إِسْرَائِيلَ وهُمْ 
بالّسبَةٍ إلى م حمر بلا كَالقطرَة في الخر. وأا عِيسى عليه السلام كَالدعْوَة ليق الى 
جَاءَ يها ما بَقِيتْ أله وهَذًا الَذِي يفول هَولاءِ النَصَارَى قَهُوَ الجَهْلٌ الَخْضُ ولك 
سَائِر انبا َوَجَبَ أن يَكُونَ مدا َك أفْضَلَ مِنْ سؤر الأنيياء». ‏ 

حاصل الوجه الأول بیان كاله فى ذاته. والثاني بیان کاله فى دعوته. وما أراده 
واضح. 


وأوضح دلالة من ذلك فإنه يمكن حمل «هداهم» فى الآية على أصل التوحيد 


ر ر 


جا ڪم رسول صرق ممع تروء وَلَتَنْصَونَه: 4 [آل عمران: ۸۱]. 

فإن قيل: كيف يتصور أخذ الميثاق عليهم بالإيمان با جاء به والنصرة له مع أنه لم 
يبعث إلا على فترة من الرسلء» ولا نبي بعده؟! 

قلنا: أخذ ذلك على الرسل يوجب الأخذ منهم على أتباعهم بذلك. فإِذًا من دين 
كل نبي بعت أن يأخذ على أمته أن من أدركه منهم فعليه الإيهان به ونصرته» وهذا معنى 
قوله َة لعُمّر رضى الله عنه لا نظر في صحيفة من التوارة: «لو كان موسى حيًا لما وسعه 
الماع ا 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الأدب» من كره النظر في كتب آهل الكتاب. 


ومن الدليل على علوٌ رتبته ورفعة مكانه أنه تعالى خاطب الرسل بأسمائهم فقال: 
7 ادم سکن نك وروک الْجَنَهَ لْجَنْهَ © [الأعراف: 6 وقال: * وح هبص #* [هود: 4۸[ 
ول تارهد ا € [الصافات: »]٠٠١ - ٠١4‏ و #إيمومئ لا تح € [النمل: 


1°« و #إيعيسى أبْنَ می أَدْحكرٌ يِعَمَتى € [المائدة: 11° وقال فى خطابه عَلهِ: 53 
ألمرَمَل€ [المزمل: [١‏ يكالم € [المدثر: »]١‏ تاها اسول 4 [المائدة: .]٤١‏ 

ومن ذلك أنه أقسم ببقائه» ولم يقسم ببقاء غيره» فقال: 9# لَعمرك إِنَبْمْ پم لفى سَكْريهم 
اف يَعْمَهُونَ % [الحجر: "لاأء قيل : : معناه: وحياتك. 

ومن ذلك حديث المعراج وأنه م أمّ بالآنبياء عند الكثيب الأحمر. ومن ذلك 
أحاديث الشفاعة وهي مشهورة. وني الحديث الصحيح: «لكل نبى دعوة يدعو ہاء 
وأختبأت دعوتى شفاعة لأمتى ليوم القيامة“. وني الحديث: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا عل فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباده» وأرجو أن أكون آنا هوء فمن 
سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة»”". فى حديث أبى هريرة الوسيلة: «أعلى درجة فى 
المحنة»". 

ومن أدل دليل على عظم قدره ومنزلته فى الدارين وأنه أكرم البشرء وسيد ولد آدم» 
واتريوم زلقى ا روي عن ابن عباس قال قال ترسوك الله ن اله ال قبي ابلق 
قسمين فجعلنى من خيرهما قس)ًء وذلك قوله تعالى: أوَأَصَصَبُ لين © [الواقعة: ۲۷] 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب: لكل نبي دعوة مستجابة؛ ومسلم» كتاب الإيوان باب اختباء 
النبي بي دعوة الشفاعة لأمته. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. 

(۳) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح. الذبائح» أبواب المناقب عن رسول الله يَكلةِ. 


هه 
# وَأَحْسَبُ الّمالٍ * [الواقعة: : »]4١‏ فأنا من أصحاب اليمين» وأنا خير أصحاب اليمين. ثم 


جعل القسمين أثلاثًء فجعلنى فى خيرها ثلث وذلك قوله تعالى: :تا تحن ال 4 


200 حرس‎ ger 
فأنا من‎ »]٠١ ا وَالْسَدِيِقُونَ لسَِقُوتَ # [الواقعة:‎ ٩ [الواقعة: ۸] 9 وَأَصَصَْبُ لْسَكَمَةَ € [الواقعة:‎ 


ل ثم جعل الآثلاث قبائل فجعلنى فى خيرها قبيلة» وذلك قوله: #وجعلتك 

شعویا ايل تعاشا إن کرمگ عند ا ا e‏ ¢ [الحجرات: 1] فأنا أتقى ولد آدم 
e‏ . ثم جعل القبائل بيوتاء فجعلني فى خيرها بيت فذلك 
قوله تعای: تما برد آله يذهب عنم الرس أهل ابت وه تطهيًا 4 
[الأحزات: ۳۴۳[ 

وقال يَلهِ: «أعطيت خساً - وى رواية ستاً - لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء وأيها رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن قبلى» وبعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة وفى رواية بدل هذه اللفظة وقيل لى سل تعط وف رواية: بعثت إلى الأحمر 
والاسود , 


قيل: السود: العرب لأن الغالب عليهم الأدمة» والحمر: العجم. وقيل: الحمر: 
الناس. والسود الحن. وفى حديث عن أبى هريرة: انصرت بالرعب» وَأوتيت جوامع 
الكلم)”". 

وفى رواية حذيفة: «بشرنى ربى أن أول من يدخل الجنة معى من أمتى سبعون 
ألفاً مع كل ألف سبعون ألف ليس عليهم حساب»» وفى الأحاديث كثرة. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» والبيهقي في دلائل النبوة» باب ذكر شرف أصل رسول الله وَل ونسبه. 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في المسند؛ مسند الأنصار؛ حديث حذيفة بن اليهان عن النبي ا 


وبالجملة فصفات الكمال فى النبي ية على قسمين: منها ضرورية» ومنها كسبية. 
فالضرورية نحو كال الخلقة والصورة» وقوة العقل» وصحة الفهم» وفصاحة اللسان» 
وقوة الأعضاء. واعتدال الحركات» وشرف النسبء وغير ذلك. 

والكسبية نحو الأخلاق العالية» والآداب السنية من الدين والعفة» والعلي 
والحكمة. والزهد. والصير. والحلمء والتودد. والرأفة والر حمة. والسخاء. والشجاعة. 
وحسن المعاشرة» وهذه الصفات هى المعبر عنها بحسن الخلق. وقد قال تعالى فى وصفه: 
#وَإِنَكَ لعل حل عَظِيمٍ € [القلم: ]٤‏ وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه 4لا 
القرآن»“. 

وما من صفة من هذه الصفات إلا بقيت له سجية» ولا منقبة من هذه المناقب إلا 
ول نها أرق 4 وقد ر ت لعل لعن هذه الخضائصن و ااه أبواباءتقلوا ىكل 
خصلة منها ما يشفي الغليل» وذلك زائد على أنواع الآيات وضروب المعجزات. والله عز 
وجل أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب جامع صلاة الليل. 


قوله: (المسأَلَةَ السَّابعَةٌ: 


2 6ك و سا د وو اھ د رض طن بترا اا + ال 
احق أن حمدا ب قبل نزول الوّحي ما گان على شرع أحَدٍ مِنَ الأنباء». 


لا شك أنه لہ م يزل يوحَدَ الله تعالى ولم يشرك به شيئء وأنه کان يتحدّث بجبل 
حراء. واختلف العلاء فى أنه هل كان متّبعًا لني معيّنِ أم لا؟ فزعمت «المعتزلة» أنه ل 
يكن متبعاً لغيره» فإن المتبوع إذا كان تابعا لغيره يكون ذلك غضا من منصبه. وهذه المسألة 
تذكر فى أصول الفقه وقد ذكرنا البحث فيها في اشرح معالم أصول الفقه». 

وقال بعض الشارحين: لا يظهر لهذا الخلاف ثمرة. ويمكن أن يقال: إن ثمرته أنا 
إذا قلنا: شرع ما قبلنا شرع لناء ثم لم نجد فى شرعنا معبّراء فيكون الرجوع إلى شرع ذلك 
الرسول الذي كان كك متبعا له أل ا فيه من التأسّى على الجملة. 

وإنما ذكرها ههنا تبعًا لبيان أنه أفضل الرسل للبحث في أن تبعيته لغيره قبل مبعثه 
هل تناني الحكم بأفضليته بعد الرسالة أم لا؟. 

وما احتج به «المعتزلة» من أن في اتباعه لغيره غضًا لمنصبه يعارضه أنه لو لم يكن 
على شريعة أصلاً أكثر عمره وهو قبل النبوة لكان ذلك غضًا من منصبه إن سُلّم الرجوعٌ 
إلى التحسين والتقبيح العقلي. 

وما احتج به المانعون أنه لو كان على شريعة معينة لراجع أهل تلك الشريعة» ولا 
افتخروا به» ولا اشتهرء ولو اشتهر لنقل» فإن أحوال الرجل العظيم المرموق تتوفر 
الدواعى على نقلهاء کا نقل مولده ورضاعه وتربيته ومسكنه وتزوجه وولده وسفره 
وإقامته» فكيف يخفى أمر دينه؟ . 


ولا يبعد أن يقال: إن الشرائع كلها تشتمل على كليات لم تنسخ» كالامر بالتوحيد 
والإخلاص» وصدق التوجه. وترك الدنياء واجتناب الفواحش من والسرقة والزنا 


0۸ 


والخيانة والظلم والكذب» وغير ذلك من رعاية المصالح الضروريات الخمس» أعنى 
حفظ الأديان» والنفوس والعقول» والأعراض. والأموال» فنعلم قطعاً محافظته على 
ذلك ولا يمتنع أن يكون متبعاً لشرع الله تعالى على الجملة فيا يثبت عنده من حكم على 
لسان نب ماء وإن ما خفي عليه فيكون فيه على البراءة الأصلية» أو الأخذ بالأحوط 
وهذا محتمّل ولا غض فيه من منصبه. قال «القاضى»: ولا مانع أن يكون إخفاءً الله تعالى 
حالَهُ من حملة آياته. 
قوله: (وَذَلِكَ لِأنَّ الشَّرَائِعَ لساب َة عل شرع عِيسَى عليه السلام صَارَتْ مَنْسُوحَة 
بشريعَةٍ عِيسَى عليه السلام). 
يرد عليه أن شريعة عيسى عليه السلام لم تنسخ من أحكام التوراة إلا أقلها. 
قوله: ارا ترد يريع انبره ناكا تر َة بسَبّب أنَّ اناقل عَنْهُ 
N OTE Pp‏ 
مع البَرَاءَة من الت : لی َه لیو فَلاَكُون تفُم جه وإذا ان كتك بیت 


عنس وسور .0 کوت 


ا 
يرد عليه أن النقل المتواتر قد يحصل بنقل الموافق والمخالف» ولا يتوقف على اتحاد 
الدين والعدالة. 


قوله: (اللَسَأَلَة لتَامِئةُ: 


المسجدٍ الأقصى إلى فوقٍ السَّمَوَاتٍِ فلقوله تَعال: # لكين ًا عن طَبَّق» [الانشقاق: 
72 2 3 
5 وَالَدِيث الَشْهُور). 
اعلم أن علماء الأمة - خلفها وسَلّفها ‏ متفقون على الإسراء» وأنه من أعظم آياته 
وأدل دليل على علو مرتبته. قال الله تعالى: سحن اَی أَسْرَى بِسَبْدِوء للا م الْسَسْجِدٍ 


م 
20 
5 


اكرام إل الْمَسْيِرٍ الأقصًا» [الإسراء: ١]ء‏ قيل: المراد بالمسجد الحرام: مكة وحرمهاء 
وبالمسجد الأقصى: بيت المقدس. والذي باركنا حوله: أي بالثار والأنهار. لنريه من أياتنا: 
أي من العجائب ورؤية الأنبياء حتى وصفهم لهمء فقال له أهل مكة: إن لنا إبلاً فى طريق 
الشام) فأخبرهم بها وبصفاتهاء فقالوا له متى تقدم؟ فقال: يوم كذا وكذا مع طلوع الشمس» 
يقدمها جمل أورق» فقالوا: هذه علامة قد أعطاناها محمد نعرف بها صدقه وكذبه» فغدوا 
من وراء العقبة يستقبلونهاء فقال قائل منهم: هذه والله الشمس طلعت وشرقت ولم تأت. 
فقال آخر: هذه والله العير يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يؤمنوا. 

ثم اختلف السلف والعلماء فى كيفية الإسراء على ثلاث مقالات: 

-١‏ فذهبت شرذمة قليلة إلى أنه كان مناماء مع الاتفاق على أن رؤيا الأنبياء حق 
وصدق» ومنها وحي. واحتجوا بقوله تعالى: #وما جَعَلنا لزيا لي أَرييَكَ إلا نه 
تاس * [الإسراء: ]١‏ أي: آمن بذلك من آمن» وكفر من كفر. 

۲ وذهبت فرقة ثانية إلى أنه ية أسرى بجسده إلى المسجد الأقصى فقطء لأنه 
تعالى غَنَاهُ بقوله: لل اَلْمَمْجِرِالْأقَصَا € [الإسراء: »]١‏ وأمّا المعراج إلى السماء فهو بروحه 


لا 


66 
والمحدثين إلى أنه كان بالجسد فى اليقظة إليهماء وعلى ذلك ابن عباس وعمر وجابر 
وحذيفة وأبو هريرة وابن الت وسعيد بن جبير وقتادة ويجاهد وعكرمة وغيرهم. 
واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: سبح الى أَسْرَئ بِعََدِوِء ‏ [الإسراء: ]١‏ صدّر الإخبار 
بالتعجب. والتعجب إن| يقع من أمر خفي سببه وخرج عن نظائره» وحصول مثل ذلك 

فى المنام لا يبعد فى العادة. 
وما يحقق أنه كان فى اليقظة قوله تعالى: ايلا ) مع أن الإسراء لا يكون إلا ليلا 
وذكره بصيغة التنكير والإبهام» لتقليله» ولم يقل ليله لتحقق أنه كان في بعضه. فإنه 
يصدق على بعض الليلة أنه ليل» بدليل أنه لو قال: «والله لا سريت ليلة» لم يحنث عند 
«الشافعى» إلا أن يسير جميعهاء ولو قال: «والله سريت ليلاً» حنث بسير بعضه. فإذا 
تقرر هذا فإضافة الإسراء إلى بعضه يدل على أنه فى اليقظةء فإنه لو كان في المنام لم يكن 

عجب في أن يرى فى المنام أنه انتقل من بلد إلى بلدء أو صعد إلى السماء فى طرفة عين. 

وأمّا قوله تعالى: '#وَمَاجَمَلنا ليا لى ريك اة نا € [الإسراء: »]1١‏ فقيل 
إنه رأى أن قوماً رقوا المنابر فساءه ذلك فأعلم ية أنه عطاء فى الدنيا. 

5 . 5 يِ e‏ ]زو اه 

وقول من خص الإسراء بجسده إلى المسجد الأقصى فقط لأنه غيّاه بذلك فلا 
حجة فيه» فإن التَعْيية بذلك محتملة لأنه المحل الذي كان منه المعراج. 

واحتج قوم على صحة المعراج بجسده بقوله تعالى: 9# ولقد اه نرْلةَ أخر # عند 
سِدَرَةَ المت € [النجم: 1 ]١5-‏ الآية» قيل: رأى ب جبريل على صورته الحقيقية مرتين: 
مرة في الأرضء ومرة فى السماء آخذاً ما بين الأفقين. 

وأمّا ما احتج به «الفخر» على ذلك بقوله تعالى: ##لَتَرَكْبَنَ طبقَا عن طب( [الانشقاق: 
4 على قراءة الفتح, فغيدٌ مُسَلَم له. وقد قيل: الخطاب للإنسان» وقيل في قراءة الضم: 


أهه 
الخطاب للجنسء والطبق: ما طابق غيره. قال المفسرون: لتركين حالاً بعد حال في 
الشدة» والخطاب على هذا للكفار. 


قوله: (وَأَمَا اسْتَبِعَادُ صَعُودٍ شخْص هن البَشَر إلى ما قوق السَّمَوَاتِ فَهُوَ بَعيد 


لوْجُوه: أحَدمًا: له كمع ني العاكة وة الجسم قبل إل الََاءِاعالي درك يَف 
رول الجشم اوائ إلى الأضء e‏ صعود حم اة لصح اسْيَبْعَادُ 
نزول جبريل عليه السلام وذَلِكَ يُوحِبُ ب إِنَكَارَ التهوّة). 


يعنى أنه إن قيل: أن الجسد الثقيل يعتمد بطبعه إلى أسفل» فكيف يصعد؟ ! 
قيل: فالخفيف يصعد بطبعه إلى الأعلى» فك 
تحريك ذلك إلى خلاف طبعهء فكذلك هذا. 


فكيف ينزل؟! وإذا كان في قدرة الله تعالى 


وبالحملة» فالحسم الخفيف والثقيا, قا كات إلى سائر الجهات,. والله 
1 ۶ ر 
1 شيء فدیر. 


قوله: (الثاني: أَنَهُ كا لا يعد انتقَالُ ليس في اللّحْظَةَ الوَاحِدَةِ مِنَ اشرق إل 
المغرب وبالضد فكيف يُسْتبِعدٌ ذلك من خمد كلةة). 


كان له غنية عن هذا المثال بها ذكره من مثال الملّلك. 


قوله الثالث: (الثَالِتُ: أنه صَحَّ في الَنْدَسَةٍ أنَّ المَرَسَ في حَالٍ رَحْضِهِ الشَّدِيد في 
الَف الذي يرع ية إل أن يَضَعهَا برك الك الأظم ثلا آلا قرس وك ش 
الَرَكَةَ السَّريعَةَ ِل هذه الد تة والله تَعَالَ د اور على جبيع اتات فَكَانتٍ الشبْهَة 


زائلة). 


هذا واضح. وف الأمثلة كثرة. والله أعلم. 


)١(‏ في (أ): الخفيف. 


oo 


قوله: (الْسَأَلَةَ التَاسعَةٌ: 


و 


في أن مدا اة م مَبْعُوتُ إلى بيع الاق . 

َكَل بَْض اليهُود: إن مَبْعُوتٌ إلى العرّبٍ حَخاضّةً. وليل كل اد لول أنَّ 

لاءِ سَلَّمُوا اه رول صَاوِقٌ إل العرّبء فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ گل ما يَقُولهُ حى وتَبتَ 
15 ر أنه كان يدعي أنه رَسُولُ الله إل كل العَالِِنَ» َو كذَّبْاُ فيه لَرمَ التَتَافُضُ). 

قد ذكرنا أن هذه الفرقة تعرف ب«العيسوية»» وأنه متى سلّموا صدقه وَل لزمهم 
أن يصدّقوه فى جميع ما أخبر به» وقد أخبر أنه مبعوث إلى الناس كافة» وإلى الأسود 
والأحمر. والله أعلم. 


قوله: (المسألة العَاشْرَة: 
في الطريق إلى مَعْرِقَة شَرْعه 


e‏ صُحَاة إل خد التوئر الذي کون وم فيد 


للعلم.» ثم نهم بارهم تَقَلُوا إلى جبيع الْخلق أَصولٌ شَرِيعَته قَصَارَتُ يَلْكَ الأَصُولُ 

وه ما التَمَارِيع ع انها عة بالطرق البو 6 كَأَخْبَارِ الآحَادٍ والاجتهادات). 

قيل: توفي رسول الله ية والمسلمون يومئذٍ مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من رآه 
وسمع منه» قاله «الشريف النقيب محمد بن محمد الحسين)7' فى كتابه. 

وبالجملة» أمّا جاء به َة من القرآن وهو معجزته» وعليه أهل دينه» ْله معلومٌ 
بالتواتر» ولا يثبت بدونه. وقوهم: رواية فلان» ورواية فلان» عرفت به لاختياره هاء لا 
أا لم تنقل من غير طريقه فيفوت بذلك شرط التواتر» وهو استواء الطرفين والواسطة 
فيه» بل ما من رواية اختارها من نبت إليه إلا وهو موافق على صحة ما اختاره غيره من 
الروايات» ولكن اختار كل إمام لنفسه من الطرق الصحيحة طريقه التي قرأ ہاء کا أن 
الواحد فى عصرنا يروي السبع من طرقها ويقرأ مباء ويختار القراءة ل«أبي عمرو» أو 
«عاصم» أو «قالون» عن «نافع» لخفتهاء أو لموافقة لغته من إمالة أو تفخيم أو غير ذلك مما 
جميعه من لغة العرب الفصيحةء وأقرّهم ية عليه» ولم يكلّف أحداً أن يتلفظ بخلاف 
طبعه» بل أقرّ من لغته الإمالة على الإمالة» ومن لغته التفخيم على التفخيم» ومن لغته 


)١(‏ هو: محمد بن محمد عبيد الله بن الحسين بن على زين العابدين ب بن الحسين بن على بن أبى طالب القرشى 
الهماشمى العلوى الحسينى الملقب بالشريف. ولد سنة (۳۳۸ ه)ء وكان عالما فاضلا مشاركا فى 
العلوم. وتوى دمغ م EO‏ من ايفان تهذيب الأنساب» وتهذيب أعيان الأسرار . انظر 
الأعلام .)١١:۷(‏ 


o04 


التسهيل في ال همز أو التحقيق على ذلك. 

وأمًا القراءة الشاذة فلا يثبت أنها من القرآن. ولا تصح الصلاة بهاء ولا الاستدلال 
مهاء خلافا ل«أبي حنيفة» فإنه تمسك في تتابع صوم الكفارة في اليمين بقراءة "أبن مسعودا: 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ولا يصح لأنه لو صح لكان قرآناء والقرآن لا يثبت بالآحاد 
بل طريق القرآن منحصر ف التواتر. 

وأمّا مسألة البسملة فمذكورة فى أصول الفقه والخلافء فلا نطول بذكرها. 

وأما أصول العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فمعلومة 
بالقواطع من دين الإسلام. وكذلك شرع أصل البيع والنكاح والطلاق والإجارة وغير 
ذلك فهو ما تعم به البلوى والحاجة إليه» وكذلك شرع القصاص والحدود وغير ذلك 

وأمّا تفاصيل أحكامها ف كان َة يتكلّف فى نقلها إلى الجهات بالتواترء فإنه لو 
تكلف ذلك ل يَف من كان معه بالمدينة وغيرها بذلك» بل كان يكتفي في ذلك بأخبار 
الآحاد والأقيسة» فلذلك وقع فيها الاختلاف بين العلماء. 

فإذا الأدلة الشرعية منحصرة فى الكتاب» والسنةء وإجماع الأمةء ومعقول ذلك: 
وهو القياس» وضصَرْبٌ من الدليل الشرعي يلقب بالاستدلال» ويرجع حاصله إلى 
التمسك بلوازم هذه الأدلة الأربعة. 

وإذا بحث من له أهليه الاجتهاد فى مآخذ الأحكام وم يطلع بعد بَذْلٍ وسْعِهِ على 
شيء من هذه الأدلة» فله الحكم فيها بالبقاء على البراءة الأصلية بالإجماع. والله أعلم. 

وقول المصنف: «فإنها معلومة بالطرق المظنونة» فيه تبافت ظاهرء إلا أن يريد أن 
العمل فيها بالظن معلوم» وهو بعيد من لفظه. 


الباب الثامن 


في النفوس الناطقة 


/أهعه 


البَابُ الثامِنُ 
۰ و 1 00 
في النفوس الناطقة 
5 2 ت عوا. و 0 
قوله: (الباب الثامن: ٤‏ النفوس الناطقة). 
يعني فى البحث فى النفوس الناطقة» ولا يريد فى إثباتهاء فإنه قد رده على «ابن سينا» 
واختار غير ذلك. 
م رو ثم لس 
قوله: (المسألة الأولى: وفيه مَسَائِل. 
الصَّحِيحٌ أنَّ الإنسَانَ لَيْسَ عِبَارَة عَنْ مذ اة الَخْسُوسَة). 
اعلم أن الحاجة إلى البحث فى هذه المسألة ماسة لإبطال ما صار إليه «الفلاسفة» 
من إثبات المعاد الروحانى وإبطال المعاد الجسمانى. 
قال «إمام الحرمين»: فإن قيل بينوأ الروح ومعناه» فقد ظهر الخللاف فيه. قلنا: 
الأظهر أن الروح أجسام لطيفة مشابكة للأجسام المحسوسة» أجرى الله تعالى العادة 
باستمرار حياة الأجسام ما استمرت مشابكة هاء وإذا فارقتها يعقب اموت الحياة 
باستمرار العادة. ثم الروح يُعرّج به ويُرفع فى حواصل طير خضر فى الجنة» أو بهبط به إلى 
ن من الكفرة قر وردت الأنباء. والحياة: ق نحيى به الجواهر. والروح یی 
بالحياة أيضاً إن قامت به» فهذا قولنا فى الروح. 


قال «الفخر»: اعلم أن مرادنا من لفظ النفس والروح هو الذي يشير إليه كل 
إنسان بقوله: «أنا فعلت»» و«أنا أردت». وقد اختلف العقلاء فيه اختلافا كثيرا. وضبط 


o0۸ 
المذاهب فيه أن يقال: لا يخلو هذا المشار إليه إما أن يكون جسماء أو جسانياء أو لا جسا‎ 
ولا جسمانياء أو مركبا من هذه الأقسام تركيبا ثنائيا أو ثلاثياء فإن كان جس] فذلك الجسم‎ 

إما أن يكون هو هذا الشكل المحسوسء أو جس| حاصلا فيه: 

- والأول: قول بعض «المتكلمين» يعنى أكثر «المعتزلة»» وهذا المذهب هو الذى 
احتج «الفخر' على إبطاله في هذا المختصر في زعمه. وسنتكلم على حججه إن شاء الله 
تال 

- القسم الثاني: هو القول بأنه عبارة عن جسم بحويه هذا الهيكل. وأرباب هذا 
المذهب اختلفوا على أقوال: 

* الأول: قول بعض «الحكماء»: إنه عبارة عن الحرارة النارية السارية في هذا 
ال ميكل. قالوا: لأن خاصيتها الإشراق والحركة» والنفس خاصيتها الإدراك والحركة 
الاختيارية. 

# الثاني: قول بعضهم: إن النفس جوهر هوائي. قالوا: لأنه متى كان النفس 
موجودا كانت الحياة باقية» وإذا انقطع زالت الحياة» فوجب أن يكون هو اهواء المستنشق 
المتردد في مجاري البدن» ومن خواص المواء أنه يدخل في المنافذ الضيقة ويقبل الأشكال 
المختلفة. 

# الثالث: قول بعضهم: إنه جوهر مائي لأن الماء سبب النشا والنموء والنفس 
كذلك. 

قال «الفخر»: «وهذه الأقيسة كلها باطلة؛ لأنها مركبة من موجتين من الشكل 
الثانى. وهو غير منتج لأنه لا يمتنع اشتراك المختلفات فى بعض الصفات»» يعني أن 
الوسط الموصل فيها إلى معرفة الحكم محمول فى المقدمتين» ولا ينتج إلا بشرط أن تكون 
إحداهما سالبة» فإن حاصلة أن تنبت أمراً ما لأمر و تسلبه عن أمر آخر» فينتج أنه غيره» 


00۹ 

وأما إذا قضيت على شيئين بأمر واحد فلا يتعين أن يكون هو هُوّ ولا غيره لجواز اشتراك 
المختلفات والمتاتلات ٤‏ لازم واحد. 

# الرابع: قول بعض «الأطباء»: إنه عبارة عن مجموع الأخلاط الأربعة بشرط 
الاعتدال. واحتجوا بأنه متى ثبتت تلك الكميات والكيفيات فا حياة ثابتة» ومتى عُدمت 
انعدمت الحياة. وهو ضعيف. فإنه استدلال بالدوران27, وهو لا يفيد علاً. 

# الخامس» هم أيضاً: أنه عبارة عن الدم لأنه أشرف أخلاط البدن. 

# السادس: أن الأجسام مختلفة فى ماهيتهاء فمنها جسم الأرض وهو كثيف» وإنه 
لا يقبل ألبتة تلطيفاًء ومنها جسم النار وهو لطيف» ولا يقبل ألبتة تكثيفاً. 

قال «الفخر» فى «الأربعين»: «فإذا ثبت هذا فنقول: النفس أجسام لطيفة لذواتهاء 
حية لذواتهاء وتلك الأجسام إذا شابكت هذا ال ميكل وسرت فيه كسريان ماء الورد في 
الورد» أو النار في الفحم» أو الدهن فى السّمِسِم كان هذا ال هيكل حيّا بسبب تلك المشابكة» 
والذوبان والانحلال والتبدل لا يتطرق إلى تلك الأجسام اللطيفة» وإنا يتطرق إلى هذا 
اهيكل» فمهما كانت تلك الأعضاء والأخلاط قابلة لسريان تلك الأجسام اللطيفة عنها 
فهى حيّة» فإذا فسدت انفصلت تلك الأجسام عنها وهو الموت»”". 

وهذا القول قريب ما حكيناه عن «إمام الحرمين»ء إلا إنه لم يقل أن الأجسام 
مختلفة» ولا أن الأرواح حيّة لذواتهاء بل حية بحياة. 


ونقل فى «المحصّل» عن «النظام» أن الروح أجسام لطيفة صلبة باقية من أول العمر 
إلى منتهاه» وأنها سارية فى البدن. ولم يتعرض لأنها حية بنفسها ولا بحياة البدن. 
ول«الفخر» صِعْوٌ إلى هذا. قال: وقال «الراوندي»: إنه جزء لا يتجزأ فى القلب. 


)١(‏ أي الاستلزام العادي. ويسمى أيضا الدور المعيّ. 
(۲) راجع الأربعين في أصول الدين للفخر الرازيء رص |( 


0۰ 

# السابع: لبعض «الأطباء»: إنه عبارة عن اللطيفة المائلة فى الجانب الأيسر من 
القلب النافذ إلى الشرايين المفضية منه إلى جملة أجزاء البدن. 

# الثامن: إنه عبارة عن الأرواح المبثوثة فى الدماغ فى شظايا الأعضاء المنبثة منها إلى 
أقاصي البدن. 

وأمّا من ذهب إلى القسم الثاني» وهو أنها جسانية فطوائف: 

- الأولى: قالوا إنها عبارة عن الحياةء وهو اختيار «الأستاذ» وبعض «المتكلمين». 
وهو بعید. 

الثانية: قالوا إنها عبارة عن التشكيل والتخليط. 

الثالث: قالوا: إنها عبارة عن تناسب الأركان والأخلاط. 

وأما من صار إلى القسم الثالث وهو أا ليست بجسم ولا جسني فهو قول 
(الفللاسفة») و«الغزالي) وبعض «الصوفية» وامعمرا من «المعتزلة). 

قالت «الفلاسفة»: وهذا الجوهر مدرك لذاته دائ)ًء وللأمور الكلية إذا استعدٌّ ها 
وما دام هذا الروح متعلّهًا بالبدن ويتصرف فيه كان البدن حيّا والحواس سليمة» ومثى 
انقطعت هذه العلاقة فسد البدن» وبقيت النفس بعد فساد الجسد منعمة أو معذبة. 

قوله فى بيان أن الإنسان ليس عبارة عن هذه الحثة والبنية المحسوسة: 

لودل كاك وخر 

أَحَدّمًا: أن الإنْسَانَ حال ما کون شَدِيدَ الامتيام يمه ن امات انه قد قول: 
قلت كَذَا ومَعَلْتُ گڏاء وأَمَرْتَ ب بِكَذَّا وهَذِهٍ الصََائدُ دال على ترو الَخْصومَ ص فهو في 
هذه الأخوّال عاي باه المخصوصّة وغَافِلٌ عَنْ کیچ أعضائه البَاطِنَة ةَ والظاهِرَق والعْلُومُ 
مُغَايرٌ عبر الَعْلّوم). 


اكه 


يعني: فتَفسّه المعلومة مغايرةٌ هذه ال جثة المغفول عنها والبنية المحسوسة. هذا الوجه 
سُبهة احتحٌّ بها «ابن سينا وبعض «الفلاسفة» ردا على من زعم أن الإنسان ليس إلا 
عبارة عن هذه الحثة والبنية المحسوسة. ومن مذهبهم أن النفس جوهر ارق لين 
بجسم ولا جساني» وأنه عالم بذاته دائاً بالضرورة. ومن أصوهم أن العلم بالشيء علد 
للعلم بلازمه» فيلزم من العلم به العلم بأنه ليس بجسم ولا جساني. 

وإذا كان الأمر كذلك فنقلب هذه الحجة عليهم فنقول: إن الإنسان حال ما يكون 
شديد الاهتمام لمهم من المهمات يقول: «أنا قلت كذا»» و«أنا فعلت كذا»» و«أنا أمرت 
بكذا»» وهذه الضمائر عائدة إلى نفسه. وهو فى هذه ا حالة عام بنفسه على ما زعمتم» فيلزم 
أن يكون كل مشير بهذه الإشارة عالم مضطر إلى معرفة أن ماهيته حقيقة موجودة غير 
متحيز ولا قائم بمتحيز» ومعلوم أن أكثر العقلاء لا يخطر بباهم أن أنفسهم كذلك عند 
الإشارة» بل حَمْعٌ كثير من العقلاء وجَمّ غفير - وهو أكثر «الأشعرية» وأكثر «المعتزلة» - 
ينكرون وجود هذا القسم فى الممكنات أصلاً ورأساًء فضلاً أن يكون نفس حقيقتهم. 
و«الفلاسفة» حيث أثبتوه بزعمهم بدقيق النظر على ما سنذكر من حججهم على ذلك إن 
شاء الله تعالى» وجماعة من الناس وهم «الحشوية» و«الكرامية» لم يعقلوا موجوداً بهذه 
الصفةء لا قديئً) ولا حادنًاء فكيف يمكن دعوى العلم الضروري على كافة العقلاءء فإِنْ 
كل عاقل يشير إلى نفسه هذه الإشارة؟!. 

وهذا لازم ل«الفخر؛ أيضاً فيا يعيّن النفس فى غير البنية» فإن الإشارة إلى النفس 
ثابتة من العقلاء مع الغفلة عن ما عيّنها به والمعلومٌ مغايرٌ لغير المعلوم. 

ووجه الغلط أو المغالطة فى هذه الشبهة أن المشار إليه ب«أنا؛ يجب أن يكون معلوماً 
للمشير ومتميّرًا عنده من وجه ماء ولا يتعين أن يكون وجه التمبيز عنده فَهُم ماهيته» بل 
قد يميزه بعوارض لازمة له» كعلمه مثلا بأن نفسه هي المتصرفة فى هذا الهيكل والفاعل 


o۲ 
فيه المدرك» فتمكن إشارته إليه باعتبار تمييزه عنده مهذا الوجه أو بلازم غيره من لوازم‎ 
حقيقيته الخارجة» مع جهله بحقيقته» فمن ثم صح من جيع الطوائف الإشارة إلى أنفسهم‎ 
ب«أنا)» مع اختلافهم في ماهيتها هل هي نفس البنية أو زائد عليهاء سار فيها أو مفارق‎ 

هاء أوغير ذلك. 

قوله: (الثَان: أنَّ كي أَعْضَائِه الظاهِرَة والبَاطَِة آخِدَّةٌ في الذَوَبانِ لمحلل لأنَّ 
البنبة مر كبة مِنْ الأعضَاءٍ الآلِيِ وهي مُرَكَبٌَ مِنَ الأعضَاءِ البَِيطَةِ). 

فل وھ جار رط 

يعني مشتملة على ذلك. 

قوله: ك خر الكثِرَة؛ فَلِهَذًا 
السَّبَبِ يتا اج لوان إل الغِذَاءِ ء ليقو مَبَدَلٌ الأَجْرَاء لمتَحَذّلَةِ. ذا نبت هَذَا فَتَقُولٌ: الأَجْرَاء 
والأَعضَاٌ کي آخذّة ٍ 0 ارقن الَحْصوصة صَهُ الى لکل واحد باق فيه من وَل 
العمُر إل آخره. والباقي غَبْرُ غير باق فالتفس غَيْدُ د هذ هذه البنية). 

د الأول :دلا تسم بعلن جملة الأجزاء وتبدهاء بل اللازم التحلل والتبدل على 
الجملة» وبين أنه لم تتحلل الجملة» وآيته بقاء جملة الآثار على الأعضاء من أول العمر إلى 
آخره. 

- الثاني: أن ذلك يلزم منه أن يكون لجميع الحيوانات نفوس ناطقة بعين ما ذكروه 
ولا يقول بذلك إلا من يقول بالتناسخ» وهو باطل. 

e‏ ل 0 o7 e‏ ا رت 

قوله: (الثالث: أن الإنْسَانَ إِذا رای لون ٿيءِ عَلِمَ أن طعمّة كَذَا و گذا). 


)١(‏ في (): في التبدل. 


o 

يعني أن الطبائعيين يزعمون أن الألوان تدل على الطعوم. 

قوله: (وَالقَاضِي على الشَّينِ لاد وأن يخضْرُْ اَي عَلَنهاء هتا َء واحدٌ هُوَ 
المذرك جَمِيع المَحْسُوسَاتٍ المُذْرَكَةٍ بِالحَوَاسٌ الظَاهِرَة. 

وأيضاً إد يتا صُورَةٌ َم وها حكنت بان َو الصُورَة ارب صُوْرَةٌ ذلك 
لتحيل تلا ِن َيْءِ واحدٍ يَكُونٌ مذ رِكاً َيِه الصورَةٍ الْبُصَرَة ولك الصُورَة الحََيكة؛ 
لأ القَاضِى عل الشَّيين لاب وأن بضر الَْضِيُ عَلنهعا. 

وَأيْصّا ذا كيلا صُورَةٌ تححصُوصَة» وأذرَكتا معان تحُصُوصَةً كالعَدَاوَة والصَّدَاقَةٍ 
ع ب قله الصُورَة ومَذِهِ الاي َوَجَبَ حُصُولٌ ٿَيْءِ واحِدٍ بَكُونٌ مُذْرِكاً 
للصور الاي حت يه يَقَدِرَ على تر کيب بَعْضِهَا بِالبَْض؛ إلا لَكَانَ الحَاكِمُ بِنَيْءِ على َيْءِ 
ع مُذْرِكِ هاه وهو حَال. 

َأيْضًا إا رَيْنَا هذا الإنْسَانَ عَلِمْنَا آنه إنْسَانٌ ونه َس برس فَاَاكِمْ عى هَذًا 
خُر بيك الك وجب أن يكُونَ مذ ركا ا. ْ 

تت هه الاين آنه لاد وان خضل في الإنسَانِ َي واحدٌ يَكُوُ هُوَ لرك 
ليع المدْرَ گاتِ بجوبع أنوًاع الإذْرَاگاتِ. 

وَأَيِضًا إِنَّ الفِعْلَ الصَّادِرَ عن الإنْسَانِ عل تيار 72 لعل لاخر ی عِبَارَةٌ عن 
ا اعد في َء ك راي الع يولد عَن فلك الاغتقاد مَبْل َيِضَمُ ذلك اليل إلى 
أل القذرَة فَيَصِرُ تحْمُوعٌ َلك ايل مَعَ يِلّكَ القدْرَةٍ مُوجبًا. وإدًا گانَ كَذَّلِكَ قَهَذَا 
o ege IE‏ ا. بت أنه 
حَصَلَ في الإنسَان شَيْءٌ واج هُوَ لمر رك لكل مدر گاتِ ب بِجَمِيع اولع الإِدْرَاكَاتِ وهُوَ 
لماعل جو أنواع الأفعَالء هدام رمان قَاطِم. 


1 


وَإِذَا د ّت هدا فَتَقول: ظَاهِرٌ أن تجَمُوعَ ابن لَيْسَ مَوْصُوفاً بده الصفة وکل 
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عُْضْو مِنْ أغضَاءٍ البَدَنِ يُشَارُ إَِْ َه يس كَذَّلِكَ قَتبَتَ أن الإنْسَانِ سىء آخَرَ سِوَى هَذًا 
لبن وسوی هَذِهِ الأغضَاءِ). 

حاصل هذا الوجه أن لهذه البنية المخصوصة أنواعاً من الإدراكات تتعلق بأنواع 
من المدركات» وتنقسم إلى الحسيةء والخيالية» والعقلية» والإنسان هو المميز ها والحاكم 
باختلافهاء والقاضي على الشيئين أو الأشياء لابد أن يحضره المقضنٌ عليه» وهذه البنية 
وجملة أجزائها وأوصافها وقُواها محكوم عليهاء فالحاكم عليها يكون غيرهاء وذلك 
الحاكم هو النفسء فالنفس إذَا غير هذه البنية وغير جميع صفاتها وقواها. هذا مراده من 
هذا التكرار وضرب الأمثال. 

والاعتراض عليه أن يقال: ما تعني بقضاء النفس وحكمها؟ وما جنس هذا 
القضاء والحكم؟ أتعني به أن الإنسان يتصور هذه الأشياء ويعلمها ويميز بعضها عن 
بعض؟ أو تعني به القضاء بالقول النفسي المطابق للعلم وسائر المعتقدات كا تقول 
«الأشعرية»؟ أو تعني به حكم الذهن والعقل بذلك كا يقوله من ينفي كلام النفس؟ أو 
لمر ار راب ما جع و ا 
من المعاني التي تعلق ولا تؤثر في متعلّقاتهاء بدليل تعلقها بالواجب والمستحيل ولا 
ب ا ها لووول يوار قاذ ينع العدل ف ی ريق وده ل و 
العلم والذكر النفسي والعقل لا يمتنع تعلقه بنفسه وبغيره"» فيكون الشيء الواحد هو 
الذي قامت به هذه الصفات باعتبارين» عالً) ومعلومًاء وذاكرًا ومذكوراًء وعاقلاً 
ومعقولاء وعلى هذا لا يمتنع نسبة جملة هذه الأحكام ‏ وإن اختلفت أنواعها ومتعلقاتها - 
إلى أجزاء هذه البنيةء واختصاص كل بعض منها بمحل خاص بوجود مصحّحه بذلك 
المحل الخاص عادة دون غيره» وحينئذٍ يصح نسبة جملة هذه الأحكام إلى هذه البنية على 


)١(‏ فكل.. بغيره: ليس في (أ). 
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الجملة» ولا يكون الحاكم أمراً خارجاً عنهاء بل أجزاؤها بصفة» فك| يحس بالإدراكات 
المختلفات فيرى بعينه» ويسمع بأذنى ويشم بأنفه» ويذوق بلسانه» ويعقل بجزء من قلبه 
أو دماغه» ويلمس بجميع بدنه» ديمع ره دياه ويحفظ بأخرى ويذكر 
بأخرى» وجميع ذلك لا يخرج عنه» ف فصمّ أن يكون هو الحاكم والمحكوم عليه باعتبارين. 

وإن عنيت بالحكم والقضاء معنى آخر سوى ما ذكرناه فلابد من بيانه وإفادة 
ا اا د 


قوله: (الرَّابعٌ: قول تعَال: « ولا َس آل يوأ في سیل آل موقا بل نيا 


عند ديم رفون # [آل عمران: 179]. فَهَذًَا ال عَلَ أنَّ الإنْسَانَ بَعْد لِه ڪي 


وا لجس يدل على أنَّ هذا امس بعد قَِِميّتٌ» فَوَجَبَ أنْيَكُونَ الإنْسَان مُعَايرًا كذ الج 

لخَامِسُ: ما رُوِيَ عَنِ التي يكل آنه ال في بض خطَبه: «حتى إذا حمل الميت على 
ردت روج دوق التعتى ورك يا أهلى ويا ولدى لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت 
بى ») . وجه اللي أنَّهدًا انض يدل على أنه قي جَوْ جوش هر حي نَاطِقٌ بعد م مَوْتِ هَذَا البَدَنِ 
وهَدَايَدُلٌ عَلَ أنَّ الإنْسَانَ عر هدا الْجَسَدِ). 

اعلم أن هذين النصين وأشباهه) من الكتاب والسنة تشعر بأن هذه الأرواح أمور 
وراء هذه الجثة» وها يضعف قول من يرد النفس إلى عرّض قائم بالجثة ك«الأستاذ» 
وغيره» فإن المعاني لا توصف باحياة ولا بالفرح والقول. 


وقد تعرّض من يرد النفس إلى هذا ال ميكل أو إلى أمر آخر قائم به لتأويل هذه 
النصوص بتأويلات بعيدة» وتظافر النصوص”" يكاد يدفعهاء فحمل الحياة على حياة 
مجازية» إِمّا من إبقاء آثار الحياة له من حصول ثمرات العبادات له وهو ميت. أو أن الله 


)١(‏ ويعقل ... دماغه: ليس في (أ). 
(۲) في هامش (أ): الظواهر. 


كده 
تعالى يقوم لأهله"'“ من الكفاية | كان يتوهم قيامه به لو عاش» فإن حرص العاقل على 
حياته فى الدّنيا إمّا لتتحصيل ما يعود عليه نفعه في العقبى» أو لتحصيل ما يعود على أهله 


ومن بسب إليه في الدنياء فيمنعه حب ذلك من الجهاد خشية الموت» فأخبر الله تعالى أن 


و 


ن ج ل 


ذلك باق له بعد موته» فيكون حيّا في المعنى» ولذلك قال تعالی: عند رَيهم برَرَقُونَ 4 [آل 
عمران: 159] والرزق: ما ينتفع به. ونظيره قوله تعالى: 9 وَلَكُمْ فى الْقِصَاص حَيَوه © [البقرة: 
۹ والحياة بعد موت القاتل والمقتول تكون معنوية» وحمل الفرح على حصول أسبابه. 
وقول الروح على النفس من مجاز القول الحالى ومجاز التمثيل» كقوله تعالى العا ابا 
طَأبعيتَ € [فصلت: »]١١‏ وکا قال ی: #يؤتى بالموت فى صورة كبش فيذبح)7" تمثيلاً 
للخلود. وكل ذلك تنزيل للمعاني فى الصور الحسية لتقريب الفهم» وهو من أحسن 
المجاز» كقوله تعالى: لیرد أن ينقضٌ © [الكهف: ۷۷]» و تما مرم بو ینک 4 
[البقرة: 97]. 

وقال في «الشامل» على قول من اختار أن الروح هو الحياة وأنه عرّض في تأويل 
قول النبي ية «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة»: «إنم) هو كناية 
عن أبعاض أجسامهم» وإنه سبحانه تكرم على تلك الأجسام بعد إحيائها فى القبور 
والمسائلة بأن يخلق الحياة فى بعض منهاء وينقل ذلك البعض إلى حواصل الطيور» فيكون 
ذلك تكرمة منه للمؤمن» وكذلك أرواح الكافرين بضده». هذا تأويل «المتكلمين» ‏ غير 
«المعتزلة) الذين لا يشترطون بنيه. 

وبالجملة فلا قاطع لمن يعينهاء وإنا الغرض من الاعتراض إبداء وجوه من 
الاحتمالات واردة على ما يعينه ذلك المحتج طريقاً لمذهبه» وإلا فالمقطوع لنا من أمر 


)ني (أ): لخلفيه. 
(؟) رواه النسائي في السنن الكبرى؛ قوله تعالى: #وأََذِ رهريَوم لسر © [مريم: *]. 
() أخرجه الدارمي في الجهاد» باب ما يتمنى الشهيد من الرجعة إلى الدنيا. 


0V۷ 
الروح أنه موجود. وأن له تصرفاً فى البدن بتصريف الله تعالى إياه» والله تعالى لم يزد فيه‎ 
4 على قوله: « وَيِسْتَنُوتلك عن الروح فل ألرُوحُ من أَمر رق وما اویش من الاو للا قلا‎ 
فالأؤلى الوقوف عن التعيين» مع الإيمان بجملة ما جاء به النقل» وأنه‎ .]۸١ [الإسراء:‎ 
محمول على وجه تمكن وإن لم نعلمه.‎ 
وأما قوله كَلِِ: (من عرف نفسه عرف ربه)» فيحتمل أن يقال: من عرف نفسه‎ 
بالافتقار عرف ربه بالاستغناء» ومن عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف‎ 
نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم» ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرف‎ 
نفسه بعدم نفوذ المشيئة عرف ربه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومن عرف‎ 
نفسه بالعبودية عرف ربه بالربوبية» إلى غير ذلك» وبضدها تتبين الأشياء. أو يقال: إن‎ 
ذلك تنبيه على العجز عن معرفة كنه حقيقة الله تعالى» فإنه إذا كان عاجزاً عن معرفة كنه‎ 
نفسه كان عن معرفة كنه ربه أعجز.‎ 


قوله: (اَسَأَلَةُ الثانية: 

أطْبَقَتِ الَلاسَة عل أن الس جَوْرٌ ليس بحسم ولاجسمان. 

وَهَذّا عِنْدِي بَاطِل. اليل هُ أن الأمر رَ لَوْ كَانَ کا قَالُوُ لَكَانَ تَصَرفها في البَدَن 
لس بال جنمَانيّ أن لجَوْهرَ الجر َي مُ أن کون له زب ويد ِنَ الأجسَامٍه بل 
کون تأنه في البدَن ثرا بمَحْضٍ الاختراع مِنْ غَبْر حُصّولٍ شَيْءٍ مِنَ الآلاتِ 
وَالأَدَوَاتِء وإِدًا كَانَتِ التَفس قَادٍ ره على تيك نض الأجتام ِن عبر آله وجب أن 
َون اة على تربك جبيع الأجسام ِن عب آله لأنّ السام يأشرهاكَاب لحري 
الق وأ عل تخر وین إلى بع السام عل لوت کح انو 
انس قَاِرَةَ عل كييع الأجسَام منْ عبر حاجَةٍ إلى من مِنَ الآلاتٍ والأدَوَاتء ولا كَانَّ 
هدا التالي بَاطِلاً كَانَ لدم يَاطِلاً. 
أمَا إا قُلْنَا: ! له جَوْهَرٌ جتان وران سريف حَاصِل في دَاخْلٍ ها البَدَنِ فَحِئَِذٍ 
پمک أن تَكُونَ أفعَالَهُ بالآلاتٍ الجسمانيّة) . 

يقال له: ل قلت إنه إذا لم يكن الاختصاص بسبب القرب والبعد يجب نفي أصل 
الاختصاص؟! وهذا بناء منك على أنه لا موجب للاختصاص إلا هذه الجهة.» وهو 
منوع. وما المانع أن يكون اختصاص كل روح بجسده لمناسبة بينه| لا تتحقق بينه وبين 
غيره» كا فى النفوس الفلكية عندهم؟! فإن الخصم يقول: إن العناصر إذا اختلطت 
وامتزجت مزاجًا خاصًا بسبب الحركات الفلكية والمقارنات الخاصة استعدت لأن تكون. 
إنسانًا معيّئّه أفاض عليها العقل الفيّاض نفْسًا تناسبها بقدر ذلك الاستعداد والفيض» 
وإن كان واحدا إلا أن الاختلاف بحسب القوابل» كالشمس تيّض الشفة وتسود وجه 
القصارء فهذا عندهم بسبب اختصاصها بالبدن المعيّن» ولأجل هذا قضوا بأن التناسخ 
محال فإن الاستعداد الخاص إذا كان مستلزماً لفيض نفس خاصة له ولتعلقها به فلو 


24 
تعلقت به نفس أخرى كانت حاصلة من قبل» قد فارقت جسدها لفساده» لزم تعلق 
نفسين بشخص واحد. 

وأما تحركها الحركة الخاصة فلأن النفس وإن كانت عالمة فليست كاملة في العلم 
بالفعل لما هي مستعدة لإدراكه» فكانت طالبة للهيولى لاستكالها بواسطتهاء والمطالب 
الموافقة ها ختلفةء فتحريكها بالآلات الخاصة لاختصاص كل آلة بالإيصال إلى غير ما 
توصل إليه الأخرى» كإدراك أصناف الأعراض بأنواع الحواس» والتوصل إلى إدراك 
حقائقها الكلية بواسطة النفس المفكرة المجردة عن الغواشي واللواحق المشخصات» 
واستحضار بعض العلوم ليتوصل ما إلى إدراك علوم غائبات بالترتيب النظري بواسطة 
العقلء إلى غير ذلك. 

ووجه الجواب عن هذه الكلمات أنها مبنية على الإيجاب العقلي ونفي الفاعل 
المختار» وقد أبطلناه» فبطل كل ما بنوه عليه. ولا دليل ل«الفخر» أيضاً على أنه لا موجب 
للاختصاص سوى القرب والبعد ليلزم من انتفائه انتفاء الاختصاصء فالاحتجاج منه 
بهذا الوجه والاعتراض عليهم بأصوهم ضعيف. 
تج الریش بو عل على كؤنا جردا رو جور 

أحَدهًا: أنَّ دات الله تَعَالَ لا تنه تنْقّسِمُ» فَالعِلُمْ به تاتقي َو حل هَذًا العِلمُ 
في الجسم لَانْقَسَمَ ودَّلِكَ تحَالٌ). 

أمَا أن ذات الله تعالى لا تنقسم فلأنه واجب لذاته 007 لكان وجوبه 
بوجوب أجزائه. فيكون الواجب لذاته واجبًا لغبره» وهو محال. و ما أن العلم به لا 
mS‏ 
بذلك المعلوم فيكون الجزء مساوياً للكل وهو حال وإن لم يكن علا بذلك المعلوم فعند 
اجتماع تلك الأجزاء إن لم تحصل هيئة زائدة لم يحصل العلم بالله تعالى» وإن حصلت هيئة 


قوله: (وا 


وام 
زائدة فإن انقسمت عاد التة لتقسيم وتسلسلء وإلا حصل المقصود. 

وهذا التقرير جار فى كل علم بمعلوم لا ينقسم» كالعلم بالنقطة والآنء وإذا ثبت 
أن بعض العلم لا ينقسم. والعلم لا يقوم بنفسه. فلابد له من محل» ولا جائز أن يقوم 
بالمتحيز لأن كل متحيز قابل للقسمةء فيلزم من صحة انقسام المحل انقسام الحال. ولا 
يجوز قيامه بالقائم بالمتحيز لما يلزم من قيام المعنى بالمعنی» فتعين أنه قائم با ليس بمتحيز 
ولا قائم بمتحيز» وذلك المحل هو النفس . 

قوله: (وَتَانِيهًا: أن اللوم اللي ضور جرد فإ أن يَكونَ تجَرَّدْهَا جرد امأخوذ 
عه وهو بَاطِل؛ لأ الأَحُودَ عَْهُ هُوَ الأشخَاصٌ ارت أو تجرد الآخذ فَحِيئّيذ يَكُونُ 
الآخذ مدل أ والأَجْسَامٌ والجسْمَانِيّاتٌ عبر جرد . 

SS‏ اماد قي 
ومادة» والمأخوذ مجرد عن الطبيعة والمادة وعن كل ما تشخصت : تشخصت به فإِذًا تجرّده لم يكن 
لأجل المأخوذ عنه» فتعيّن أن يكون لأجل الآخذ» وهو النفس. 

والاعتراض عليه: لم قلت: إنه لا تتجرد الحقاتق إلا باعتبار المأخوذ عنه» أو باعتبار 
الأخذ؟! لابد هذا من دليل. . كيف وإن التجرد من فعل القوى الفكرية والخيالية؟! وهم 
وا أن محل تلك القوى الدماغ, فإذا جردتها تلك القوى أدرك الإنسان من ذلك 
صورة كلية تطابق جميع الأفراد. 

قوله: : (وَتَالتَهَا: أنَّ الوه العفْلِيه قى على أفْعَال غَبْر مُتَنَاهِيَةَ هة والقَوّى الجسشمازيةٌ لا 
تَقَوَى عَلَيْهَاء فَالقوَةٌ العقلة لست جِسَْنيّة). 

يقال له: ما تعني بقولك: إن القوة العقلية تقوى على أفعال غير متناهية؟ إن عنيت 
أن تلك الأفعال لا غاية لأعدادها فممنوع» وإن عنيت أن ها كثرة تزيد على تعلق سائر 
القوى الجسانية فمسلم» لكن ل قلت: إن ذلك يوجب خروجها عن كونها قوة فى 


الاه 
المغناطيس وغيره؟ كيف وأنت تزعم أن الجسم الفلكي مع مشاركته لسائر الأجسام فى 
الجسمية لا يقبل الانشقاق والانفطار؟!. 


of عم‎ 


قوله: (وَاَوَابُ عَنِ الأول ان قَوَلَهُ: ١إنَّ‏ ما يون صِمَةَ لِلْمُنْقَم يب كوه 
مُنْقَسم]) تقض بالوَحْدَة). 

يعني: وهي حكوم بها على الجسم القابل للقسمة. ولقائل أن يقول: لا نسلّم أن 
الوّحدة وضْففٌ ثبوي. أو يقال: إطلاق الوحدة على الماهيات المركبة من أشياء جار وإنما 
الواحد حقيقة: هو الذي لا ينقسم بحال» كالآن والجوهر الفرد عند مثبتيه. 

قوله: (وَبالنقطّة) 

يعني وقد حكموا بأنها عرض ف الخط. وهي شيء لا جزء له» والخط منقسم فى 
الطول. ويمكن أن يقال: لا نسلّم أن للنقطة وجوداً من خارج» وإنها هي نهاية الخط الذي 
هو نهاية الجسم التعليمي» أعنى: الجسم المجرد عن المادة» وذلك لا وجود له إلا فى 


الذهن. 
قوله: (وَبالإضَانَاتِء َإِنَّ الوه لا بُمْكِنٌ أنْ بْقَالَ: إنَّ الأب قَامَ به نِضهُهَا وبابنه 
نِضِفْهًا). 


ولقائل أن يقول: إن من يزعم أن الإضافة معنى وجودي فقد يقول: إنما إن 
تتحقق باعتبار أمرين: يختص أحدهما بالأب» والآخر بالابن» فلذلك سموها بالإضافة 
المتكررة. 

والاعتراض على ما ذكره «ابن سينا» أن نقول: هذه الحجة مبنية على نفي الجزء 
الفردء وقد أقمنا الدليل على إثباته. وإذا ثبت اشتمال الأجسام على الأجزاء التي 1 تقبل 
القسمة فلا مانع أن يقوم العلم الذي لا ينقسم بذلك الجزء الذي لا ينقسم» بل اعتقاد 


"لاه 
«أهل الحق» أن جميع الأعراض لا تقبل القسمة. وإذا حكمنا بأن الجسم حي فقد قام بكل 
جزء منه حياة» وكذلك إذا حكمنا بأنه أبييض أو أسود فلابد أن يكون بكل جزء منه 
بياض أو سواد. 

قوله: (وَعَنٍ الاي أن الس الَوْصُوقَةبدَِكَ الم الكُلّ فس جُزيية شَخْصِية 
ولك الم ضار مقارناً لائر الأغرّاض اال في يلك الس قان ل صز هَذِهِ الأشْياءً 


وسشر سر 


ما اة ِن كَْنِ َلَْ الصورة كلَيّ َكَذلِكَ لا يَصِرُ کون ذَلِكَ اکر جِسْمَانبًا ماعا مِنْ 
كَونِ يلك الصورة كَُيه). 

يريد أن الحاصل فى الحالين إن قيل: هذا العلم الكلي قارنه قيام معان أخر» فلا فرق 
بين مقارنته لمعنى ومعنى» وهذا التقدير مبني على أن الجسم هو المؤتلف. وأن الائتلاف 
يرجع إلى معان تقوم بالجواهر. 

والاعتراض للخصم بالفرق على أصله. فإن الجسم عنده هو المركب من الميولى 
والصورة» والصورة الجسمية عارة عن الأشدادات الثلاثةء وحصوها فى المادة يخالف 
حصول المعاني بالذوات. فإ الحالٌ فى الجسم صررة وك جرعي وا لكل فول بكرمة 
ما حل فيهاء وحصول العلم بالذات من قيام ا معاني» فيكون الال عرضًا وححلة موضوعًا 
لأنه لا يتقوم بها حل فيه» فليس مقارنة العلم للصورة الجسمية كمقارنته لمعنى آخر فى 
لحل كالحياة مثلاً أو الإرادة» فإن قيامه بالجسم يوجب صحة انقسام الحال» وقيامه 
بالنفس الواحدة المجردة لا يوجب انقسام الحال» فافترقا. والصواب فى الجواب عن هذا 
الوجه ما ذكرناه فى الوجه الأول من الجوابين. 

قوله: (وعَنِ الثّالثِ: : أن وله : «القَوَةٌ الجسانيّة ةه لا تَقْوَى على أفْعَالٍ خَبْر مُتَنَاهِيَة) 
ول بَاطِلُ؛ له لاوفت بتار إل إلا ولو انم E‏ 
كن التأثر» وإلا ققد انَقَلَ ايء مِنَ الإمْكَانٍ الذَاة يِل الاميتاع الذَاتيَ وهو تحَالٌّ). 


or 
يريد بهذا التسوية بين القوة الجسانية والقوى النفسانية فى صلاحية كل واحد من‎ 
القوتين لما لا نهاية له من الأفعال» وكلا القولين دعوى لا دليل عليها. وقد يقررون هذه‎ 
الحجة من وجه آخرء وهو أن سائر القوى الجسانية تضعف بالاستعمال» والقوة العقلية‎ 
تقوى بالاستععال» فلا تكون قوة فى جسم. وجوابه أنه لا يبعد اختصاص بعض الأجسام‎ 
بخاصية لا توجد فى غيره كا تقدم. ومما احتج به النفاة أن المدرك للجزئيات هو البدن»‎ 
فالمدرك للكليات يجب أن يكون هو البدن. بيان الأول آنا نعلم بالضرورة آنا نحس‎ 
الحرارة بأصابعنا إذا لمسنا النار» وإنكاره مكابرة. وبيان الثاني أنا إذا أحسسنا بحرارة جزئية‎ 
أمكننا حمل الحرارة الكلية عليهاء والحامل الكلي على الجزئي مدرك لما ضرورة أن‎ 
البدن. والله ع وجل أعلم.‎ 


:لاه 


قوله: (اَسَأَلَةٌ الثالة: 

قال اشح «أبو عَإعٌّ): هَذْهِ النفوسش النَاطِفَةٌ حَادِئَةٌ). 

يعنى دوا زمانياء بمعنى أنبا ١‏ تكن فكانت. وهو مذهب «أرسطو» وأتباعه» 
خلافاً ل«أفلاطون». 

اعلم E‏ ال e‏ فحدوثها وت لأنها 
مسار د بي ا E‏ 
فى ذاتهاء وكل ممكن حادِتء أو أنها متكثرة كثرة تقبل الزيادة والنقصان» وكل متكثر كثرة 
تقبل الزيادة والنقص حادث. 

قوله: (لأمها لو كَانَتْ جو٥‏ قبلَ الأبْدَانِ هي في ذلك الوَقْت إا أنْ َون واحِدة 
أو كَِيرَة الأول حَالُ؛ لا ا تر اجنين 7ك كرو يي إن ندم لذي كان ينا 
ند هذ الكَدِرٌ. والثاني حال لأنَّ حَصُولٌ الاميياز لَيْسَ بالَاهية ولا بِلَوَازِمِهك إذ 
النفُوسٌ الإنْسَاهُ متَحِدَةٌ بالتوع. ولا بِالعَوَارض ضا لذن الاختلاف بالعَوَارضٍ إا کون 


ىر و o‏ ع ابر رهم وو رت 


بسب امراف ومَوَادٌ التفوس الأبدان. وقَبْل الأَبْدَانِ اك الابدان مَوجودة). 

هذه الحجة تقرر على وجه أبسط من هذا فيقال: لو كانت النفوس أزلية لكانت فى 
الأزل إِمّا واحدة أو كثيرة» والقس ان حال فالقول بأزليتها محال. أمّا أنه لا جائز أن تكون 
واه فلقنهة لو كان واعدة سد تا بالأبدان إن يفيك واد رم أن يكون كلما 
عَلِمّهِ زيدٌ معلومًا لكل واحدء وبالعكس. وإن لم تبق واحدة فقد انقسمت» وهو محال لأن 
لهويتين'' اللتين حصلتا عند الانقسام إن كانتا حاصلتين قبل ذلك كانت الكثرة حاصلة 


)١(‏ في (أ): المرتبتين. 


ولاه 
قبل حصوهاء هذا حَُلفٌ وإن لم تكونا حاصلتين فقد حدثتا الآن» فهاتان النفسان قد 
حدثتا الآن» والنفس التي كانت موجودة قبل قد عدمت. 
وأمّا أنه لا جائز أن تكون كثيرة فلأنه لابد من الامتياز بأمورء وهو إِمّا بالذاتيات 
أو لوازمهاء وهما محلان لأن النفوس البشرية متحدة بالنوع على ما سنبينه إن شاء الله 
تعالى» وإِمّا بالعوارض. وهو محال لأن الاختلاف بالعوارض إن) يتحقق عند تغاير المواد» 
وقبل الأبدان لا مواد فلا يتحقق الاختلاف بالعوارض ألبتة. 


o 5‏ ے. 7 ره ملا 07 3 و 28 ت ےك e AGE‏ وق 
له: (وا أن هذه الححة مبنة أَنْ ال: متحدة ال ماهنة ول كذ 
فو و ل اسر ص ٠.‏ ھر ل س ص 5 سے م و - 6 


تَقَرِيره دَلِيلاً). 


وقد احتج «أرسطوة صاحب المقالة على أا متحدة بالنوع بأنها لو اختلفت في 
الماهناك بعد اشتزاكهنا ق كوا نفسا شرنة لانت مر كة لان ماي الاشتزاك غر ماه 
الامتیاز» وکل مركب جسم. 

واعترض عليه بأنه ما المانع أن يقال: معنى اشتراكها فى كونها نفوسًا أنها مدبّرة 
للأبدان البشريةء وهذا لا يمنع اتحاد ماهيتها. يعني أن القَدْر الذى امتازت به النفوسٌ عن 
الجواهر المجرّدة أن لما علاقة بالأجسام» وكونها ذات علاقة يرجع إلى نسبة بينها وبين 
الأجسام» وذلك أمر زائد على ذات الجوهر وذات المتعلق به فلا يلزم التركيب. 

وقوله فى تقريره: إن كل مركب جسم منوع» فإن المسلّم أن كل جسم مركب. 
والموجبة الكلية لا تنعكس كلية لاحتمال أن يكون محموها أعم» وإنا اللازم فى عكسها 
الجزئية الموجبة. 

واحتج من زعم أنها مختلفة بالنوع بأنها مختلفة بالعفة والفجورء والذكاء والبلادة. 
قالوا: وليس ذلك من لوازم المزاج لأنه قد يكون بارداً مع أنه فى غاية الذكاء» وقد يكون 
بالعكس» وقد يتبدل المزاج والصفة النفسية باقية. قالوا: وليس ذلك من الأسباب 


0۷٦ 
الخارجية أنه قل يكون بحيث يقتضی خلقًا والحاصل ضدف فعلمنا أنها من لوازم‎ 
النفوس» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات. قال «الفخر»: «وهذه الحجة‎ 


اقناعية» والحق أن أكثر مقدماتها ممنوعة». 
2 عه 5 قو 7 ماه ت ل ر سك 
ا : (وَأبْضاقلِم لا بور أن يُقالَ: كز لسرت قال عو لجان a‏ 


سر وم 


أبن 7 هذ کا الیل لا د 3 م إلا تعد إنطال التتاشخ. ودليلة ف إُطال تاشخ 2 
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قوله: (الَسألة الرابعةً: 
ثَانُوا: الاسح تحال . 


يعنى «الفلاسفة» القائلين بحدوث النفوس. نقل فى «المحصّل) اتفاقهم على ذلك: 

وذهبت د فرق من الفلاسة إلى أن 7 إذا 0 
لك كان د ادن FOOL N‏ ا ل 

- الأولى: الذين يقولون: إن الأرواح الإنسانية لا تتعلق إلا بالأبدان الإنسانية» ثم 
إنها لا تزال تنتقل من بدن إلى بدن إلى أن تكمل النفس فتصير طاهرة عن جميع العلائق 
الجسمانية» وحينئذ تتخلص إلى عالم القدس والطهارة. 

- الثانية: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان ال حيوان والبهائم» ويقال لهم أهل 
المسخ. 

- الثالثة: الذين يقولون: إنه يصح تعلقها بأبدان البهائم وبالنبات والمعادن 
والبسائط» قالوا: وهذا غاية العذاب» فإن ذلك هو الدركات الضيقة فى جهنم. 

قالوا: وذلك لأن القوى الحساسة والفعالة والغاذية أنوار تفيض من عالم الأرواح» 
فتغوص فى بواطن الأجسام» وبواطن الأجسام مظلمة جذاء إلا أنها تستنير بسبب غوص 
هذه القوى فيهاء وكلم| كانت هذه القوى أقل كانت بواطن الأجسام أشد ظلمة وأعظم 
ضيقاًء والأرواح البشرية إذا انتقلت من أبدانها إلى هذه الأجسام بقيت فى غاية الظلمة 
والضيق والشدة.هذا نقل «الفخر). 


ونقل «الإمام» وغيره عن جماعة من غلاة «الروافض» القول بالتناسخ أيضاًء وإنا 


0۷۸ 


حملهم على ذلك اعتقادهم ة قبح الألم ابتداءً وأنه لا بحسن من الله تعالى إلا بطريق الحزاء. 
فقالوا: إنما حسن من الله تعالى إيلام الأطفال والبهائم بجرائم سابقة اقترفها فى غير هذه 
القوالب» فنقلت إلى هذه القوالب عقوبة ها. 

ومن أصوهم أا مدركة عالمة بأنها معذبة. فألزموا على ذلك أن يقبح التكليف من 
الله تعالى» وقيل لهم: كيف يحسن مع ما فيه من التزام المشاق؟! فقال بعضهم: لم يكلفوا 
ابتداءً وإنما فوض إليهم الخيّرة فالتزموا التكليف من أنفسهم» فمنهم من و با التزم» 
ومنهم من لم يوف فاستحق العقاب. 

وذهب بعضهم إلى أن الأرواح إن| كلفت ابتداءً با لا مشقة فيه» وكل ذلك لا 
ينجيهم» فإن تعريضهم للتكليف مع علمه تعالى بعدم الامتثال تعريض للقبيح على 
زعمهم. 

قال المصنف في الاحتجاج عن «الفلاسفة» على أن التناسخ محال: 

(لأنَاقَدمََا عل أن الس حاو عله حُدُونِهَا ُو الل الال وهو ريم 
و يكن فيصان هذه الوس عَن العقلٍ العا وفوف على شر رط حَاوِثٍ لَوَجَبَ قِدَم 
ذه الوس لِأجلٍ ِم عليه ونا كان يك باطِلاً نتا أن يات عن يلك الي 


القَِيمَة مَوْقُوفٌ عَلَ رط حَاوث ذلك الشرط هُوَ حُدُوتُ الأبدَانِ قدا حَدَتَ البَدَنُ 
تفس أ خری به على سيل التتاسخ اَم علق 


وو سا مه يَعَلََتْ َه 


وجب أن دت تفس متعلقة به به فلو تَعَلَقَتْ 


فسن ابن الواح وهو خال). 
هذا واد E‏ 
قوله: (وَاعْلَمْ أنه َر ظَهْرَ أن دَليلَهُمْ في ته تفي التتاسخ مَوْقُوفٌ عل إْبَاتِ كَْنٍ النَْسِ 
حاون دلو ْنَا دوت التفس بتاءَ على عَلَ نَم تفي اتاخ اَم الدّوْرُ). 


يفني الاكلال درا رشعل ان رفا مالالا لووك ا قديمة» وقبل 


۹ 
تعلقها بهذا البدن كانت متعلقة ببدن آخر» فلا فسد تعلقت ہذا؟ فأبطل هذا بوجوب 
حدوثها عند استعداد الحيوان لما فيه من الدور. 

قوله: (وَالأقْوَى ني تفي التَتَاسْخ أن بُقَالَ: َو كنا مَوْجُودِينَ قبل هذا ابَدَنِ لَوَجَبَ 
أن عرف أَحْوَالََا في يَلْكَ الأبْدَانِ کا أنَّ مَنْ مَارَسَ ولاية بَلْدَةٍ ينينَ رة فإ نه يَمْمَِعٌ أن 
يَنْسَاهَا). 

يعني أن هذه الحجة ما تمسكوا بها أيضَاء وليست خالية عن اعتراض» وقد 
اعترض عليها في «الأربعين» و«المحصّل» بأن قال: لم لا يجوز أن يكون تذكر أحوال كل 
بدن موقوفاً على التعلق بذلك البدن» وهذا واقع» فإنا مصدّقون بأن الله تعالى أخذ علينا 
الميثاق» وأشهدنا على أنفسناء وشهدناء ونحن لا نذكر تلك الحال الآن. 

والمعتمد لنا في نفي التناسخ أن الأرواح حادثة» وقد وردت الأخبار بأنها بعد 
مفارقتها الأجسام باقية في عليين وسجّجينء وأن الله تعالى يعيدها إلى الأبدان» وتجازى بيا 
كنت کا ستحققه عند إثبات المعاد السا إن شاء الله تعال. رولك العام ير 
قال به بناء على نفي المعاد الجسماني» أو على إيجاب الأصلح على الله تعالى وقبح الإيلام من 
غير ارتكاب جريمة» وهو مني على التحسين والتقبيح العقلي» وقد أبطلناه. والله أعلم. 


OA* 


قوله: (السألة ا نامسة 

لوا يعني «الفلاسفة» (النقُوس با ية بعد قَنَاءٍ الأبدانء لأت لَوْ كَانَتْ قَابلة 
لِلْمَسَادِلَكَانَ َلك البو تحلٌ). 

يعني لأن إمكان عدمها يكون متقدمًا على عدمهاء والإمكان حكم ثبوتى» 
فيستدعي محلاً ثابتا. 

قوله: (وَتحَلَهُيمْتَيعُ أنْ يَكُونَ هُوَ يَلْكَ النُْوسٌء لأنَّ القَابلَ واجبٌ البَقَاءِ عند 
وُجُود المقَبُول). 

يعني أنه يجب أن يكون حاصلاً مع العدم للمقبول. 

قوله: (وَجَوْهَرُ التفس لا يَبْقَى حا اکا وجب أن کون عل ل الإمكان 
بكرا ار کون لتس مركب من الَيُولَ والصّورَة وهُوَ ححَالٌ). 

يرد عليه مَنْعْ أن الإمكانَ حم ثبوق. سلّمناهء لكن القول بأنها حادثة يستلزم 
سبق إمكان وجودها على عدمهاء فيلزم أن تكون مركبة من الهيولى والصورة بعين ما 
ذكرتوه. 

قوله: (وَحِيِذٍَُولُ: إن مَيُولَ الَفْسِ وجب قيَامُهَا انها قَطعا تسل قَوَجَبَ 
أن لا يَصِحَ المَسَادُ عَلَيهاء مَعَ أا جَوْهَرٌ جرد فَيَكُونٌ ابلا إلصورَة العقلي 5 
التق إلا هَذًَا الجَؤْهَر). 

يعني على التنزل أن الإمكان يستدعى محلاً فنقول: ذلك المحل الذى سميتموه 
هيولى هو جوهر. وهو قائم بذاته دفعًا للتسلسل. قالوا: وذلك الجوهر المجرد هو عين 
النفس القابلة للضوزة. 

قوله: قيال لمْ: 4 لا يور أن يَُالَ: إنَّتَبُولَ يَلْكَ اَيُولَ لِتَِْ الصّورَةٍ العقْلية 


۸۱ 
كَانَّ مَدْروطاً بحُصُولٍ يَلّكَ الصُورَة؟! فَعِنْدَعَدَم يَلْكَ الصُورَةٍ لايَبْقَى ذَلِكَ المَبُول). 
يعني أن القابلية للشيء نسبة بين القابل والمقبول» والنسبة تستدعي تقر المنتسبّين. 
وقد تقدم أن هذه المقدمة تشكل بإثبات قدرة أو قادرية أزلاً متعلقة بإيجاد 
الممكنات مع أنه لا مكن فى الأزل. 
والحق أن أرواح البشر إذا حكم بأنها جواهر ‏ وإن لم تكن مجردة ‏ فإنها قابلة من 
حيث ذاتها للبقاء والعدم» والنصوص دالة على بقائهاء والله أعلم. 


oAY 


قوله: (الألة الاد 

اعْلَمْ أنَّ طَريقتا في بَقَاءِ التَفس إطْبَاقٌ الأنيَاء والأولِياءِ والحكماء عَلَيْهِ). 

يَرِدُ على ذلك أن إطباق الأنبياء على شيء إنما يكون بطريق السماع من رسول 
مشافهة» أو بالنقل المتواتر عنه» ومعرفته تفصيلاً عنهم أن ينقل ذلك عن كل نبيّء ولا 
خفاء بتعذره مع كثرتهم» أو بأن يخبرنا الرسول بأن جملة الأنبياء أخبروا بذلك ولم يثبت 
ذلك. 

وأمّا أن جنيع الأولياء قالوا ذلك فأبعد, فإنا لا نعرف أعياهم. ولا نعلم تصريحهم 
بذلك» ولو صرحوا به فأين النقل المتواتر عنهم؟!. 

ومن صار من أصحابنا إلى أنها جواهر وقال ببقائها فإن| قال ذلك مع اعتقاده أنها 
أجسام لطيفة. ويحتج على بقائها بظواهرء منها قوله تعالى: « وأا سبك الذي هسيل 
وما َل أا عند وَيهمْ روفو 4 [آل عمران: 174]» وقوله تعالى فى قوم فرعون: لار 
و لا عدو وا و تف القاقة ا عا ءال ورت أن لمكا اع 
7 قوله اة «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجحنة» وتأوى إلى قناديل 
معلقة في ساق العرش»' وقوله كيا «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة»" وما 
ورد فى الخير أنه يعرج بها دليل على ذلك أيضاء وفي حديث الإسراء أنه َة لقي آدم فى سماء 
الدنيا وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. فإذا نظر إلى يمينه ضحك. وإذا نظر إلى شماله 
بكى» والأسودة جمع سواد. وسواد الإنسان شكله. والأحاديث فى هذه كثيرة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة» باب بيان أن ارواح الشهداء في الجنة. بلفظ: «أرْوَاحُْهُمْ في جَوْفٍ طَبْر 
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خضر ها قناديل مُعلقة بالعرْشٍ سرح مِنْ الجن حَيْتْ شَاءَتُ. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ؛ كتاب الجنائزء باب جامع الجنائز؛ وابن حبان في صحيحه. كتاب 
السيرء باب فضل الشهادة. 


ممه 


قوله: (نُمَ إِنَّ هذا الْتَى اكد بالافتاعَاتِ العََلِية: 
عو 


-قالأول: ل اواب عل الفگر فيد كال الس ونقْصَا نَقَصَانٌ البَدَنِء كَلَوْ كَانّتِ التفس 
موت بمَوتِ البدَنِ امت نَع أن يَكُونَ لبعد ِنقصَانٍ البَدَنٍ وبْطْلانه سا با لال الس. 
والثاز : أل عند الوم ِضعب البَدنُ وَْوَى الهس وهو يدل عى ما قله 
- الثَالتٌ: أن عِنْدَ الأرْيَعينَ يَرْدَادُ کال التفس» وشوق قان البدنء 0000 مَل 
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ما قلناه. 


- والرابع: أن عند الرّيَاضَاتٍ سيدو صل نفس کالات عَظِيمَة تلّوح ها 
الأنوَارٌ تلشف ا اعبات م ت البدَن جد وکل م کان ت البدَنِ 


هذه الاعيَارات العف انمث إل ؤل نهو اأنياء وا كه قات اَم 
يبَقَاء التس). 

حاصل ما ذكره التمسّك بمقدمات مشهورة من «الحكماء) م يقم على صحتها 
برهان» وقد سلم أنها إقناعيات» وجميع ذلك لا ينفع فى إفادة عقد صحيح» وإنم| تفيد 
تسكين نفوس العوام» ولا تغني من الحق شيئًا. والله أعلم. 


)١(‏ في (): أكمل. 


oA 


ی ب و 

قوله: (السْأَلَةَ السَّابعَة: 

ا a‏ اي 

قال ١جالينوس»:‏ النفوس ثلاثة: 

الشَّهْوَانةٌ لها الكَبدُء وهي أحَسٌ المرَاتِب. 

رر 2 راعه م 

- والعَضَبيّة حلا القَلْبُء وهي أَوْسَطَهًا. 

- وَالنَاطِفَكٌ وتحَلَهَا ادما وهي أَشْرَ فهَا. 

ر ر .5# و ر ھر م ل أ 

وال اققو ن الف واخدة وَالشَيْوَة وَالعَضَت والاذراك فاي 

اعلم أن الظاهر من قول «جالينوس» أنه لم يُرد بكل واحدة من النفوس الثلاث 
التي عدها ما أراده «أرسطو» من أا جوهر مفارق» ولا ما اختاره «الفخر» من أنها 
جوهر نوراني لطيف سار ف البدن. وإن| عبر عن القوى بالنفوس وزعم أن محلها البدن. 

والظاهر أنه يساعد «الأطباء» فى رد النفس إلى أمر جساني» وهو متوقف فى حدّث 
العام والمعاد الروحاني والجساني. 

قوله: (وَالدَلِيلٌ عَلَيْهِ أنه نه ما يُعْتَقَدُ کون لَذِيدًا | انه لا صر مُسْتَهيًا له 

يعني المشتهي» فإنه لا يصير عنده مشتهى . 

(وما ل يُعمَقَدُ كو َوْنْهُ مُؤْذِياً فَإنَهُ لا يَعْضَتُ عَلَيْه. َوَجَبَ ن يَكُونَ الذي يَشْمّهي 
ويَغْضَبُ هُوَ َالَّنِي أذرَك). 

يرد عليه أن يقال: ما المانع أن تلك الصور منطبعة فى آلة جسانية» ثم إن النفس 
تطالعها فتدركها كلوح تقرؤه؟!. 


همه 
قوله: (اَسَأَلهٌ التَاميهُ: 


َه لا ڪيب في کل ما گان ڪوب أنْ يَكُونَ بويا لِنَيْءٍِ آكَرٌ؛ ولا لَدَارَ أو تَسَلْسَلَ. 
بل لاد وآن ينتهِي إل ما يَكُونُ توب ِذايو). ۰ 

يعني أن المحبوب ينقسم إلى ما يحب لذاته كالسرور واللذة» وإلى ما يُبِعَض لذاته 
كالغمٌ والألم» وإلى ما بحب لغيره وهو كل ما يوصل إلى اللذة والسرورء وإلى ما يعض 
لغيره وهو كل ما يؤدي إلى الألم والغم. 

قوله: (وَالإسَْفْرَاءَدُلَ عل أنَّمعِقةَ الگامل مِنْ حَيْتُ انه گال ُو جِبُ ححبَه). 

اعلم أن كمال الذوات تلف باختلاف حقائقهاء وال الشيء أن يحصل بالفعل 
نيع ما له بالقوة وإذا كان مختلمًا باختلافهاء فكمال النار مثلاً شدة حرارتهاء وكمال الماء 
شدة برودته» وإذا كان كذلك فلا يلزم من كل كمال موجودٍ أن يكون محبوبًا لكل أحد مالم 
يكن مطلوبًا موافقا للمحبء كالنار لذي القرّ والماء لذي العطش ليدفع عن نفسه بنيله 
ألم الشوق» وتحصل للنفس لذة إدراك الموافق» كما لو كان الشخص محا لمال أو ولد 
فوجده. فإذا ليس كل كامل فى نفسه محبوبًا لكل أحد. 

قوله: (إذَا عَرَفْتَ هَذًَا فََقُولٌ: جَوْمَدُ النّفْس إا عَرَفَ دات الله عا وصِمَاتِه 
يي ضور أْمَالِِ َه وأقْسَامَ حِكْمَهِ في تلبق العَالَ الأ والأسمّلٍ صَارَتْ يَلْكَ 
مرق مُوجِبَةً لِلْمَحَبَ نم ك أنَّ دراك التفس أَشْرَفٌ الإدْرَاكَاتِ ودَاتٌ الله تَعَالَ اشر ف 
المْرَكَاتِء وجب أنْ تَكُونَ ِلك لبه مَل أنوَاع لحب والْحبٌ إذا وصل إلى بوبه 
إن مقار ّيه ِِعَدَارٍ بيه وبوقدار وُصُولِهِ إل ذَلِكَ ا مخيُوب). 

لا شك أن الكتاب العزيز ورد في وصف أصفياء الله تعالى وأوليائه بأنه تعالى 


ھم و محبونه 1 4 [المائدة: 05]» ولا يصح هل ذلك عل الميل. وقد قالت «الأشعرية»): 


كمه 
معنى محبة الله تعالى للعبد ترجع إلى إرادة الإنعام. ومنهم من ردّها إلى نفس الإنعام. 
فير جع على التفسير الأول إلى صفات المعاني» وعلى الثانى إلى صفات الأفعال'. 


)١(‏ وما أحسن قول الحافظ الإمام أبو العباس القرطبي في «المفهم' عند تعرضه لتفسير قوله يَلةّ: من 
كَانَ الله ورَسُولُهُ أحَبّ إِلَيْهِ نا وَاهمَا إذ قال: «فيه دليلٌ على جواز إضافة المحبّة لله تعالى وإطلاقِهًا 
عليه ولا خلافّ في إطلاق ذلك عليه ميا ومحبوبًاء ىا قال تعالى: #صوف ياق أله يعور مهم 
روتء 4 [المائدة: 04] وهو في الس كثبر. ولا يختلف النظّار من أهل السّنَّهَ وغيرهِم أنََّا مول في 
حق الله تعالى؛ لان المحبة المتعارفَة في حقّنا إن هي مَل لما فيه عَرَص يَسْمَكْوِلُ به الإنسان ما نقصّةُ 
SAE U,‏ سقو وان اليد هر فوته لالتعا رفن 
الله عنهم ‏ في تأويلها في حَقٌّ الله سبحانه وتعالى: فمنهم مَنْ صرفها إلى إرادتو تعالى إنعامًا خصوصًا 
على مَنْ أخبرٌ أنه حه من عباده» وعلى هذا فَتَرْجِمٌ إلى صفة ذاته. ومنهم : مَنْ صرفها إلى نفس 
الإنعام والإكرام» وعلى هذا فتكون من صفات الفعل. وعلى هذا المنهاج يتمشّى القول في الرحمة 
والنمَة والرضاء والغضب والسٌخّط وما كان في معناهاء ربط ذلك موضعٌ آخر. 
فأما محيّة حب العبد لله تعالل» فقد تأوَّها بعص المتكلّمين؛ أئهَم فسّروا المحبّة بالإرادةٌ والإرادة إن تتعلّق 
بالحادث لا بالقديم» ومنهم مَنْ قال: لأنّ محبتنا إنَّا تتعلّق بمستَلّدٌ حسوس» والله تعالى منزَّهُ عن 
ذلك. وهؤلاءِ تأوّلوا محبة العبد لله تعالى بطاعته له. وتعظيِهٍ إياه. وفوا له عل ما زول ن 
وأما أربابُ القلوب» فمنهم: مَنْ لم يتأوّلُ محبةَ العبد لله تعالى» حتى قال: المحبة لله تعالى هي المي 
الدائم بالقلب الحائم» وقال أبو القاسم القَشَيْرِيٌ: أما محبةٌ العبد لله تعالى فحالةٌ يجدها العبدٌ من قلبه 
لطب عن العبارة» وقد تحملَةُ تلك الخال على التعظيم لله تعالىء وإيثار رضاه» وقَلّةِ الصبر عن 
والاهتياج إليه؛ وحَدَم القَرَارِ عنه» ووجود الاستثناس بدوام دگره: ظ 
قال الشيخ رجه الله: فوا د لحرا بان هة الد اا هي ميل من العبد وتَوَقَان وحالٌ 
يدها اجب مِنْ نفسه مِنْ نوع ما يجده في محبوباه المعتادة له وهو صحيحٌ. والذي يوضّحه: أن الله 
تعال قد نا على اميل إلى اسن والجوال والكمال» فبقدر ما ينكشفٌ للعاقل من حُسْنِ الشيء وجماله 
وكاله» مال إليه وَتعلةَ قل به حتى يُمَضِيَ الأمر به إلى أن يستولي ذلك المع عليه؛ فلا يقير على 
الصبر عنه» وريا لا يشتغل بشيء دونه. كم الس والكال توعان مو وم فال 
كالصور الجميلة المشتهاة لنيل اللذَّةِ الجسانية» وهذا في حى الله تعالى محال قطمًا. وأما المعنوي: فكمَنٍ 
انَضَففَ بالعلوم الشريفةء والأفعالٍ الكريمةء والأخلاق الحميدةء فهذا النوعٌ ميل له = 


لاه 


وأا محبة العبد لربه إذا فسرت المحبة بالإدارة» والإرادة لا تتعلق إلا بمتجدد. فلا 
تصح إضافتها إلى ذات الله تعالى وصفاته الثابتة الدائمة إلا بمجاز» فتعيّن إضافتها إلى ما 
يحصل للعبد من النفع من الله تعالى ويتجدد له 


ومن فسر المحبة بإيثار المحبوب» وهى في الحقيقة من آثار المحبة لا نفس المحبة» 
فمعناه أن العبد يؤثر ما يرضاه الله تعالى لاعتقاده أن الله تعالى لا يقضى لعبده المؤمن قضاءً 
إلا وهو له خير # ومن أحسن ا مالل لَه ماموم ونون € [المائدة: .]6٠‏ 


وإذا كان الخير كله بيد الله تعالى ولا يكشف السوء إلا الله توجهت المحَبّات كلها 


ت النفوسٌ الفاضلةء والقلوب الكاملة» ميلاً عظيًا؛ فترتاځ لذكرة» وتتنعم بِخْبْرِهِ وخَيرِه وتمترٌ لسماع 
أقوالة» وت تتشوّف لمشاهدة أحواله» وتلتذٌ بذلك لذءً رُوحَانيةً لا ماه كا نجده عند ذكر الأنبياء 
اللا ال والكرّمَاءه من الميلٍ واللذَّة وال والأنس» وإ كنا لا نَعْرِفُ صورهم 
المحسوسة, وري نَسْمعُ أن بعضّهم مِنْ غير الأنبياء قبيحٌ الصورة الظاهرة أو أعمى أو أَجْذّم ومع 
ذلك : فذلك المي والأَنّسُ والتشوقُ موجوةٌ لناء ومَنْ شك في وِجْدانِ ذلك أو أنكَرَهُ كان عن جَبلَةٍ 
الإنسانيّة خارجّاء وني غار المعتوهين والجاً». 

وإذا تقرّر ذلك فإذا كان هذا الموصوفٌ بذلك الكمال قد أحسنّ إليناء وفاصَتٌ نعمّةُ عليناء ووصّلَنًا 
بره وعطفُ وطق تضاعَف ذلك الميلُ» وتجدّد ذلك الأُس» حى لا نصيرَ عنه» بل يستغرقنا ذلك 
الحا إلى أن تُذْمَلَ عن جميع الأشغال» بل 9 عل ال بذلك نوع م اختلال. 

وإذا كان ذلك في حى مَنْ كاله وجاله مُقيّد سوبا بالنقص مُعرضًا للزوال» كان مَن كان كيل 
وجمالّهُ واجباً مطلمًا لا يشوبّةُ نقصٌ ولا يعتريه زوال» وكان إنعامٌهُ وإحسائهُ أكثرٌ بحيثٌ لا ينحصرٌ 
ولا يُعَدَ أولّ بذلك الميل وأحقٌّ بذلك الحبّء وليس ذلك إلا لله تعالى وحده تم لمن خصّه الله 
تعالى بها شاء ين ذلك الكمال؛ وأكمل نوع الإنسان عمد عليه أفضل الصلاة والسلام. 

من قق ما ذكزناء واتصَفَ بها وصفناه» كان الله ورسولَهُ أحبٌ إليه ما سواهماء ومن كان كذلك 
تأَمّلَ للقائهما بالاتّضَافٍ با يُرْضِيه) واجتناب ما يُسخِطُّها ويستلزمٌ ذلك كله الإقبال بِالكُلَية 


عليهماء والإعراض عا سواهماء إلا بإذما وأمرهما. (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء 
ص؟١١5-7١5).‏ 


8ه 
إليه تعالل» لكن تلك المحبة والرضا قد تكون بموافقة الإيهان مع منازعة ما من الطبع 
والجبلة فلا يكون كاملاً فى المحبة» وقد يكون بموافقة الظاهر والباطن بلا منازع» كقوله 
يَدّ: «وقرة عيني الصلاة»27» فيكون محباً لله بكليته وقصوده وقلبه وروحه. كما أشار إليه 
َة بقوله «اللهم اجعل حبك أحب إِلَّ من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى ومالى» ومن 
الماء البارد». أشار إلى عبته َي بجملته» وأشار بحب الماء البارد إلى الحب الجبل. 
فالاو نحت نمه لانيو لاخو كم E‏ 

قوله: (فَهَذَا يَقْنَضى أن تَكُونَ النَمْسٌ النَاطِقَةٌ ذا عَرَدَتِ الله تَعَالَ وتَطَهّرَتْ عَن اليل 
ل مذو اجسمَانِيّاتٍ فِا بعد الَوْتِ تَصِلٌ إل لَذَّاتٍ عَالِيَِ وسَعَادَاتٍ كَاملَةٍ). 

يريد بتجرّدها التجرّدَ عن التعلّق با لحسانيات» وهذا القول مئه إشارة إلى أن هذا 
هو المعاد الروحاني» وأنه أكمل من المعاد الجسماني. فلا ترد النفس إليه. وهذه المقالة مما 
مر به «الفلاسفةٌ) فإ الكتاب العزيز مصرح بإعادة الأجسام ورجوع الأرواح إليهاء 
وبقائها منعمة ومعذبة على الإزدواج» كا أطاعا معا وعصيا معًاء فترتب الجزاء بالإحسان 
والإساءة عليهما معا. ونحن وإن قلنا: إن النفوس يكون طا بعد مفارقة الأجسام حظ من 
النعيم أو العذاب في البرزخ فليس ذلك هو النعيم الأكبر ولا العذاب الأعظم. 


د د 2 


(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات» باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. 


o۸۹ 
ت م‎ VE 
قوله: (المسالة التاسعة:‎ 
ا و‎ 
في مَرَاتِبِ النفوس.‎ 
¢ اع‎ > GG 2 0 2 2 ع و‎ oo 
اعْلَمْ أن النفوسٌ بحسب أَحْوَالٍ فوا النَظَريّة عَلَ أَرَبَعَة أقْسَا‎ 
a 7 عه رل يقر و كم و بر ود ره‎ 
-فاشرّفها النفوس الموصوفة بالعلوم القدسية الإهية.‎ 


م 2 کر 8 5 د ر o‏ < ےت 
5 وثانيها: التی حصلت ها اعتقادات حجمه 8 الإميات والمفارقات» ل يسبب 
المَْهَانٍ البقينيّء بَل إِمّا بالإقتاعاتِ وإما بالتقليد. 


و 


ا ا 2 3 1 
- والمرتبة الثالثة: النفوس الخاليّة عن الاغتقادات الحقةٍ والبَاطِلَة. 
ع رم و عو كم و 0 ° 7 واس 
- والمرتبة الرابعة: النفوس الموصوفة بالاعتقادَاتٍ البَاطِلة. 
5 2 0 1 سل ا ا 01 
وَأمَا بحسب احوالٍ قوتها العمَلية فهي على اقسَام ثلاثة: 


og 


دي عو 3 رو 4 0 
- أَحَدَهَا: النفوس المؤْصوقة بالأخلاق الفَاضِلَةِ. 


ا و 2 ر 0-7 5 -ه - عه سے ے 
-وثانيها: النفوس الخالِيّة عن الأخلاق الفاضاة والأخلاق الردِيّة 


2 ° 2 اك o tu U SK‏ - 2 2 3 
- وتالثها: النفوسٌ الَوْصُوئَة بالأخلاق الرَّدِيّكَ ورَئِيسَهَا حب الجسمائيّاتٍء فَإِنَ 


الس بَعْدَ مَوْتٍ البَدَنِ يَمْظُمُ شَوْقُهَا إلى هذه الجسمانيّاتِء قلا يَكُونٌ ها قُذرَة على المَورِ 
E‏ ع کر عر 2 6 oc‏ س 2 

بهاء ولا يكن مَعَهَا إلف لِعَالَ المَارِقَاتِء فَتَبْقَى يَلْكَ النفس كَمَن نقِلَ عَنْ يُجَاورَةِ مَعْشُوقِهِ 

بر و بر 


٠ 
ا‎ 


E aT‏ ا 
إلى موضع ظلاني شدِيدِ الظلمَةء نعوذ بالله منها. 


7 ا ا سم a‏ و 6 سه * ر 3< و ر ھە ۶~ 
ولا كَانَ لا نيآيّة راب العلوم والأخلاق في كَثرَمهًا وقوتها وطهارتها عَنْ أَصَدَادِمَاء 
TT‏ ا له 


0۹۰ 


قوله: المسَألَةُ العاشرة: 

احق عدا أن النفوس لِه بحسب مَاهِييَهَا وجَوَاهِرهَا. 

ولا يبع أنْضاً أن يُقَالَ: النقُوسٌُ التاطقة جنس تَختَهُ أنوا وتحتَ كل توع 
أشْخَاضٌ لا حالف بُعْضُهَا بَعْضًا إلا في العَدَدِ وگل وع مِنْهَا َه گالوَلَدِ روح من 
الأرواح السََّاوِيّ وهدًا هو الذي كان يسمه أَضْحَابُ الطَّلْسََاتٍ بالطباع الَا ودَلِكَ 
ليك هُوَ الَذِي بول إصْلاح أَحْوَالٍ يَلْكَ النفوس. نَارَةَ لماجا وتارَةٌ بطَِيقٍ الث في 

وَلتفْمصِرْ مِنْ مَبَاحِتِ النُوس التاطمَة عَلَ هَذًا القَدْره والله أعْلَمُ بالصّوّاب). 

وأمًا المسألة التاسعة والعاشرة فجميع ما ذكر فيا واشتملتا عليه حض مقالات 
«الفلاسفة». وهما مشتملتان على المقالآت الثلاث التي كفرت بها «الفلاسفة»: 

- فالأولى: إثبات الوسائط الروحانية من المعقول الموججبات. وهي مقالة مبنية على 
نفي الاختيار والصفات. 

- والثانية: إثبات المعاد الروحاني بدون الجسمانى» بها ذكره من بقاء الأرواح منعمة 
بلحوقها با مغارقات» أو معذبة بأنها بعد الموت يعظم شوقها إلى الجسمانيات ولا تكون لها 
قدرة على الفوز بهاء وليس معها إل لعالم المفارقات. قال: فتبقى تلك النفوس كمن تُقِل 
عن مجاورة معشوقه إلى موضوع ظلماني شديد الظلمةء ثم قال: نعوذ بالله منها. 

- والمقالة الثالثة: أن النبوّة مكتسبة» وقولهم في ذلك ما أشار إليه فى المسألة العاشرة 


لم يذكر ابن التلمساني متن المسألة التاسعة والعاشرة. وقد نقلتها ليقف القارئ عليهما. 


١4ه‏ 
أن هذه الأرواح كالولد لروح من تلك الأرواح» وذلك الملّك هو الذي يتولى صلاح 
أحوال تلك النفوس تارة بالمناجاة وتارة بالإلهامات وتارة بطريق النفث فى الروع. وهذا 
إشارة إلى أن تلك العقول هى الملائكة» ولا معنى للنبوة إلا وصوها إلى غاية يتلقى عنهاء 
وهم يزعمون أن ذلك ما يقدر الإنسان على اكتسابه. 

فهذه المسائل الثلاث كم مخض لا تقبل التأويل» وليت شعري أي حاجة إلى 
ذكرها مجردة بدون تنبيه على أنها مقالة فاسدة ومجانبة لمذهب «أهل الحق»؟!. 

وقد تقدم إبطال الإيجاب. وأوضحنا أن الله تعالى فاعل بالاختيار» وبيّنا أن النبوّة 
ترجع إلى اصطفاء الله تعالى لعبّدِ بأن يوحي إليه كلامه» وسنقيم الدلالة على إثبات المعاد 
الجمسانى إن شاء الله تعالى» فلا يبقى لهذه المقالات أصلء والله الموفق للصواب. 


الباب التاسع 


في أحوال القيامة 


040° 


سا و ا و 
الات ال 
باب التاسيع 
في وال القِيَامَة 
قوله: (البَابُ الَّاسِعٌ: في أحْوَالٍ القِيَامَةٍ. فيه مَسَائِل. 
ےہ وسور و 7 
المسالة الآولى: 
م عرق e‏ ال يما 5 05 0 0 0 ته ا دودس س of‏ 7 
إِعَادَةُ ادوم عِنْدَنا جَائرَةه خلافاً لجمُهور المَلاسِفَةٍ والكَرَاميّة وطَائِمَةِ مِنَ المعتلَة). 
البحث في هذه المسألة يتعلق بطرفين: 
الأول: الحواز. 
الثاني: الوقوع. 
ومذهب «الأشعرية» أن كل ممكن حادث؛ على ما سبق بيانه. وإذا عدِم وني فالله 
تعالى قادر على إعادته» جوهراً كان أو عَرَضاً. وقد تكون إعادة الأشياء بإيجاد جواهرها 
وأوصافها بعد عدمهاء وقد تكون بجمع تبددها ى) في قصة الخليل عليه السلام. 
وذهبت شرذمة من «المتكلمين» إلى أن الأعراض لا تعادء بناء على أن المعاد معادٌ 
بمعتى. قالوا: «فلو أعيدت المعاني لزم قيامٌ ا لمعنى با معنى». وهذا باطل فإن الإعادة ليست 
من الأحكام المعلَلةء فإنها عبارة عن نشأة ثانية. فالصحيح إِذَّا جوارٌ إعادة الأعراض 
كلها. 


نعم» اختلف أصحابنا هل تصح إعادة الأعراض في غير محلّهاء أو تتقيّد إعادتها 


۹٩ 
بمحلّها؟ وهذا الخلاف بناء على أن اختصاصها بالمحل المعين من صفة نفس المعنى أو‎ 
بالفاعل. وميل المحققين إلى أنه بالفاعل المختار» فتصح إعادتها في حلها وفي غيره.‎ 

وذهبت «الفلاسفة» إلى استحالة الإعادة مطلقاً. ووافقهم علي ذلك من «المعتزلة» 
«أبو الحسين البصري» و«محمود الخوارزمي»'. 

وأنكرت «الصابئة» الَشْرَ والتشْرء وقالوا بالتناسخ» وحملوا الإعادة على تكرير 
العود. 

وذهبت «الكرامية إلى تجويز الإعادة» وفسّروها بيا يرجع إلى إنكارهاء فإنهم قالوا: 
الجواهر لا تعدّم» لكتها تتبدد» والرب تعالى يجمع الأجسام ويؤلفها ويعيدها على مثل 
هيئتها الأولى» ولا يعيد عين الأعراض» بل مثلها. 

وأمّا جماهير «المعتزلة» فقد اتفقوا على جواز إعادة الجواهرء إلا أنهم قائلون إن 
المعدوم شيء. وإذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإنما يبطل وجودها. وقد أقمنا الدليل على أن 
المعدوم ليس بشيء. وأا الأعراض فقسموها إلى ما يبقى وما لا يبقي. قالوا: وما لا يبقي 
لا يعاد لأنه لو جازت إعادتها لجاز بقاؤها لأنها توجد أكثر من زمان واحد. وهذا غلطء 
فإنّ الوجودين إذا تحلّلهُ)ا زمان عُدِمَ م يبق ذلك الموجود ولم يستمر. 

وإن تمسكوا بوجوب اختصاص ما لا يبقى من الأعراض بوقت معين, وقالوا: لا 
تصح إعادتها لذلك في وقت أخر. قلنا: نسبتها إلى الزمان كنسبة ما يبقي من الأعراض إلى 
الزمان» وقد جوزتم إعادتها. 

وحكي عن «البلخي؛ أنه جور إعادتهاء وهو شاا على أصوهم. 


)١(‏ هو محمد بن موسىء أبو عبد الله الخوارزمي: رياضي فلكي مؤرخ. كان قي) على خزانة المأمونء 
ترجم كثيرا من الكتب اليونانية توفي بعد سنة ۲۳۴۲ه. انظر الأعلام (5: 187). 


0۹۷ 
وأمّا ما يبقي من الأعراض فا كان منها مقدوراً للعبد لم تصح إعادته ألبتة» وقدرة 
العبد عندهم لا تصلح للإعادة بحال وإن كانت حترعة» قالوا: لأنه إن أعاده بالقدرة 
الأولى لزم تعلق قدرته بالأمثالء وهو محال عندهم» وإن أعاده بغيرها كان كمقدور بين 
قادرين. قالوا: «ولا يصح أن يعيده الله تعالى وإلا أدى إلى مقدور بين قادرين أيضاً». وهو 
باطل» فإنه بناء على أن قدرة العبد مؤثرة في الإيجادء وقد أبطلناه. 
وأمّا ما يبقي من الأعراض وهو مقدور الله تعالى فتصح إعادته» كا قالوا في 
الجواهر أن المعدوم شىء وأنها إذا عدمت لم تبطل ماهيتهاء وإنم| زال وجودهاء والله تعالى 


بعيدهة. 


وأنفرد «الجبائي» بمذهب شنيع فقال: كل مقدور لله تعالى من جنسه مقدور للبشر 
فلا تصح من الله تعالى إعادته وإن وجد بقدرة الله تعالى ابتداءً. وخالفه كافة «المعتزلة», 
وقطعوا بجواز إعادة كل باق تفرد الله تعالي بإيجاده ابتداءً ثم عدم. 

وحاصل مذهب «المعتزلة» أن مقدور العبد لا تصح إعادته» باقياً كان أو غير باق» 
وكذلك غير الباقي من مقدور الله تعالى. 

قوله: (تا: أنَّ يَلْكَ الَاهِيّةَ كَانَتْ كَابلَةَ لِْوْجُوي ودَلِكَ القبول مِنْ لَوَازم لك 
الماهيّق د فوَجَبَ أن يبقى ذلك ابول ببقاءِ لك الماهيّة). 

اعلم أن قوله: «الإمكان يبقى ببقاء تلك الماهية» عبارة فاسدة» فإن مقتضاه أن لا 
يبقى حال عدمهاء ونحن نحكم بإمكانها قبل وجودها وحال وجودها وحال عدمها بعد 
وجودها. 

وقد احتج الأصحاب على جواز الإعادة من المعقول با أرشدنا إليه المنقول» وهو 
قوله تعالى: كما بدأ تَعُودُونَ 4 [الأعراف: 14]» شبّه النشأة الثانية بالنشأة الأولى» فإِنْ 
کا النشأتين إِيجادٌ واختراعٌ» ولا فرق سوى الزمان» وذلك لا يغير حقيقة الشيء. فإنه 


0۹۸ 
عبارة عن مقارنة متجدد لمتجدد. وصحة الإعادة لا تستدعي إلا أمرين: 

أحدهما: إمكان المعاد في نفسه. وإمكان الممكنات لنفسها أو لازم نفسها وإلا لزم 
التسلسل» وما كان للنفس أو للازمها لا يفارقهاء فالإمكان ثابت لها. 

- الأمر الثاني: عموم العلم الأزلي والقدرة والإرادة» وقد سبق الدليل على جميع 
ذلك. 

وقد أشار تعالى إلى جميع ذلك في قوله عر وجل: « وَسَرّب لاما ويي لهال 
نيحي الوم وهی رمي فل بيا الى نت اها أو مرو وهو کل خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 [يس: 
۸ - ۷4] إلى آخر السورة» اشتمل ذلك على الإرشاد إلى وجه الاستدلال على صحتها 
لقوله تعال: لفل يحي از ن اھا اول مرو وهو كل حلي عَلِيِمٌ 4 [يس: ]۷٩‏ ثم أرشد 
إلى الجواب عن شب المنكرين» ومن شَبّههم استبعادُ جنع الأجزاء إلى بدن بعد اختلاطها 
بغيرهاء ىا قالوا: # دا متا کاراب ذلك رج بيد 4 [ق: *]. وردّها بأنه عالم بجميعها ى| 


٭ ر 


A2 مرو‎ 


قال تعالى في هذه الآية: # مد عمتا ما فص الْأَرَصٌ مهم € [ق: 4]» وأرشد بقوله تعالى: 
وَهُوَألْحَلَقُ ألْعَلِيِمُ #[يس:١8]‏ إلى علمه وقدرته على جَمْعِها. 
ومن شَبَههم أنها إذا صارت تراباً فقد تغير طبعها عن طبع الحياة التي هي الحرارة 
والرطوبة» فر هذا الاستبعاد بقوله ع وجل: ‏ الى جَعَلَ لكر مَنَ ألشَّجَرٍ الأَخْصَرِ 
20 4 ع 7 
ومن شبههم أن المعاد الجساني باطل لامتناع عدم السموات والأرض» فرَّدٌ ذلك 


رم لسارم مور © سس 


عليهم بقوله تعال: ولیس لذِى حَلَقَ اموت وَالْأرْصَ بير ع أن لن مهم بک 


ا 


وھا 40 العليم € [يس: .]4١‏ 


والقواطع السمعية على وقوع الحَشْر والشر تتضمن الدلالة على الجواز أيضاً 
وهو ما يصح إثباته بالعقل والشرع» وذلك مذكور في الكتاب العزيز على وجو لا يقبل 


24 


م ےو مار جع ساون أل سوم دوه 


التأويل» كقوله تعالى: '# رَحمالذينَ كقروا أن أن تافل بودي معدن م و باعي 4 [التغاين: 
.[v‏ 0 00 _ مم سرا # 0 ۳] وقوله تعالى: :9 نبا حَلقتَكُم 


و 


قوله: قان تاره EE eT‏ 
الأخكام فامتَتَعَ الحم عََيْه 4 له القابليّة). 
Sug as‏ 
قوله: (فتقول: ب الحم بتاع اکم عليه حم لبو رما الافيتاع كلو َيَكُنْ 
حال عَدَمِهِ بو ابلا ا اکم َكَانَ هذا الحُحْمْبَاطِلا ون گان ابلا سقط السُوَل). 
يمكن أن يفرق بين الحكم بالإمكان والحكم بالاستحالة بأن الإمكان حكم إثبا باتي 
لايقوم بنفسه. ويستدعي علا ثابتء وأنتم لم تقولوا بشيئيه المعدوم. 


والجواب: لا نسم أن الإمكان حُكْمٌ ثبوقي. سَلَّمَْاه لكن سَبْمّه على ا ماهية سَبْقٌّ 
بالذات» كسبق سائر أجزاء الماهية عليهاء فلا يستدعي حلا زائداً. 

والتحقيقٌ أن الحكم على الشيء لا يستدعي سوى تقرّرَه في العلم وتيرّه عن غيره» 
ما قييزه في الخارج فليس؛ وإلا امتنع الحكم على معلوم ما بأنه مستحيل. 

ومن شَبّهِ منكري إعادة المعدوم أنه لو أعيد. مع جواز إبداع مثله في وقت إعادته. 
لا تميز ا عاد عن النشإء وكل غيرين يجب تهايزهما. 

والجواب: إِنه متميرٌ كا يتميز وجود أحد اللمثلين عن الآخر في وقت واحد. أو 
نقول: يتميزان بالحد. والمعاد: هو الذي كان له وجود قبل هذا الوجود. والمبدع: هو الذي 
م يكن له وجود قبل هذا الوجود. 

شيهة ا ارا لوا أغيل ا غك شاف إل وف الأول فكو متا م حبكت انه 
معاد» وهو متناقض . 


والحواب: إن نسبته إلى وقت وجوده نسبة عارضة ليست لذاته ولا للازم ذاته» 
وإلّا لزم أن يكون الباقي غير الموجود. والله أعلم. 


قوله: (السألة العَانيةٌ: 

الأجْسَامُ تابه لِنَْدَم؛ لأا دللا عل أا حك والمُحْدَتُ: ما يَصِح اعد علي 
وك الصكة ِن لوَاِمٍَْ اماه وال رم مَل في صِكة يك احق َوَجَبَ 
اء َلك الصَحة ببقَاء الماهيّة» قتبَتَ َا كاب لِلْعَدَم). 

مذهب «أهل الحق» أا ان عو اا 

وزعمت «الفلاسفة» أن الأرواح البشرية غير قابلة للعدم وإن كانت محدّثة. 
وقضوا بأن العقول الفلكية والنفوس الملكية ‏ التي زعموا وجودها - والأجرام الفكلية 
والهيولي غير قابلة للعدم. 

ولنا أن ما سوى الله تعالى ممكن لذاته» والخصم يساعد على ذلك» وكل ممكن قابل 
للوجود والعدم» وإمكانه لذاته أو للازم ذاته وإلا لزم التسلسل في صحة تلك الصحة 
وما كان للذات أو للازم لا يفارق. 

ولا يقال: إنا نسلّم إمكان العدم لها من حيث ذاتهاء لكن امتناع العدم عليها 
لامتناع العدم على موجبها. 

لأنا نقول: هذا مبنيّ على أن موجد العا موجبٌ لذاته» وقد أثبتنا أنه فاعل 
بالاختيار.وما تمسكوا به من الشَبه في قدم الزمان والهيولى والأجسام سبق الكلام عليه في 
مسألة حَدَث العالم. 

فإن قالوا: لو عدمت الأجسام فلا يخلو إما أن تعدم بطريان ضدٌّء أو فقدان شرطء 
أو بالفاعل المختار» ووجه الحصر الاتفاق على أن ما عدا ذلك لا يكون مُعدِماء ولا يجوز 
العدم بالضد لأنَّ المضادة حاصلة من الجانبين» فليس إعدام الطارئ للباقي بأولى من 
اندفاع الطارئ بالموجود الباقي» ولا لعدم شرط لأن ذلك الشرط لابد أن يكون باقيًا وإلا 
لكان المشروط حاصلاً بدون الشرطء وإذا كان باقياً كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم 


۲ 
المشروط» فيفضي إلى التسلسل أو الدورء ولا بالفاعل المختار لأن القدرة صفة مؤثرة 
والعدم نفي محضء وهو لا شيء؛ ومن فعل لا شيء لم يفعل شيئاً. 

قلنا: ساعدتمونا على عدم كثير من الصور والأعراض في عا الكون والفساد. 
وکل ماذكرتموه لازم لكم في عدمهاء وجوابكم جوابنا. 

وقد زعمت «المعتزلة» أن العدم في الأعراض التي يصح بقاؤها يكون بالضد. وأن 
الجواهر إن| تعدم بضد وهو الفناء. قالوا: وهو معنى قائم بنفسه مضاد لجميع الجواهر. 
وساقهم ذلك إلى أنه لا يصح عدم بعض الجواهر دون بعض لاستواء نسبة الفناء إلى 
جنيعها. والقول بوجود معنَّى قائم بنفسه قَلْبٌ لأجناس المعاني. ورد عليهم أيضاً بالاتفاق 
على أن العرش لا يعدّم ‏ لورود الشرع بذلك_مع أنه من الجواهر. 

وتردد «القاضي» في صحة إضافة العدم الطارئ إلى الفاعل المختار» فقال مرة: لا 
يمتنع. وأَلْزم العدمَ السا وى يأن العدم اسايق عر ن الأزل: والباقي غني عن 
المؤثره بخلاف الطارئ» والموجب للافتقار إلى المؤيّر رجحان الممكن. وجوداً كان أو 
عدماً. 

وصار أكثر «المتكلمين» إلى أن الجواهر إن| تعدم لقَقدِ شرط. واختلفوا في ذلك 
الشرط فمنهم من زعم أن الباقي باق ببقاء فقال: شرط استمرارها حََلْقٌ البقاء فيهاء 
فإذا أراد الله تعالى عدمها قطع عنها البقاء. ومنهم من قال: إن تبقي بل الأعراض» فإذا 
أراد الله تعالى عدمها فطع الأعراض عنهاء وهو اختيار «الإمام». 

لا يقال: فعدم الأعراض إن كان لفقدان شرط فذلك الشرط إن كان هو الجوهر 
دار» وإن کان عرضاً آخر تسلسل. 

لآنا نقول: قد علِمٌ من أصول الأشعرية أن الأعراض لا تقبل البقاء فهي واجبة 
العدم في الزمن الثاني من وجودهاء فلا تحتاج إلى زائد يضاف عدمها إليه» والله أعلم. 


۳ 
قوله: (الَسَألَةُ الثالة: 


62ب ره ا ر هن 4 رطق 68 روس 2 29260 وق ي 2ے 
القول بحَشر الْأجْسَادٍ حَق. والدليل عَلَيْهِ أن عَوْدَ ذلك في فيه كن والله تَعَالى 
9 ره 0 7 7 0 2 0 ا 2 ه 00 
اور على كميع الممكتاتء وعَالدٌ بجَويع الَعْلُومَاتِء فَكَانَ القَوَلُ باحشر تمكناً. هذه 
ودر ياغ 1 2 0 3 
مقدمات ثلاث. 
رع 0 ےہ کے ا 1 ن ¢ س2 o‏ يج 6ه 
المقَدّمَةَ الأول فَوْلنَا: إِنَّ عَوْدَ البَدَنِ تُكِنّ. والدّلِيل عَلَيْهِ أنَّ إعَادَة الَعْدُوم إِمَا أنْ 
مس ل <Y LAL‏ اود ا د مر 1 8< فاع اي و هيه 
کون مُكِنَةَ أو لا کون مُت فَإِنْ كَانَتْ مُكِنَةَ فَالَقُصُودُ حاصلء وإِنْ 1 َكُنْ تنه 
عه و م يم 2 3 ر ¢ o‏ رە 0-4 
فتقول: الدليل العَقنٌ دل عَلى أن الأَجْسَامَ تقبّل العَدَّم). 
يعني با قرره في المسألة التي قبلها. 
ان حدمي ولف O‏ ين لمع Gg‏ عدم او A BE‏ ل ا الاين أ 2 
قال: (وَم يدل على آنا تَعْدَمْ لا تحالة» فا ثبت بالدليل المتواتر مِنْ دين الانبيّاء - 
عه Ton‏ ا 2 ر بس ص 6ت o of,‏ 9 
عليهم السلام - أن القؤل حشر الْأَجْسَادٍ حَقَء وثبّت أنْ الأَجْسَامَ لو عْدِمَت لامتتع 
إعَادَمَا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً اطعا على أنه تَعَالَ لا يُعْدِمُ هَذِهِ الأَجْسَامَ بل يُبْقِيهَا بأغيّائهاء وإذًا 
ضعت ه سے عه كك 2 6 ع 0 0 2 
كانت بَاقِية بأعيّااء وهي قابلة لِلحَيَاة والعقل والقدرّة» فحِينيِذٍ صح أن عَودَ البدن بعينه 
مُكِنّ). 
حاصل ما يقوله أن إعادة المعدوم إِمّا أن تكون بإيجاد الجواهر بعد إعدامهاء أو 
بضمّها وحمعها بعد تبديدهاء وكلا التقديرين ممكن.ء والله تعالى قادر على كل ممكن. 
1 عون مامه وكضة ا و فق ادوس RE‏ عد" | تعس e‏ 
قوله: (وَأَمَا المقَدّمَة الثانية» وهی أنَّ الله عا قار عَلَ كل الممْكِناتٍء فَقَدْ دَللْنَا عل 
2 اس ر م قر ا 100 OT‏ 
قوله: ( وما المقدمة الثالثة. وهى لنا: إن الله تعا عَا'بججِيع ا حزئيات. فالفائدة 
فيها أن يَكُونَ الله تَعَالَ اورا على ييز أَجْرَاءِ بدن هَل 
الإنسَان الآخَر. 


| الإنسَان عَنْ أَجْرَاءٍ بدن ذلك 


ا 


ودا ّت هَذْه القَدّمَاتُ الثَّلانّة ققذ تبت أنَّ حَشْرَ الإنْسَانٍ تمَكِنّ. 

وَإِذَا نت الإمْكَانٌُ فتقول: a‏ أخيوا عَنْ 
قوعي والصَّاوِقٌ إِذَا اح عَنْ وع سَيٰءِ من لوقع وجب القَطعٌ بحُي قَوَجَبَ 
القَطعٌ بصِحَةِ الحشر والتشر). 

هذا واضح. وقد تقدم ذكر بعض الآي الدالة عليه» وهي كثيرة في الكتاب العزيز. 

قوله: (وَاحْتَحُوا عَلَ الإنگار بان قَالُوا: ذا فيل إِنْسَانٌَ َاغْتدَى بو إِنْسَانٌ آخر). 

يعني: ونبت منه بدن الثاني وصار جزءًا من أجزائه. 

قال: (مَيِلْكَ الأَجْرَاءُ إِنْ ردت إلى بَدَنِ هَذَا فَقَذْ ضَاعَ ذَلِكَ» و بِالَعكْسء ٠‏ وع 

لتقديرد يرين يَبطُلَ هَذًا الول ِالخَشْرِ). 

يعني إعادته. 

قوله: (وَاَوَابُ عَنْه: أا على قَوَْا: إنَّ لإنسَانَ جوْهَرٌ توان مُشْرِقٌ في دَاخلٍ 
البَدَنِء َكل الإشْكَالاتِ رَالَة). 

يعني أن البدن فضلةء والمعتبر في الإعادة غيره. أمّا البدن فهو كاللون لا تتعيّن 


إعادته. 
قوله: (وَأمَا عَلَ ظَاهِر قَوْلِ الْمَكَلّمِينَ» فَهُوَ أنّ الإنسَانَ فيه أَجْرَاءٌ أيه وأجْرَاء 


ع واس 


ليك ولمعت في إِعَادَه إعَادة يلك الأجرَاء الأصْلِيّة هدا الإنسَانِ ثم الأجْرَاءُ الأصلية 
هَذَا الإِنْسَانٌُ أَجْرَاء فَاضِلَةٌ لغري د َرَالَ السّوّالٌ). 

يعني أنه تعاد الأصلية لصاحبهاء والفاضلة لا يتعيّن إعادتهاء وهى التى تتحلل 
بالمَزق» فزال هذا السّوّال. 

قال: (وَالَذْمَبُ بُ الي اخْمَنَه أقرَبُ مِنْ هَذَاد والله عز وجل أَعَلَّمُ). 


قال «الفخر): «م يثبت بدليل قاطع أن الله تعالى يعدم الأشياء ثم يعيدها». يعني 
فلا يتعيّن أن تكون الإعادة هذا الوجه» وإن كان جائزاً بم ذكره من الدليل. 

قال: واحتج القاطعون بذلك بآيات: 

- إحداها: قوله تعالى: لوک سء ما مَالِكُ إا وجهه هه #* [القصص: ۸٨۸‏ واهلاك هو 

الفناء. 

- وثانيها: قوله تعالى: هو الأول وَالْآيْرٌ € [الحديد: ۳]ء إنما كان أولاً لأنه كان 
موجوداً قبل وجود كل شیء» فكذلك يكون أخراً إذا كان موجوداً بعد فناء كل شبىء. 

59 وثالثها: قوله تعالى: #كما يداس 55 لق نيد 4 [الأنبياء: 1°[ س أن 
الإعادة كالابتداء» وقد كان الابتداء عن العدم» فوجب أن تكون الإعادة أيضاً عن العدم. 

والجواب عن الأول: ا الهملاك هو الفناء» بل هو الذي خرج عن حدّ 
الانتفاع به والأجسام بعد تفرّقِها تصير كذلك. يَرِدُ عليه أنه لا يمتنع الانتفاع بها بعد 
ذلك في الاعتبار والاستدلال. 

وعن الثاني: لم لا يجوز أن يقال: #هو الْأوَلُ وَالْآحْرٌ © [الحديد: *] لا بحسب 
الزمان؟! 


قوله: (الَسألة الرَابعَة: 

لول بالنَوَابٍ وعَذَّابٍ القَيْرِ حَق؛ َّ؛ لأا بَا أنَّ الإنْسَانَ جَوْهَرٌ لَطِيفٌ نورا يشابك 
هذا البَدَنَ فَعِنْدَ خَرَابٍ هذا البَدَنِ ِن كَانَ كاملا في وي العَمَلٍ والعِلّم كَانَّ في الغِبْطةٍ 
والسَعَادَق وإِنْ كَانَّ ناقِصاً فيه كَانَ في البّلاء والعَذّاب. ۰ 

مُمَّ إنَّ القَرْآنَ لكريم يد دل عَلَيْهِ أنَا في حى السّعَدَاءِ قول تعَالَ: ول َس 
لَذينَ هد لوا في سيل الله آَم ] بل اء ند رَبْهُمَ رفون # فَرَحِينَ4 [آل عمران: 4 - 


ص 
کر ص 20 


]. وأا في حي الأْقِياء َمَوْلَهُ تَعَالَ: ٭ التار يعَرضُورك علا عدوا وَحَشوًا € [غافر: 
] وقول تَعَالّ: اعرا ادوا ارا [نوح: .([o‏ 

قال «إمام الحرمين»: «الذي صار إليه «أهل الحق» إثبات ذلك فإنه من مجوّزات 
العقول» والله تعالى مقتدر على إحياء الموتى وأمر الملكين بسؤال الميت عن ربه ورسوله. 
وكل ما جوّزه العقل وشهد به السممٌ لزم | م بقبوله». 

وقد وردت آي وأخبارٌ بذلك ك| ذكر المصنف. ووجه الدلالة من قوله تعالى في آل 
فرعون: لنَرْيعرجُورص علا عدوا وَعَشِيًا © [غافر: 41] من وجهتين: 

- الأول: أن عذاب النار دائم لا انقطاع لهء والآية دلت على أن ذلك غدوًا وعشيًا. 

- الثاني: قوله تعالى: إويوم تقوم الاه ادوا ءال فرعت أَسَّدَآلَمَدَابٍِ € [غافر: 
45]» فميز عذاب الساعة وفصله عن ذلك العذاب. 

ووردت أخبار بالغة حدَّ الاستفاضة باستعاذته ية من عذاب الق وقال كلاة: 
«القبر روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار“" ثم لم يزل ذلك مستفيضاً بين 
السلف قبل ظهور البدع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة. 


5 

وقد نقل عن «ضرار» و(بشر المريسي)"") وجماعة من «المعتزلة» إنكار عذاب 
القبر. والمسائلة ورد الأرواح إلى الأجساد. وقالوا: من مات فهو ميت في قبره إلى يوم 
القيامة. 

وزعم «أبو ا هذيل» من «المعتزلة» أن من خرج من الدنيا علي غير سمّة الإيهان فإنه 
دنن ان :وسال إذذلك. 

وأثبت «البلخى» و«الحبائى» وابنه عذاب القبر للكفار والفاسقين» دون المؤمنين» 
وأنكروا تسمية الملكين بمنكّر ونكيرء قالوا: لأا ملكان كريان» وقد ورد الشرع 
بتسميتههم| بذلك» فههم) لقبان. 

وقال: «صالح قبة» من «المعتزلة»: عذاب القبر جائزء ويجري على المؤمنين من غير 
رد الأرواح إلى أجسادها. وقال: إن الميت يجوز أن يحس ويالم وهو خلاف الضرورة. 

وقالت طائفة من «الكرامية» و«المعتزلة»: إن الله تعالى يعذب الموتى في قبورهم» 
ودف فيهم الألم وهم لا يشعرودت إذ ذاك» فإذا أحيوا وجدوا تلك الآلام» وسبيل 
المعذبين من الموتى كسبيل السكران إذا ضربء فإذا عاد إليه حسّه وجّد ألم الضرب 
المتقدّم. ويضعّف ذلك عليهم الألم يوم القيامة. ومنع أصحابنا أن السكران لا يتألم. قالوا: 
بل يتألم» وإنها منعه من الأنين والتأوّه حاله. 


واعلم أنه لا مانع في العقل من رد ال حياة إلى بعض أجزائه. ويجعل له من العقل 


)١(‏ هو: ضرار بن عمرو الغطفاني (ت ۱۹١‏ ه) من كبار المعتزلة » شهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند 
القاضى سعيد بن عبد الرحمن الجمحى فأفتى بضرب عنقه. صنف نحو ثلاثين كتاباً فى الرد على بعض 
فرق المعتزلة والخوارج . انظر الملل والنحل للشهرستاني .)٠١ :١(‏ 

(۲) هو: بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسى (ت 18١7ه)‏ متكلم فيلسوف معتزلي» يُرمى بالزندقة» وهو 
رأس المريسية القائلة بالإرجاء توف ببغداد فى خلافة الرشيد. من مؤلفاته: الإرجاءء الاستطاعة, الوعيد. 
الرد على الخوارج. انظر الأعلام (۲: .)٥١‏ 


1۰۸ 
والفهم ما يفهم به ويجيب ويدركه اللّكان منه» وإن لم نسمع نحن كلامه. وكذلك كلام 
من يسلم عليه. كل ذلك جائزء فإذا ورد السمع به وجب اعتقاد ظاهره» ولا حاجة إلى 
تكلّف تأویلهء والله على كل شىء قدير. 

قالوا: وليس في إحياء الأطفال خبر مقطوع به. وظاهر الخبر يدل على التعميم» إلا 
المعصومون من الذنوب» ويكون تعريفاً لسعادتهم. 

وقيل في قوله تعالى: # ريا أمتنا أينِ وَلَحَييسَنًا أَْشَسَيْنِ € [غافر: ]١١‏ إن إحدى 
الحياتين حياة القبر. 

وأورد عليه أن ذلك يلزم منه أن تكون الحياة ثلاثا. وأجيب بأن نفي الثالثة إن 
يكون بطريق المفهوم. وهي دلالة ضعيفة. ويحتمل أن يقال: إنما خص الحياتين بالذكر 
لأنها اللتان أنكروهما بعد الموت. أمّا الحياة الأولي فمحسوسة. فلذلك قالوا: #فَأَعتَرَقْنَا 
بذ وتا [غافر: .]1١‏ 

فإن تمسكوا بقوله تعالى: ¥ لا يَدُوشرك فبا الْمَرك إلا الْمَرْمَدَ الأول 4 
[الدخان: 51]. قلنا: المنفى أن يذوقوا في الجنة غصص الموت الملازمة للموتة الأولى» ولا 
يلزم من ذلك نفي الموتة الثانية في القبر إذا م تصحبها آلام وغعصص. 

إن سكو ا بتو لفان وما أنت يمسيِع مَن في القبور © [فاطر: 7 وبقوله تعالى: 
لإِنَّك لَاشْْمِعٌألْمَوَقَ 4 [النمل: .]8١‏ قلنا: المراد بذلك ما لم تُحْيُوا وإنها ضرب ذلك مثلاً 
في انصراف الجاحدين عن قبول دعو ته عَلِلةِ. 

فإن قالوا: نحن نرى من ندفنه على حاله» ونعلم بالضرورة كونه ميتاً. قال 
«الإمام»: هذا يؤذن من قائله بعدم طمأنينته إلى الإيهان» وهو بمثابة استبعاد الكفرة حشر 
العظام البالية وتأليف الأجزاء المتفرقة في أجواف السباع وحواصل الطيور وأقاصى 


°۹ 

التخوم. ومن سلم اختصاص الرسول برؤية الك دون القوم» وتعاقب المللائكة فینا» 

وقوله تعالى ٤‏ إنلسن وجنوده: # نهر ف هو و يمن حیت لا رو € [الأعراف: «YY‏ 
مهفتي ذلك 


كيف والنائم يدرك أحوالاً من السرور والغموم والآلآم من نفسه ونحن م 
نشاهد ذلك منه؟! والبرزخ أوّل منزلة من منازل الآخرة» وفيها تتغير العادات» والله تعالى 


51 


قوله: (السشالة النامسة: 

اه واتار ڪخلوتتان. أمَا اجه مَلقَوْلِِ تحال في صمّتها: ل أُعِدَّتْ متفه 4 [آل 
عمران: ۱۳۳] وأنًاالنَّرْ فَلقَوْلِِتَعَالَ في صِمَِهَا: امو لار اکى فود ها الاش وجار 
عدت لِلْكَفرنَ © [البقرة: + 7]). 

قلت: وما احتج به أيضاً قوله تعالى: ل وقد رة ری # عند ِدَرَ ةلتق # عنما 
بَنَهُ أو 4 [النجم: ]١١ - ٠١‏ أي أن النبي ية رأى جبريل بالصورة التي خلقه الله تعالى 
عليها ابتداءً. وقد تواترت الأخبار في قصة آدم عليه السلام وسكناه الجنة وإهباطه منها. 

وقد أنكر حماعة من «المعتزلة» خلقههاء وزعموا أنه لا فائدة فيه قبل الثواب 
والعقاب» وحملوا الجنة في قصة آدم على بستان من بساتين الأرض. وهذا تلاعب بالدين. 
وأفعال الله تعالى لا تتوقف على الأغراض» بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولو تنرّلنا 
ووَقفَنًا فِعْلّهُ على طلب الفائدة فما المانع من اشتمال خلقها على فائدة عجزت عقولنا عن 
الوقوف عليها؟! أو نقول: ما المانع أن يكون في إعدادهما لطف في الإيان بإكال تحقيق 
الوعد والوعيد على أصوهم؟!. 

قوله: (واختجُوا على اا عر لوقن أت لو گاتتا لون وجب أن لا يَْقَطِع 
یم اة لِقَولِهِتعَالَ: للها داب وَظِلّهًا © [الرعد: 0]» وذ قال تَعالَ: ل سىء 
الك ِلَاوَجَهَهُ4 [القصص: 100 وبأب لَْ كانتا مَؤْجُودئنِ َوَجَب عَدَمُهُهَايَوْمَ القيامة 
ِقَْلِتعَالَ: «كل َء مالك إلا َه 4 [القصص: 8]) 

وأجاب عن الآية الأولى فقال: 

(فلتا: تخيل فَوْلَهُ: «أكُلها دام وَظِلّهَا 4 [الرعد: 5*] على ما يحل بَعْدَ 
حول الجَنّ). 
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وأولى من هذا ما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالأكل ههنا المأكول» كا قال تعالى: 
و كلها کل جين بِإذْنٍ رَيّهَا4 [إبراهيم: 10]. ثم نقول: قد ورّد في الأخبار أن 

أرواح الشهداء تتمتع بثار الجنة ورياحينهاء وهذه فائدة» وكذلك أرواح الكفار بالنسبة 
إلى النار. 

وأجاب عن قوله تعالى: لكل سَّىْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [القصص: ۸۸] بأنه عام 
حص يعني كما أن العرش ليس بهالك. 

وما قسكوا به قوله تعالى: وجل عَرْصها اموت وَالْدَبَضُ € [آل عمران: ۱۳۳]» 
فدل على أن الجنة إن تكون بعد تخريب السموات والأرض. 

قلنا: المعنيّ: كعَرّض السموات والأرض. لا أنها في محلهما. وقد صح في الآثار أن 
الدرجة السفلى من الجنة فوق السماء السابعة» ويشهد له قوله تعالى: ‏ عند سِدَر منت # 
[النجم: ]١4‏ والسدرة فوق السماء السابعة. وسميت بالمنتهى لأن أوهام الخلق تنتهي إليها 
ولا تتعداهاء والله أعلم. 
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قوله: (المسَأَلةَ السََادِسَة 


يب الان أن لله عا كرت السَّمَّوَّاتِ والأزض: والدَّلِيل عله آنا ّا أن 
السام كلها مالف كل ما ص عَلَ بَمْضَِا بَصِحُ عَلَ البراقي ودَلِكَ بد تذل عل أن 


ريا وتَغييرَ صفَاتها مْكِنٌ والسّمْعُ وارد به فَيَحِبُ الإقرَ رار به). 
6 قوله تعالى: #أوَالْاَرَصٌ جمِيصًا حه وم الْقيدمَةَ والس وٹ 
تنما يبيو 4 [الزمر: 4170 وكقوله تعال: يم تَلوى الاه كي اليل 
ا وقوله تعالى: ادا امش ورت € [التكوير: »]١‏ ودا السا 
نقَطَرَتٌ * [الانفطار: »]١‏ و لدا أَلسَآءُ أَمتَقّت 4 [الانشقاق: ]١‏ وغير ذلك. 
وقد بنى هذه الحجة على تمائل الأجسام» وفي إثباته عسْر. والأولى أن يقال: كل 
واحد من هذه الأفلاك إِمّا أن يكون بسيطاً أو مركباً من البسائط. وكل ما كان بسيطا فان 
كل واحد من جانبيه مساو للآخر في تمام الماهية» إذ لو لم يكن كذلك لكان البسيط مركب 
هذا خلف. وإذا كان مساويًا له فكل ما صح على أحد الجانبين صح على الآخر» فك| 
صح أن فلك القمر يماس بِمُمَعّره النار وبمُحدَّودبه كرة عطارد» وجب أن يكون عكسه 
ممكناء ومتى كان ممكناً كان الخرق والالتئام جائزين على الأفلاك. 
وزعمت «الفلاسفة» أن الأجسام تنقسم إلى بسيط: وهو الذي يشارك كل واحد 
من أجزائه كلها في تمام الماهية» وإلى مركب: وهو الذي لا يكون كذلك. والبسيط ينقسم 
إلى فلكي وعنصري. فأما الأجسام الفلكية فزعموا أنها لا تقبل الخرق والالتئام» وأنها لا 
خفيفة ولا ثقيلة ولا حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة. وأما العنصرية فزعموا أن 
الأرض محفوفة بالماء» والماء بالهواء. والهواء بالنار» وأنها كرات ينطبق بعضها على بعض 
إلا الماء. وزعموا أن الحركة مسخنةء فال جرم الملاصق للفلك يجب أن يكون في غاية 
السخونة واللطافة وهو النار» والذي يكون في غاية البعد يجب أن يكون في غاية البرد 
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والكثافة وهو الأرضء والذي يلاصق النار وهو الهواء يكون تاليا ها في اللطافة» والذي 
يلاصق الأرض يتلوها في الكثافة وهو الماء. 

ثم زعموا أن هذه الأربعة قابلة للكَوْنِ والقَساد لأن النار عند انطفائها تنقلب 
هواءً» والهواء إذا برد صار ماءً» والماء ينقلب أرضاً كا يقوله أصحاب الإكسير. وأما 
المركبات فزعموا أن العناصر إذا اختلطت انكسرت صورة كيفية كل واحد منها بصورة 
كيفية الآخر» فتحصل كيفية متوسطة. و«المتكلمون» منعوا ذلك لما يلزم منه من كون 
الشيء الواحد موجودا معدومًا في حال واحدة. 

واحتجوا على أن الأجسام الفلكية لا تقبل الخرق والالتثام بأن ذلك لا يحصل إلا 
بالحركة المستقيمة» والحركة المستقيمة على أجزائها ممتنعة» فيجب القول بامتناع الخرق 
والالتئام عليها. أما أن الحركة المستقيمة عليها محال فإن الحركة المستقيمة هي الانتقال من 
جهة إلى جهة» قالوا: ومحدد الجهات لا يكون إلا بالمركز والمحيط لأن الجهة أمر وجودي. 
والدليل عليه أنها مقصد المتحرك. ومقصد المتحرك لا يكون نفيًا محضًا وإلا لما تميز عن 
غيره» فتعين أنه أمر وجودي. 

قالوا: ولآن الجهة متعلق الإشارة» والنفي لا يكون متعلق الإشارة» فهي موجودة» 
فإذاً ثبت أن الجهة أمر وجودي. قالوا: فهي غير منقسمة وإلا لكان المتحرك إذا وصل إلى 
أحد نصفيها ‏ وهو متحرك ‏ فإما أن يقال: إنه الآن متحرك عن الجهة» فتكون الجهة ذلك 
الحد لا ما وراءه» أو إليها فحينئذ لا يكون الحدٌ من الجهة» بل الجهة ما وراءه» فثبت أن 
الجهة غير منقسمة. 

قالوا: والدليل على أن ذلك المحدود لا بد وأن يكون أكثريًا لأنه لا يخلو إما أن 
يكون واحدًا أو أكثر» والثانی محال لأن أحدهما إِمّا أن يكون محيطاً بالآخر أو لاء فإن كان 
محيطاً كان ذلك المحيط كائنًا في ذلك لأنه يحدد الأسفل بمركزه والفوق بمحيطه. فلا 
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يكون للمحاط به أثر لأنه يكون تحصيلاً للحاصل» فيتعين أن يكون واحدًا على هذا 
التقدير» وإن لم يكن أحدهما محيطاً بالآخرء بل كان كل واحد مبايتا بوضعه عن الآخر 
فهو محال أيضاً لأن اختصاص أحدهما بمقدار معيّن من القرب أو البعد من الآخر دون 
ما هو أقل منه أو أكثر لابد أن يكون لامتياز ذلك الحيز عن سائر الأحياز بخاصية؛ ويعود 
الكلام في سبب ذلك من رأس البحث» فتعيّن أن يكون المحدّد واحداً. فإما أن يكون 
ذلك لكونه جسًا واحدًا كيف كان» وهو محال لأن الجسم الواحد من حيث إنه جسم 
واحد لا يحدّد إلا جهة واحدة وهي القرب منه أو البعد. فلا يتحدد. وإما أن يتحدد 
باعتبار كونه مقتضيًا حالين متقابلين» وذلك بأن يعتبر منه كونه محيطًا حتى يحصل بسببه 
جهتان: إحداهما جهة الفوق وذلك بسبب غاية القرب» والتحت وذلك بسبب غاية 
البعد منه. 

فثبت أن محدّد الجهات إن) تكون بالمركز والمحيط لأنه إذا تقرر أن الفلك كذلك 
امتنع عليه الحركة المستقيمة وإلا لكانت الجهتان ‏ أعني ما تحرك عنه وإليه - حاصلتين لَه 
لابه هذا خلفٌ. 

فثبت امتناع الحركة المستقيمة عليه وامتنع الخرق والالتثام» ولزم أن لا يكون 
ثقيلاً لأن الثقيل هو الذي يتح رك إلى الوسط بالحركة المستقيمة» ولا خفيفاً لأن الخفيف 
هو الذي يتحرك بحركته المستقيمة عن الوسط إلى جهة فوق» وذلك على الفلك محال. 

والاعتراض على هذه المقدمات من حيث التفصيل يطول ههناء وهي مبنية علي 
التعليل والإيجاب الذاتي» يسم قال «الفخر» في الجواب عن ذلك في «الأربعين»: 
هذا الكلام إن صح لا يت يتمشى إلا في الفلك الذي هو الجسم المحدد للجهات» وهو 
الفلك الأقصىء فأما سائر الأفلاك فلا يجري فيها. 

قال: والعجب أن «الفلاسفة» إن| عوّلوا في امتناع الخرق والالتثام على الأفلاك 
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على هذا الدليل فقط» وهو لا ينتج إلا في الفلك الأقصى» فكيف اكتفي في الدعوى العامة 
بالدليل الخاص؟ ! 

ثم أتبع القول في ذلك بأمر يوهم صحة البرهان في الفلك الأقصى» فقال: إن كثيراً 
من علماء الشريعة وعلماء التفسير قالوا: إن في وقت قيام القيامة تتخرب الأفلاك وتتهدم 
الكواكب» إلا أن العرش لا يتخرب» والفلك الأقصى هو العرش عندهم» وإذا كان 
كذلك لم يلزم من قولنا: «العرش لا يتخرب» عدم خراب السموات والعناصرء فثبت أن 
ما ذكروه لو صح لم يتطرق الطعن إلى ما ورد في القرآن. 

هكذا ذكرء والأولى في الجواب على التترّل أن يقال: سلَّمنا امتناع الحركة المستقيمة 
عليه. وأنه لا يقبل التخريب ببذه الجهةء فما المانع من خرابه بعدم بعض أجزائه؟ إوالله 


0 


اعلم. 


1٦ 


قوله: (الَسألة السابعة: 

وَدْنُ الأعَالٍ حَق. 

وَيَكُونُ الْرَادُ ِّهُ: ون صَحَائِفٍ الأغمال. وأنَّ الله تَعَالَ يُظْهِرٌ الرّجْحَانَ في كَمٍَ 
اليرَانِ على وفق مَقَادِير فاليم وأفْعَاهِمْ في ار والشر). 

اعلم أنه فل وود الشرع بذلك. وهو جائز. امنا ورود الشرع به فقوله تعالى: 
ونضم الْمَورِنالْقِسَط لبور الْقِِسَةَ 4 [الأنبياء: 41]» وكقوله تعالى: #هَمن بَقَلَتَ مَوزِيكُه 
وتيك هم الْمُفْلْحُونَ # ومن حَفَتٌ موزسه E‏ ارين خرو أَنفْسَهُم € [الأعراف: ۸ - 
4]. ووجه الجواز فيه ما ذكره من وزن الصحف على الوجه الذي ذكر. 

وأنكر معظم «المعتزلة» ذلك وأوّلوا الوزن على اعتبار الحسنات والسيئات» 
وقالوا: وزن كل شيء على ما يليق به. وقال «ابن المعتمرا منهم: يجوزء ولا يقطع به 
سمعاً. وقال «الجبائي»: لا يبعد أن يخلق الله تعالى جواهر على أعداد الأعمال الصالحة 
وضدهاء فيقع الوزن عليها. قيل: وما ذكره غير بعيد, إلا آنه ورد في الشرع أنه اة سل 
عن ذلك فقال: «توزن الصحف». 
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نتمه. 

قال بعض الأئمة: وظواهر ما ورد من الأخبار بوزن الأعمال يقتضي وزن أعمال 
المؤمنين الذين معهم طاعات وسيئات» فآما الكفار فلا طاعة لأحد منهم يوازن بها 
كفرهم وسيئاتهم» فيجب أن لا يكون لهم حساب ومسائلة وموازنة» وقد قال تعالى: 
لول يُكَلْمُهُم آله و ينظر إل موم الْقَيكمَةَ # [آل عمران: ۷۷]. 

قال: ويجب إذا ثبت هذا تأويل قوله تعالل: ومن حَدّتْ مزه اوک اين 
حَسِروا أَنفسَهُم € [الأعراف: 4 الآية على أنه لا بِرّ حم ولا طاعة» فعبر عن ذلك بخفة 
موازينهم. 
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وفيما ذكره بعْد. 

قال: ويجب على هذا أن لو فرض من المؤمنين من لا سيئة له أن لا يكون ممن له 
صحيفتان» ولكن لا أحد من المكلفين _ إلا اليسير منهم ‏ يُسلَّم من الإخلال ببعض 
حقوقه تعالى» إلا أن يرد سَمْعْ كاستثناء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ لكثرة طاعتهم وحصول 
الرضا عنهم والتعظيم في المعاد لأقدارهم. 

ر ر هاس وي - 

قوله: (وكذلك إنطاق الجوارح). 

يعني أنه جائز» وقد ورد الشرع به قال الله تعالى: لدوم هد لنم انهم وأيدم 
وهم ياوا يمت 4 [النور: ۲١‏ وقال تعالى: َالو لوهم لم سهد كيا 
قالوا أَنطمَمًا اه لی انط یکل سىء # [فصلت: ١؟].‏ 
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قوله: (لأنَّ البنية لَبْسَتْ سر طا لِقَبُولٍ احَيَاة). 

يعني خلافاً ل«المعتزلة»» والله قادر على كل الممكنات. ويجب القطع بكلام عيسي 
عليه السلام في المهد. وبجواز ذلك الكلام» كان كسبًا له أو ضرورياً. 

قوله: (وَالَوْض). 

قال أئمتنا: والإجماع على ذلك من أهل السنة والشرائع» قال الله تعالى: #إنآأَعَطَيْنناَتَ 
الْكوَثَرَ © [الكوثر: »]١‏ والحوض من الكوثر. وهو موضع صب الماء ومجتمعه» وقد 
قال ياة: «أنا فرطكم على الحوض""'". وقال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ 
قال «والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة» 
من شرب منه لم يظ مأ(" وني حديث أنس قال كَكِ: «إن قدر حوضى ما بين أُيْلّة وصنعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الرقاق» باب في الحوض. 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب إثبات حوض نبينا ية وصفاته. 
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وإن فيه من الآنية كعدد نجوم السماء“. وليس في ذلك ما سوج إلى تأويل ولا خروج 
عن ظاهر. 

قوله: (وَالصّرَاطٌ). 

أمّا الصراط» فهو ثابت علي حسب ما نطق به الحديث» وهو أنه جسر ممدود على 
متن جهنم» يرده الأولون والآخرون. فإذا تكاملوا عليه قيل للملائكة: # وموم ِنَم 
مَسْعُوُوْنَ # [الصافات: 5 7]. 

وحملت «المعتزلة» الصراط على الط لتقم # [الفاتحة: 1]. # صِرَاطٍ لله # 
[الشورى: 07]. وهذا التأويل يأباه قوله تعالى: اهدو إل سمط للحم # [الصافات: 77]. 

وأجمع المفسرون على تفسير الصراط ب ذكرناه. وقال بيا فى صفته: «وعلىي جنبيه 
خطاطيف وکلالیب». وسألت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله با فقالت: إذا 
طويت السماء وبدلت الأرض فأين يكون الخلق يومئذ؟ فقال يَِ: على جسر جهنم». 

وقال «القاضي» في «الهداية»: قال سلف الأمة وجميع أهل الإثبات وأصحاب 
الحديث وأتمة الفقهاء أن الصراط صراطان: 

أحدهما: صراط الدين. 

- والثاني: الجسر الممدود علي متن جهنم. 

وحكي عن «أب الهذيل» و«ابن المعتمر) أا قالا: يجوز ولكن لا قاطع به. واختلف 
قول «الجحبائي» وابنه» فتارة نفياه» وتارة أثبتاه» وقالا: وعلى القول بإثباته ووجوب إثباته 
للمؤمنين. فالمؤمنون يعدّل بهم عنه إلى الجنة» فلا يجوز أن يلحقهم عليه شيء من الآلام. 


)١(‏ نفس التخريج السابق. 
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وقال أصحابنا: لا مانع أن يعبره المؤمنون من غير تعب وإيلام» وان م نوجب 
الثواب على الله تعالى» وقد قال تعالى: ا ثم تی الَذِينَ توأ ودر الظلییت فما ش4 


1° 


E 
قوله: (المسالة الثامنة:‎ 
نَوَابُ آهل اة وعَدَابُ آهل التار دَاتِمْ.‎ 
0 r عه > چ ر ر م‎ 
قال «أبُو اهدَيْل»: ِن ذلك ينتهي إل سُكُونٍ دام يُوحِبٌ اللَذَةَ لأهلٍ الحتة والألّ‎ 
لأهل الّار. وقَالَ «جَهُم بْنُ صَفْوَانِ»: إِنَّ الثوَابَ والعِقَابَ يَْقَطِعْ.‎ 
ليا أن هذا النوَابَ الدَّائِمَ مُكِنٌ).‎ 
يعني بدوام أمثاله.‎ 
- 3 2 3 م د‎ 0 2 2 I 5 
قال: (وَإلا لزم الانتهَاءً إلى وقتٍ ينتقل الشِيْءٌ مِنَ الإمْكانٍ الذاتيّ إلى الاميتاع‎ 
2 1 رع ات‎ 2 
الذازت» وهو محَال).‎ 
هذا واضح.‎ 
قال: (وَإِذَا کان الدَوَامُ مکنا وقد أخير الصَادِقٌ عَنْهُ).‎ 
يعني بالنصوص الكثيرة المصرّحة بالخلود الدائم في النعيم المقيم للمؤمنين»‎ 
والعذاب الأليم للكافرين.‎ 


(وَجَبَ الإِيَان به). 


فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ٭ ریت فہا ما داست أَلتَّموتُ وَالْأَرْضُ لا ما سا 


هه 


ريك # [هود: ۱۰۷« وفيه إشكالان: 

أحدهما: أنه أقَتّ ذلك بدوام السموات والأرض» وكيف يصح التوقيت الدائم 
بذلك مع أنه تعاللى قد أخبر أنه يخرٌّم|؟!. 

- والثاني: قوله تعالى: إلا ما ساء ربك € [هود: »]۱١۷‏ والاستثناء من الإثبات نفى. 


1۲۱ 
قلنا: أمّا قوله تعالی: ما دام تا لمث وَالْأَرْضُ € [هود: »]٠١17‏ فقيل فيه وجهان: 


أحدهما: أن المراد سمواتٌ الآخرة وأرضهاء وهي دائمة مخلوقة للأبد. ويدل على 
دل فوله قيال 9 يوم يدل لص حر الْارْضٍ لوث © [إبراهيم: . ولأنه لابد 
ل غا داهم وهو ا رف وها طا زعا بسن خلوقة ارال 

- والثاني: أن يكون ذلك عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع على عادة العرب في 
الإخبار عن الدوام» كقوهم: «لا أفعل ذلك ما لاح كوكب وما أقام عسيب»» وهو اسم 

وأمّا قوله تعالى: لاما سا ربك € [هود: “1٠٠۷‏ فقيل: إنه استثناء من الخلود في 
عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة» والاستثناء من نفس العذاب والنعيم. قيل: 
فلأهل النار عذاب وهو أغلظ من النار وهو الزمهريرء وبرده أغلظ من ذلك وكذلك 
أهل الجنة لهم نعيم سوى الجنة» وهو أبلغ منها وأجل موقعاً منهم وهو رضوان من الله 
أكبر. وقيل: م و وقيل بالمحشر. 


س س ا 


قوله: (وَاحْتَجّ «جَهمٌ» » باه عَال إن يلم عَدَد َة ناهم گان ديك هیلا 
عو ردم كَانَ Ro‏ ث ِلك الأنقاس مُتَنَاهِيَةً). 
قال: (وَالَوَاتُ a‏ الب م 


1 


أ نعل کو تا متناهية أ 


O 


أعدَاد تاهيه انع 2 


(۱) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية الكريمة: «الصواب القولٌ الذي ذكرناه عن قتادة 
والضحاك من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر أنه مدخلهم النار فتاركهم فيها أبدا إلا 
ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال 
بالصحة لأن الله عرّ وجل قد أوعد أهل الشرك به ا لخلود في النارء وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول 
الله با فغير جائز أن يكون استثناءً في آهل الشرك». انظر جامع البيان (؟١:‏ '07). 


۲“ 
في هذه العبارة ركة. والجواب الصحيح أن نقول: يعلمها غير متناهية على ما 
هي عليه. وقد أقمنا البرهان فيها تقدم على أن علم الباري تعالى يتعلق با لا يتناهي على 

التفصيلء وأَجَبْنا عن شَبَه المخالفين لذلك. والله أعلم. 


)١(‏ وتلك العبارة هي قول الفخر: «امتنع أن يعلم الله» لما فيها من نفي العلم عن الله تعالى. 


YY 

ےہ پو 2 و 
قوله: (الَسألة التّاسِعَةٌ: 

العَمَلُ لا يَكُونُ عِلَةَ لِاسْتِحْفَاقٍ النَوَابِ» خلائًالُمْتَلَةِ البَضْرَة). 

يعني أنهم يوجبون ذلك على الله تعالى إذا لم تقارن طاعتّهم معصيةٌ تحبطّها. ومن 
مذهبهم أن المستحَق من ذلك غير منقطع. 

وهذه المسألة من فروع الإيجاب عند E‏ وهو من فروع التحسين 
والتة | قلء وقد أبطلناه. ذ م ¢ ا 20-5 

و 


دح ر واو 


و اللحويي و ب ار ا 
TT‏ 

قوله: (لََا وجُوةٌ: الأَوّل: َوْ وجب عل الله تَعَالَ إغطًا نَاءُ الراب فَإِنَا أنْ يَقْدِرَ على 
الك أو لا فَإِنْ قَدَ َر عَلَ الذَّكِ وجب أن صي مُسْتَحِفَ لذّم). ۰ 


قوله: (وَمَوْصُوفاً بالقصان» وهو محال عى الله تَعَالَ). 
يعنى لترك فعل الأكمل. 


قوله: (وَإِنْ لَيَفْدِرُ عَكَ الك قَدَحَ ذَلِكَ في كَوْنهِ قَاِرًا حُمَارًا). 

يرد عليه أنه يقدر على الترك ولا يترك لما فيه من الحكمة» ولا يلزم ذم ولا نقصان» 
وهم لا يدّعون وجوبًا شرعيًا على الله تعالى ليلزم الذمٌ بتْكه» ولا وجوبًا عقليًا ليلزم من 
رکه حال» وإنم| يزعمون أنه وجوبٌ حِكْيِيٌ» بمعنى أنه لا يليق بالحكيم أن يفعل إلا 
موجب الحكمة» وهو ترتيب الإحسان على الإحسان. ومقابلة المسيء بالسيئة لئلا يكون 
ترك ذلك إغراءً بالمعصية. 


وألزمهم الأصحاب على هذا القول وجوب أن لا يقبل التوبة لما فيه من الإغراء 
بالمعصية. غير أن أكثرهم يزعمون أن وجوب المعاقبة ليس متحتًا عليه تحتمّ الثواب» بل 
معناه أنه لو عاقب على ذلك لم يقبح منه. 

قوله: (الثاني: أن لله تَعَالَ عَلَ العبْدِ ِا عَظِيمَقَ ولك انعم ُوجبٌُ الشَكْر). 

يريد: تُوجبّه عقلاًء على أصوهم. 

قوله: SS‏ م كوا مُو 
َك للثواب؛ لأنَّ أدَاءَ الوَاجب لا يُو E aS‏ 

0 كتوم د ان عداو a‏ 
ببعض نعم الله تعالى السابغة عليه؟! # وإن تعدوأ نعمة أله لا تخصوهآ € [النحل: 18]. 

قوله: (الثالث: أنَا لتا عل أنَّ فِعْلَ العَْدِ إا وقَعَ لأنَّ جَمُوع القدْرَةٍ مَمَ لداعي 
وجب وهُوَ عل الله تَعَالَ وفَاعِلُ السّبب فَاعِلٌ الْسَبّب). 

لابد هذا من دليل. وفى الإلزامات كثرة» وقد أبطلنا الأصل الذي بنوا علي 
فلنقتصر على ما در والله أعلم. 


1o 


قوله: (المسَألَةٌ العَاسْرَة: 


سے ت o‏ < و 


مِنَ التاس مَنْ قَالَ: إِنَّ الوَعِيدٌ الوَارِد في الُم الإِيّ إت جاء لويف اما ِل 
الإيلام مَذَّلِكَ لا يُوجَدٌ). 

هذا قول «الباطنية»'. وقد تمسكوا بقوله تعالى: #دَلِكَ موف ال يه عِبَادَه # [الزمر 
7] قالوا: فأطلقه0) ول ويك قي ا جار ا غيره» بل وهْمّه كاف في المقصود من 
التخويف: 

قوله: (وَاحْمَج عَلَيْهِ بوجوو 

الأَوّل: أن ذلك امات صر حال عَنِ التفع. ؛ فيَكُونُ قييحاً. 
وأمًا أنَّهُ حال عَنِ الع قَلأَنَّ دَلكَ الع يَمْتَنهُ يمع عَوْده إل ذلك لذب وهُوَ مَعْلُومُ 
بالضَرُورَق يمتح عَودة | ا عه لاله لا تفع 3 رید الله إيصالة إلى عَبدِ وو ا 
ِعْلِهِ بدُونِ إِيصَالٍ هَذًا الضَرّرِ ِل هَذَا المعَذّبِ. وأيِضاً فَإِيصَالُ الضَّرَرِ إلى حَيَوَانِ أجل أنْ 
ي به حَيوَانٌ آتحر ظُلم. بت اه ضَرَرٌ ڪال عن الع من كل الوّجُوي وَدًا لا بلي 
بحم لاحن 


أمَا آنه صر قَظَاهِرٌ . 


e‏ و عي 


- الثاني: أن العَبْدَ قول يَوْمَ القِيَامَةِ: يا إِلَهَ العَالنَء هَذِه الأشَياء التي كلفتَني با 


(1) قال الشيخ الدسوقي: الباطينةء نسبة للباطن» سموا بذلك لأنهم عدلوا عن الظواهر وقالوا: ليست 
بمرادة» ولم يفصلوا بين الظاهر المستحيل وغيره» وهذا رفض للشريعة وإبطال ها والعياذ بالله. وقالوا: 
بل المقصود من الشرع غير الظاهرء فيرجع إلى معاني باطنية» فسموا لذلك باطنية. مثلاً #وَأَقِيمُوا 
ألصَّلؤة واا أَلتَكَوةَ € [البقرة: ]٤١‏ يقولون: ليس المأمور به الصلاة والزكاة المعهودتين» بل أمور أخرء 
وكذا # ولا دقرا رك € [الإسراء: 7] ونحوه ليس المنهي عنه الزنا بالمعنى المتعارف» بل بمعنى آخر» 
وهكذا قصدهم بهذا نفي الشرائع والمخروج عنها. (حاشية على شرح الكبرى للسنوسي). 

(۲) الضمير راجع إلى #ظلٌ * [الزمر: 15] في الآية الكريمة. 


1۲٦ 
وعَصَثكَ فبا إن كانَتْ حَاِة عنِ الحكْمَةٍ والعَرّض كان التَمذِيبٌ على رها لا ليق‎ 
باكَحْمَة وإِنْ كَانَتْ مُشْتَمِلَة عَلَ الحَكْمَة قَيِلْكَ الحكْمَة إنْ عَادَتْ ال إل‎ 
وإِنْ كَانَ المقصُودٌُ مِنْ تكليفي بَا عَوْدْ مَنَافِعِهَا إل َا تَرَكْتَهَا م د َصَّرْتُ إلا في حي‎ 

َكيف بَِيقُ باكيم أن يُعَذَبَ حَيوَاناً لجل آنه قَصَّرَ في حى نَفْسِهِ؟! 
وجري هدا يجْرَى مَنْ بول لِعبْد: حَصَّلَ تفرك هَذًا اذاق لقع بو! AEE‏ 
في تحصِيل ذَلِكَ أحَدهُ اول وقَطَّم أغضَاء را رب أجل أنه وء صر ني تخصِيل َلك الَا 
لنَفْسِه. وها بخِلانٍ الول متا إذا مر عَبْدَهُ لَه َإنَّهُ يسن منْهُ عِقَابُةٌ» ودَلِكَ لأنَّ امول 
فع بذَِّكَ الفغل ويَتَصَرَّرُ ركه فلا جَرَمَ حَسْنَ مِنُْ أنْ يُعَاتِبَهُ عَلَ ذَلِكَ الك وأمّا في 

حَقٌّ الله تحال فَمْحَال» مَظَهَرَ ادق 
- الثالث: ان ميم افتال e‏ سلامة 
yT‏ 
العقليء وهو باطلء أو على طلب الاطلاع على سر القَدَره وهو ما نهينا عن الخوض فيه؛ 
قال ا: «إذَا ذكرَ القَدَرٌ فَأْمْسِكُوا)(". والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه؛ والبيهقى فى القضاء 
والقدر. باب ما ورد من النهي عن مجالسة القدرية؛ وابن حجر في المطالب العالية. كتاب الإیہان 
والتوحيد. باب القدر. 


قوله: (الَسْأَلَةُ الحَادِيَةَ عَشْر: 


مهم من حَسّنَ عَذَّابَ الكُمًار» إلا أنه قَالَ: إن ملم لايُعَرّب؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: ‏ إن 
د وی لآ نالعاب عل من كدب وبول 4 [طه: 8:] ولِقَوْلهِ تَعَالَ: © إِنَّ الْحرَى اليو 
واش عل ألْحكَفرنَ 4 [النحل: ۲۷] ولِقَوْلِه تَعَالَ: اگما لق ها وح لئالد ایک 
يي #قَالوا بل قد جادا بَذْن مَكَدَبَا وتا ما َل َه من َء € [الملك: ۸ -4] قَدَلَْثْ مذو الات 
عَلَ أنَّ كُلَّ قوج يَدْخُلٌ التَارَ مُكَذّبٌ اله فَمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ لا يَدْخُلُ الثّارَ). 

جملة ذلك أن العاصي ‏ الذي ليس بكافر ‏ إذا كانت معصيته كبيرةً ومات قبل أن 


يوق للتوبة خشف فيه على ثلاثة أقوال: 


- فقالت «المعتزلة» و«الخوارج»: نقطع بعقابه. وسيأتي الكلام معهم في المسألة التي 
تی هذه إن شاء الله تعالى. 


- وقطع «المرجئة» '١'‏ الخالصة و«مقاتل بن سليمان» بنفي عقاءهم. والكلام في هذه 
المسألة معهم. 


- وصارت «الأشعرية» وسائر «أهل الحق» إلى أن أمرهم إلى الله تعالى» إن شاء 


)١(‏ سموا «مرجئة» لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا: إنها لا تعتبر من 
حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر مع الإيمان معصية كما 
لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في 
معالم الدين» فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من أهل التوحيد الذين وحدوا وصدقوا رسول الله بلا 
وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنون بإيهان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع 
الإيمان ذنب صغيرة أو كبيرة كا لا ينفع مع الشرك عمل. قالوا: والوعيد إن| هو لأهل الكفر بالله 
المكذبين بها جاء به رسوله ية . (التبصير في معام الدين» للإمام ابن جرير الطبري. ص۷۹١).‏ 


TTA 
عاقبهم» وإن شاء غفر ف ؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يَحْهِر أن دشر پد وَيَعْفْر ما دون ذلك‎ 
.]٤۸ لمن سا * [النساء:‎ 

واحتجوا" بها ذكره «الفخر» من الآي الثلاث» و آي أخر: 

- الأولى: قوله تعالى: لإإنَّ الى الوم ولسو عَلَ ألْحكفرنَ 4 [النحل: ۲۷] دلت 
الآية على اختصاص الخزي بالكافرين» وأن كل من دخل النار فقد حصل له الخزي بقوله 
تعالى: را إنكَ من تخل آَلنَارَ هقد أَحْرَيسَه 4 [آل عمران: ۱۹۲]ء فلا لم يحصل الخزي إلا 
للكفار وجب أن لا يحصل دخول النار إلا لهم. 

- الثانية: قوله تعالآ حكاية عن الكليم عليه السلام: ‏ إِنَاقَد أو إلا أن ألعَدَابَ 
عل من گذَّ ص ربل 4 [طه: 48]» وهو دليل على اختصاص الكفار بالعذاب» فإن تقديره: 
ل 

- الثالثة: قوله تعالى: ما الى فہا فوح سام حرم ليمير الول قد جا اذو 
دبا ولا ما رل َه ِن سىء 4 [الملك: ۸ -4]» وهذا صريح أن كل من دخل النار كان 
مكذّبا لله تعالى» ومقتضاه إن لم يكن كذلك فلا يدخل النار. 

- الرابعة: قوله عر وجل: # لَايصلَ'ه إلا لذن كدب وبول * [الليل: .]١ 3-١8‏ 


- ا خامسة: قوله تعال: لاقل ياد ال رفوا عل أنيهخ كا ق غو ون كنم 


(1) وقد حكى الإمام الطبزي مذهب أهل الق في ا يتعلق بأهل الكبائر في كتابه «التبصير في معالم الدين؛ 
قائلا: «وقال آخرون: هم مؤمنون» غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله 
إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة» وإن شاء عاقبهم بذنوبهم. فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم 
يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة. (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» 
ص .)18١‏ 

() أي المرجئة. 


1۲۹ 


2 وام ورس 


أله لاله يعفر الذنوب جمِيعًا #4 [الزمر: «05]» ويخص ذلك المؤمنين لقوله: قل يَعبَادِىَ 4# 
[الزمر: 07]» فإن الإضافة تشعر بتشريفي ماء ولا شرف للكافرين. 
- السادسة: قوله تعالى: #وَإِنَ ريك لذو مَعْفِرَةْ لتاس عل ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: 7 وهذا 

يدل علي أنه يغفر لهم بدون التوبة. لا يقال: فيلزم أن يغفر الشرك» فإنه ظلم» قال الله 
تعالى: إت العَرلِكَ لظام عَظِيمٌ € [لقان: 1]» لأنا نقول: ترك العمل بذلك لقوله 
تعالى: # إن الله لا يعفر أن دشر بد € [النساء: 4/8 ]. 

- السابعة: قوله تعالى: '# وهر هل زی إلا اكمور 4 [سباً: ۱۷]ء و«الكفور» لفظ 
مبالغة» فوجب أن يختص بالكافر. لا يقال: هذا معارّض بقوله تعالى: #من يعمل سَوءًا 
َر بو [النساء: 17]» لأنا نقول: إذا تعارضت آي العفو وآىّ الوعيد فالرجحان 
بجانب الوعد لأنه اللائق بالغني. 

- الثامنة: أنه تعالى جعل ال مكلّفِين صنفين» فقال: * يوم يش وجوه وود وج 4 


بعر و صو ل 


[آل عمران: ]٠١7‏ إلى قوله: # فد وفوا الْعَدَابَ © [آل عمران: .]٠١5‏ 
التاسعة: قوله تعالى: *9 وجوه يَؤْمِيِذٍ مسفرة 4# صاجکة تاشر #ووجوة رمیا علا عبر * 
رهَفُها قَرَهُ € [عبس: 111١-8:‏ ثم بين أولئك فقال : #أوليكَ مم أ كه اجره € [عبس: .]٤١‏ 
والجواب عن جميع ذلك أن ما ذكروه من الآي عموماتٌ ومُطلّقاتٌ» وما ذكرناه 
من الآية الكريمة - وهي قوله تعالى: # ن الله هَ لا يعفر أن سرك بو وَيَعْفر مادو ذلك لِمَن 
يا 4 [النساء: -]٤۸‏ مقيِّدةٌ فيُحمَل المطلّق على اليد للتوفيق» والله أعلم. 


۳۰ 


قوله: (الَسألَة الثانية عشر: 

الّذِينَ قَالو :١‏ «إنَّ القاس مِنْ أَهْلٍ الصلاة يَدْحُلٌ النَارَ» اختلفواء كَقَالَ أهُل السَنَة 
إو الله يعمو عَن البَمْضء والَّذِينَ يُدُخِلَّهُم النَارَ انه لبد وأن رجهم منهَا('". وثَالَتِ 
امعترلة: كات اا د 

وَلَنَا وُجُوةُ: الأوّل: قَوْلْهُ تعَال: 
ل ن قدي الائة: إن الله لا يَعْفِرٌ أن يشر به ويَغفِرٌ 
ما فُونَ ذَلِكَ لَِنْ يَشَاكُ تَمَضْلا لا أنه َهُيَغْفِرهُ عَلَ سَبيل الوْجُوب وهو ما ذا نَابَ عَنِ 
الشرك. 

ذا ت ھاو أن گر و قور مائو کرک لس يك * [النساء: ]٤۸‏ 
تقلا حى بجع لقي والإنبَاتٌ إل سَْءِ واج َلُوم أنَّ غفْرَانَ صَاحِبٍ الصَّغِيرَة 
عفرن صَاحِب الكَبرَةٍ واجبٌ عند احضم بع الوبق فلم ت نق إلا كث الآبةِ على غُفْرَانِ 
صَاحِبٍ الكَبيرَة قَبْلَ لَب وهُوَ الَطَلُوبُ). 

إننا قرر وجه الاستدلال من هذه الآية بهذا التقدير لأنه استشعر تأويلاً ل«المعتزلة»"» 


اي ا ل ا ب 


فأشار إلى دفعة بجواب على أصوهم والتأويل لهم بقوله: يحمل قوله تعالى: #وَيَعْفرمَادُونَ 


3ات لامي آن شر رھ ونی ماخر لِك لمن 
كا4 [النساء: EN:‏ وجه الاستدلال به أ 
2 


)١(‏ قال الإمام السنوسي: لا ثبت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة في الشفاعة وغيرها أنه لا يبقى في 
النار أحد من أهل الإيهان» كان له عمل زائد عليه أم لاء لزم أن العصاة من المؤمنين الذين نفذ فيهم 
الوعيد وأدخلوا النار لابد لهم من الخروج منها إلى الجنة» ولا يخلدون في النار - وإن دخلوها 
وطالت إقامتهم فيها ‏ بفضل الله تعالى» ثم بشفاعة سيدنا ومولانا محمد ية ه وإنا المحكوم عليهم 
بالخلود في النار أبد الآباد ولا شفيع همم ألبتة الكفار. وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والسلف 
الصالح قبل ظهور البدع. (المنهج السديد في شرح كفاية المريدء للشيخ أحمد الجزائري» ص۲۹٤‏ . 
تحقيق الأستاذ مصطفى مرزوقي. دار الهدى. الجزائر). 

(۲) وهو قصرهم المغفرة المعلقة بالمشيئة في الآية الكريمة على التائب حالة توبته. 


1۳1 


0 
سے سے س 
مه 


ذلك لِمَّن يَمَآهُ € [النساء: ]٤۸‏ تفضلاً لأنْ الغفران لمن تاب مستحَق على أصل الخصم» وما 
يُستحّق لا يتوقف على المشيئةء إذ تشعر بالترك. فيتعين أن يكون المراد: ويغفر ما دون 
ذلك تفضّلاً منه. وإذا كان عدم الغفران للشرك بدون التوبة» وجب أن تكون ال مغفرة لغير 
الشرك بدون التوبة ليرجع النفي إلى الإثبات» وهما متقابلان. 


وما يقرر به أن المغفرة مرتين والتكرار يراد للتأكيدء والعفو عن التائب معلوم 
متقرر» فحمله عليه مع تأكيده بعيد عن مقصود البيان. 

5 3 ەور وء سر سم م لا چ ر ll‏ 4 سے و 0 0 وص 

قول: (الثاني: قول تَعَالَ: # فل وبادى الَذِبنَ شرفو عل نهت لا نَقَمَطوأ محم 
يه ممع ره وص وس ر ے مو موه عه مهمو Tre‏ ت 2 
آله ِن اله عفر الذنوب جِيعًا 4 [الزمر: “07]. وجه الاستدلال أن قَوَلَهُ تَعالى: إيعِبَادِىَ # 
يَقْئَضى خخْصِيص هذا الخطّاب بهل الإيّان» وإِنَّ عَادَةَ الَرْآن جَاريَةٌ بنَخْصِيص لَفْظٍ العِبَاد 
7 ت ت ١‏ ا ت ص 
با مۇمنىن). 

صوابه أن يقول بأن عادة القرآن جارية بتخصيص «عبادي» بالمؤمنين» أما 
«العباد» ‏ بالألف واللام - فلا يختص بهم؛ قال الله تعالى: # رة عى اباد ما ا 


صاجج مو ر 


ا بوره 4 
من رَسول إلا كانوا به ِسََمْرِءونَ % [يس: .]7٠١‏ 


5 


قوله: (الثايث: قَوْلَهُ تعَالَ: #وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرََ لتاس ل ظُلَمِهِمَ 4 [الرعد: 1]: 
وذَلِكَ يدل على حُصُولٍ العْفرَانٍ قبل الوبة). 
لقوله تعالى: عل ظُلَمِهِمَ € [الرعد: 3] أي: على هذه الحال. 


)١(‏ بين الإمام سعيد العقباني وجه الاستدلال ببذه الآية لصحة مذهب أهل الحق فقال: ومن الآيات 
قوله تعالى: #وَإِنَّ ريك لذو مَمْفِرَوْ لايس عَلَ ظلمِهِمَ 4 [الرعد: 5] أي على ظلمهم لأنفسهم. وجه 
الدليل منه أن المجرور وهو قوله سبحانه: على ظُلَمهِمَ € إِمّا أن يكون للحالء أي يعفر لهم وهم 
على ظلمهم متمادون. وإمّا أن يكون بمعنى الغاية» أي يعفر هم على ما تقدّم منهم من ظلم» نحو: 
«من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان منه من عمل»» ولا يحتمل قوله تعالى: #عَلّ ظُلْمِهِمْ 4 
معنى ثالثاء وكيف| كانت الآية من هذين المعنيين فإنها تدل أنه سبحانه جرج من النار صاحب 2 = 


1Y 


قوله: : (الرَابع : اوش أن ال ت يسْتَحِقٌّ اانه وسائر طَاعَاتِه التَوَابَ). 


يعنى أنه مستحق لذلك قبل صدور الكبيرة منه. وهذا عندهم. 
قوله: ونج العقابَ عل قول الخضم. وَالقَوْلُ بِرَوَالٍ اسْتِحْقَاق 


ص 


الراب بَاطِلٌ؛ لأنّهإِمّا أن يَسْقْطَ مَعَ اموَارَئَِ أو بدُونِ الْوَارَئَة). 

o 

- منهم من يقول بأن الكبيرة إذا طرأت أحبطت ثوابَ الإيهان وجميع الطاعات بغير 
موازنة» كا تُحبط الرّدةٌ الطارئة ذلك باتفاق. وهو قول جمهورهم. 

- ومنهم من يقول بالموازنة» وهما «الجبائي» وابنه» غير أن «الجبائي» يزعم أن 
الطاعات إن تحبط إذا رد بَتَ عليها ا لمعاصي» وكذلك العكس. 

وزعم ابنه أن رجحان الطاعات لا يسقط با معصية من كل وجه. وإنما يحبط من 
أجور الحسنات بمقدار تلك السيئات» ويجازى على ما زاد بالتقديرين. 


2 الكرة: أمَا على التقدير الأول فإن الآية تقتضي أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لكونه يَغْفِرٌ - 
سبحانه ‏ له وهو على ظلمه» وإذا دلت على ذلك فقد دلّت على جواز خروجه من النار كما تقدّم في 
قوله تعالى: #ويعفر ما دون َلك لِمَن ياء © [النساء: 14]. وأمًا على التقدير الثاني فلأنه لا يصح أن 
يقال: «غفر الله هم على ما كان منهم من ظلم» إلا إذا لم يخلّدهم في النارء فأمّا لو خلّدهم فيها لم يكن 
منه هم مغفرة. 
فإن قيل: قوله تعالى: لذو مَعْفِرَوَ € [الرعد: 015 لا يقتضي العموم في كل ذنب» بل إذا غفر ذبا 
واحدًا من الصغائر صح أن يقال إنه ذو مغفرة» فلا دليل في الآية على غفران الكبائر. 
فالجواب أن الآية سيقت للثناء عليه سبحانه - بالمغفرة» ومغفرة الكبيرة أرفع ثناءً من مغفرة الصغيرة 
فالْحَمْلٌ عليه أولى, فيقدّر أن في الكلام وصفًا محذوقاء وأن المراد: لذو مغفرة أيّ مغفرة» فيكون تنكير 
المغفرة في الآية من باب تنكير التعظيم» وإنما تكون المغفرة عظيمة بقدر عِظّم الذنب وكِبّره. (كتاب 
الوسيلة بذات الله وصفاته» ص7 »١1١‏ تحقيق نزاز حمادي» ط مؤسسة المعارف لبنان). 


r 
قال «الإمام»: وما ذكره حَبْط إذ ليس بإزاء معرفة الله تعالى كبيرة يربو وَزْرُهَا على‎ 
ثواب ذلك والأشياء تُعرّف بأضدادها.‎ 
ثم اضطربوا ف استواء الحسنات والسيئتات» فقال «ابن الجبائي»: لا جور ذلك» إذ‎ 
ليس للمكلفين إلا الجنة أو النار. قال «الإمام»: ولا يبعد في العقل أن يكون» كمن مات‎ 
قبل البلوغ.‎ 
و - ع ممم عه وك 2 0 لو + انراد‎ 6 - 6 - 
قوله: (وَالإِحْبَاطٌ مَعَ اموَارَئَة حال لِأنّهُ يقتضي أن يور كل واحِدٍ ينها في عَدَم‎ 
الآكَرء كَذَلِكَ انث ما أن يَقَعَ مَعَا أو عَلَ سبل التَّعَاقُب.‎ 
2 E 0 8 عه را ان عاض ا ا ابرع ك‎ 
والأوّل بَاطِل؛ لأن الموثْرَ في عَدَم كل واحِدٍ متها يقتضِي وجُودَ الآخَرء والعلة‎ - 
حَاصِلَةٌ مَعَ الَخْلُولِ فلو حَصَلّ العَدَمَانِ لحَصَلَ الوْجُودَانِ مَعَا مَعَ ذَيْنِكَ العَدَمَبْنِء وذَلِكَ‎ 
ت الم‎ o 2 هس سهد‎ 
ُو جب الَمْعَ بن النْقِيضَيْنِ وهُوَ ُحَالُ.‎ 
27 و کل گا ار اسار‎ EE 5 وراءةت وو 5 .هه‎ 
الثاني وهو أن خحصول فِعل التأثير عَلى سَبيل التعاقب - محال أيِضا؛ لأن المغلوبَ‎ - 
لا يَكونٌ غالبا ألْبَهٌ).‎ 
والاعتراض عليه أن استحقاق الثواب واستحقاق العقاب ليست بأعراض‎ 
موجودة تتعاقب على المحل على وجه التضاد ليقال: «إن هذا يعدم ذلك» وذلك يعدم‎ 
ا ع ء مه‎ : 
ھلا)» وإنا يرجع إلى حتم الثواب أو العقاب إن اخد من العقل عل زعم الخصم» وإن‎ 
أخذ من الشرع أمكن أن يقال: إنه راجع إلى تقدير أحكام في المحل» كتقدير العصمة‎ 
والملك والزوجية» وتقدير ثبوت الدين في الذمة» وعند ثبوت استحقاقين أحدهما له‎ 
والآخر عليه أمكن أن يعقل من إحباط هذا لذاك وذاك لهذا ما يعقل من التقاصّ في‎ 
الديون بالرضا أو بدون الرضا.‎ 
ا عو لم و 0 3 ت 2 ل ی 9ے 00 مہ‎ i 2 ى‎ 
قوله: (وَأَما القول بأنة يخصل الإخباط لا مَعَ الموارَنةء فَذَلِكَ يَقتضي أنْ لا ينتفع‎ 
ےہ ےہ دە ا ر 1 0 ےه‎ 
ذلك المؤمن بإيانه ولا بطاعته ألبتةء لاني جَلب تفع).‎ 


۳4 

يعني حيث لم يرتب عليه ثواب. 

قوله: (وّلا في دفع ضَرّرِ). 

ا د توب زور ا 

قال: (وَإِنَهُ ظلَمٌ). 

يَردُ عليه: ما المانع أن يقال: شرط الثواب الموافاة به باستصحابه إلى الموت كالنية في 
العبادات إلى آخرها؟! أو يقال: بل يفهم منه ما يفهم من إحباط الردة» ومعناه أن الشارع 
لايثبت هذا مع هذاء بل تحقق أحدهما مشروط بانتفاء الآخر. 


1 


قوله: : تبت ذلك يد ذَكَرْنَا ك اة باق مع اشيخقاق الوقاب. وإذًا 


3 6 0 07 ۳ 
يت ذلك وجنت وصُوطََا إل كَإِنَا أن يَدْخْلّ الخد مد م يُنْقَلَ إلى انار وهُوَ بَاطِلَ 
بالاتقاق). 
يعني منا ومن «المعتزلة». 


(أو د حل الَارَ مهنم نق إل انق وهو الحقّ)20. 
و يُنقل إلى الجنة» وهو 


)١(‏ هذا الدليل الرابع الذي ذكره الفخر الرازي يمكن تقريره بطريقة أسهل كا فعل الإمام سعيد 
العقباني في كتاب «الوسيلة» فقال: «وعيد أهل الكبائر كن آمن بالله ورسوله وعيد منقطع. 
ع ااا سي كر و ا o O‏ 
و SE‏ إنهم لا يعذبون. والدليل على ما قلناه آيات» فمنها قوله تعالى: # فم 
يعمل قال درو حرا يره * ومن يعمل يمال درو سرا يره © [الزلزلة: ۸-۷]» وجه 
الدليل من الآية أن المؤمن إذا صدرت منه الكبيرة فقد عمل خيرًا وشرَّاء فالخير إيمانهء والشرٌ الكبيزةٌ 
التي صدرت منه. وقد اقتضت الآية أنه يجازى على كل واحد منهماء ولا شك أن جزاء الإيان هو 
الجنة» وجزاء الكبيرة هو النار» فإمًا أن يقال: إنه يجارّى عليهما في وقت واحد. أو يقال: يجازى على 
الإيهان قبل الجزاء على الكبيرة. أو يقال: يجازى على الكبيرة قبل الجزاء على الإيهان. والقسم الأول 
باطل؛ لاستحالة دخول الجنة والنار في وقت واحد. والقسم الثاني باطل؛ للإجماع على أنه لا يخرج 
أحد من الحنة إلى النار. فتعيّن القسم الثالث» وهو أن يدخل النار أوَّلاً ثم يخرج منها إلى الجنة. 
(كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص4 .)١ ١5‏ 


o 


قوله: (واحتج حاون بِعَمُومَاتِ الوعيد. وهي اة بِعَمُومَات الوَعد. 
والنّْجبح ذا لجان لأنَّ المسَاهَلَةَ في الوَعِيدِ كر وني الوَعْلٍ لُوْم). 


الاكتفاء في الترجيح للوعد بهذا ضعيف. فإنه ترجيح بقضية عرفية» وإنا حَسّنَ 
منه الترجيح بذلك لأن معتمّدهم في جميع ذلك على التحسين والتقبيح العقلي» ويقررونه 
بقضايا عرفية يزعمون أنها عقليةء فقابلهم بذلك. 
ومن الترجيح لجانب الوَعد - شرعًا - قولّه تعالى: # من جاه بِلْلْسََةِ له عقر 
مر سو مي سمس STR‏ و س 
أمثالها © [الأنعام: ۰ ثم زاد فقال: #مَثَل لذن ينفِقود أمَوالَهُمْ في سبل اله كمشلي 
سريه م 226 م 


حَبّةٍ أَنْبَتَت سبع سای في کل ا E‏ و ياه حب [البقرة: ٣۱‏ ثم زاد فقال: وا وال 


وب م 


لعف لمن اء #* [البقرة: .]751١‏ 


وقال في السيئة: # ومن جه بِاَلسّنَحَةَ د مجر إلا معلا # [الأنعام: ٠‏ وذلك 
دليل على ترجيح جانب الحسنات عند الله تعالى. 

قوله: (وَاحْتَجُوا بقَولِهِ تَعَالَ: إن اجار نی خیم ٭ يصَلَوْمها يوم لين ٭# وما هر نا 
بِعَآيِينَ # [الانفطار: ١4‏ -15]. 

وَالَوَابُ: يِِبُ احمل عَلَ الكَامِلٍ في الفُجُورِ وهُو الكَافْر تؤفيقاًيْنَ هَذِِ الآ 
وين ما ذَكَْنَا مِنَ الدَلائِل). 1 

لا مزية لمعارّضته مهذه الآية دون غيرها من آي الوعيد. ومجموع ما يتمسكون به 
من آي الكتاب يرجع إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يعم باعتبار الألف واللام. 


- والثاني: ما يعم من أدوات الشرط. نحو: «من)ء و«ما». 


۳٦ 


والثالث: ما هو بصيغة: «الْذير». 
فأمًا النوع الأول فمنه ما ذكره» ومنه قوله تعالى: ودر الظالميت فا حثيا# 


ا و ور 


۲ وكقوله تعالى: « واد له الاس بظليهر ما نرك عليها من داب وکن وهم إل 


عل مك E SIK‏ 
کت OE “e‏ 4 ار ےر و a‏ 5 ور ك 
اتا الثاني فكقوله تعالى: # وسن يحص لله ورسو نتید حدوده 
دحل کارا لدا فيا * [النساء: »]١5‏ وقوله تعالى: #ومن يفعلٌ ان 3 
يصاع اذاف بات وح فيه ماتا 4 [الفرقان: 74 --14]» وقوله تعالى: 
ومن مَل مومت معدا راوه جَهَنَّم حلا فا 4 [النساء: ۹۳] الآية) 
ورلا من ان ريه ماقا کک .[v‘‏ 
م -ه ر و 39 رور 
وأا النوع الثالث» فكقوله تعالى: «إنَّ أَلَذِينَ ي ڪون امول الْسَسَمَئ ظلما يا طون 
E O E‏ اول لِلْمطَفْفِينَ #الْدِينَ 
ذا )كا لوأ عل الاس دوفن [المطففين: ١‏ -۲] ونحو ذلك. 
وقد عَلِمْتَ أن غاية هذه الآي أن تكون ظواهر في العموم في تناوها الفاسق مع 
الكافر» وهي قابلة لقصرها على الكفار وتخصيصها بهم" أو تقييدها بمن فعل ذلك 


)١(‏ قال الإمام سعيد العقباني بعد ذكر الآيات الذي استدل بها المعتزلة على خلود المسلمين من أصحاب 
الكبائر في النار: «ولا شك أن ظاهر هذه الآيات يشمل الكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين. 
والجواب: أن العمومات التي استدلوا بها نذَّعِي أن المؤمنين خارجون عنهاء وأنْ عمومها لا يشمل 
إلا الكفار» ولا شك أن الكفار أكثر من المؤمنين والمشاهدة شاهدة بذلك» ونص القرآن دليل علي 
قال سان ولک أصكير لتاس لا يُؤْمبْت4* [هود: 0117 والعمومات التي استدللنا بها 
يدعون أن أصحاب الكبائر خارجون منها وأن عمومها لا يشمل إلا من لم يعمل كبيرة» ولا شك 
أن أصحاب الكبائر أكثر من السَّالمِينَ منها والمشاهّدة أيضا شاهدة بذلك» فالتخصيص الذي يلزمنا 
الباقي فيه تحت اللفظ أكثر من المُخرّجء والتخصيصٌ الذي يلزمهم على العكس» ولا خلاف أن 
تخصيصنا أولى من تخصيصهم. (كتاب الوسيلة بذات الله وصفاته» ص8١١).‏ 


VY 

مستجلا. واي الوعد أيضاً ظاهرة» فلابد من التوفيق بينها. ووّجَهُه أن تعميم آي الوعيد 

في جميع الأحوال والأشخاص يلزم منه تعطيل آي الوَعْد جملة» والعمل بآي الوَعْد لا 

يلزم منه تعطيل آي الوعيدء فإنا لا نقول: يعفو عن كل مخالف وعاصء بل نقول: إن 
ذلك يختص بالمؤمنين» فما صرنا إليه أولى» والله أعلم. 


2 2 اد 
2 2 23 


۳۸ 


قوله: (المسَألَة لَالِمَة عشر: 

القَلُبسَفَاعةِ لرّسُولِ يك في حَقٌّ الاق حَقٌ. خلافاً ِْمغْتَِلق). 

وقد أنكرت «المعتزلة» ذلك بناءً على امتناع المغفرة بدون التوبة» وحملوا النصوص 
الواردة في الشفاعة على زيادة الدرجات للمؤمنين» وهي تأي هذا التأويل؛ فإن قوله 44 
«شَقَاعتي لهل الكتائر من اني نص في حل النزاع» وكذلك قوله 5 الخرات ين 
سناع ون أن لح ع مني اله حتت الشفاعة لأا أشمّى»". وأجمع 
المسلمون قبل ظهور البدع على الرغبة إلى الله تعالى في أن يرزقهم الشفاعة. 

قوله: (لتا: َوْلَهُ تَعَا له عا في صِفة الكفار: E‏ سَفْعَةٌ ألشَّيمْعينَ € [المدثر: 44]» 
وخْصِيِصْهُمْ مله الاية يدل عَلَ أنَّ حال لمن بخلافهم. وأيضاً قَالَ الله تعالى: 
#وَاسْتَعْفْرَ لد يلك ولأ مؤْمِنينَ والْمُؤْوتِ نتِ # [محمد: ۱۹]ء فام مره با سْيغْمَارِ الذنب شم وإذًا 
أنَى لبي لا الإسيَعْقَارٍ تالظاهر أنه يب أن يره الله َال ب بالإجَابَة إِلَيْه وإِذًا أَرَادَ ذَلِكَ 
وجب أن حص َلك االله َعَالَ: لوَلَسَوْفَ يُميليلك رى 4 [الضحى: 0]). 

قيل: وهذه أرجى آية في كتاب الله عر وجل» فإنه ية لا يرضيه أن يبقى أحد من 
أمته في النار. 


ان فلن 


قال: :و قد قال لا : «أعْدَذْت شقَاعَټي لال الكبّائر مِنْ مي ؛) 
وقد تقدم أن هذا الحديث نص في المقصود. 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه» وأبو داود في سننهء كتاب السنة» 
باب في الشفاعة» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة؛ وصححه ابن حبان في كتاب 
التاريخ» ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنياء والحاكم في المستدرك.كتاب الإيمان. 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن ماجه في سننه» كتاب 
الزهد. باب ذكر الشفاعة. 


وله (وَاعلَمْ أن لال امم ني تفي اشم لشََّاعَةِ يحبٌ أنْ تَكُونَ عَامَةٌ في الأشحَاصٍ 
وَالأوْقَاتِء وإلا قلا تفيد مَقَمُ مَقصَودَهُم). 
يعني أدلتهم السمعية» كقوله تعالى: #إما لِلطَلِلِوِيَ مِنْ كيو ولا سَفيع يُطَاعٌ * 
[غافر: ۱۸]» وكقوله تعالى: لوَاتَموا يوم لا ری فس عن تُمیں سیا ولا قبل مہا سَفعَهٌ » 
[البقرة: 48]» وكقوله تعالى: لبن قَبْلٍ أن يأ َم لا َع يد وا حه ولا سَفحَةٌ 4 [البقرة: 
4ه وهي نكرة ة في سياق التي فَعم وكقوله تعالى: وما شدلوت من آتصكار 4 
 )۰ 00‏ والشفيع نصير» وكقوله تعالى في وصف ال لائكة: الزن صلوب الْعريلَ وَمَنْ 
حَوَلهَء € [غافر: ۷] إلى قوله : #فَأغَفر لِلَدِن ابوا واتبعوا سیک © [غافر: ۷]. 
قوله: «رأولنتا في إِنْبَاتِ الشَمَاعَة ة تخُصُوصَةٌ ااا وَالأَوَْاتء فَإِنَا لا نبت 
السَمَاعَة في الكل. بت أنَّ وتا حَاضّةٌ وهم عَاء مه وا ناص مُقَدَّمٌ عل العَامٌ). 


يعني للتوفيق» وإلا لزم من العمل بالعامٌ إلغاءُ الخاصٌ من كل وجه» والله أعلم. 


55 


قوله: (الَسألَةٌ الرَابعَة عَشر: 

الإان: عِبَارَة عن الاغتقاد. والقَوْلُ سَبَبٌ لِظَهُورِهِ. والأغمال حَارجَةٌ عَنْ مُسَمَى 
الويَان). 

اعلم أنه لا خفاء بأن الإيهان في اللغة لمطلق التصديق'» قال الله تعالى: وما أت 


بحؤمن لا ولو نامدن © [يرسف: 17]. 


]" نقل الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: # اَن يونَ لي © [البقرة:‎ )١( 
قال: يصدّقون. ثم قال الإمام الطبري: ومعنى الإيمان عند العرب: التصديقٌ. (جامع البيان عن‎ 
تحقيق د. عبد الله التركي. نشر هجر للطباعة والنشر).‎ .)31٠ :۱( تفسير آي القرآن.‎ 
وقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: اعْلَّمْ أن الإيَانِ في اللَعَةِ: التصدِيق.‎ 
َكل مَنْ صَدَّقَ بنَيْءٍء أي شَىْءِ کان مُعَينَا أو جْمَلاَء أو خاضًا أو عَامَّاء أو حَقا أو بَاطِلِاً اْتَحَقّ في‎ 
ِسَانٍ العَرَبٍ أن يُوصَف بِأنَّهُ مُؤْمِنٌ؛ قال الله العَظِيمٌ في مَنْ صَدَّقَ بالحقٌّ: وَالَدِينَ امنأ يه‎ 
4 وَرَسَلوء ولك هم ألصِدَيمُونَ 4 [الحديد: ۱۹]» وقَالٌ ف تقيض ذَلِكٌ: #وَألَذِي اموأ بأَلْنَطِلٍ‎ 
فَقَدْ سَمَّى الله‎ »] 0١ الآية. وقال سبحانه: #يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتٍ وَأَلطَدعُوتِ € [النساء:‎ ]٥۲ [العنكبوت:‎ 
سْبْحَائهُ وتَعَالَ التَضْدِيقٌ بالجبْتِ والطّاعُوتٍ إِيَانَاه کا سَمَّى التَضْدِيقَ بالله ورَسُولِهِإِيَأنَا جَرْيا عل‎ 
.)١6١ مَعْتادِ العَرّب. (ص‎ 
وقال الإمام الطبري ف كتاب «التبصير ف معام الدين»: والصواب من القول 5 ذلك عندنا أن‎ 
الويهان اسم للتصديق كا قالته العرب وجاء في كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من‎ 
٠ قيلهم لأبيهم يعقوب: وما ت يمن أنا ولو حكُنَاصَدِِنَ € [يوسف: ۱۷] بمعنى: ما أنت‎ 
.)١9٠ص( بمصدق لنا على قيلنا‎ 
وقال الإمام الخطابي في «معالم السنن»: وأصل الإيمان: التصديق. وأصل الإسلام: الاستسلام‎ 
.)716 :٤( والانقياد.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في شرح حديث «أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله»:‎ 
.)۹۸ :1( «المراد بالإييان هنا التصدیق» هذه حقيقته.‎ 


"5١ 


عاف الاسلاميزن ق فر مه رعا فدهت #«الكرامية» إل أن عرد 
الإقرار باللسان كاف في الإيمان وإن أبطن الكفر. وهؤلاء الذين سمَّوهم مؤمنين هم 
الذين سماهم الله تعالى منافقين» ونفى عنهم الإيهان حيث قال: #وَوِنَ]لنَاسِ مَنَيَفُول ءامنا 
باه وَيالْيَوْو الآ وَمَّا هُم يِمُؤْمِنِينَ # [البقرة: 4]» وقال عر وجل: لا كنك الدرت 
يسَترِعونَ e K E‏ قا ءَامَمَا يأفههم ور مو تومن لوبهم 4 [المائدة: ١‏ 4]» 
وقال: وراه اة لْمنِفِقِينَ لكزوورت 4 [المنافقون: »]١‏ و«الكرامية» تشهد إن 


المنافقين لصادقون. 


فإذاً لابد من التصديق بالقلب» وهو الركن الأعظم من الإيهان» والإقرار يعبر به 
عنه» وهو شرط مُظهرٌ يا اشتمل عليه الجّنان. وقد يُكتّفى بم| في القلب في الحكم بالإيهان 
لمن مات عقيب ذلك ولم يتمكن من النطق» وقد يكتفى بالإشارة في حق الأخرس. 


ثم اختلف جواب الشيخ «أبي الحسن» في معنى التصديق» فقال مرة: هو المعرفة 
بوجود الصانع ووّحدانيته وإلهيته وصفاته وتصديق رسله. وقال مرة: التصديق: 


)١(‏ وحكاية هذا القول للإمام الأشعري رضي الله عنه نجدها على وجه الدقة عند الإمام ابن فورك 

حيث قال حاكيا عنه: «وحكى ‏ أي الأشعري رضى الله عنه ‏ في بعض كتبه عن أبي الحسين 
المعروف بالصا حي أنه كان يقول: إن الإبيان خصلة واحدة وهو المعرفة بالله تعالى أنه واحد لیس 
كمثله شيء» وأن العبادة لا تصلح إلا له. وأنه لا أحد أولى بأن يطاع من الله تعالى. وكان ‏ أي 
الأشعري رضي الله عنه - يقول في المعرفة: إنها الخضوع لله تعالى لأنها اعتقاد الإنسان أن الله تعالى 
خالقه ومدبّره» وأنه لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا صحة ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء وأن 
اعتقاده أن الله تعالى هو المالك لذلك منه هو خضوعه لله تعالى» وهذا هو التعظيم لله تعالى وهو 
التوحيد له؛ لأن معرفة الإنسان بأن الله تعالى واحد ليس كمثله شىء هو التوحيد لله تعالى وهو 
التصديق له. (مجرد مقالات الإمام الأشعري» ص٤١٠‏ . تحقيق د. ا السايح. نشر مكتبة الثقافة 
الدينية. القاهرة). 


6.7 
حديث النفس التابع لذلك. وهو الحق. واختاره «القاضي». وهو تابع للعقد. 

قالوا: ثم التكليف بمعرفة الله تعالى على وجه الإحاطة لا سبيل إليه. فالمعتبر إذا 
الإقرار بالله عز وجل ورسوله عن مُستندٍ حيل. 


(1) لابد هنا من التنبيه على أمر مهم لدفع بعض الافتراءات على الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه 
فإنه ليس المراد من التصديق الذي قال به الشيخ الأشعري رضي الله عنه مجرّد أن يقع في القلب نسبة 
الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع فيه» فذلك باطلٌ لغةٌ وشرعأء وإلا لزم 
أن يكون الأشعري رضى الله عنه قائلا بأن كل من صدّق بمحمد عليه الصلاة والسلام يكون مؤمنا 
الإيمان الشرعي الواجب» وظاهر أنه ليس كذلك؛ فإن كثيرا من الكفار كانوا عالمين بصدقه اة كما يشهد 
لذلك قوله الله تعالى: #يعرهون اناه © [البقرة: ]١47‏ وقوله تعالى: #وَحَحَدُوأيبَا وأستيقنتها انف 4 
[النمل: 0114 بل مراد الشيخ الأشعري رضي الله عنه بالتصديق ‏ الذي هو أصل الإيهان الشرعي المكلّف 
به - الإذعان والقبول لما وقع في القلب» والانقياد له وسكون النفس إليه واطمئنانها به» وذلك القبول 
يكون بترك العناد والتكبر ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك التصديق. 
ويؤكد ذلك ما حكاه الشيخ ابن فورك عن معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه في مسمى 
الإيهان شرعا قائلا: «وكان يقول: إن الإيمان هو تصديقٌ القلب» وهو اعتقاد المعتقد صدقّ من يؤمن 
به'. وما أدق هذه العبارة التي نقلها الإمام ابن فورك» فلا يكفي عند الإمام الأشعري رضي الله عنه 
محرد وقوع صدق الرسول ية في قلب المصدق» فإن ذلك الوقوع قد يكون غير كسبي بل اضطرارياء 
بل كان الأشعري رضي الله عنه يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إِذعانٌ المصدّق لما جاء به 
الرسول بي وأن يعتقد صدقه اعتقادًا جازمًا وأن يحدَّتٌ به نفسه ويسلّم به تسليء وهذه الأعمال 
القلبية أمور كسبية زائدة على جرد وقوع صدقه َة في قلب امكف وعبارة الإمام الأشعري رضى 
لله عنه تنص عل أن الإيهان الشرعي هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبى المفسر 
بالإتعان واا اديه الرسيولك ا و ع ذلك رفول الامام إن ورك بد ذلك تخافياعن 
الإمام الأشعري رضي الله عنه: "وكان يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له من شرط الإيهان» وكذلك 
المحبة والمخضوع. وما يجعله شرطا بالله تعالى يجعله شرطا في الإيهان برسوله ب لأن التهاون بالرسول 
والاستخفاف به كفر كا أن التهاون بأمر الله تعالى والاستخفاف به كفرا. (مجرد مقالات الإمام 
الأشعري» ص۳١۱١ ١165‏ . تحقيق د. أحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة). 


ييحن 


قال أصحابنا: والذي يصير به مؤمناً ‏ وهو التكليف العام - أن يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له في ملکه» ولا نظير له في صفاته» ولا قسيم له في أفعاله» وأن 
يد كلا سولب ا ای ركس رن رها اخ وی 

وهل يكتفى بالتقليد في ذلك» أم لابد من معرفة الله تعالى على بصيرة؟ تقدم القول 
فيه في أوّل الكتاب» واختار «القاضي» أن التقليد غيرُ متصوَّرٍ في التوحيد. 

وذهبت «المعتزلة» إلى أن الإيهان: تصديقٌ بالقلب» وإقرادٌ باللسان» وأضافوا إلى 
ذلك فعل الواجبات إقدامًا وإحجامًا. 

وقالت «الخوارج»: إن من اقترف ذنباً واحداً ول يُوفق للتوبة حط عمّلّه واستوجب 
ا لخلوة في النار. ووصفوه بالكفر ثم انقسمواء فصارت «الإباضية» إلى أنه يتصف بالكفر 
المأخوذ من كفران النعمة» دون الكفر الذي هو الشرك. وذهبت «الأزارقة» منهم إلى أنه 
كافر فر شرك. 

وهؤلاء وإن وافقوا «المعتزلة» في الحكم بالخلود في النارء إلا أن «الخوارج» تزعم 
أن جملة الذنوب كبائرء و«المعتزلة» إن قضت بالخلود بالكبيرة. والفرق بين الكبيرة 
والصغيرة تقدم البحث فيه في «شرح معالم أصول الفقه» فلا حاجة إلى إعادته. 
ويفارقونهم من وجه آخرء وهو أن «الخوارج» أطلقوا على هؤلاء اسم الكفر» و«المعتزلة» 
أخرجوهم من اسم الإيهان ولم يسموهم كفارّاء بل أثبتوا لهم مرتبة بين المرتبتين وسمّوهم 
فسَّافَاه وبهذه المسألة لقبوا ب«المعتزلة»» وأوّل من قال بذلك «واصل بن عطاء»(“ 


)١(‏ واصل بن عطاء الغرّال الضبى أو المخزومى بالولاء» أبو حذيفة 48٠0(‏ -١١١ه)ء‏ رأس المعتزلة» 
وإليه تنسب الواصلية من المعتزلة. من مؤلفاته: أصناف المرجئة» المنزلة بين المنزلتين» التوبة» السبيل 
إلى معرفة الحق» طبقات أهل العلم وا لجهل» راجع: الأعلام .)٠١۹:۸(‏ 
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واعمرو بن عبيد“' وكانا يجلسان إلى «الحسن البصري)” فلا أظهرا هذه المقالة اعتز لا 
مجلسه. 

وذهب «أصحاب الأثر» من «المحدّثين»"" إلى أن الإيهان يندرج فيه جميع الطاعات 
فَرْضها وتفُلهاء وعبّروا عن ذلك بأن الإيهان هو: الإتيان با أمر الله به ورسوله فرضاً 
ونفلا» والانتهاء عن ما نيا عنه تحريمًا وأدبًا. 

قيل: وهو قوله «القلانسى» و«ابن مجاهد» و«مالك». إلا ہم لا حر جون من 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب التيمى بالولاء أبو عثمان البصري (80/-55١ه)‏ شيخ المعتزلة فى عصره. 
وأحد الزهاد المشهورين اشتهر بزهده وعلمه. توفى قرب مكة. من مؤلفاته: التفسير ‏ التوحيد - 
العدل-الرد على القدرية. الأعلام (5: 5 .)٠١‏ 

(۲) الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد مولى زيد بن ثابت» ولد فى آخر خلافة عمر بن الخطاب وتوفي 
سنة ١١١ه‏ وكان ثقة» فقيهاء فاضلاء مشهوراء كبير الشأن رفيع الذكرء رأساً فى العلم والعمل. 
سير أعلام النبلاء :٤(‏ "0717). 

(۴) حقق الشيخ عبد القاهر البغدادي مذهب أهل الحديث في الإيمان فقال: «وقال الباقون من أصحاب 
الحديث: إن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلهاء وهو على ثلاثة أقسام: 
# قسم منه يحرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من الخلود في النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله 
تعالى وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من الله مع إثبات الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه 
والتعطيل عنه» ومع إجازة رؤيته تعالى واعتقاد سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به. 
# وقيم منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن صاحبه. ويتخلص به من دخول النار: وهو أداء 
الفرائض واجتناب الكبائر. 
# وقسم منه يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب: وهو أداء 
الفرائض والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها. (أصول الدين» ص44 7» طبعة مدرسة الإلهيات 
بدار الفنون التركية بإستانبول» 231١‏ 1978 م). 

() هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد البصري أبو عبد الله الطائي المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة سكن ببغداد وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ' 
الكلام وله كتب حسان في الأصول كان حسن السيرة حسن التدين جميل الطريقة وكان أبو بكر 
البرقاني يثني عليه ثناء حسنا. (تبيين كذب المفتري» لابن عساكر). 
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الإيان برك شىء من الفرائض» ولا بارتكاب شىء من المحرّمات» غير الشرك وتكذيب 
رسله» خلافاً ل«المعتزلة و«الخوارج». 9 املق اك نولات د ٤‏ 
الكمالء لا في الصحة. 

قوله: (وَالدَّلِيلٌ عَلَيْهِ وُجُوة). 

يعنى الدليل على أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان» وإنما هي أحكامه 
و ۰ 

(الأوَّلُ: أنه تَعَال جَعَلَ تحَلَّ الإيان القَلْبَء فَقال: إا من أ ره وكلبه مط مين 
أَلَايمن € [النحل: »]٠١7‏ وقال: #وَلْمَا يَدَحْلٍ یمن فى قُلويك 4 [الحجرات: ]٤‏ وقًال: 
أُوْلتيكَ ك ف فلو مالين € [المجادلة: ۲ فَظهرَ اَن القَلْبَ حل الاغْتقَادِ). 

يقال له: لا نزاع أن القلب محل الاعتقاد. أن تماق القت عع ف مسا 
الإيهان الشرعيء وإنما النزاع في إنه كاف في تحقتٍ المسمّى بالإيهان الشرعي أم لا؟ ووجه 
الدلالة من هذه الإطلاقات إضافةٌ الإيهان إلى القلب» والأعمال ليست في القلب» فدل 
ذلك على أن الأعمال خارجة عن مساه. 

يبقى أن يقال: اسم الشيء قد يطلق على معظم أركانه» كا يقال: «الحج عرفة»' 
ومعلوم أن مجرد وقوف عرفة ليس بكل الحج بالإجماع» وكذلك قوله كل «الندم 
توبة)”"2 لأنه معظم أركانهاء فكذلك الإيمان الشرعي ركنه الأعظم التصديق بالقلب. إلا 
أن هذا من باب المجازء وهو إطلاق البعض على الكلء والمجاز لا يصار إليه إلا بدليل» 
والأصل في الإطلاق الحقيقة. 

قوله: (الثَاني: أنه تَعَالَ كلا ذَكَرَ الإيَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ الأغْالٌ الصَّاطَِة والعَطّفُ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير من سورة البقرة. 
(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة. 


٤٦ 


يرد عليه أن الشيء قد يعطف على جملةٍ هو فيها لصَرْبٍ من العناية لئلا يتوهم أنه 
غير مراد من اللفظء وأن اللفظ قد قصر على غبره» ويصير اللفظ الظاهر نصا في تناولف 
وذلك لا يدل على خروجه من المعطوف عليه كقوله تعالي: من کان عدوا رَه 
وَرُسُْلوء وَحِيْرِيلَ وَمِيكَنلَ 4 [البقرة: ۹۸]» وههما من المللائكة وقد عطِفًا عليهم. وكقوله 
تعالى: #فيبِمَا فَكهَة وَل ومان € [الرحمن: 1۸]ء والنخل والرمان من الفاكهة» فعلى هذا لا 
يمتنع عطف الأعمال الصا حة على الإيهان وإن كانت داخلة فيه. 

وجوابه: إن أصل العطف يقتضي المغايّرة ومثل ما ذكرتموه مجازء وخلاف الظاهر 
اد إليه إلا بدليل يدل عليه ولذلك قال المصنف:* «والعطف یو جب المغايرة 
ظاهراً». 
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قوله: (الثالث: أنه تعالى أَنْبَتَ الان مَعْ الكبائر. فقال: #الَذِينَ ءامنوا ولم يليسو 
إيملتهم ِظُّلْمِ 4# [الأنعام: .[AY‏ وقَالٌ: ای ِن منوا كيب ع > اَلْقَّصَاص ف لْمَدْلَ 4 
[البقرة: ۱۷۸] فُسَمَّى قاتل التقس عَمْدا عُدُْوَاناً مُوْمنًا. وفَال: ون طاپقتانِ من الْمؤْمِنِينَ 


ص ل لاخر 
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سملو فَآَصلِحوأ ما إن بحت خد مهما عل الْري 4 [الحجرات: 4] قسَمِّى البَاغى مُؤْمِناً). 


هذا واضح. 

قوله: (وَاحْتَجٌ َال بأ َالَ: الأغيال تُسَمّى بالدّين لِقَوْلِِ تَال: « وما يوا 
إل عدوا هيين له أن حتفا ويقيمو الصَلَوه وما الكو وذلك وين اليد 4 [البينة: 
٥‏ ولك عائد إل ما دم كر فوج ان کون كلها نکی الي والدَّينُ هُوَ الإِسْلامُ 
لِقَوْلِهِ عَرّ وجَل: ل ألديت عند آل السك 4 [آل عمران: 14] والإسْلامٌ هُوَ الإيان؛ 
أن لإيمانَ لو گان عَْرَ الإشلام کا کان مولا ولو تعال: ‏ وسن يني عبر الاسم وي 
ن قبل ِنَهُ 4 [آل عمران: ]٠١‏ والإيَانُ مَْبُولُ بالإتماع. بت أنَّ الأخمال وي والديدُ 


ص 
2ه لي ل 2 


0 0 0 د ل ا %° 2 
إسلام والإسلام إيان» فَوَجَبَ كون الأَعْمَالٍ داخلة تحت اسم الإيَان). 
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والاعتراض: لا نسلّمُ عَوْدَ قوله تعالى: #وَدَلِكَ ين الْقيمَةِ 4 [البينة: 0] إلى جموع 
الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بل هو عائد على الإخلاص؛ لوحدته» وتذكيره. 

قوله: «الإسلام هو الإيمان» تمنوع. قوله: «لآن الإيمان لو كان غير الإسلام لما كان 
مقبولاً لقوله تعالى: "9 ومن يمع عر الس کم دیا فلن يِقَبَلَ مه © [آل عمران: 85]). 

قلنا: الإسلام ظاهر الإيوان» والإيمان باطن الإسلام» وبينه) تلازم» ومن الإسلام 
النطق بكلمتي الشهادة مع القدرة» وهو شرط في اعتبار الإيمان وجريان الأحكام عليه 
فعبّر عن الأحكام به لما بينهما من التلازم» ولذلك قال تعالى: قاتا کان فا مِنَ 
AI‏ # مما وَدَنا فیا عَيربَيتٍ ملسمو € [الذاريات: 18 -7]» فعبّر عنهم تارة بالإيهان 
وتارة بالإسلام لتلازم الوصفين فيهم. 

قوله: (وا لواب عَنْهُ: جب التوفيقٌ ن هھ زو اللائ قَدْرِ الإمْكَانِء قتقول: الان 
له أصل وله تَمَرّاتٌ: الان ا و الاعْتِقَاكُ وأا هذه الأغال كَقَدْ يُطْلَقٌ لَمْظ 
الان عَلَيْهَا کا يُطْلَقُ اد سم الشّيْءِ عَلَ ثَمْرَته). 

وهذا الحرف يخرج الجواب عن قوله تعالى: وماکان أله لضي | يتكلم لش 
۳ وأراد: صلاتكم إلى بين المقدس» وعن قوله ميا «الإيهان بضع وسَبعونَّ ا 


أغلامًا سَهَادَةٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأدْنَاهَا إِمَاطّةَ الأدّى ءَ عن الطَرٍ یق المعني: أحكام 
الإيهان» أو خصال الإيان". 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» ابن حبان في صحيحه.؛ كتاب 
الويهان» باب فرض الويمان. 

(۲) وبهذا فسر الإمام ابن جرير الطبري الآية الكريمة فقال: قد دللنا فييا مضى على أن معنى الإيان: التصديقٌ» 
وأن التصديق قد يكون ن بالقول وحده وبالفعل وحده ومما حمیعاء فمعنى قوله تعالى: : #وما كن اله لَه لِيْضِيعَ 
يمت کم # [البقرة: 14] على ما تظاهرت به الرواية من أنه الصلاة: وما كان الله ليضيع تصديقكم رسوله 
- عليه الصلاة والسلام - بصلاتكم التي صليتموها نحو بين المقدس عن أمره؛ لآن ذلك كان منكم 
تصديقا لرسولي واتباعا لأمري وطاعة منكم لي. جامع البيان (۲: 191). 
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وما يدل على بقاء اسم الإيهان مع ارتكاب الكبائر: توجّهُ الطاعات المقيّدة بالإيهان 
عليهم بالإجماع» وأنهم يُصرّف إليهم الغنائم» ويذبٌ عنهم» ويْصَلٌ عليهم ويُدقَنُونَ في 
مقابر المسلمين» وجميع ذلك ما ساعده جمهور «المعتزلة» عليه والله أعلم. 


4 
قوله: (الَسْأَلَةٌ الخامسَة عَشْر: 


القَائلُونَ أن الأغَال داخلة تت اشم الِيَانٍ اختَلفواء فَقَالَ «الشَاذعِي؛ رضي الله 
عنه: us a‏ 0 لكو | اهل كان لاان اش 


ر اطق ص ر اط سر ت 


إذا صح هذا النقل عن «الشافعي» فيكون مذهبه كمذهب «مالك» ومن حكينا 
عنه من السَّلّف. وهو أنهم أطلقوا الفول بان الابان عفد بالقلس وإقراة باللسان وحمل 
بالجوارح» مع تصريحهم بأنه لا يخرج عن الإيمان بترك العمل» فيتعيّن أنهم أرادوا بهذا 
الاطلاق کال الإييان» وفوات الكال لا يفوت ولا صعوبة على هذا التقديرء 
وصار هذا كقوله تعالى: 7 اا لذي دا كر أله ولت فلو مم ودا تلبت عل 


لس رو سروم اص صلی ل ل 


بے ادم یمتا وکل رھد یکوک ن لون * [الأنفال: yT‏ الكامل'. 


قوله: (وَأَمَا ْلَه َقَدْ طَرَدُوا القيّاسَ وثَالُوا: القاس رج عَنِ الإيان. 4 
ااا ا 
ت رْلِيْنِ. وقَالِتِ الخوَارخ: نه يَكْف ). 


وقد تقدم تفصيل مذاهب «الخوارج» في المسألة التي قبل هذه المسألة. 


(۱) ويؤيد ذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى: را نهم إِيمننا»: «أي زادتهم تصديقا». 
وقال الإمام الطبري في تفسيره: وإذا قرئ عليه آيات كتابه صدّق بها وأيقن أنها من عند الله فازداد 
بتصديقه بذلك إلى تصديقه ب| كان قد بلغه منه قبل ذلك تصديقاء وذلك هو زيادة ما تلي عليهم من آيات 
الله إياهم إيمانا. جامع البيان» للإمام الطبري )۲۸:۱١(‏ ولا شك أن هذه الصفات هي من شروط كمال 
إيهان المؤمن» لا من شروط صحة إيمانه فإن أصل الإيمان والتصديق والإذعان حاصلء وهو ظاهر من 
التفسير المتقدم. 


قوله: (وَاحْتجُوا بقَوْلهِتَعَالَ: ومن لم کم يمآ رل اه لتك هم الْكَفْرُونَ 4 
[المائدة: .]٤ ٤‏ وهو في عَاية البعي). 

يمكن أن يكون وجه البُعْدِ في تمسكوا به أن الآية واردة في «اليهود» المحرّفين لَا 
أنزل الله إليهم من كتب الله تعالى» بدليل سياقها بعد قوله: رفون الكل مِنْ بَمَرِ 
مواض و يقو لون إن اتشر هدا فَحُذُوهُ ون لر ووه فأحَدَرُواً 4 [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: 
ومن لم کم يمآ رل أله اتیک هم الْكَهِرُونَ 4 [الائدة: ٤٤]ء‏ وتحريف كلام الله 


تعالى كُفرٌِ فإنه كذب على الله عز وجل. 


(1) انظر مصداق هذا التفسير في جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للإمام الطبري» (۸: (E101‏ 


11 


قوله: (الَسأَلَةَ السَّاوِسَة عَشْر: 


م 


52 و 1 عه لله أن في بو 0 ے2 3 5 
ب س0 8 29 ه0 و 2 57 4 وه , 0 2 3 سے٠‏ 0 8 ٠‏ _- 
کان «عبد الله بن مَسَعودٍ) يقول: «أنا ممن إن شاء الله». وهَذا قول «الشافعي). 
ص م o‏ 
وأباه «أبو حَنيفة» وأصحابة. 


ا 
2 


وَقَالَتِ «الشَافِِيَة): لتا وْجُوةٌ: أحَدُمَا: آنا لا تخمل هَذًا على الشك بل عل 
الك كَمَولِهِ تَعال: نامسد ألْحَرَامَ إن َا هه [الفتح: ۲۷]» ولَيْسَ الرَادُ به 
السك لاله على الله تَعَالَ محال بل لأخل الَبدْكِ) . 

قوله: «لأجل التبرك» صوابه: لأجل التأديب والتعليم. 

قوله: (الاني: أا نَحْمِلُهُ عل السك لا في اال بل في العَاقبَة لأنَّ الان المَمَعَ به 
ُو التاق عند اوت وکل حي ساي َلِكَ. 

الَاِتٌ: أنَّ الان عِنْدَ «الشَّافِعِيَ» لا كَانَ يجْمُوع الأو ر اللائ وهي الاعَِافُ 
اقل والعَمَلُ كان حُصُولُ السك في العَمَل يَقْنَضِى حصو السك في أَحَدٍ أَجْرَاءِ هَذٍِ 
الماهيّق نَصَمَّ الشَّكُ في حُصُولٍ الإان. ۰ 

وَأَمَا عِندَ «أبي حَنيقَة' ن كَانَ الان عبار عن الاعيقَادٍ لمحرّدِ ا يكن السك في 
العمل مُوجباًلِوْقُوع الك ني الإيان. 

َظَهَرَ أنه َيْسَ بَْنَ الإمَامَئنٍ - رِصْوَانٌ الله عَلبْهها ‏ اة في الَعْتّى). 


هذا واضح. وأحسن ما قيل في هذه المسألة ما نقل عن «الحسن البصري» رضي الله 
عنه أنه سأله رجل فقال: أتقول «أنا مؤمن إن شاء الله)؟ فقال: إن أردت بالإيان ما نجل 
ذبيحتي وتَجُورُ به مناكحتي فأنا مؤمن حقاء وإن أردت ما يُحْكُمُ لي به من النجاة من النار 
فنا مؤمن إن شاء الله عز وجل . 


)١(‏ قال الإمام الحافظ البغوي حكاية عن السلف الصالح: وكرهوا أن يقول الرجل: «أنا مؤمن حقا»» بل 
يقول: «أنا مؤمن». ويجوز أن يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»» لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من = 


5” 

وما يقرب من هذه المسألة اختلافهم في أن الإيان هل يزيد وينقص آم لا؟ 
فالمشهور أنه لا يزيد ولا ينقص. والمعني بذلك أن تصديقًا لا يقضل تصديمًا. قال 
«القلانسى»: لا يبعد إطلاق القول بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال «الإمام»: 
«وهذا لا يور يعني آنا لا نأخذ ذلك في مسمى الإيمان» ومن اعتبره فيه فلا شك أنه 
يزيد وينقص باعتباره» ولكن يمكن حمل الزيادة والنقص فيه بعد تسليم أن التصديق لا 
تفاوت فيه على وجهين: 

اده تة اقات اد علقه ات اه فال واه كان اعرف 
بالله وأكثر إيمانًاء فإنَ مادة الإيمان المعرفةٌ والعلم لذلك قال الله تعالى: # وَذَا مآ نرت 
سو ينهم ن قول آم وَادَهُ مو يمتنا كنا الت حَامَنُوا اد يمنا € [التوبة: 
4 زذ زيادة الإيمان بزيادة العلمء وقال بيا «إني لأعرفكم بابل 

- الوجه الثاني: برسوخه في القلب» وبدوام أمثالفى وقِلّة َل أضداد کا قال يكل 
في وصف إيان أبى بكر الصديق: «ما سبقكم بكثرة صوم ولا صلاة» وإنما سبقكم بشيء 
وقر في صدره»"» والله أعلم. 


= حيث علمه بنفسه » فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى الخوف من سوء العاقبة» وخفاء علم الله 
تعالى فيه عليه فإن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده» ويختم عليه أمره» لا على ما 
يعلمه العبد من نفسه. والاستثناء يكون في المستقبل وفيم| خفي عليه أمره» لا فيها مضى وظهرء فإنه لا 
يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول: أكلت إن شاء الله» وشربت إن شاء الله ويصح أن 
يقول: آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال: «أنا مؤمن» من غير استثناء يجوز لأنه مؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» مقر بها من غير شك. شرح السنة .)٤١:۱(‏ 

)١(‏ الحديث بلفظ (إني أتقاكم له في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ ومسلم في 
كتاب الحج. باب بیان وجوه الإحرام. 

() الحديث: أورده صاحب اتحاف السادة المتقين (۲: 17) بلفظ ما فضلكم. 


1۳ 


قوله: (اَسْأَلَةُ السّابعَة عَسّر : 

اعم أن الإنسَانَ إا صدَرَ عه عل أو ترك كتحصل أوَّلاًني كَل ياد بان تانع 
أ ضار كمد من اواد ونه فعا مل إلى تحصِيله ومن اغتقادِ گنه ضارا ميل إل 
رکه ثم صر الَذرَةٌ مَعَ ذلك اليل مُوجبة ما لِلْفِعْلٍ أو للمَّكِ). 

لا شك أن أفعال العاقل إنما تصدر منه بناء على اعتقاد كون الشيء نافعًا أو ضارًاء 
واعتقاده ذلك يترتب عليه المَيْلٌ أو النقْرَهُ ثم يترتّب عليه اهم ثم القَصْدٌ إلى الفعل» 
والله تعالى يمد العبدَ بالقدرة إن شاء فى سيه تعالى. وظاهر كلامه أن الداعي مع سلامة 
البنية كاف في حصول ذلك ك| ذكره غيره مرة. 

قوله ودا َنَت هَذَّاء قالتوبة كَذَلِكَ). 

يعني أنها من جملة أفعال العبد. وطريق حصوها كذلك. 


07 0 


قوله: (فَإنَّ الإنْسَانَ إا اعْتَقَدَ أنَّ فِعْلَ الَعّصِية يُوجِبُ الضَّرَّرَ العَظِيم يَترَنَبُ عَلَ 
لور ا 

0 هَ إنَّ تِلّكَ النَْرَةٌ تقتَضى أُمُورًا كَلامّة: أوّهًا: اندم بالنسبة إلى ما صرر عه في 
الماضي. ونَانِيها: تركة بالنسبة E‏ الحال. ونَالثها: العم على الترك بالنسبَةٍ ِل المستقبل. 
هذا هُوَ الكلامُ في حَقَيقّة التويق). ۰ 

إنما فرض هذه المسألة للاتفاق مع «المعتزلة» على أن التوبة تمحو الذنوب كبائرها 
وصغائرها إذا آي بها على شرائطهاء وقد فرض فيها مسائل» وهذه المسألة بحث فى 

وبالجملة» فالتوبة فى اللغة: الرجوع» يقال: تاب» وثاب» وأناب: إذا رجع. وأمًا 
في الشرع فإن أضيفت إلى العبد كان معناها: الرجوع عن الزلل والمعاصي إلى الندم لأجل 
ذلك. وإن أضيفت إلى الله تعالى كان معناها: عوده إلى عَبْدِه بقبوله ونعمه. 


565 


وأعظم أركانها: الندم» فإنه لا يفارقها ألبتة» ا قال كَلِِّ: «الندم توبة0(١2.‏ ويلزمه 
الحزن. والتلهف عل ما فات» ويلزمه الإقلاع ف الحال» والعزم عل عدم الفعل ف 
الاستقبال إن أمكن, فإن من زنى وجب أن لا يتصور منه سوى الندم على ما سلف منه. 


والله أعلم. 


س 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة. 


قوله: (اللَسْألَةُ اتام ع 


التَوبَةٌ واجبةٌ عَلَ العَيْد؛ لِقَوْلِهِ تَعَال: ااا لذبت اموا وبوا إلى آله كوب 
نَصوًا € [التحريم: ۸]. وهی مَقبولة قَطعاً؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: # وهو لی بقل الوب عن عبار 
[الشورى: 15]. وكَالَتِ المعتَرلَةُ: يجب يوا عَقلا. ره 
لبنَه). 


اعلم أن التوبة واجبة على المكلفين بالنقل نضًّا وإجاعًاء لا بالعقل لا ّنا أنه لا 
يجب شي س الأحكام الشرعية عقلاً. وجميع الا قاط وق نا ت أحوالهم. 
فتوبة الكافر غير توبة المذنب» وتوبة المذنب غير توبة عامة المؤمنين» وتوبة عامة المؤمنين 
غير توبة الأنبياء والصديقين. 

وأمّا توبة المشركين» فبالرجوع إلى الإسلام؛ قال الله تعال: أل تب 


مص ر ور ر ر و 2 


مه نلو وشار # وان سفوا ١ e‏ -5|. 


نةا ا n‏ خی الب یما ف ال 0 5 ده اا 0 واس لمموأ أله 
[الزمر .]٠٥٤- ٥۳:‏ 

وأمّا توبة المؤمنين» فقد قال عز وجل: لاما الذي اموا وبوا إلى آل وة 
نصُوحًا 4 [التحريم: ۸]. قيل: التوبة النصوح: هي الخالصة» وقيل: هي التي لا يبقى معها 
ذنب» وقيل: التي لا يعود التائب إلى ما أقلع عنه. 

وأا تو اىن و ادقن ققد قال الل 2 و :دا عا لبي 
وَالْمهدجريرت والأضا نصار + [التوبة: 01١١1‏ وقال با «إنه ليغان على قلبي» فاستغفر الله 


1٦ 
في اليوم والليلة سبعين مرة»'. قيل: إنه يا كان لا يزال مترقياً في المقامات والأحوالء‎ 
فكلا ترقى إلى مقام أو حال استغفر الله تعالى ما قبله» وفضل الله تعالى لا نهاية له‎ 
وحستات الأبرار سيئات المقريين.‎ 

ثم التوبة تنقسم إلى ما يتعلق بمحض حتق الله تعالى» ويكفى فى ذلك الندم» ويلزمه 
ما ذكرناه من الإقلاع في الحال والعزم على الترك في الاستقبال» وذلك نحو شرب الخمر 
والزنا إذا كانت المزني بها مطاوعة» وليس فيه تلطيخ فراش» ولا يجب عليه إظهاره ولا 
تسليم نفسه للحد, والأولى به کتمانه وال هرب؛ قال عليه السلام: «من أتى منكم شيئاً من 
هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى»". وقال «أبو هاشم»: إظهار الذنب معصية. 
وقال أصحابه: الستر أولى. وقد قال َا في «ماعز» لما هرب فاتبعوه: «لقد تاب توبة لو 
قسمت على أهل الأرض لوسعتهم»”" فدل ذلك على جواز الإظهار والهرب. 

وأمّا يتعلق بحق الآدميين» ف| كان منه يرجع إلى مال أو عرض فلا يكفى فيه الندم 
مالم يبرأ من ذلك بطريقه» وإن كان جناية بالقتل الموجب للقصاص فقد قال «القاضي» 
وكثير من الناس: لا يكفى الندم مالم يسلم نفسه للقصاص أو يعفى عنه. وقال «الإمام»: 
إذا ندم صحت توبته في حق الله تعالى» ومنعه القصاص من مستحقه معصية مجردة 


تستدعى خروجه عنهاء فلا تقدح في توبته عم| سبق منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه. بلفظ « إنه ليغان على قلبي . وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 

(۲) أخرجه الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأء كتاب المدبر» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء 
بلفظ: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا. فليستتر بستر 
الله . فإنه من يبدي لنا صفحته » نقم عليه كتاب الله). 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزنى» بلفظ: «لقد تاب توبة 


oV 


وتوبة الكافر بالرجوع إلى الإيمان» وتوبة المبتدع برجوعه عن بدعته» فإن كان قد 
استفز غيره ودعاه إليها وجب عليه إعلامه برجوعه عن ذلك وأنه باطل وإزالة الشبهة 
عنه» فإن كثر أتباعه بحيث يتعذر لقاء جميعهم وجب عليه إشاعته ورجوعه والاجتهاد في 
نشر ذلك بحسب الإمكانء فإن كان قد صنف كتابا في نصرة الباطل وجب عليه إزالته» 
وإن كان قد خرج من يده فليجتهد في تحصيله وإتلافه بحسب الإمكان. 

وأمًا قبول التوبة» فالإجماع ثابت على قبول توبة الكافر» وأما قبول توبة العاصي 
فالظواهر دالة على قبوهاء قال الله تعالى: وھ وای قبل َوَن عِبَادِو * [الشورى: 5؟]. 
ولا يمتنع تقيبد هذا المطلق بالمشيئة كما قال تعالى: وتوب أله على من اء [التوبة: .]١١‏ 

وادعى المصنف الإجماع على قبوها من غير تفصيل» وليس كذلك» وإنا الإجماع 
على قبول توبة الكافر. 

قوله: (وَقَالَتِ المَلاسِفَةُ: إنَّ الَعْصِيَةَ إا وجب العذّات مِنْ حَيْتْ إِنَّ حب 
الجسمَاننّاتِ إِذَا : قي في الَقْس بَعْدَ مارك البَدَنِ وهي يتيز لا يُمكِنُهَا الأو ل إل 
ا مخبُوب. فَحِيئكِذٍ حينئ 59-5 لم البلاءُ. والتَوَبَةٌ بغر ال اي عل فيح عله توا 
وإذَا نبت هَذَّا الاْتقَادُ زَالَ الح وحَصَلتٍ النفرَةٌ بعد الَوْتِ لا خضل العَلَابُ بسَبَبِ 
لعز عَنْ وُصُوًا إليهَ). 


اعلم أن هذا تأويل الزنادقة «الباطنية» الذين يُظهرون أنهم متبعون ما ورد من 
أوامر الشرع بناء منهم على نفي المعاد الجساني» وقد تقدم إثبات ذلك» فلا حاجة إلى ذكر 
هذه الترهات وتسويد الكاغد اء والله أعلم. 


و 
2 


"e^ 


ص 
. 


ىه وسظط رن ص 
قوله: (الَسْأَلَةٌ النَّاسِعَةَ عَشّرَ: 
i‏ 0 - تورث ره ره ر ر 0 رك ەل مو سه د م 
ال الأكثْرونَ: التوبة عَنْ بَعْض المعاصي مَعَّ الإضْرَارٍ على بعضها صَحِيحَة. وقال 
أو هاشم: إا غَيْرْ صَحيحَة. 


ak 31‏ ساعن سايم چ 4م م 2 ر 3 ت 
َة الأوَِّينَ أنَّ اليَهُودِيَّ إذَا عَصَبَ حَبّة ثم نَابَ عن التَهَودٍء مَعَ الإضرَارٍ على 
ىو 


ا 


٠ 


وَحُجةُ بي اشم اه و تاب عَن ذَلِكَ ايح جر فُبْحهِلوَجَبَ أن يوب عَنْ كل 
وَاجْوَابُ: ل لا ڪور أنْ توب عَنْ ذَّلِكَ القبيح لِكَوْنه ذَلِكَ القبيح. کا أنَّ الإنْسَانَ 


قد يَشْتَهِي طَعَاماً لا لِعُمُوم كَوْنِه طَعَاما بل لِكَوْنِهِ ذَلِكَ الطعام). 
ماذكره واضح. 
والحق أن قبح المعاصي يتفاوت» ولذلك انقسمت إلى كبائر وصغائرء وليس قبح 
قتل ذي رحم محرم في البلد الحرام في الشهر الحرام كزيادة ضربة في التعزير» ولا قتل نبي 
كقتل نملة» ولا أكل مال اليتيم ظلأ كتطفيف حبةء فلا يلزم من الندم على العظيم الندم 
سرقة مال زيد دون عمرو مع عدم الشبهة في ماله» أو ترك صلاة الظهر دون العصر. 
والحاصل أن الندم على الأعلى لا يستلزم الندم على الأدنى» والندم على الأدنى 
يستلزم الندم على الأعلى من نوعه» فكذلك المساوي مع خطوره بالبال. والله أعلم. 


1۹ 


قوله: (الَسَألَةَ العشْرٌ ونّ: 
لحار عدا آنا لاْكمَرٌ أل لقب إلا دلبل مُنْقَصِلِ). 
ی ا برد كونه كتراما م ل القن ال رون بقاطع ي 
قوله: (و دل عليه ال ولول | ّا کک مَنْ صلی صَلائنًا واگ 


2 0 ا 


َبِِحَتَنَا واستقبل ق قتا َدَلِكَ امسْيمُ الّذِي ْم اذ لله وَذْمّةَ رَسُوَلِه قلا تَخْفْرُوا الله في 
ذمته». 


اما اَْقُول َه أن الم ذه الََائل لَوْ كَانَ رطا وسک الاعان گا بب ان 
لا بكم الت يك يمان ن¿ خد إلا بَعْدَ أنْ يَسْأَلَهُ عَنْ هَذْهِ المَسَائل. د کا ا يكن كَذَّلِكَ بل 
کان کم بام مِنْ ع أنيَسْأَهُمْ عَنْهَاءَ عَلِمْنَا أنَّ الإشلام لاقف قف عَلَيْهَا). 

برد عليه أنه كا لم يسأهم عن ذلك ل يقل أنه كان يسأهم عما انمق على التكفير 
بجَحْدِي» بل كان يقبل منهم كلمة الإسلام من غير سؤال اكتفاءً بظاهر الحال. 


l0 


قوله: (بل الأقرد تان المح ا ر لام اعْتقَدُوا أن کل ما لا کون ن متحَيزاً أو 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة» باب فضل استقبال القبلة. 

(۲) وهذا غير متفق عليه بين أهل العلمء قال العلامة عضد الدين الإيجي في عقيدته: «ولاً نكفر أحدا 
من أهل القبلة إلا ب فيه نفي الصانع القادر المختار العليم» أو شركء أو إنكار النبوة» أو إنكار ما 
علم مجيء محمد ية به ضرورةً» وإنكار مجمع عليه قطعا كالأركان الخمسة واستحلأل المحرمات» 
وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر» ومنه التجسيم». قال شارح هذه العقيدة الشيخ 
حسين بن شهاب الدين الكيلاني: (ومنه) أي ومن الذي لا يكفر قائله (التجسيم)» فإن المجسمة 
قائلون بأنه تعالى جسم - تعالى الله عن ذلك » ودليلهم ظاهر النصوص الدالة عليه» وقد ثبت 
إبطال أنه جسم» فيجب تأويل النصوص. وإن) لم يكفر لأن ما يدل عليه نص من وجه من الوجوه 
لا يكفر قائله» والجهل بالله من وجه لا يضرء وليس عابداً لغير الله كعابد الصنم لأنه معتقد في الله - 
الخالق الرازق والقادر العام ما لا يجوز عليه نما قد جاء به الشرع على تأويل ولم يؤوله. انتهى. 


56 
لا في جهة. فليس بِمَوْجُودٍ ونَخنٌ تَحْتَقِدُ أنَّ كُلَّ متَحيّر نهر خد وحََالِقًا مَوجود 
CNS‏ 

اعلم أن البحث في هذه المسألة يستدعى بيان حقيقة الكفر وبيان طريقة 
قال فى «المحصّل»: «والكفر عبارة عن إنكار ما عَلِمَ بالضرورة محيءٌ الرسول َكل به». لا 
يريد به أنه معلوم بضرورة العقل» ولكنه لشهرته والاتفاق عليه صار كالضروري. قال: 
فعلى هذا لا يكفر أحد من أهل القبلة؛ لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول وَل غيرُ 
معلوم ضرورة» بل نظرا. 

يريد بأنه نظري أنه لم يشتهر اشتهاراً يصيّه بمنزلة الضروري» ولم يتفق عليه وإن 
كان معلوما بالنظر كما قال. والمعنیٌ بكون طريقه ضروريًا: أي مما يُلِزِمُ النص القاطعٌ أو 
الإجماعٌ القاطمٌ على أن المتصف به كافرء ولا يكفي في تكفيره إجماع أهل عصره لأنه منهم. 
فلا ينعقد الإجماع مع خلافه. نعم يثبت كفره بإجماع أهل عصر قبل عصره أو بنص قاطع. 

قال بعض الأصحاب: اعلم أنه قد عدَّ فحولٌ «المتكلمين» القول في التكفير من 
CS‏ 
متسس متشبّث بالنظر في جملة أصول الكلام حتى كأنها كالمعادة فيه؟! 

والكفر مقابل للإيهان» وقد تحرر من قول «القاضى» أن حقيقة الإيهان الشرعى 
ترجع إلى المعرفة والتصديق بالقلب» فالكفر يرجع إلى الجهل با شط علمّه فى الإيهان 
إجماعاء أو التكذيب به. وكذلك الإعراض عن النظر في التوحيد كُفُرٌ لما يلزمه من الجهل. 
وكذلك الشك أو الظنء فإنهم| يستلزمان انتفاء المعرفة» والتقليد عند «القاضي» ومن تابعه 
من الجمهور كذلك'. 


(1) لما توهم البعض من كلام القاضي الباقلاني أنه يسوي بين المقلد للحق المعتقد للشىء على ما هو عليه 
وبين الجاهل باحق المعتقد للشيء على غير ما هو عليه أو الشاك فيهء نزه الأئمة «القاضى» عن ذلك - 


“1 


ومما انعقد الإجماع على كفره كل مظهر لدين يخالف دين الإسلام: ك«اليهودا. 
و«النصارى». و«المحوس». وعبدة الأوثان والكواكب» والقائلين بالدهرء ونماة الحدوث 
من «الفلاسفة» المثبتين لعا علة أو طبيعة'» فإن معتقد ذلك جاهل بأنه تعالى قادرٌ حيّ 


= الفهم الفساد لكلامهء فقال الإمام تقي الدين المقترح في «شرح العقيدة البرهانية»: وقد صرح «القاضي» 
بأن المقلد كالشاك في مواضع. والصحيح ما يقتضيه مذهب «القاضي» في التقليد أنه ليس كالجهل ولا 
كالشك؛ أما الجهل فظاهر لمضادته الاعتقاد الصحيح» وأما الشك فمخالف أيضا للاعتقاد من حيث 
إن الشك تردد بين أمرين من غير ترجح» والمقلد ليس كذلكء فإنه وإن كان قد تتشوف نفسه في بعض 
الأحيان إلى النقيض وهو في تلك الحال» وإن كان متردداً في الجملة» إلا أنه يترجح عنده الاعتقاد الذي 
اعتقده ويرجع إليه في الحال خوفا من مخالفة العلماء الذين اقتدى بهم في اعتقاده» فلا يتحقق فيه الشك 
المتساوي. هذا هو التحقيق بالنظر إلى ما يقتضيه مذهب «القاضى» وإن أطلق على المقلد ‏ المعتقد 
ا عل ا هو يهب انه كانهاها: وراشا ان الأعطاد عا كول راشف ا ان اة 
الريك للعبواك» (شرت المقلاة E‏ 

)١(‏ بين الإمام السنوسي وجه لزوم الكفر للفلاسفة القائلين بقدم العام واستناده إلى الموجب بالذات في 
«شرح المقدمات» عند بيانه أصول الكفر فقال: الأصل الأول: وهو الإيجاب الذاتي» أي اعتقاد أن 

الذات العلية سبب في وجود الممكنات لا بالاختيار» بل بطريق العلة أو الطبيعة» فلا إشكال في كفر 

من يعتقد هذا؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة والإرادة الأزليتين» ومن لازمه قدم العالم» 

ومن لازمه تكذيب القرآن في قوله تعالى: ورك يلق ما اء وار € [القصص: 18]» وقوله 

جل وعلا: #بل يداه مبسوطتان ينف ق كيف يمه € [المائدة: 74] ونحو ذلك مما هو كثير في الكتاب والسنة. 

والفرق بين العلة والطبيعة أن العلة تقتضي معلوها وتلازمه ولا يمكن انفكاكه عنها أصلاًء والطبيعة 

تقتضي مطبوعها عند توفر الشرائط وانعدام الموانع» وقد يتخلف عنها المطبوع لتخلف شرط أو 

وجود مانع. 

وهذا المذهب ظاهر الفساد؛ فإن البرهان القطعي قد دل على وجوب القدم لمولانا جل وعلا 

ووجوب الحدوث لكل ما سواه» ودل أيضا على استحالة حوادث لا أوّل هاء فتعين على سبيل 

القطع واليقين أن المولى تبارك وتعالى إنما أوجد العام بطريق الاختيار» لا بطريق اللزوم في الأزل 

وهو طريق التعليل» ولا بطريق اللزوم فيا لا يزال وهو طريق الطبع. (شرح القدمات» .)٠١١‏ 


۲ 
عالم مريد. وأنه يحالف حَلْقَه وأنه عادِلٌ في كمه وفعله» وجاهل بِوّضّفه با وضّف به 
نفسه من الكلام والسمع والبصرء وجاحد للنبوة والرسالة» ونافٍ للمعاد الروحاني 

والحساني. 

ومما انعقد الإجماع على التكفير به: الاستخفاف برسله تعالى والمحاربة هم. وكذلك 
فعل لا يصدر إلا من كافر: كإلقاء لصحف في القاذورات. وكذلك المنع لوجوب ما علم 
وجويّه من الدين ضرورةً كمّنع وجوب الصلاة والزكاة ممن نشأ في بلاد الإسلام وأشباه 
القع كلك اقل عا عله هرمن ال ررر فال اروا 
والسرقة وأشباه ذلك. 


وما ينقل عن «العنبري» من أن كل مجتهد مصيب”"' سواء كان من أهل القبلة 


)١(‏ هو: عبيدالله بن الحسن بن مالك بن الخشخاش - بمعجمة فوقية ‏ بصري» تولى قضاء البصرة بعد 
سرار بن عبد الله» وكان ثقة عالما. روى عنه غير واحد. توفي سنة (45١ه)‏ وكان یری جواز 
التقليد في العقائد والعقليات. وخالف في ذلك العلماء. ونسبته لبني العنير قوم من تميم. 

)١(‏ قال الشيخ حمزة التارزي في حاشيته على شرح المقدمات للسنوسي: يعني أن العنبري قال: كل مجتهد 
في أصول الدين مصيب. قال بعض المحققين ما معناه: ولا يظن بالعنبري أنه أراد بالإصابة وقوعٌ 
معتقد المجتهدين في نفس الأمر» حتى يلزم من اعتقاد قدم العام وحدوثه اجتماع القدم والحدوث» 
فإن ذلك جنون محضء بل أراد أن ما يؤول إليه اجتهاد المجتهد فهو حكم الله في حقه» سواء وافق ما 
في نفس الأمر أم لا. 
ثم قيل: عمّم في أصول الدين حتى يشمل جميع أصول الديانات وأن اليهود والنصارى والمجوس على 
صواب ما زعم» وهذا ما ذكره القاضي أبو بكر أنه المشهور عنه. وقيل: إنما أراد أصول الديانات التي 
يختلف فيها أهل القبلة ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية وخلق الأفعالك 
فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإنه يقطع فيه بأن 
الحق إنما يقوله أهل الإسلام. وقال ابن السمعاني: وينبغي أن يكون التأويل بالمذهب العنبري على هذا 
الوجه لأنا لا نظن أن أحدا من هذه الأئمة إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. قلت: 
ولذلك حكي أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله. وفي نافيه: هؤلاء نزهوا الله. = 


ار 
أو من غيرهم إن صمح فهو مسبوق بالإجماع» وهو كافر بذلك. وإن أراد أن كل مجتهد 
من أهل القبلة مصيبء أو كل من قال قولاً يشهد لقائله ظاهرٌ من الشرع ‏ وليس مراداً - 
فهو قول باطل» وهو مبتدع بذلك. 
وأما تكفير المتأوّل من أهل القبلة بالمآل» فقد اختلفوا فيه» وقد صار «الأستاذ» 
وبعض أئمة الكلام إلى عدم التكفير» فإهم مصدّقون لله ورسوله» وأرادوا بها صاروا إليه 
تعظياً فغلطواء وهم مبتدعة(21. و«الشافعي» يقبل شهادتهم إلا «الخطابية» من «الرافضة» 
فإنهم جوزوا الشهادة ب| لم يعلموه لمن يوافقهم في مذهبهم» 


وميل «الفخر» إلى الوقوف عن تكفيرهم» واحتج عليه بالمنقول والمعقول كا قرره 
ههناء وهو واضح. ومال إلى تكفير «المجسمة»» ووجهه با حاصله أنهم يعترفون 
بحدوث الأجسام» ووصفوا الباري بالجسمية» فمن عبدوه غير الإله» فهم غير عارفين 
بوجود الإله. 


= ول ينقل عنه مثل ذلك في اليهود والنصارى وأمثاهم. قال ابن القاسم: وكيف يسع عاقلا أن يقول: إن 
حكم الله في حق اليهود والنصارى والمجوس ما أدى إليه اجتهادهم» مع دلالة الأدلة عن نفي ما أدى 
إليه اجتهادهم وعلى تعذيبهم وتخليدهم في العذاب؟! (راجع هامش رقم 7 في شرح المقدمات للإمام 
السنوسي؛ ص .)٠١‏ 
)١(‏ مستند من قال بأنه لا يلزم تكفير أهل البدع من الفرق الإسلامية با اعتقدوه من الباطل» ولو 
خالفوا ما ثبت بالدليل وعرف أنه من دين محمد ية - مثل كونه تعالى عالما بالعلم أو بذاته» وأنه 
مرئي أو غير مرئي» وأنه خالق أعمال العباد أم لا- أنه لم يُنقل ذلك بالتواتر القاطع للعُذْرِ فلا جرم 
لم يكن إنكاره والإقرار به داخلا في ماهية الإيان ولا موجبا للكفر. ودليلهم على عدم التكفير 
بالخطأ في ذلك أنه لو كان ذلك جزءًا من ماهية الإيهان لكان يجب على الرسول أن لا يحكم بإيمان 
أحد إلا بعد أن يعرف أنه عرف الحق في تلك المسألة بين جميع الأمة» وينقل ذلك على سبيل التواتر. 
فلا لم يُنقل دل على أنه يك ما وقف الإيمان عليها. ولا م يكن كذلك وجب أن لا يكون معرفتها من 
الإييان ولا إنكارها موجبا للكفر. ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من الأمة من أرباب التأويل. 
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وكفرهم غيره بأنهم إذا امتنعوا من النظر والاستدلال الموصل إلى معرفة الله 
وصفاته ووحدانيته» وأنه 020 َء 4 [الشورى: »]١١‏ فهم جاهلون بوجود 
الإله تعالى. وهذا لا يتم إلا ببيان أنه لا يكفي التقليد في علم التوحيد. وقد تقدم أن 
«القاضي» يقول إنه ممتنع» وأنه يكتفى في إثبات الإيان بالعلم بالله» لا من كل وجه» بل 
لدم فيعلم أنه موجود أزلي غني واحد ف ذاته وصفاته الإلهية وتدبيره ليس 
كَئْلوء فى 4 [الشورى: »]1١‏ وأنه عادل في أفعاله» وأن محمداً عبده ورسوله أرسله 
بالهدى ودين الحق. وأنه صادق في جميع ما جاء به» ويكفي معرفة جميع ذلك بطريق ماء 
وفي الدلائل كثرة» وكل ما سوى الله تعالى دليل عليه. وأمّا إقامة البراهين وحل الشكوك 
والشبهات فمن فروض الكفايات» فك| يجب الذب عن الدين لمن بسط إليه يده بالقتال» 
كذلك يجب الذب عنه لمن بسط لسانه إليه بالحجة وإقامة البينات. 

فإن قيل: وكيف تحكمون بالإيمان للعوام بتصديق الرسول في الرسالة» وهم لا 
يعرفون وجوه الإعجاز؟!. 

قلنا: العوام جازمون بأن أحداً لا يأتي بمثل القرآن» وأنه آية محمد بي الكبرى. 
وهم طريق فى الجزم بذلك. وهو معرفتهم بعجز أهل الصناعة والبلاغة عن معارضته. 
وكاو عاق من ينين »ا تقال المارضة لمووينووانه أعام, 

وممن كُمرَ من «الرافضة؛ غلاتهم النافون للجنة والنارء ومن يرمى عائشة رضى الله 
عنها نما برأها الله عز وجل منه في کتابه» فإنه مكذِّب لله تعالى في خبره. 

وما تمسك به «الأستاذ» في تكفير من قال: إن الباري تعالى مريد بإرادة حادثة: أنه 
يلزم أن يكون تعالى مَؤُوفاً قبل اتصافه بها. 

وکفر غيره «المعتزلة» القائلين بوجوب الأصلح على الله تعالى من حيث إنهم لم 
يعترفوا بأن لله تعالى على أحد من عبيده نعمة ولا تفضلاً فإنه إذا كان كل ما يفعله واجباً 
عليه فمن فعل ما يجب عليه لا يستحق شكراً ولا تعظياًء تعالى الله عن ذلك. 

والكلام فى هذا الباب يطول فلنقتصر على هذه النبذة» والله عز وجل أعلم. 


الاب العَاشِْرٌ 
في الإِمَامَةٍ 

قوله: (البَاتٌ العَاشِرٌ: فى الإمَامَة. وَفِيهِ مَسَائْل: 
E‏ 6 
الله الأولى: في تَضِب الإمام. 

إا أنْ يُقَالَ: إِنَهُ واجبٌ عَلَ العِبَادء أو عَلَ الله تَعَالء أو لا يجبُ أضلا). 

قال علماؤنا: البحث في الإمامة'١2‏ ليس من أصول الاعتقادات» والخطر على من 
يخطئ فيها يزيد على الخطر على من يجهل أصلهاء لكن لما زعمت الإمامية" وبعض 
المعتزلة أنها تجب عقلاء بوب عليها في علم الأصول لبيان أنه لا يجب شىء من أحكام 
التكاليف بدون الشرع المنقول» فإن الإيجاب مبني على التحسين والتقبيح العقليء وقد 


قوله: (أمَا الّذِينَ قَالُوا: حب نَصْبْهُ عَلَ العبَاد فَمَرِيقَان: 


)١(‏ قال العلامة التفتازاني: الإمامة: هي رئاسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي يَكِيِ. وأحكامها 
في الفروع» إلا أنه لا شاعت من أهل البدع اعتقادات فاسدة مخلة بكثير من القواعد أدرجت مباحثها 
في الكلام. شرح المقاصد الدينية (0: ۲۳۲). 

(1) قال الشيخ الشهرستاني: الإمامية: هم القائلون بإمامة عل رضي الله عنه بعد النبي َة نصا ظاهرا 
وتعييناً صادقاً من غير تعريض بالوصف» بل إشارة إليه بالعين. الملل والنحل (1: *177). 


أَحَدَهُمَا: الَذِينَ قَالُوا: لعفل لا يدل عَلَ ذَلِكَ الوّجُوب. وإنَّا الّذِي يدل عا 
السَمْعْ وه قول أل الس وقول الم يعني أكثرهم (وَالرئيق. 
ص 4 سس كوس 7 oc o‏ 

- والاني: الْذِينَ قَالُوا: إو العَفْلَ دل عَلَ أنه نه يحبٌ عَلَيْنَا نَضْبٌ نصب الإمام. و هو قول 
الحاحظ وأي ا البَضري). 

و«الكعبي» على هذه المقالة أيضاء قالوا: وورد الشرع أيضاً بإيجايها. 

قوله: (وَأَمَا الّذِينَ قَالُوا: له حب على الله تَعَالَ صب الإمام فَهُمْ َِيقانِ: 

- الأوّلُ: اسيع وهُم الَّذِينَ كَالُوا: يبُ عى الله تَعَالَ صب الإمام عمتا 
مَعْرقَتَهُ تَعَالَ ومَعْرفَةَ سار المطالب. 

- والثاني: قول الإنَْاعَشْرِيَة الَذِينَ قَانُوا: يحبُ على الله تَعَالَ نَضبهُ لَِكُونَ لْطْمًا لا في 
مل الَاجبَاتٍ العف وني زك القبائح اقلق ولِكُونَ أنْضاًحافظاً شيع ة ومُبيناً لها). 

oT 

قوله: (وَأمَا الَّذِينَ فَالُوا: لايبٌ أضلا ٠‏ قَهُمْ ثلاث طَوَائف: مِنْهُمْ نهم مَنْ قَالَ: إِنه 
يحب نَضبْهُ في وقْتٍ السَلاق O‏ 


سَببا زياد الثرّ). 
هذه المقالة تعزي إلى «هشام الغوطي»" قال: إن الأمة إذا اجتمعت كلمتهم على 


)١(‏ قال الفخر الرازي: الشيعة جنس تحته أربعة أنواع: الإمامية» والكيسانيةء والزيدية والغلاة. (المحصّل» 
ص 0750). وينظر في تفاصيل فرقهم: الملل والنحل للشهرستاني» (۱: ۳١٠-٠٠٠)؛‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (۳: 766 ٤‏ ۳۷). 

(۲) هو: هشام بن عمر الغوطي الشيباني» من معتزلة البصرة. تنسب إليه فرقة الهشامية (فرق وطبقات 
المعتزلةء للقاضي عبد الحبارء ص۰۲۱ ۲. تحقيق د. علي سامي النشار» ط دار المطبوعات الحامعية 
۲ مe(.‏ 
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الحق طوعا احتاجت إلى إمام» وإن عصت وفجرت وبغت وأفسدت وامتنعت من إقامته 
لم يجب على «أهل الحق» إقامته. 

ن لس فير ور هم لصي لس م 

قوله: (ومنهم مَن عكس الامْر). 

هذه المقالة تعزي إلى «أبي بكر الأصم» من «القدرية»؛ قال: إن الناس إن تكافو(١)‏ 
عن الظله”" استغنوا عن إمام. وقال: إن نصبه غير واجب في حكم الدين» غير أنه بحسن 
من الأمة نَصْبّهِ وإن لم يكن مفروضًاء وإنهم متى أقاموا حَجُهم وجهادهم وتناصفوا لم 
يلزمهم نصب إمام. ْ 

قوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لايجبُ ني وقتٍ مِنَ الأوقَاتِ). 

هذه المقالة تعزي إلى النجدات من الخوارج» أصحاب نجدة بن عامرء قالوا: لأنه 
لا حاجة بالناس إلى إمام» وإنما عليهم أن يتناصفوا فيم| بينهم» فإن هم رأوا أن ذلك لا يتم 
إلا بإقامة إمام يحملهم عليه وأقاموه جاز. 


> هماس هس رو 


قوله: (لَنَا أنَّ نَضْبَ الإمّام يفضي دَفْعَ صَرَرِ لا يَنْدَفِعُ إلا به فَيكُونُ واجباً. بََانُ 
0( 6ك إن 5 2 2 أله چو ا ر ع | 2# ر 
الأوّلِ: أنَّ الِلمَ الضَرُورِيَ حَاصِل باه ڌا حَصَلّ في البَلَدِ رئيس قَاهِرٌ ضَابط فَإِنَّ الد 
يَكُونُ أرب إلى الصاح ما ذا اَذ هَذَا الرَئِيس). 

وأتم من هذا التقرير أن للمسلمين حاجة إلى من ينفذ أحكامهم ويقيم صلاتهم» 
ويجبي صدقاتهم وخراجهم» وينصف المظلوم من الظالمء وينصب قضاتهم» وحفظ 
بيضتهم» ويجيش جيوشهم» ويحفظ ثغورهم» ويقسم غنائمهم» ويبعث السعاة والولاة. 

قوله: (وَبيَانُ الثاني: أنَّدَفْعَ الضَّرَرِ عَن التَفُس لا گان واجباء ولا يَنْدَفِعُ هذا الصَرَرُ 
إلا به كَانَ واجباً). 


(۱) في (): تجافوا. 
(0) في (أ): المظالم. 


0 

يعنى إِمّا شرعا على أصولناء أو عقلا على من يقول بالتحسين» وهذا واضح. 

قوله: (فَإِنْ قَالُوا: لَعَلّ القَوم يَسْتنْكِفُونَ عَنْ مُتَابِعَةٍ هذا الرَئِِسِ فَيَرْدَادُ الشرٌ؟!. 
قُْنَا: هذا وان كَانَ تُحتَمَلا إلا هتار والغَالِبٌ مَاذَكَرْنَاه والغَالبُ راجح عَلَ النَادِرِ). 

اعلم أن المعتمد القاطع على الوجوب شرعًا: اتفاق السلف على ذلك إلى زماننا 
هذا على أنه لا يجوز إخلاء الأرض عن إمام قائم بأمر الله تعالى» فقد قال أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه في أول خطبته المشهورة: «أيها الناس» من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد 
مات» ومن كان يعبد إله محمد فإنه حي لم يمت). ثم تلا: 8 وما مدال رسول قد حت من 
َب رسن © [آل عمران: »]١44‏ ثم قال: إن محمدا قد قضى سبيله» ولا بد لهذا الأمر من 
يا أبا بكر» ولكنا نصبح وننظر لهذا الأمر من يصلح. 

ولما قربت وفاة أبي بكر رضي الله عنه قال: تشاوروا في هذا الأمر» ثم وصف عمر 
رضي الله عنه بصفاته وعهد إليه» واستقر الأمر عليه» وما دار في قلبه ولا في قلب أحد أنه 
يجوز خلو الأرض عن إمام. ولما قربت وفاة عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في 
الستة» ثم كان الاتفاق على عثمان ثم علي رضي الله عنهماء فدل ذلك على أمهم كانوا متفقين 
على توقف الأحكام عند موت كل إمام إلى أن يقوم غيره» وصار الأمر على ذلك المنهاج 
إلى زماننا في كل عصر من غير منازع في الحاجة إلى إمام» فهذا هو المعتمد القاطع لأهل 
السينة. 
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قوله: (المسالة الثانية: 


اخْتَجٌ الشَّرِيفُ الْرتَضَى) 

يعني من (الإمامية». 

(بعَبْنٍ هذا الدَلِيل) 

الذي قرره في المسألة التي قبلها. 

(علَ ووب صب الإمام على الله تَعَالَ. َقَلْنَا: إِنَّهُ ضَعِيفٌء ودَّلِكَ أن نَسَلَّمْ أنَّ مَا 
كرتم مشْتَمِلٌ عَلَ َا الوَجْهِ ين الْتْمََقِ إلا َه لا عد أنْضاً شال عل و جه من وجوه 
القبْح» ويهذًا التقدٍير لا يصح من الله تحال َصبة. 

إن قالُوا: هدًا أنْضاً وارِدٌعَليْكُمْ. قُلنَا: المَقُ ن لبان ئا ت أوجبتا َضبَ الينام 
ا مار رو ل أن الظَنَّ في حَقَا به موم مَقَام 
الم في وُجُوب العَمَلٍ؛ إا عمتا اْتالَ صب الإا عل هَذَا الوَجْهِ مِنَ الصَلَحَةٍ ول 


or 


ترف ف فا صل غر كوه E‏ 


ص 7 


نا نم تُوجِبُونَ نَضْبَ الإمام عل الله تعَالَ» ا کا قيا الان لقاع عى حاو عَنْ 
عم نيد متف ا لل تعَالَ لأنَّ الظَنَّ لا يموم 3 مَقَامَ الم في حَقٌ الله َال 
تَظَهَرَ المَرْقٌ). 


عليه أن الالشكام ون هيا ان شن ر عله ادال ا 
على جكمة» تفضلاً منه على قول «الأشعرية»» أو وجوبًا على قول غيرهم» لكن لا يشترط 
في حكمنا نحن بأن هذا حَُكُمْ الله تعالى على العباد العلْمُ؛ لتعذر طريقه علينا في أغلب 
الأحكام» وقد اكتفى الشرع في ذلك بالظن في أحكام التكاليف» وإذا ظننا بأن فعلا 


)١(‏ في (أ): سبيلا. 


A 
مشتملاً على جهة من الصلاح» وترجح عندناء فدأب الشرع تكليفنا باعتقاد ذلك‎ 
والحكم به إذا شهد العمل بذلك الظن قاطع. كالعمل بقول المفتي والشاهد بالاتفاق‎ 

وخبر الواحد والقياس عند من يوجب العمل بها. 

وإنها طريق الاعتراض عليه أن الباري تعالى إذا كان قادرًا على ََلْقٍ المصالح 
الحاصلة للعباد من صب إمام بدون نصبه. فليس في العقل المحض ما يوجب تلك 
ل ۰ 


۳ 
قوله: (اَسَألَة الثالة: 


َالَتِ الانَْاعَفْرِيَةُ والشّيعةُ: وُجُوبُ العِضْمَةٍ شط لِصِحَةٍ الإمَامَة. 
وَكَالَ البَاقُونَ: لَئْسَ كَذَّلِكَ. 
نَا: أن اليل َل عَلَ إِمَامَة أبي بر رضي الله عنه مَعَ أن ما كَانَ واب العِضْمَةِ). 
تقرير ما ادعاه من هاتين المقدمتين واضح. أمّا الأولى فللا سنذكره من الدليل على 
صحة إمامته» وأمًا أنه غير معصوم فبالاتفاق؛ أمّا عندنا فلأنا لا ندعي ذلك وأمًا عند 
الخصوم فلأئّهم لا يعتقدون أن العصمة لغير علِيّ رضي الله عنه وأولاده وأولاد أولاده 
من الأئمة رضوان الله تعالى عليهم و رحمته. 
قوله: (وَاحْتَجٌ احالف بان فقا الع إلى الإمام إا گان أن جَوَارٌ ِمْلٍ القبيح 
عَلَيْهمُ اْتَضَى احْتَِاجَهُمْ إلى الام كَلَوْ حَصَلَتْ هَذِِالجهةٌ في حَقٌّ الإمام لم افْقَارهُ إل 
إمَام آحَرَ يلرم ما الدَوْرٌ أو الَسَلْمُلٌ. 
وَاجَوَابُ: آنا قذ بنا أن دَِلَكُمْ في وجُوبٍ نَضْب الإمّام عل الله تَعَالَ بَاطِل). 
وأوضح من هذا أن مقتضى ذلك إيجاب العصمة لدعاتهم ونوابهم من ولاتهم 
وقضاتهم» ولم يشترطوا فيهم العصمة. 


00 


قوله: (الَسألَةٌ الرَابعَة: 

ت ع آنه جور ابات الإمَامَةٍ بالنّض. وَل يَجُورٌ بالاخْتيَارٍ أمْ لا؟ قَالَ 
اهل السَة والْتَلُ: يجُورُ. وقَالَتِ الانْتَاعَشْريَةُ: لا يجُورُ إلا بالتَّص. وكَالّتِ الرَبدِية: يجُورُ 
بالنص وكجُورُ ا والخْرُوج مَعَ حصول الْأَهْلِيّة). 

من مذهب «الزيدية» أن الإمام بعد رسول الله اة عل بالنص الخفي. ثم الحسن. 
ثم الحسين» ثم كل فاطميٌ مستجمع لشرائط الإمامة دعا ا للق إلى نفسه شاهراً سيفه على 
الظلمة. 

ومنهم من زعم أن رسول الله ية نص على عل والْحْسَنٍ وَالحُسَيْنِ. و«الجارودية» 
منهم تزعم أنه بو نص على عل بوصفه لا باسمه. 

قوله: (كا: الدَِّيلُ دل عَلَ إِمَامَةِ بي بَكْر رضي الله عنه» وما گان لَك الإمَامَة سَبَبٌ 
لالتعإ َوْ ان منْصُوصًا عليه ََانََْقِيفُ الأمر على البِعةِ حَعاً ظا ْح في 
مامتو وذَلِكَ بَاطِل فَوَجَبَ كَوْنٌ ابيع طريقاًصَحِيحاً). 

اعلم أن قوله في هذه المسألة «لا سبيل لإمامة أي بكر إلا البيعة)» مع قوله في 
المسألة السادسة: «الإمام الحق بعد رسول الله ية أبو بكر الصديق» ويدل عليه القرآن 
والخبر والإجماع» تناق منه. 

قوله: (اخْتّجٌ احالف بان الإمَامَ تبٌ أَنْ يَكُونَ واجبّ العِضْمَةِ ولا سَبِيلَ إل 
مَعْرِفَةِ لِك إلا بالنّضٌ. وَاَوَابُ: آنا بنا أن وُجُوبَ العِصْمَةٍ بَاطِلٌ). 


al al < 
وح‎ 2 iS 


Vo 
قوله: (المسْأَلَةٌ ا نامسة‎ 


قَالَتِ الانتَاعشريّة: إن الى اة نض عَلى إِمَامَة عل رضي الله عنه نَضَّا جَِيًا لا 


0 لتيل الْبّه. وتال البَاقونَ: لا يُوجَدٌ هَذًَا النَضّ). 

يعني الذي لا يقبل التأويلء فإن «الزيدية» تزعم أنه نص حَفِي . 

(لَنَا وُجُوةٌ: الأوّلُ: أنَّ النّضّ 3 هه الخلاقة واقعة عَظِيمَةٌ والوَكَائِعُ العَظِيمَةٌ 

و ى 3 

يب اشِْهَارها جداء فلو حَصَلَتْ هَذِه الشَهرة مرها لمحَالِفُ وامُوَافِقٌ وحَيْتُ 1 يَصِلُ 
ڪي هذا النّضّ إِلَ أَحَد من القُقَهَاءِ والمحَدّئينَ عَلِمَْا آنه گزٽ). 

فهذه الطريقة تبطل قول كل من يدعي نصًا جليًا على إمام مُعيّنِ. والمدعون لذلك 
فرَق: : منهم من ادعاه على عل کا ذكر» ومنهم للد 
على أبي بكر» والرد على الجميع واحد» وبمذه الطريقة علمنا أن القرآن لم يُعارّض! 

وقد أورد على هذه القاعدة نقوضء منها ما نقل من معجزات الرسول ئة غير 
القرآن ولم ينقل تواترًا. ومنها أن رسول الله ية دخل مكة عنوة أو صلحا. ومنها: شفع 
الأذان وإفراد الإقامة وغير ذلك. وقد أجيب عن ذلك في «شرح معالم أصول الفقه» في 
كتاب الأخبار. 
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قوله: الثاني: لو حَصَلَ دا لض لكا إا أن يُقَالِ: إِنّهُ ي أوْصَلَهُ إلى أهُلٍ 
و والْأوَّلَ بَاطِلٌ لِأنَّ لبي الإمَامَة لهم كران كاذ ل 
وما البَاقونَ ما كَانُوا طَالِيينَ لاماق وگانوا في غَايَةِ التغظيم لِرَسُولٍ الله ا وگانوا 
عدون أن لَه وجب لقاب الَظِيي والإنسَانُ لا بر الاب العَظيم من عبر 


)١(‏ يعني لو وجد النص الجلي على إمامة أحد من المذكورين لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك» وكذلك القرآن لو 
وجد النص المعارض له لنقل لتوفر الدواعي إلى ذلك أيضاء فلا لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده. 


ادها أنه َه گان في عَاية الشَّجَاعَة وأو کر رضي الله عنه في غََةِ الضعْفٍ في رغم 
الروَائضٍ. 
- وثَانِهَا: أنَّ باع عَِنّ رضي الله عنه كَانُوا في عَاية الجلالة فَإنَّ قَاطِمَةَ وَالحَسَنَ 
2 کہ ا 


والْسَيْن # كَانُوا مع والعَنّاسُ رضي الله عنه کان مع واو فان َي بتي آم گان 
في عاي ابض لأبي بَكْرء وجَاءَ وَبَالَعَ في كمل عَلِنَّ رضي الله عنه عَلَ طَلَب الإمَامَة وني 

يعني أنه قال لعن رضي الله عنه: كيف تدع هذا الأمر في شر قبيلة؟! فقال له عل 
رضي الله عنه: فتنتنا في الجاهلية وتريد أن تفتننا في الإسلام؟! 

قال: : (وَالربك مَعَ جا اعيو سَلَّ السّيْفَ عَلَ آي بَكْر رضي الله عنه وتَجَاوَرَ َنْهُ. 

- وثالثها: أنَّ الأنصَارَ طَلَيُوا الإمَامَةَ أنِهم. فَمَتعَهم أبو بکر رضي الله عنه ولو 


كَانَّ هَذَّا النّصّ مَوْجُودًا لََالُوا لَه : يا ابا بَكْر! إا أَرَدْنَا أن ادما لأنفسنًا الم 
والغصب» وكا مَنَعَْنَا منها فتَحْنْ تَمْنَعَكَ هَذَا العَضْبَ والظَلمَ وتَرُدُهَا إل أَهْلِهَاء وهُوَ 


َل رضي الله عنه. 


و عم To‏ ر بره و f‏ ے ٥‏ و و عست ل 
-الاول: أن قول الْآحَادٍ لا يكون ححة. لا سيا عِندَهُمْ أن خر الوَاحِد لَبْسَ بحَحَّة 


VY 


2 2 ءوس 2 1 ہے و 2 سه ره 
الحجّة الالتَة: أنَّ علي رضي الله عنه ذَكَرَ حمل النضوص الَفِيّ و1 يُنْقَل عَنْهُ أنه 


كر هدا ال لي في تحفلٍ مِنَ المحَافِلِ ولو کان مَوجودًا لَكَانَ ذكرة ول مِنْ ذكْر 
النصوص الفِيّة. 
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والوات: أن واضِعَ هَذًَا ار هو ابن الاو 


إن الرَوَافض لِشِد دة شَعَفِهمْ في 
هَذَا الباب سَعُوَا في د تشهيره). 


3 
E5 
E 


YA 


عسو ت 
قوله (المَسْأَلَةَ السَّادِسَةَ 
0 27 لان دس 2 . 0 - o o‏ 
الإمَامُ اق بَعْدَ رَسُولٍ الله اة أبُو بكر الصَّدّيقٌ رضي الله عنه. ودل عليه القَرَآنٌ 
والأخبَار 00 أا القد ان قَآيَاتٌ: 


اوو 


حَدَهًا: #قل لِلْمُسَلّفِينَ من عراب سَمُدَعَوْنَ إل وم اولي بای سییر [الفتح: 11] 
إلى آخر الآيق َتَقول: هَذا الدَاعِي إا أنْ يَكُونَ رَسُولُ الله يل أو أَحَدُ الثلاَة الّذِينَ 
جَاءَوا بعده وم أبنو بكر وعْمَرَ وعُتانَ رضوان اله عَلَيْهِمْ. ؛ أو يَكُونْ الداعي عل كَرَمَ لله 
زا رالد اوو تدده لا حور أن کون الذاعي التي ل وتلل قَوْلِهِ تَعَالَ: 


وال الله اک مایم لِتَأَحْدُوهَا دروا نع یوت أن 
يواكم أ ف أل تقر کلک الك آله بن مَل 4 اننع ٥‏ ولو كَانَ 


كور -لئع8 o‏ 


ا و ا 
وَلا جور أنْ يَكُونَ الذاعی هُوَ هو ع گرم الله وجه لِقَوْلِهِ تَعال: "يلوتم أ 


مم 


05 


N‏ ا تَحَصِيلٌ الإشلام يليل | أنا بنا أن 
الوسلام عبار رَةعَنِ الدَّالُ عل الاعتقادِ EE‏ وقد کان هدا حَاصِلاً فيهم. 


CN لما‎ 


ولا کوان کون لخر من جا بد َل کرم ل هه لامع عند عِنْدَنا عل الخطأ 
وعِندَ شيعته يميه عل الكُفْرِ ونا بَطَلَثْ هَذِه الأقْسَامُنبَتَ أنَّ المُرَادَ مه أحَدُ أُولَئِكَ الح 
أغني َب وعْمَرٌ وعْنَانَ رَضِيَ 0 

م إن الله َعَالَ أَؤْجَبَ طَاعَتَهُ > حَيْث قال : لین موا یکم اه اجا حسما ون 


Jer‏ و رر ي 


ولوا کنا تول EE‏ ی ان ۱۲وا وجيت اعا اجون كلا 
َة وجَبتْ طَاعَة الكل انه لا ائ بالمَرَقَ فهذه اله تذل عل وُجُوبٍ إِمَامَةِ َو لاء 


1⁄۹ 


7 6 2 ص 2 - Tir Shot‏ 2 مدع 
ا لحه الثاني من القرآن: فَوْلَهُ تَعَالَ: 3 وعد اله ان موان واوا ألضَّسلِحَدتٍ 


ص 
مسا ناه اوكا ووه چک م 


ستفته رف الأرض كا اسلف الذي من لهم وک یمن طم ديتهم أ لي اتی 
2 و حَوفِه امنا © [النور: .]٥١‏ وجه الاشيذلال أن قول تَعال: # وعد اله 
ا عاو ديحت € [النزر: 10 هذا خطاب َع باع ين الَاضرِينَ في 


رّمَنِ حَياةٍ الول اة بإيصًال الخلائة إَيْهِمْ ولا يُمْكِنُ كنل هذًا عَلَ عل والحَسَنٍ 


و 


والحسنِ لام ع الروَافِضٍ تا كوا مَك ِن هار دينهم؛ وما رال اف نهم 
ل كَانُوا بدا في عَاية العَفلَّة وا وف فَوَجَبَ عمل الآية عل أبي بكر وعْمَرَ وعْثَانَ وعِي 
ِن َولاءِ الأزبَعة كانوا مُتَمَكَنِينَ مِنْ إظَهَارِ دِينِهمْ وكَانَ ا وف عَنْهُمْ زَائِلاً 
احج الثَالِئهُ: قَوْلهُ تَعَالَ: #وَسَيبيََا لدی + لی بوق مَالم مرق € [الليل: ١‏ - 

] هذا الأنة نتَى يبب أن کون أفصَل اا عند الول وله تعال: ان ڪر مک عند 
آله أن 4 [الحجرات :۲ وَأَحْمَعتٍ الأ مه عَلَ أنَّ الأفصَلَ إا أبُو کر وال رضي الله 
ناء لامك کنل هذه الآية عل َل کرم اه وجه لاله ا في صف هذا الأتقى وما 
لامد عند ههن نعمت ر ) [الليل: 14] وعَلِنٌ رضي الله عنه ما كَانَ كَدَلِك لان الى يك ربا 
نأو صعَرِ إل جر عفرو ِلك لتم ُوجبُ الشجارا واا بو بكر رضي ال عه 
قد گان سول الله ني عق ق ِْمَةُ الإز شاد إل الدّينِ إلا أنَّ َه النَْمَةُ لا رى الم 
وا بت أنَّ هَذَا الاه ئی إا اہو بر ولا ل وت أله لا نکی کنل عل َي وجب 
کنل عَلَ أبي بَكْر. 


َم إن تَعَاى وصفه هُ بقوله: إلا ایتا وجه ريه الل # وسو فر [الليل: ۲۰ - ]۲٠‏ 

سَوْفَ لِلمُسْتَقبَلِ الال عل أن هبرك ل الي بعد سول الله یا 
eb‏ ا َوْلّهُ: « رن4 [الليل: ١‏ عل أنه تَبْقَى تلك الصَفَةٌ 
في أبي کر إلى آخر لمان المُستقبلء ولو گان مبطللاًني الإامة ةا گان أنْضَلَ وا ّت 
هَذٍْ الآيةُ عَلَ الأَفضَلِيَة وجَبَ القَطعٌ بصِحَةٍ إِمَامَتَة 7 


ا 


َم الأخبَارٌ كير أحَدُها قَوْلهُ َي «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»(“ 


رضي الله عنهماء أَوَجَبَ الاقتدَاء ف الفتوّىء ومن َمل ما ١‏ فيا به کو إِمَامَيْنِء 
قَوَجَبَ الاقتِدَاءِ ما وذَّلِكَ يُوجِبٌ إِمَاممَهها. 
وََانِهَا قَولَهُ ية «الخلافة بعدي ثلاثون ثم تصير ملكا عضوضا» وذَّلِكٌ نَنْصِيص 
رك كهوم سيم ر م NS‏ 
على َنم كانوا مِنَ الخلفاء المَحِقَينَ لا مِنَ المَلوك الظالمينَ. 
كلها ر وله يك في أي بكر وعْمَرٌ: «همَا سيا هول آهل اجنو" ولو كان 
صِبَيْنِ الإمَامَة کان هذا دعَب لائق ا 


لاام ترو 

أحَدهًَا: أ TT‏ وإمًا عل 
وإِمًا اعباس رضوَان الله عَلَيْ ۾ أحمَعينَ. نم راتا يتا اعباس وعَليًا ما ازع أب بكر في الإماةٍ 
َل انزع إن اذ ر خرب لواقم ر اا 
أسبات القَذْرَ رة كانت عة لل ومَفْوة في آي بر رضي الله عنه نيت أ 


0 2 
- > 2ه حا اح ع AT‏ 


ر 
المُتَارَعَةَ مَعَ القَذْرَةٍ عليهاء فَإِنْ كَانَتْ الإمامَة e‏ 
عَظاء ودَلِكَ يُوجبٌ القَدْحَ في مامتها وإنْ كَانَتِ الإمامة ا 


َكُونَ حا لأبي بر رضي الله عنه. وإلَا بطل الإجمَاعٌ على أ ن أحَدَ هَؤُلاءِ 0 
الإِمَامُ. 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره ي عن مناقب الصحابة» ذكر البيان بأن الصديق والفاروق 
يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب إخباره ية عن مناقب الصحابة» ذكر البيان بأن الصديق 
والفاروق يكونان في الجنة سيدي كهول الأمم؛ وابن ماجه في سننه. المقدمة؛ باب في فضائل أصحاب 
رسول الله يك فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


o کک‎ 


ا اواب جت لاس € [آل عمران: ]1١‏ يذل لی أن 


كس هه n2‏ 0 52-0 و كم ت ٤ i‏ 
تناز ER‏ على «كَانَ2 التامّة ويّدل عليه أنه تَعَالَ قال في عقبه: # تامو 


و ہس ون 
بالْمَعَروٍ وَتَنْهَوْ عن ألْمْدحكرٍ # [آل عمران: ۰ قَلَوْ كَانَ قول له ک4 فيد 
ا 


م گائوا كَذَلِكَ ثُمَ 1 يَبْقَوْا عَلَيْهِ لَكَانَ قَوْلَهُ: #تأمرون بالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوَْ عن 
لكر € [آل عمران: ]1٠٠١‏ مُنَاقِضًا لَهُ. ولو عمَلْنَاهُ عَلَ «كَانَ2 النَاقِصَةٍ كَانَ المعتى: 
كنم كلك ني عِلْم الله أو الوح ال 

- الَالِتُ: لَب بالأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ أنه هة محلم ني رض كوتو في الاق 
تَنقُولُ: حَصَلَّتْ يَلْكَ الخلائةٌ وما عَرَكَهُ عَْهَاه فَوَجَبَ اء تلك الخلاة عَلَيْه وإذًا بت 
وُجُوبُ ونه إِمَامَا في الصَّلاةَ تبت وجُوبُ كَوْنِهِ إِمَامَا في سَائِر الأشَْاءِ لان لا كَائِلَ 
بالفزق. 


0 


وَاحْتَجٌ اماف بوْجُوو: 

- أحَدها: وله د وله عَالَ: نادم آنه وَوَسُو ادن اموا ميوت وة ون 
ركه وهم رَكعونَ * [المائدة: ]٠١‏ الآيّة فَهذه ايه دل عَلَ إِمَامَة Ta‏ 
وجب بَ أن يَكُونَ ذَلِكَ الإمَامُ علي . بيان الأول أن امول إن لتا وام عر وجب 
قَصْرٌَهُ عَلَيْهها تلاا للا تراك ولا يحبُ عله على النَّاصِر لِأنَّ النضرَةً عَامََ لِقَوْلِهِ تَعَالّ: 
0 ا ن وال متت بعصم ويه بض ٭ [التوبة: ]١‏ الول المذكورَة في هلو الاي 


ص 


خاصة ب ر لأنَّ گلمة «إنَّ)» تفيدٌ الحَضى وإذا بطل عمل الوَيّ عَلَ التاصر 


AY 
وجب کنل عل اصرف في بهي الأ المحَاطَبِينٍ لقَوْلِهِ تَعَالَ: لاتا رليم 4 و ولا مَعْتى‎ 
لاوما إلا صرف في جبيع الأَمَقَ ّت دَلالة َه الآيةِ على شخص معن وکل مَنْ تاد‎ 


عه ع 


بِذَلِكَ قَالَ: عل کرم اله وجه لأ احا من الأو يهل إو هذه الاي تذل عَلّ إِمَامَة 
أب بكر والمباس. 

ا التانيةٌ: أنه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَّلامُ قَالّ: «ألسشت أو مِنْ یکم قَالُوا: 
نَعَم. قَالَ: مَنْ نت مَولاه فع مَوْلاة)7". وجه الاستدلال عر بالط ناولا ل دک 
عقب «المؤلى» وهو لفظ حمل اشيا وَذْكْرٌ «الأَوْلَ2 بم يصح أن يَكُونَ شرا ف حت 
عل عل فنا للاخھالء وجیتید بر تربره ن گنت او به في الحم والفَضيّة كَانَ 
عل أل به في َلك ولا غتی للإمام إلَامَنْ يَكُونُ أو من عبرو في ول كوه وقَضَائه. 

- الْحيَةٌ التَالعة ُ: قول كه لعَلم: «أنت مني بمَنرلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى) ومن حملةٍ 
ازل ارون ِن مُوسَى كوه بحَيْتُ لو بي بعد مو سی لكان نة لك فوخت أن يقت 
لعل أنه لو بي بَعْدَ حم حم ا َكَانَ حَلِيَة لَه وذ بَقِيَ بَعْدَه فَوَجَبَ أنْ يَكُونَ خَلِيفة لَه 
57 


ااب عَنِ الكل أنه يبُ كنلا على تغظيم ع اي 00 
وَل علو مَنْصِبهء وأنّهُ لايحْمَلُ على الإمَامَةٍ تَْفيقا بها ويَيْنَ الدَّلائْلٍ التي دگز 
22 جو مس عه > 
م إن قولتا أولى لوجوه: 
أَحَدُها: آنا ًا الطريق تَصُونُ الأمَةِعَنِ الكُفر والفسقٍ. 
- الثاني: الأخباز الوَاردة في فَضْلٍ أبي بكر وعْمَرَ بَلَعْتْ مَبْلَعَ التوائر بِالوَجُوه التي 
دَكَرْنَاهَاء بق الكل حَقّا صَحِيبًا. 


AY 


عو م 


3 8< م من له 7 RK:‏ ۰ 7 م 
- الثاليث: أنه تَعَالَ نص عَلى تَعْظِيم المهَاجِرِينَ وَالأنْصَارَ في القَرْآنِ» وبالطريق الذي 


A4 


قوله (الَسَأَلَةُ السابعة: 

فصل الاس بَعْدَ رَسول الله ل أبُو بَكْر. وقالَتٍ الشّيعَةٌ و كث من اعرا أنه ء 
كر الوه ؟ رعولا جروا إقاة لَضُول مع جود لقال 

وج الأوَّلِينَ قَِامُ َل با جهاد أكثر مِنْ يام بي بَكْرِء فَوَجَبَ أن يَكُونَ َل فصل 


س ر وبرج مر 


منْهُ قله تَعَالَ: وك اهدي عل ليره اعيا # [النساء: ه4]. 


وَأَجَابَ اهل السّنَِ عَنْهُ بأنَّ الجهَادَ عَلَ قِسْمَيْنِ: جِهَادُ الدَعْوَةِ إل الدّينِ وجَهَادُ 
السّيْفٍ. ومَعْلومٌ أن با بر جَاهَدَ في الڏينِ في أوَلٍ الإشآام بسَبَبٍ أنه دَعَا الاس إِلّ 
لين وقول ألم تان وطلحة والزْيْر وسَعْد وسَعيد ميد وأبُو عيبن بن اراح رَضي اله 


ا 


عَنْهُم ول إن جامد بال عند وة الإشلام: و گان الأول اک ج لقن قصل 
أبي بكر رضي الله عنه. وله كلل: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين 


0 4 ردير ى ءوس 


والمرسلين أفضل من أبي بكر ."١""‏ رَضِيَ الله عَنْهِمْ أحْمَعِين. 


35 


على أحد أفضل أو أخير من أبي بكر إلا أن يكون نبي». 


1A 


قوله (اَسَألَةُ التَامئةٌ: 


لس ذَكَوُوا أنْوَاعًا مِنَ الَطَاعِن في الأِمَةِ تان والقَانُونٌ المت في هذا الاب أنَّ 
الدَّلَائِلَ الظَاهِرَةَ دلَّتْ َل ماهم وعَلَ وُجُوب تَعْظِيوِهِمْ وأمّا تلْكَ الطَاعِنُ هي 
م ْتَمَلَة والمحْتَمَلُ لا يُعَارِضُ الْعْلُوم لا سيا وقد ذَكَرْنَا أ أن الله تَعَالَ أكْثَرَ من الما على 
الصَحَابَة. 


وم 


TA" 


بلح اديه 

الذي يذل عَلَ إمَامَة ة عَم كرّمَ الله وجْهَه: اماق أهْلٍ اَل والعَقَدِ على إِمَامَيِه. وأمًا 
أَغْدَاؤٌهُ فَمَرِيقان: 

- الأوّلُ: عَسْكَرُ مُعاوية طَعَُوا فيه لاله ما نام القِصاصٌ على قَتلَةِ عُنَانَ وهَذًا 
ل 

وَالَوَابُ أنَّ شَرَائْطَ وُجُوب القِصّاصٍ HE:‏ باختلافِ الاجْتِهَادَاتء فَلَعَلَهُ كر 
0 مَوْضُوفِه بلاط وجب يقصّاص. 

8 : أن رارح قَالُوا: نك رَضيتَ بالتّكيمء ودَلِكَ يدل عل كوْنِكَ سا 

في إِمَا 0 عبد كن لل لنت ر عا ازو 

وَاكَوَاتُ عَنْهُ أنه رَضِيَ بالتَحْكِيم لاله رَأى مِنْ قوم المَكْرَ والفَضَّلَ والضَعْفَ 
والإضرار عل آله لاد ِن الرَطَى بهذا لنَحكِيم. 


TAV 
قوله (الَسْأَلَةَ العَاشرَةٌ:‎ 


أطْبَقّ هل CS‏ سر طلم ولد o‏ لل عله 
أْمَعِينَ؛ و نه يحب إِمْسَاكُ الان عَنِ الطَّْنٍ فبهم؛ ؛ لأنَّ عْمُومَاتٍ القَرآ آنِ والأخبّار دال 
على تَعْظِيم الصَّحَابَ وَالأحْبَارُ الخاضَّةٌ واردةٌ في تَعْظِيم طَلْحَةَ والرْبَدِر وعَائْضّة وَالوَاقِعةٌ 

0 ر 7 21 
التى ومَّعَتْ مُحْتَِلَةَ لِلوّجُوهِ الكثرة والمحتَول لا يُعَارض الظاهر. 

وَنْقِلَ عَنْ عُمَرَ ان عَبْدٍ العَزيز رضى الله عنه قَالَ: تِلْكٌ دِمَاءٌ طَهّرَ الله يديت منهاء 


ص 2 و 


لا لوث لتنا با 

وَهَذَا حاتري لم الأشوله وَالْحَمْدُلله رَبٌ العَالِينَ: EL,‏ 
ومَوْلانَا مُحَمَدِ وعَل آلِه له وصَحبه وسَلمَ تسلا كثِيرًا. 0 

ما ذكره واضح التقريرء وكذلك الباقي من المسائل. فمن ذلك: المسألة السادسة 
قال فيها: إن الإمام الحق بعد رسول الله اة أبو بكر الصديق. والسابعة قال فيها أنه رضي 
الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله يك وقال في الثامنة أنهم ذكروا أنواعا من المطاعن في 
الأئمة. وفي التاسعة أن الذي يدل على إمامة عل رضي الله عنه اتفاق أهل الحل والعقد 
على إمامته. وني العاشرة: أطبق أهل الدين غا علينا تعظيم طلحة والزبير 
وعائشة رضي الله عنهم|. 

كل ما ذكره في تقرير هذه المسائل بن غَنِيّ عن التتميم» لا اعتراض عليه فيه» مع 
أن البحث في الإمامة ليس من قواعد العقائد. 

ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقد ذكرنا في ذلك طرفا كافيًا في «شرح لمع 
الأدلة ف قواعد عقائد أهل السنة» لإمام الحرمين» فليراجع منه. 


)١(‏ من المسألة السادسة إلى هنا ليس في الشرح» وأضفته من متن المعالم المحقق إتماما له. 


AA 


و آخر التعليق عل «معالم أصول الدين». ورش اخ 


ب تَوّاخذنًا إن 5 1 
ی لع ع سرس سه ررقو سس م ے ےہ کک لے له 
اکا رالا یز عا اضرا كما ملت عل أأذرت من قبلنا رينا ولا تمتا ما 
e‏ ر ا روہ روا ب 
فة لناب وأغف عتا وا 


کک 
أعفر لتا وأرحمنا أن موتا فانصا عل الَو الكمررى 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


تم بحمد الله 


حي 


الموضوع الصفحة 

O E SE SSS Aa مقدمة التحقيق‎ 

ترجمة الشيخ شرف الدين ابن التلمساني E O O O‏ 
المبحث الأول: اسمه ونسبه E a I A‏ 
المبحث الثاني: مولده» ووفاته O O O‏ 
المبحث الثالث: شيوخه N See Ra‏ 
المبحث الرابع: تلاميذه اووس شوق فو مانا ايه E E E‏ 
المبحث الخامس: مكانته وصفاته ا ا E‏ 
المبحث السادس: مذهبه الفقهي وعقيدته E EAS‏ 
الملمبحث السابع: مصنفاته Es RO ERR‏ 
النسخ المخطوطة المعتمدة ار سا 
صور المخطوطات المعتمدة ل 

الباب الأول 
في المباحث المتعلقة بالعلم والنظر 

المسألة الأولى: في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق اا 
المسألة الثانية: في تعريف العلم NE a SS‏ 


المسألة الثالثة: في تعريف النظر E E O O‏ 


المسألة الرابعة: في بيان إفادة النظر العلم والردّ على المخالفين ا ا 


الملوضوع 


المسالة الخامسة: في الدليل وأقسامه وو وا امسو ار 
المسألة السادسة: في بيان طريق اكتساب المجهو لات من المعلومات .... 
المسألة السابعة: في أضداد النظر لعب ا ا 
المسألة الثامنة: في بيان وجه استلزام النظر الصحيح العلم e‏ 
المسألة التاسعة: في أقسام الأدلة حسب مادتها 0 
المسألة العاشرة: في تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية وم ركب منهم| a‏ 
الباب الثاني 
5 أحكام المعلومات 


المسألة الأولى: في المعلوم إما موجود وإما معدوم E‏ 
المسألة الثانية: في اشتراك مفهوم الوجود بين جميع الموجودات 2 
المسألة الثالثة: في أن الوجود زائد على الماهيات الس اس سس 
المسألة الرابعة: في أن المعدوم ليس بشيء ا I‏ 
المسالة الخامسة: في خواص الواجب لذاته SS‏ 
المسألة السادسة: في تقسيم الممكنات وخواصها Ge‏ 
المسألة السابعة: في أقسام الأعراض عند الفلاسفة ERS‏ 
المسألة الثامنة: في إثبات الجوهر الفرد ل 
المسألة التاسعة: في أن حصول الجوهر في الحيز صفة زائدة عليه قائمة به 


المسألة العاشرة: في جواز بقاء الأعراض ال 0000 


الباب الثالث 
ف إثبات العلم بالصانع 


7 وور 


المسألة الأولى: الأَجْسَامُ حدكة. خلافاً لِلمَلاسفة والدهرية RS‏ 
المسألة الثانية: في إِثبَاتِ العم بالصَّانِع ا 


.قمة وم وهه. 


ولمع مم2 مث.ه. 


الموضوع 
) الممسألة الغالعة: له العام تی أن بكرن ا وا 00 
المسألة الرابعة: في اناع گنه تحال جَؤْهَرا NS e ASE‏ 
السالة امخامسة: في تع كوه َال في گان .. 
المسألة السادسة: في أن الول عَلَ الله تَعَال ال EE‏ 
السالة السابعة: في آنه يشتجيل قيام اكوا د بالله تَعَالُ 
المسألة الثامنة: في أن الاتَحَادَ على الله حال 


المسألة التاسعة: في أن الأك واللّدَّ عل الله تَعَالَ ال 55000000 
المسألة العاشرة: في أن الوجود عين الموجود أو زائد عليه 
المسألة الحادية عشرة: كور أن حالف شَيْءٌ شَيْئا تمس حَقِقَيهِ الَخصُوصّة لا 


الباب الرابع 
في صفة القدرة والعلم وغيرهما 
المسألة الأولى: في إبطال أن الله تعالى موجب بالذات وإثبات كونه فاعلا 


المسألة الثانية: في إثبات أن الله تعالى العام عاك 
المسألة الثالثة: في إثبات أن الله تعالى العا عا بالجزئيات ess‏ 


المسألة الرابعة: ف إثبات أن الله تعالى العا عا م"بحميع يع المعلومات 
المسالة الخامسة: في إثبات أن الله تَعَالَ قار على ۴ الممْكِنَاتِ 


5 لذ 4. - سس > ا ا 
المسألة السادسة: في إثبات أن بيع الممْكِنَاتٍ واقِعَة بقَذْرَةٍ الله تَعَالَ 


المسألة السابعة: في إثبات أن الله تعالى حى 


المسألة الثامنة: في إثبات أن الله تعالى مريد 


المسألة التاسعة: في إثبات أن الله تعالى سميع بصير 


34۲ 


الموضوع 


المسألة العاشرة: في إثبات أن الله تعالى متكلم PIES E SE‏ 
المسألة الحادية عشر: في إِنْبَاتِ أنَهُتَعَالَ عَادولَهُ عِلَمْ م O‏ 
المسألة الثانية عشر: في إثبات أن صفات الله الوجودية قائمة بذاته ال مم 
المسألة الثالثة عشر: في إثبات أن الله تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته EN o‏ 
المسألة الرابعة عشر: في إثبات أن التكوين راجع إلى صفة القدرة EE hg‏ 
المسالة الخامسة عشر: في إثبات أن صفة الكلام القائم بذات الله تعالى مغاير 

للحروف والأصوات ا E‏ 
المسألة السادسة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته قديم الو اوم 
المسألة السابعة عشر: في إبطال أن كلام الله تعالى القائم بذاته محدّث O ie‏ 
المسألة الثامنة عشر: في إثبات أن كلام الله تعالى القائم بذاته صفة واحدة Ea‏ 
المسألة التاسعة عشر: في إثبات صفة البقاء لله تعالى O O‏ 


المسألة العشرون: في إثبات صفات لله تعالى زائدة على ما علم بالعقل U a‏ 
الباب الخامس 


المسألة الأولى: في إثبات جواز رؤية الله تعالى OE A‏ 
المسألة الثانية: في أنه ليس عند البَسّر مَعرفة كُنْهِ حَقَيَة الله تَعَالَ EQ ss‏ 
المسألة الثالثة: في بَيَانِ أن إِلَهَ العا واجد E. DS Ea‏ 


المسألة الرابعة: في بيان طوائف القائلين بالشرك CA. ae‏ 
الباب السادس 
في الجبر والقدر 
المسألة الأولى: العبد فاعل لأفعاله على سبيل الحقيقة O ea‏ 
المسألة الثاية: فى إثنات القدزة للعيد ب E. Bae ee aa‏ 


14۳ 


الموضوع الصفحة 

المسألة الثالثة: في أن الاستطاعة قبل الفعل أو معه 
المسألة الرابعة: في أن القدرة الحادثة صالحة للضدين أم لا EON eta‏ 
المسالة الخامسة: في أن العجز صفة وجودية أم عدمية CEE A 0 DS‏ 
المسألة السادسة: في أن القادر كا يقدر على الفعل يقدر على الترك N CE‏ 
المسألة السابعة: لا يمتنع عقلا تكليف ما لا يطاق E ated‏ 
المسألة الثامنة: في تحرير محل النزاع في التحسين والتقبيح 1 O E‏ 
المسألة التاسعة: في إثبات أن العَقَلَ لا تجا لَه في أنْ يِحْكُمَ في أفْعَالٍ الله تَعَالَ 


الباب السابع 

في النبوات 
المسألة الأولى: في إثبات أن محمدا ية رسول الله اا A‏ 
المسألة الثانية: في الرد على منكري النبوات او O‏ 
المسألة الثالثة: في أن الأنبياءَأفصَلٌ مِنَ الأوليَاء 
المسألة الرابعة: في التفضيل بين الملّك والبشر ااا 
المسالة الخامسة: في إثبات العصمة للأنبياء سدم السام و ساكو ابلط OF mee‏ 
المسألة السادسة: في أن رَسُولٌ الله ححَمدَا اة فصل الأنياء ON‏ 
المسألة السابعة: في أن ححَكَدَا اة قبل نول الوّخي هل كان على شرع أَحَدٍ مِنَ 


المسألة الثامنة: في إثبات معراج النبي ئلا NS ARA Aa‏ 
المسألة التاسعة: في أن محمد بك مَبْعُوتٌ إلى ميم الحَلائق مسن انس لاه 
المسألة العاشرة: في الطريق إل مَعرفة شر عه لا ا BO en‏ 


1۹ ٤ 


الملوضوع الصفحة 
الباب الثامن 
في النفوس الناطقة 
المسألة الأولى: في أن النفس الإنْسَانية شيء وراء هذه اة الَحْسُوسَةَ ل الاهه 
المسألة الثانية: في إبطال مذهب الفلاسفة في النفس الإنسانية ON See‏ 
المسألة الثالثة: في إثبات حدوث النفوس الإنسانية و ل ا و OVE‏ 
المسألة الرابعة: في أن تناسخ النفوس الإنسانية محال DV DAE EE‏ 
المسالة الخامسة: في بقاء النفوس الإنسانية بعد فناء البدان ORE eset as‏ 
المسألة السادسة: في ذكر الأدلة على بقاء النفوس SATS SEERA‏ 
المسألة السابعة: في أن النفس الإنسانية واحدة وها صفات متعددة اا سن ORE‏ 
المسألة الثامنة: في أن معرفة الله تعالى أشرف الإدراكات RS SNS‏ 
المسألة التاسعة: في مراتب النفوس الإنسانية بحسب بحسب قوتها النظرية ..... oN‏ 
المسألة العاشرة: في أن النفوس مختلفة بحسب حقائقها O lain‏ 
الباب التاسع 
في أحوال القيامة 

المسألة الأولى: في جواز إعادة المعدوم O ca‏ 
المسألة الثانية: في أن الأجسام قابلة للعدم 11 E he‏ 
المسألة الثالثة: في أن القَوْل بحر الأَجْسَادٍ حَق aE E RES‏ ا 
المسألة الرابعة: في أن القَوْلَ بالْوَابٍ وعَذًّاب القَْرِ حَقَ ا E‏ 
المسالة الخامسة: في أن الجحنة والتار لوان E‏ 
المسألة السادسة: في وجوب الإيماتن بأن الله تعالى يفني السموات والأرض 415 


المسألة السابعة: في أن وزن الأعمال حق ا 


ا موضوع 


و 2 


المندالة التاشعة: في أن العَمَل لا يون عِلَهَ لإِسْتِحْمَاة 
المسألة العاشرة: في إثبات أن الوعيد حق وواقع E‏ 


المسألة الثامنة: في أن نَوَابَ أَهْلٍ ال ة وعَذَّابٌ أَهْلٍ لار اہ 
ق 


i 


المسألة الحادية عشر: في أن المؤمن العاصى ليس بكافرء وان أمره في الآخرة إلى 


قوق ةم وو ةلمم م م مم م ع معو و ووو ومو و م ووو وم وو و لوه دلوو ووو و 


المسألة الثانية عشر: في أن عذاب الممؤمن العاصى غير مؤبد ا 00 
المسألة الثالثة عشر: في أن القَوْلَ بسَمَاعَة الرََسُولٍ اة في حى الفساقي حق e‏ 


المسألة الرابعة عشر: في حقيقة الإيهان شرعا a‏ 


المسالة الخامسة عشر: في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان الكامل n‏ 


المسألة السادسة عشر: في الاستثناء في الإيهان a‏ 
المسألة السابعة عشر: في حقيقة التوبة 


وع وو و و و وهم و وو ووم م لومم وه 


المسألة الثامنة عشر: في وجوب التوبة على العبد SE‏ 
المسألة الاس عشر: في أن التوبة عَنْ بَعْضرِ الحَاصِي مَعَ الإصرَار على بَعْضِ بَعْضهًا 
م 00 


الباب العاشر 
في الإمامة 
المسألة الأولى: في وجوب نصب الإمام شرعا TT‏ 


المسألة الثانية: في رد مذهب الإمامية في وجوب نصب الإمام 


المسألة الرابعة: في طرق نصب الإمام 000 
المسالة الخامسة: في إبطال وجود نص جلي على إمام معيّن 


المسألة الثالثة: في أنه لايشترط عصمة الإمام 


156 


10۹ 


55 


الموضوع 


المسألة السادسة: الإمام الحق بعد رسول الله اة أبو بكر الصديق RSE‏ 
المسألة السابعة: أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله وك ees‏ 
المسألة الثامنة: في دفع المطاعن عن الأئمة ع E ES‏ 
المسألة التاسعة: في إثبات إمامة عللّ رضي الله عنه ST‏ 
المسألة العاشرة: في وجوب تعظيم سائر الصحابة e‏ 
فهرس المحتويات ا ا 00 


۷۸ 
A٤ 
“Ao 
A٦ 
AY 


1۸۹ 


